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اللجد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل سيدنا مد عبده ورسوله 
وعلى اله واصحابه اجعين 

اما بسد فد عثرت ذات يوم على بض وريقات فيها شي* مما جرى 
للمحامين في ايام - المرحوم تمد علي باشا وكنت اذ ذاك اشتغل بالحاماة 
عن بعض مصا المكومة في قل قضايا الداخلية فاتجهت رغبتي من ذلك 
المين الى جمع ما يتعاق بهذه الطائقة من الاحكام وكان الطريق متعباً الا 
اتي مزلت اواصل البحث قيه بحي ولت الى بعض المراد 

رأيت اثناه البحث والتنقيب أن أجل هذا الكتاب -لوياً بأ تاريخ 
صناعة الحاماة في جميع البلدان لانين حميتها وأشرح أفكار الامم قيها وما 
اعترفت لها به من اموق وما اقتضته منها من الواجبات ولا كان بان 
حالما في الامة المصرية متعذرا ني الزمن الاول أي قبل انشاء الحاك الاهلية 
كان من الواجب بيان تاريخ القضاء في ذاك الزءن وبه يكن الوصول الى 
معرفة شأن الحاماة فيه . وإذلك طلبت الاذزمن نظارة الداخليةبالبحث عنه في 
محفوظات الدفترخانة المصرية فتفضات به وقضكت قسماً كبيرامن اجازتي في 
العاء مضي في تصفحثلات الدذائر والاوراق واستنساخ م اختص بهذا البحت 


وكنت قد جم تكبباً كثيرة مما ألف في تاريخ هذه الصناعة وها 

انا انشر نديجة ابحاللي في مقدمة واربعة ابواب وخاتمة 
القدمة في بيانتاريخ امحاماة قدي والباب الاول في بباننظامهاءند 

الامم الدمدنة كلها والباب الثاني في يامب في الامة الصرية من عهد 
المرحوم مد علي بأشا الى يوم افتتاح الحام الاهلية وفيه مختصر تاريخ القضاء 
وتأسيس المكومة المصرية وتكيلدواوينها ومصاللها منسنةه١هجرية‏ 
والباب الثالك في بيان نظامبا منعهد تشكيل تلك الحاىم الى الأن وفيه شرح 
للائحة الول بها الآن شرحا وافي والباب الرابع في عموميات ترجع الى 
بسانعلاقة الحاماة بالقضاء ورابطة الحامين بالقضاة وما.يتماق يذلاكمن اموق 
والواجباتوكيفية اداء صناعةالحاماةمن مرافمات ونح ريرم ذكراتواستشارة 
وتحكيم ونقل اقوال المؤئفين والملوم التي تلزم معرقها واتلامة في يبان 
اخلاق الحاي ويلي ذاك ملحقات ايت فيها قانون السياستنامة وقانورنف 
المنتخبات والقانون المايوتي وأع الواح والاوامر المتعلقة بأختصاص الحأ 1 
وكيفية سيره ما اه كك بياب اقاني 

ولا يطمعن القارئ" في ان يريكل ذلك مسوطاً إنشر حكبير قالبحث 
جديد عندنا وانا آكون قد ادبت الواجب اذا كنت ارشدت بكتاني هذا 
الى طرق النقار فيه والآكتار منه والله اسأل ان يوففتا ججدماً الىما فيه خيرنا 

مصر ثي ١١‏ صفر سنة ١١ ١4‏ بوضه ستة ٠٠و9١‏ 
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امجيي راصم 
الحاماة عند الامم المقدة 


حق الدفاع قديم وجد منذ وُجدت الخصومة وهي من لوازم الاجتماع 

ولا بد فها من الحجوم اللطر وف اا لخر علي احدها فيركن 
الى من أنه 5 حقوقه وهذا يرشده 0 ويعمل لتصرتة -8 
مخاصمه' ٠‏ وقد جد عند جميع الامم في جميع الازمان رجال تضلعوا من 
القانون وقصروا ماي كل حاف التخاصيت: بابداء دللشورة لم او بالدفاع 
عنهم امام القضاء وقد وجد هو أيضاً مع وجود الامم تعا جود الكصومة 
فهو كذلك من لوازم الاجتماع 

7 ام كيفيته فسكا نالناس فيمبد. الالسانية يتقاضون بانفسهم مستمينين 
احيأاباهلييم واصدقائهم فسكان ام منهم حاط باهل ود" وق ربا وكلرم 
يدافعون عه ثم تقدم المال بتقدم الاجتماع وارقاء النظام فيه 

كان للييود في زمن موبى عليه السلام رجال يشتغلون امام القضاء 
فما يشبه الحاماة البوم وأخص ما كانوا يسماوئهة حل المشكلات ضري 
الاقراد من االسائل القنونية وكانوا فيملهم هذا غير مأجورين ممن يعماون 
لصلحته لا: نهمكانوا يأعذون جملا من بدت المال ٠‏ وكانوا بعتبر و كانهم من 
رجال القضاء وم الذين كان ينتخب من ,نبلم القضأة وكذلك وجد عند 
الكلدانبين واهل بابل والفرس والمصريين رجال من اهل - والذكاء مجع 


الحاماة عند الامم القديعة )2 
الناس اليهم في الملشورة وستعينون 0 في خصوماتهم ع اولئك المقلاء 
يبدون المشورة وينصحون الناس علنا ٠‏ وظل الامر كناك حتى اخترع 

«اللصريون فن الكتابة -فجروا من بعده على اولثئنك الرجال ان يترافموا في 
المصومات الا بالكتابة وعلة هذا المجر خوفهم من ان اكلم يختلي الباب 
التضاة بحسن منطقه وسلامة صوته وهيئة القانه وبماكان يذرفه” البعض من 
الدموع نحيلاً وبما اعتادوه مر الاشارات لني حرك العواطف في قلب 
المخاطب والسامعين ٠‏ ولا كان الاختراع اع حديا وكان كل الناس غير قادربن 
كا وجب اذن في طاعة ذلك الامران يستعين من لا عرف الكتابة 
شيره ممن تملمها ٠‏ فهذا هو اصل الحاماة وهو طبيعي ما ترى في الانسان 

انتقل هذا الفن من للصرين الى اليونابين وليس من يلد نبغ فيه 
المدد المديد من الفلاسفة والممكماء والمتشرعين والمطباء والكتاب والمياء في 
كل عم مثل بلاد اليونان فد اعجب اهل ذاك الزمان بحكومتهم وقوانينها 
التي وضمها ( سيكرو يس ) و ( درآكون ) و ( سولون ) لمدينة ( ائينا) ثم 
(لوكورج) لاقليم ( لقدمونيا) و( و( بسكودور) لمديئة ( منتينيا) و(رالوس) 
لدية ( أوكريه ) و( منيوس ) لمزيرة (كريد ) 

كانت تلك الشرائع على جانب من الكال , والمدل حتى ان حكومة 
اللمبورية الرومانية ارسلت الى بلاد اليونان وفودا لينقاوا الييا ناث الشرائع 
لتستئير باصولها في وضع قواننها 

وكانت الفصاحة مهملة عند الامم فمنى بها اليونارت وصار بت نان 
ألفنون ذا قواعد واصول تنال بالتلقي 


)3 مقدمة 

واول من أدخل فن البلاغة في صناعة الحاماة هو ( ييريكليس ) احد 
خطباء ( اثينا) ومن زمنه جرت المادة بان يستعين المصوم امام محكة تلك 
المدديئة المظمى وامام يقية مام البلاد الاخر: ى بدعض مشاهير الخطباء ليؤيدوا 
حجتهم في ادعائهم ودفاعهم ٠.‏ وبدا هؤلاء الخطباء عملهم بالقاء المطب بانفسهم 
امام الحام ٠‏ عكذاكان يفعل ( تمستوكل ) و ( بيركليس ) و ( ارستين ) 
واول من حكتب مرافعة للخصم ودفعبا أله ليتلوها بنفسه على العضاة 
هو( انطيفون ) وتبعه في ذلك ( لبزياس ) و ( ايزوكرات ) و ( دعوستين) 
ولهؤلاء ايضا خطب كانوا طتونها بانفسهم وقد أاشتور الاخيران منهم شهرة 
فائقة الا انمهمالم هوا من الملام على ما اقترفاه في مهنتهما فكثيرا ما جوع 
( إيزوكرات ) لخائفة القوانين لكونهكان يشير على موكليه فيا يكتبه اليهم 
باستعمال طرق ووسائل من شأنها اخذ الحصوم غيلة ٠‏ وكان من وراء ذلك 
ارت امتنم عن الاشتغال بهذا الفن ٠اما‏ ) دعوستين ) فانهم لاموه لانه 
كتب دفاعين عن خصمين في قضية واحدة 

وتمن امتاز بحسن العمل ( استين ) فانه خصص نفسه للدفاع عن 
المهمين ظلماً فكان يكتب دفاعه ويمطيه للمتهم ليقرأه على القضأة 

ووضع (دراكون ) و ( سيلون ) قوانين لتنظيم حرفة الدفاع امام الاك 
منها ما يتعلق بالشروط الواجب اجتماعها فيءن يشتغل بهذا الفن وكانوا 
يون بالحطباء 

كان ييشترط في اللطيب ان يكون حترًا لذاث منع الرقيق من الدفاع 
عن مره لان درجته المدنية كانت احط من ان يشتغل بهذه الصناعة الشرينة 


الحاماة عند الامم القدعة 090 
وان لا يكوت مرؤولاً ساقط الشرف ومن هؤلاء من لم يحترم والدربه 
ومن ألى الدفاع عن الوطن او قبول وظيفة مومية ومن أبجر بتبارة 
تخالف الاداب وتشين الامتبار ومن شاهده الناس في امأكن الفحش 
والفجور ومن عاش عيشة التأنق فبدد ما ورثه عن ابآثه ومن كانت اميئا 
على اموال المكومة الا اذا قدم حسابا يلم منه أنهلم ببق في ذمته شي 
من امال 

وكذلك منعت النساء عن الحاماة لما يبي لنوعمنَ من امشمة والوقار 

كانت حليزة متا | ادي ودائرة المحكة حكلها معدودة من 
الاماكن المقدسة فاذا 5 وقت الاشتغال رش المكان بالماء المطهر اشارة 
الى انه يجب ان لايجري فيه من الاعمال ولا يتكلم فيه من الاقوال الاما 
كان طاهرا نقيا 
وكان ممتمّد الخطباء ان وظيفتهم منحصرة في خدمة العدالة ورفم منار المق 

ومع ذا ك كانت بعضهم يستخدم الميلة للفوز على خصمه م قعل 
(ابسيريد ) فانه كان يدافم عن امرأة حسناء اسمها ( قرني ) متهمة بالتعدي 
على الآلحة وشاهد من القضاة ا للقضاء عليها فدفعها امامبم واماط 
المناع عن وجهبا وجمل يناجيهم بجمل الحنان وعبارات الاسترحام فبورم 
جالما وأثر فيهم قول اللمطيب فبرؤها 

لذاك صدر بعد هذه المادثة قانون قفي على الخطباء ( الحامين) 
ان لا بتنذوا اللقدمات في دفامهم وات عتنموا عن كل لول من خألة 
استجلاب الرفق او إثارة النضبم قضى على القضأة ان لا ينظروا الى 


زفق مقدمة 

امتهم اذا حاول استعطافيم وطلب الرحمة في القضاء ٠‏ ثم جرت العادة بان 
يصيح صم وقت افتناح الملسة على الحامين يذ كرم بهذه النصوص حتى 
لايستخدم احدم تناك الوسيلة لينال الهوز في خصومة باطلة ٠‏ وكان من 
ثر هذا القانون قنور عزائم الخطباء واحطاط فن اللطابة 

ونحى بعضهم نحو الاطالة والاسباب فصدر قانون يحدد زمان مرافعة 
كل خطيب وجعلت مدته الكبرى ثلاث ساعات وانخذت في قاعة الجلسة 
ساعات مائية للاحظة ذلك 

وكان من المأمور به ان لايخرج ا حامون عن جادة الكثال والتواضع 
ولا بسعوا عند القضاة ايمهدوا طريق النجاح وات لا يخطبوا في المسئلة 
الواحدة مرتين وان يتنعوا عن الشتائم ومر الكلام وان لايضر بوا الارض 
بارجليم في خطابهم وان لا يشوشوا على المضاة وم يتداولون وان ,يفسحبوا 
من الملسة بالحدو والسكينة وان لا يجمعوا الناس حوطم ٠‏ ومن خااف 
مهم هذه الاوامس والنواهي كان عقابه التغريم وكانوا غير »أجورين على 
ملب وانما كانوا يكافأون بارنقاء الوظائف في المكومة 

وأول من أخذ اجرآمن موكله هو ( انطيفون ) وتبعه الباقون غير 
ان مبدأع في حملهم لم يتنير وهو نيل الشرف وخدمة المدالة ومساعدة 
صاحب المق على أخذه 

ولا جذب حب امال بعض اونك الخطباء وصار الكسب ضاتهم 
عابهم قرناؤه ولامع اناس لوماً شديدت * 

دينب عن الرومانيين مند عهدم الاول ان الندالة كيان الدولة وان 


لحاماة عند الامم القدعة )6 
القضاء أم أركان العمران في الام ولذلك اختار ( رومولوس ) وهو اول 
ملوك الرومان عددا من الاشراف وشكل منهم مجلس الاعيان وجمل الباقين 
من امثالهم في الى والاختبارقَاما على مصاط الطبتة الثانية في الامة ٠‏ فاتقسم 
الناس الى فريقين ٠‏ فريق المتبوعين ومنهم اعضاء المجلس وفريق التابمين. وكان 
التايم يحترم متبوعه ما يحترم الولد اباه والعبد سيده والعتيق معتهه ٠‏ وحددت 
واجباتكل فريق بالنسبة الى الذريق الثاني فلم تقتصر نسبة المتبوع الى تابمه 
على ماعليه الآن نسبة المحامي الى موكله » بلكانت اوسمعجالاً وأكثر هما مّكان 
يجب على المتبوع أن يي نتابمه في ججيع أمو ره ويستخدم في مساعدته ما أتيح 
له من العزة والاه وما لديه من العلم والمال وهو الذي د في معاملاته 
عند المالجة ويقوم بالدفاع عنه امام القضاء. وكان التابع مقدمأ في المدونة عند 
المتبوع على الاقارب ولذلك وجب عل المتبوع أن يدافم عن تابعه ضدم وان 
يشهد عليهم لاعليه ٠‏ ومن المراتم اهمال المتبوع مصلحة تابعه 

وكان للمتبوع شئف يحفظ اتباعه والآكثار منهم وتركم لورنته 
لان كثرتهم كانت تمد من علامات الشرف والفخار 

وكذي كان يجب على التابع أنيحافظ على شرف المتبوعني كل زمان 
ومكان وان برهن له داتماً على اهّامه بعصااه وغيرته على متافعه وحفغظ 
ضياعه قياماً بواجب مكره لاطلباً الاجر ولاسدا للحاجة ٠‏ وكان يحب على 
الانباع ان يدوا المتبوع بالاموال في زواج بناته وفداء ابنائه اذا أسرم العدو 
ودفم الثرامات المحكوم بها عليه وقضاء ديونه اذا ممست الضرورة٠وكانوا‏ 
يرافةونه الى الحاكم وني الجتمعات العمومية ويتكاثفون حول ه كا مشم والاخدان 
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40 مقدمة 

وكان من واجبانهم بعضهم لبمض أن لابقيم أحدم على الآخر دعوى 
وان لايشهد عليه وان لايسل عملاً يضر بمصلحته أبدا 

كان الرومانيون في مبد. أمرمم منصرفين الى تأبيد ملكرم المديد 
فكان الحرب شنلهم الشاغل وم يقنتوا الى القوانين ولوازمبا بالطبيعة الا 
ليلا ”.لكنهم ما لبثوا انطردوا املوك وأقاموا الجهورية وتوسدوا في الاتتح 
ونا الرسل الى بلاد اليونان ليأَوم بنظاماتها وشرائئها وأقامت الادة 
نشيد أيضا من ذلك ما احتاجت اليه بواسدة المهالس النياية وهنلاك عم 
بها شأن القضاء وبان لاناس مايجب له من العناية والاهتهام فاشتغلوا بالآانون 
ودرسوا أصوله وتنينوا قواعده ومباديه واستوحوا طريقه ومبانيه وصار 
الحصوم لأيكتفون بمتبوعيهم في الدناع عنهم والذود عن حوقهم بل طلبوا 
المزيد واستخدموا توايم ابغ العومة في القانون استطاوارك بفضلوم وانتصارك با 
أونوا من العلم والعرفان ٠‏ ول يحض الا القليل حتى أخذ الد؛ سرعون بسشاصية 
الدفاع وترقت الحطابة فائزوت يجانبها طرق المتبوع الفطرية الساذجة 
وحلت الفصاحة محل القول الذي لاترتيب فيه ٠‏ فاتحاز الهم جمهور الائة 
وقصدم الامراء في خصوماتهم بل الوزراء بل الملوك واتخذوم أعوانا لحم 1 
العاضي 

كان المتبوع يدافم من ع تأبعه بالقول والكتابة وكان يشترط. في, المدافم 
ان يكون من ذري الهم العالية والعقول النيرة ولذلك أ» ر (روهولرس) 
أن لا يتخب المتبوع الا من الطبعة الرفبعة في الامة الذين جع الههم على 
مدى الزمن ني أن يتولوا النيابة عن الامة في امجلس أو يجلسوا على منصة 


الحاماة عند الام القديعة 
القضاء ٠‏ وسرى هذا النظام من حكمه الى حك اجلهورية 274 
القوازين المعروفة عندها بالالواح الاخنى عدرواسهم هرما مده خدة أجبال 
ومضى زمان الهورية كله والحاماة هي هي الس الذي يرق ليجل منه 
الى أرفم امناصب فاكان مجلس الاعيان والامة ذاتها يأتخبان أحد تلك 
المناصب الا من الحامين ٠‏ هكذا ارتفع (كاتون) الأكبر من كرسي الحاماة 
الى كرسي القضاء واتتقل فيه من رئبة الى أرضر منها حتى عين قنصلاً وم 
له النصرعلى أعداء الجهورية فتعين مسيطرا عام في الامة وهو مقام فوق 
مام الملوك من حيث ألةوة والسلطانونفوذ الكلمة.هكذا ارتفم (سيسرون) 
وكان بعد زينة الحاماة في رومه ومبجتها فارثق الى متام التنصلية ثم سما 
عل سأبّه فدعاه قومه أبا الوطن و البلاغة ٠‏ وسجز مدعي 
احصاء عدد ااولاة واكام والقناصل والمسيطرين الذين أهدتهم الحاماة 
الى الانة حت حم اقدور» به ٠‏ ومن المدهشات ان أوقك 0 ل يلهوا 
بقوة جاهوم وعظمة صولهم التي كانت تنندك لما المالك والبلدان عن 
المحاماة بل كانوا بأتون الى حظيرتها ويروحون تفوسهم باستمال حرقتهم 
الاول حتى اند يتعذر الرصول الى معرفة اسمى الشرفين شرف اواك 
المظراء باستمرارم على حضور جلساتالحاماة أم شرف الحاماة باستمرار وجود 
أوائك المظاء فيها 
كان (جول سيزار) ممن ازدانت بهم الحاماة وهو الذي أخضع الاثم 
كلها لسلطانة 
ولا تنيرت لكيه الجوورية استبد الملوك بالوظائف واصبح 


ز(قذف مقدمة 

التعبين فيها راجيا الى الصنيعة لا الى الاستحماق فتغير شأن الحاماة وفتريت 
همة المترافمين وصار المتبوع لاايحضر الى الحأ 1 الاقليلاً غيران رجال الطبقة 
الثانية اقباوا على الحام واهتموا بالحاماة حتى صار منهم من يتوكل عن اهل 
الطبتة الاولى من كان يفتخر قبل ذلك بكونه له من التابمين ٠‏ ونثاً من 
هذا الاتقلاب سقوط البلاغة من اوج عظمتها واندثار اسم الخطاء ثم 
اطلق اسم افوحكانو على المترافعين واصله باللاندنية ( دقرا ) وسناء 
6 يتولى الدفاع عن الخصوم ٠‏ الاانه مع هذا امير واختلاط 
الطب الدنيا بالطبتة المليا في المرافمة عن الصوم امام الحاكم لم تفقد الحاماة 
شيا مرن مزاياها المالية بل ظل شرفبا رفيع الجانب لان الشرف كان 
عند مورجودني الصناعة ذاتها لافي علو منزلة القائمين بها ٠‏ ودخول اهل 
الطبعة الثانية في الحاماة م ينم القياصرة وا ملوك من تشريفها بحضرتهم 
ليتمرنوا على ادارة شؤون العدالة في البلاد . وكانوا يدخلون ابناءم يين 
رجالها وبأنون مم يدم القبول في موكب حافل ومنهم من كان يعطلي المطايا 
ليجمل ذكر ذلك خالدا 

كان العثقاء ممنوعين من الاحتراف بالحاماة حتى 35 الامبراطور 
(اسكندر سقير) فأببح لم ذلك بشرط أن يكونوا متضلمينمن علوم الادب 
رمو كليل ان يعزى اليه المط من شأن تلك الصناعة فان ذلك لا ينطبق 
على عادته التى اشتهر بها وهي طليه اعادة بعض المرافعات الشهيرة الماضية 
ليتلذذ بسماعها من جديدءكذلك أمر الامبراطور ( كونستانس ) ان لا 
ينتخب الولاات الا من الحامين وأصدر (ثالنتيزان) و( ثالنس ) 
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قانوتأصرح فيه بأن من ارئق أرفم مناصب الدولة لانشضعط درجته بالاشتغال 
في الحاماة وان شرف الذي يقف للدفاع عن الخصوم لا يقل عن شرف 
الذي يجلس للفصل ,ينهم 

وحدد ( هونوريوس ) و ( تيودوس ) عدد الحامين في كل مقاطمة 
وأمرا أن لاينتخس الحامون عن الزينة العمومية الامنهم ومتى قضى الواحد 
مدة انتخابه عين في وظيفة سامية وأصبح معدودا في مصاف اعضاء شورى 
الدولة ولمل ذلك هو سبب اشتراط الامبراطور ( ليون) فين يحرف 
بالحاماة ان يكون شرف النفس «وان يمنع منها كل وغدر دي" ٠ومن‏ أشهر 
القوانين عند الرومائبين في هذا الوضوع القانون الذي أصدره هذا الملاك 
والملك ( انطيموس ) فسوي “نا فيه بين الحامين ودجال المجش ومعلوم ات 
رجال اليش كانوا أكبر القوم وأعزم جاهاً وأرضضهم شأناً والني جل 
هذين الملكين على المهر بهذه المساواة هوما صرحا به في قانونهماأ من انه 
لافرق بين الذين يحمون ذمار الدولة بحد المرهفات وبين الذين يذودون 
من حتوها آل تهم وأقلامهم ويجماون من قصاحتهم مأنما يمنع اموا من 
تخريب البيوت وتفريق العائلات وعدون يدم لساعدة من حاق به الظم 
وقعد به حاله عن طلي حقّه المسلوب واسترداد ماله امنبوب ٠.‏ وأمر الملاك 
( انسطاس) أن ينم على كل عام ستل الصناعة طلباً للراحة بلقب من 
آلتاب ب الشرفاء ( كلاريسيم ) مكافأة له على سايق خدمته 

ثم أشتره اشترطوا في المعامي أن يكون سنه سبع عشرة سنة 

وان يكون درس علم المقوق لس -نين 
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وان يؤدي امتحأناً امام عام المهة التي بريد الاقامة فيها أو امام 
عحاي المديئة 

وكانوا يلون عن سيرته علناًبحضرة الاهالي وعن طبقئموعن كفاءته 
ويجب أن يشبد له بهذه الكفاءة التخرجون العظام ( المائرون شهادة 
الدكتورية ) في عل الوق 

ومنع الامبراطوران ( تيودوز ) و ( ثالنتينيان ) أهل سماريه واليهود 
والوثنيين وأهل البدع من الاشتغال بالوظائف وا-مرف المدنية ومنها الحاماة 
وأوجب الامبراطوران (ليون) و (انطيييوس) أن يكون العال ب كاتوكيكيا 
وان يعاقب من يخالف هذا النص ويصدر الامر بقبول غير الكاتوليي في 
المحاماة . وحرموا دخول قاعة الحاءاة على من لدت به ذله؛ ومنعوا مرو 
الاحتراف بها كل أجير في المربوالعم والعمي الاأنهم أجازوا تولي الى 
القضاء: وسيب منعه من الحاماة ما جرى لاحدم في احدى الجلسات فانه 
استمر في مرافعته وكان التضاة قد قاموا من الملسة وكان يباح للنساء أن 
يدافمن” عن غيرهن” لكن ظهر من بعضبن" خروج عن حدود الأداب 
والكال وكانت ترافع عن نفسها فنعن” جيم من الرافه ثم خنف النع 
وسمحلمن” أن يدافمن عن أنفسهنٌ 

وكان باه الشبان الذين يريدون الاحتراف بالحاماة_يرافةونهم أول مرة 
الى مكان الاجتماع في موكب حافل ويقدمونهم الى مجلس الاعيان فيقررم 
من زمرة شبان الحاماة ليحضروا جلسات اللمام وبتقرنوا على الامال الى 
أن بأتي الزمن الذي يجوز للم أن يترافموا فيه عن الخصوم 
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ركان يشترط على كل محام وكل قاض أن يحاف عند ماع كل 
خصومة يا علىانه يقول المق 

ولا كان عدد الحامين محدودا” وجب أن لايقبل | أحد الااذا خلى حل 
وكانوا يفضلون أبناه الحامين على خيرم مر قبلوا التمرين على الامال 
وأباحوا أولآ لخصوم اختيار الدافينمأمر الامبراطرة (ثالنتينيان)و(قالنس) 
و(جراسيان) أن يتولى القضاة تمبين الحاي الكل حمم بوه 
وعد الخصم الذي يستى في من 1 معام معين عن خصمه مبطلا في خصومته 

وكان بباح لكل خصم أن يوكل عنه من لمحامين وأحدا. أو اثنين 
الى أر بعة ثم ثم الى اتتى عشر غيران الذيكان تولى الكلام واحد دون البعية 
وهؤلا كانوا يجلسون في الملسة ليعينوه بنصاتحم 

وكان يباح لكل خصم 5200 الى الملسة عشرة أشخاصس 
تأكثر لينبدوا له بحسن السيرة وميد الصغات غير انها عادة قبيحة ما 
بت ان أبطلت 

وكان منعادة الخلباء في مبدا الام رأن لستمينوا في. مبد.! مرافتهم 
بأسماه الألحة ثم تتنوسي ذلك على توالي الازمان 

ومنع الحامون من الشتأئم وثقريع خصومهم والتحابل لاطالة زمن 
الفصل ني الخصومة 

وكان اذا قام الحاني بما عليه حق الآيا م أعلن الضأة له له أرتياحهم 
ومدحوه في 5 الي ترافع فبها أو مدها م يظاورون احتقاره لمن 
قل في القول واستعمل 5 وجرح عاطفة احأياء 


فطق مقدمة 

وكان الناس يعرضون به في كل ناد ويطلقون عليه من الاماء مأيقفيد 
معنى السخرية والاستهزاء 

وكانت اأهنة بلا أجر في الاصل . ثم اعتاد الخصوم أن يقدموا الى 
الحامين بعص الهدايا وافرط بعضهم في اقنضائها فنمت لكن بغيرحم على 
من يخالف الامربالتع ٠‏ لذلك استمرت المادة وازداد طمع دض الحامين 
فتجدد المنع وقرر المقاب ثم تحددت قيمة الاتماب الى مبلخ معين لكن 
بعض الحامين كان يفيض المبلغ قبل العمل ثم يهدد موكله ترك الدعرى 
أو ينقده مبلا لخر . لذلك تقرر في نهاية الام رأنه لايجوز لامحامي أخذ 
المبلغ الابعد الفصل في الخصومة ودام ذلك الى ومن (جوستنيان) الشهير 
فرفم ذلك اليد وحرم على الحابي أن يطلب مبلةأ غير الذي حصل الاتفاق 
عليه ببينه وبين موكله 

ومما هو جديربالذكران التاريخ لم أننا بخبر يفيد أنهم طردوا بض 
المحامين من حرفته مخيانة أوغش موكله ٠‏ ومنهم من فضل اموت على مخالفة 
مقنضيات الذمة والاعتبار : 

ما قكل املك (كراكلا) أخاه طلب من الحا الشهير (يأبذيان)ان يقوم 
بمدحه امام الامة فأبى فهدده بالتئل قفضله على تمجيد ظالم أثيم ومات 
شبيد طهارة الذمة وصدق العزعة 

ومن ذلك المين أخذت الحاماة في البلاد الاربية ثبع أحوال الام 
قتضعف باختلال المسكومات وثقدم باتيظامها الى أن وصلت الى ما هي 
عليه الآن على اختلاف في التزتيب بحسب حالة كل أمة الا انها في جميعبا 
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صارت حرفة لازمة ومبنة شريفة محكومة بقوانين كلما تشفٌ عن اعتبار 
أهلها وعاو متهم 

بمثنا كثيراً عن الحاماة في الشرق فل جد ا تاريعناً ولا ذّكر في 
الكتب الابعض شذرات فنكاهية لايمكن أن نستخلص منها شأن تلك 
المرنة وماكان للقوم فيها من الانمتناء أو الاهمال ٠‏ وغاية ما يمكتنا أن نقوله 
بوجه الاجال انها كانت حرفة حقيرة لا ينقد الناس فيها ما نمنقده؛ اليوم 
من النفع قال علاء الدين الكندي 

ماوكلاء المكم ان خاصموا الا شياطين أولو باس 

قوم غدا شرم فاضلا عنهم فباعوه على الناسٍ 

ول تكن لم طائقة معروفة ولا جامعة مخصوصة ول يعرفوا بنير هذا 
الادم وكلاء ١‏ 

ولاكانت الاحكام في البلاد الاسلامية صادرة عن الشريمة الاسلامية 
الفراء وجب أن نرجم اليها لنعرف ما قرره الملياء في وكلاء | 

يشترط أهل مذهب الامام الانففم ابي حنيفة في وكيل الخصومة 
ما إيشترط في الوكيل بوجه العموم. والتوكيل صحيح بالكتاب والسنة ٠‏ قال 
الى ( فابشوا أحدم بوركم ) ووكل علي الصلاة السام حكم بن حزام 
لشراء أضة. وعليه الاججاع 

والتوكيل اقامة النير معام نفسه ترفباًأوعبرا ٠ : ٠‏ ني تصرف جائز معلوم 
من علكه ٠‏ ويشيط في الوكل أن يكون اهلا اتصرف فا يوكل فيد 
بغسه لنفسهء وفي الوكيل ان يكون عافلا ٠‏ ولاليشترط فيه البلوغ واارية 


فيا 
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والمتوق عندمم توعان . حق الله ٠‏ وحق العبد. وحق الله نوعان ٠‏ نوع منه 
تكون الدعوى شرطا فيه كدالقذف وحد السرقة»فبذا النوع يجوز التوكيل 
فيه عند ني حنيقة وتحمد رجمعا اللّهتَعالى في الاثبات سواء صكان الموكل 
حاضرا او خاياً. ونوع منه لم تكن الدعوى فيه شرطاً كد الزنا وحد الشرب 
فبذا النوع لايجوز التوكيل في اثباته ولا في استبقانه 

واما حقوقف العباد فل نوعين. نوع لا يجوز استبقاوه مع الشيهة 
كالتقصاص فيجوز التوكيل باثباته عند البيحنيفة وتمد رمعا الله تعالى ٠‏ واما 
التوكيل باستبقاء اتقصاص فا ن كان الموكل وهو المولى حاضرًا جاز.وانكان 
فا لايجوز. ونوع يجوز استبقاه مع الشببة كالديون والاعيان وسارا توق 
فيجوز التوكيل بالمصومة في اثبات الدين والمين وسائر الوق 

ولايصح التوكيل في المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء 
واستخراج الجواهر من المحادن والتكدّي ٠.‏ وليس للوكالة لظ مخصوص بل 
كل عبارة تدل عليها جايرة 

ولانثبت وكالة الوكيل الا اذا حصلت امام القاضي وكان هذا يعرف 
الموكل امماً ونسبا او بالشبادة في احوال مخصوصة ٠‏ والتوكيل بالمصومة يلزم 
وان لم رض الخصم على المنتى به وهو الماري العمل به الآن ٠‏ وهو جار 
للمدعي والمدعى عليه سواء 

ونفغي الزكالة بعزل الوك الوكيل ٠‏ وبعزل الرصكيل نفسه بشروط 
واحوال ممينة بشرط الم «ذان عزله ول يخبده جاز عليه مله . وبنهاية اللوكل 


ص 
فيه . وجموت احدها وجنونه مدابةاً. وبافتراق احد الشريكين ٠‏ وسجزالموكل 
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عن أداء بدل الكتابة. وبتصرف الموكل بنفسه فها وكل فيه تصرقاً يسجز 
الكيل عن التصرف ممه , 

والقاعدة المهمة التي يلاحذاونبا في قبول الوكالة وعدم قبولها وني 
جواز عزل الوحكيل وعدم جوازه هي سرعة التفصل في الخصومات ومنم 
اللجج فها ٠‏ وليس للوكيل اقرار الابتصريح ٠‏ وليس له يعين عن موكله ٠‏ 
ولدس له القبض عنه'"» 

وأجاز مذهب الامام مالك رضي الله عنه الوحكالة في الدعوى . 
واختلفوا في الصيئة ٠‏ فذهب جاعة الى انها تمد ناقصة اذا سقط منها ذكر 
الاقرار على الموسكل اوالائكار عنه والالزام يتكليلبا ٠‏ وقال بعضهم بل 
يجوز في المدافعة دون الاقرار والاتكار ٠‏ وقال اخرون يجوازها على شرط 
حضور لموكل مع الوكيل لير او يتكرعند الماجة'" ٠‏ وليس السام رد 
الوكالة بل يجب عليه سماع المخاصمة من الوكيل”" ككن له ان يبعد الوكيل 
ولا يقبل له وكالة اذا ظبر منه عنده لد ونَسْدِيبٍ في خه ومة ٠‏ وسببه انه 
لا يجوز ادخال اللدد على المسلمين ٠‏ ولا يقبل من خصم ان يوحكل 
عنه ابتداء انكان غرضه من التوكيل هو الاضرار بخصمه ٠‏ وليس له ان 
يوكل الا وكيلاً واحدا مالم يرضَ خصمه بأكثر ٠‏ وليس له ان يوكل ان 
قاعد خصمه عند الماك ثلاث مرات منماً التطويل. واذا سكت الوكيل 
و جم وما يمدها والفتاوي الطندية جزءثالت صحيفة ٠ه‏ وما بمدها و8١5‏ وما يعدها 
والفتاوي الخانية جزء ثالت صحيفة * وما بمدها ‏ (9) تبصرة الحكام لابنفرحون 
صحيفة **1 وما بعدها ‏ (") ابن فرحون 
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عن الغمل في المصومة ستنين وكان الموكل حاضرا سأله القاني ان حكان 
ايا عل وكالته ‏ وان كان خاي الوكيل عل وكالته. ورأى بعضهم مدة الستتين 
طويلة قال يكتتي بستة اشهرء وعلى حكل حال فانه على وكالته اذا نشب 
الحصومة واتصل الخصام معا طال المدا 

ولركل عول الكل ككن يشترط في ذلك ان لا يكون الوكيل قد 
أنثب الخصومةءفانكان!ا 1-35 د نازع اللصم وجالسه عند الهم ثلاث 
مرات تاكثرم حكن له عزله. ومع ذلك يجوز المزل بعد نثوب الخاصمة 
وبعد امجالسة اذا ظبر من الوكيل غش او تدخيل في خصومته وميل مع 

٠‏ واذا تعلق بالوكالة حق للغير او للوكيل نفسه من غير جهة المعاوضة 
فلا يمكن الموكل من عزله 

واختلقوا في خصم دعي امام الما وطلب أن يوكل عنه غيره. فال 
بعضهم ليس له ان يوكل قبل ان يجيب على الدعوى . والصحيح اننا له 
اتوكيل قبل ذلك 

لايجوز للرجل ان يوكل أباه عنه في الحصومة لان ذلك استهانة للاب 

واذا وقم التوكيل عند حاكم وصرح الوكل في التوكيل باسم الماع لم 
"يكن له التكلم عند حام غيره 

واذا مات الموكل لم يكن لاوكيل ان يخاصم الا ان يشرف على مام 
الخصومة فله ان جممبا وليس للورثة حيكذر عزله عنها 

والوكالةجائزة بسوض وبنيرعوض ١فا‏ كانت بعوض في اجارة تلزمهما 
بالعتّد ولاآمكون لواحد منهما التخل 


الحاماة في الزمن الخاضر )و 

واختلف في الممل على االخصومة على انه ان فلح فله كذا والا فلا 
شي له ٠‏ والصحيح نه جار ٠‏ وكره الامام مالك رضي الله عنه البمل على 
اتلصومة على انه لا.أخذ الابادراك الحق ٠وسيبه‏ انها على الشر والجادلة 
ولانها قد تطول ولا يتجزغرض الجاعل فيذهب عمل الوكيل عا 

ولا جوز الوكالة عن الهم يدعوى الباطل ولا الجادلة عنه .وجب على 
الحا أن يقيم وكيلاً عن المي والمسجد والحجة ليدفع عنه 

والوكلاء على ثلاثة أضرب ٠‏ وكيل مفوض اليه ووصي» فيل هذين 
المبدة والهين٠‏ ووكيل غير مغوض اليه فليه العبدة الا .إن اخبر انها لميره. 
فان اخبر بذلك فلا عهدة عليه ولايمين . وتخاسون وسماسرة ٠‏ فبؤلاء لاعهدة 
ليم لاعن" : 

ويظبرات سيرة وكلاء المي لا تزال سيئة في أذهان القوم زمنا 
طويلاً ان لم تقل الى زماننا هذا حتى انهم كانوا يدعون بالزورين 


و 
الباكءل 
الحاماة في الزمن الماضر 
كانت الحاماة من زمن غير بعيد مجهولة في كثير من المالك الغربية 
خصوصاً فيسويسره واقيم (ا نزيل ) وتركياءلكنها صارت مألوفة فيهذا 
العصرعند ججيع امم الدنيا ا ألئفة ل تخا ومن الاحتنام والتبجيل ٠‏ وهي فيالام 
(1) شرح منح المليل على مختصر خليل جزه ثالث صحيفة 861 وما بمدها 


[ففف المحاماة 
الشرقية اقل اعتبارا وأضعف ظبورا تابمة في ذلك لدرجة المضارة وقوة 
الَسلكبالقانون. وليس يخاف حال المدالة في الشرق بوجه المموم ٠فلايزال‏ 
كثيرمنالمصالح وامنافم موكولاً لقول الموظف ورأيه مه ان درجة المعارف 
منحطة فيها٠ومن:‏ الواضح أن نابفي االحطابة وفصحاء المنطق يندرون في 
البلاد التي علىهذا المثال.فبتدر انحطاط الامة في المدنية واممارف نحط 
الوظائف الفنية وتفل المرف الادببة» ولمذا كان الحترفون بالحاماة في بلاد 
المين ثم المتشردون والدجالون .وكانت حرقهم من أخس المرف وأدناها 
ومن توكل منهم في قضية عأطلة حق عليه المذاب الاليم 

لكن ثقول بوجه المموم انه لم يبق بلد من البلاد المتمدئة الا عرف 
قدرالحاماة فأجلباء ولاقانون من القوانين الا لاحظ وجودها وبين حقيقتها 
وأوضح الروابط التي تجمع بينها وبين القضاء من جهة وينها وين 
المتخاصمين من جهة أخرى.-فدد واجباتهاء وعين مالحا من الوق وقد 
ثبتت في عوائد الامة وصارت من ضروريات الاجتماع فها وهذا كارت 
الاتناء بشأتها من ألزم واجبات كل حكومة حتى يحصل منها أعظم حظ 
من النفع ويثتني ما يتبعبا من الضرر 

وحالة الحاماة لدست واحدة في كل بلد بل مختلف كثيرا في شروط 
اللدخول فيهاءوني حقوقفب الحامين وواجباتهم ٠‏ وفي استحةاقهم للاتماب 
وطرق المطالبة بها ٠‏ وفي كيفية تأليف طائقتهم ٠‏ وني استقلالما بالنسبة 
الى الحكومة عموماً والى القضاء خصوصاً : وفي المقوبات التأدببية وطرق 
الحكم بها ٠‏ وفي التبعة التي بتحملبا الحاني من العمل بحرفته 


الحاماة في اللمانيا إضيف 
وتشترك الاثم في منع الننساء عن الاحتراف بالحاماة الا الولايات 
المتحدة بامر>ا . وحكذلك لايحترف بها في كل بلد الا الوطنيون ماعدا 
جهورية أرجتتين والبلاد التي اكتنفتها أحوال مخصوصة حكالدولة الدلية 
وبعش اقاليم سورسرة ومصر ٠‏ ويحكني في الاحتراف بها نوال الشبادة 
الابتدائة في علم ا-لققوق ( ليسانسييه ) .وني بلاد البلجيك وغيرها يجب 
ان يكون الطال حائزا للشبادة الثانية ( الدكتورية ) ٠‏ وتبعة الحابي 
أدبة محضة في بمض القوانين ٠‏ ومالية او تستدعي المقوبة في غيرهاء ومن 
الامم من ينمه من المطالبة باجرة اتمابه ٠‏ والثالب الابلحة والاستحقاق ٠‏ 
ومنها من تجعله خاضماً الحكومة . وبمضها تطلق له السييل كيف شاه 
وتمباً لفائدة نشرح بالايجاز شأن الحاماة في كل بلد من البلاد الني 
توجد فيها 


: / 03 
لتصرالاول 
المحاماة عند الام الغرسة 
ج الحاماة في المانيا > 
كان لكل مملكة من المالك التي تتكون منها الدولة الالمانية نظام 
مخصوص للمحاماة الى سنة وبهه١‏ ْم صدر قانون بتنسيق هذه الطاغة 


على مثال واحد في ميم تاك المالك 


)ع المحاماة 
ويجمع الحاي في امنيا بين صناعتي الكتابة والرفمة ٠ ٠‏ فهووكيل عن 
الحصم في جميع يم أدوار القضي ةيما هوعندنا في مصر ٠‏ بخلافه في فرنسأ فانه 
0 أوراق الدعوى ولايمضيها بل وظيفته أراضة فيالجلسات. 
وللامال الكتابية وكيل مخصوص يسمى عندم ( أمُووبه ) 
ولابد الخصوم في القضايا الدنية من الاستمانة بامحابي ٠‏ والطائقة 
حرة لا ارتباط لما بالمكومة ٠‏ فلا يعد الحامون من الموظفين كم في بعض 
يا ٠‏ فلايجب عليهم ما وجب على الموظف م ات اختصاصهما ليس 
واحدا ٠‏ ولكل انسان ان يحترف بالحاماة على شرط أن يكون حائرا لما 
يؤهله لما ٠‏ والامتحان مفوض الى نظارة المقانية وي ستروارا قزل 
الطالى أورفض طلبه. وليس لاسلطة القَضَايّة تداخل بعد ذلك في الطائقة 
بي وجه من الوجوه .كا ان عدد الحامين امام كل محكة غير محدود 
أما شروط الاحترافى بالمحاماة في بمينها شروط التوظف في القضاء. 
فن صمح تعيدنه قي جاز قبوله حامياً. ويجب للتوظاف في القضا أن يؤدي 
الانسات امتحانين ٠‏ الاول بعد الدرس ثلاث سنين في احدى مدارس 
المقوق بشرط أن يكون قضى نصف هذه المدة على الاقل في مدرسة 
امانية. والثاني بعد الاقامة ثلاث سنين ثانية عند احد الحامين أو في النيابة 
العمومية ٠‏ ولكل مملكة من المالك الالمانية الحق في زيادة مدة الدرس 
والاقامةءما انه يجوز الترخيص بان تضي سنة عل الأكثر من سني الاقامة 
بيجهة الادارة ٠‏ ومتى وف الطالب بذلك جاز قبوله محاميا ٠‏ فان قبل في 
احدى المالك لا بعد مقبولاً عند البقية الااذا اشتركت أكثر من واحدة 


الحاماة في تيا , فيه 
في حكمة واحدة فالقبول في احداها يمد قبولاً في اللميع ٠‏ ويصدر القرار 
بالقبول في بروسيا من نظارة الممانية وفي كل ولاية من السلطة القضائة 
الملا القائة مقام تلك النظارة بمد أخذ ري مجلس الحاماة 
وبرفض الطلس لاسباب مبيئة في القانو ٠‏ وهي نوعان ٠‏ الزامية ٠‏ 
واختيارية ٠‏ فيرفض 55 في ست احوال 
بلا اذا يدت اهلية التوظف بالوظائف المومية بسبب حكجنائي 
ثانا اذاكان الطالل محامياً سبق طرده من الطائقة 
نالا اذا فد حق التصرف في امواله لافلاسه او الحجرعليه 
رابا الاحتراف بحرفة لاتليق بشرف الحاماة أو لايصح المع ينعا 
خامساً سوء السيرة بدرجة ترى دائرة الحاماة انها كافية لطرد من 
يكون عاميا 
سادساً الماهة الجسمية أو العقلية التي تمنم من القيام بواجباتالصناعة 
ورأي دار المحاماة في الاحوال الثلاثة الاخيرة الزائي يجب العمل به 
وللطالب ان يتظم موراق دائرة المحاماة امام المهة الختصة بالتأديب 
التايم هوالها 
وأما الاحوال التي يجوز فيبأ رفض الطلب أو قبوله في 
أولا اذا مفى ثلاث سنين من تاريخ تأدية الامتحان الثاني وإيقدم 
الطلف أولم يدخ ل الطالب في احدى وظائف المكومة 


و 
2 


- 
53 اذاكان 2ع عليه جنا ب + إستوجب عدم اهايته التوظف موف 
وانقضت مدة المقوبة ٠‏ داز لم تكن المدة اتيت ت فالرفض واجسه 


رىى) الحاماة 
ثالياً اذا كان الطالب قد زاول عمل المحاماة وحم عليه تأديياً في 
الستنين الاخيرتين بالتوييح خ أوالغرامة الىء مائة وخسين مارك 
ويؤجل النظر في الطلب اذاحان الطاب سنا مجنحة تستوجب 
عقوبة عدم التوظف في الوظائف العمومية الى ان ينتهمي التحقيق ٠‏ وجب 
تن اص التي يقيل الطالب في المحاماة امامبا لان الدخول في الحرفة 
من حيث هو لايخول لمن قبل طلبه ان يتنافم امام جميع الحالم ٠‏ ويجوز 
قبوله امام عدة محم بحسب الاحوال ٠‏ والقبول امام محكلة علا يمخول حق 
المرافمة امام الماك التابمة لما . ولا يجوز رفض 0 الاقامة امام محكمة 
معيئة الالسبيين ٠‏ الاول اذاكان الطالب من اقارب احد القضاة أو من 
اصهاره من العصب الى ما لانهاية اوالى الدرجة الثانية ان ل يكن من 
العصب ٠‏ والرفض اخياري اذ الغرض منه منم سوء الظن بالقضاء ٠‏ 5 
اذاكان الطالى متهماً في قضية تأديبية في المحكمة المقبول امامبا ٠‏ او اذا 
كات قد حك عليه في السنتين الاخيرتين بالتوبيخ او بالترامة الى مائة 
وخسين مارك على الاكثر ٠‏ وهذا الرفض اختياري ايم 
ويجب ذكر سبب الرفض أيا كان في القرار الذي يصدر به . فاذا 
صدر القرار بالقبول وجب على المحامي قبل مباشرة صناعته ان يحلف عيئا 
في جلسة علنية امام ل المقبول فيها ٠‏ والترض منه فني لاسياسي 
وأن يختارله محلا في مركز المحكلة والا شطب اسمه 00 
أمام محاك متعددة وجب عليه اقامة نائب عنه أءام الي لم يكن سأكنا في 
٠ 59‏ ولا جوز ه أن يتنيب عن مكتبه اكثر م من أسبوع الا اذا أقام 


الحاماة قي المانيا 44 
ع متانة واخط رن العكة ثم يجب عليه أن يقيد أسمه في |للوحة 
في الطرد وفي الانقنطاع عن المسل 
بطرد المحامي وجوباً في الاحوال الاأتية 
اول اذالم يتخذ سكثاً في مركز المحكة حسب القانون في ظرف 
الثلائة أشبر التالية لاخطاره بقرار التبول ‏ 
ثانا اذا ترك العمل الذي اختاره 
ثانا اذا ظبر بعد قبوله سبي من الامسباب التي كانت ينبني عليه عدم 
قبول الطاب 
راع اذا قبل الحاي امام محكمة غير المقيم مركزها ومضى شهر ول 
نين ائباً عنه أمام ل 
ويطرد م 
الاولى اذا حك عليه من المحأك بحكم يحرمه من ادارة شؤون نفسه 
الثانية اذا حكم عليه جناب أوتأديا بجع يستازم حرمانه من الوظائف 
العمومية لمدة قد التهت 
والطرد يصدر بقرار من اللهة المختصة باصدار قرار التبول: ٠‏ واذا م شر 
ذلك لموت المحامي أو لتركه امرفة باختياره أو للحم عليه جنايا او تأديساً 
يما يستازم منعه من صناعته عجى الاء لم من ألاوحة ويعلن عن ذلك في 
الجريدة الرسمية 
في عقوق الحاماة 
تختلف هذه الوق باختلاف عمل الحاني أي باعتباره مترافماً قط 


زقية الكناماة 
اومتزافماً ووكيلة”" فبصفته مترافما فقط يجوز أن يعطي رأيه وان يترافم . 
في ججيع اممسائل الني تعرض عليه سواء كانت القضية امتملقة بها مرن, 
اختصاص الحكة المقرو امامها اومن اختصاص اي محكنة أخرى. وأن 
يسطي رأيه وترافم ويتوكل في جيع القضاي لني لم .ينص القانون على وجوب 
وجود الوكيل فيها - فاذا كانت الدعوى من هذا القبيل ازم أن يحسكون 
مقبولني التوكيلات أمام المحمكة المختصة بنظر الدعوى ٠‏ ومن حقوقه 
استرداد ما يدقمه بالثيابة عن موكله من مصاريف الدعوى ٠‏ وأخذ قيمة 
اتعابه يحسب انواع التضابا وما تستلزمه من الاحمال ٠‏ وهم في هذا قانون 
موي مخصوص ٠‏ ومنهأ انه يجوز له طلب أتمابه مقدماً. وأن يخاصم موكله 
اذا لم يؤدها اليه بعد أداء العمل 
واجبات الحاماة 

يبس عل امحامي أن براي الصدق والامانة فيججيع اعماله. وان يلاحظ 
مقنضيات الشرف في الطرق التي يختارها ٠‏ وأن يكون سيره خارجا عن 
صناعته ملاما لما وجب لها من المكانة والاعتبار. وأن يستنيب غيره اذا 
احتاج الى النيبة أكثر من أسبوع . وأن يخبر باسم النائب ريس الحكمة 

ومنها وجوب قيامه يما يحول عليه من المَضايا . اما غيرهأ فبوحر في 
القبول وعدمه . انما يجب عليه في حالة الرفض ان بين سيبه بلا اعبال والا 
َع عليه بالثرامة 

ويجب عليه الرفض في ثلاثة احوال». الاولى اذا طلب للمدافعة عن 


(1) الوكل هو الذي ينوب عن احد الاخصام فيجيع اعمال القضية آلكتابية 


المحاماة فيالمايا )9 
خصم جمل على ما يخالف التزامه . ٠‏ الثاتي اذا كان ساعد خصم الطالب في 
القضية ذاتها ولوباجمال غير قضايئة والاعوقف منائاً نأ كقتضىالمأدة <هم من 
قانون العققوبات ٠‏ الثالث اذا كان نظرالقضية المعروضة عليه بصفة قاض ٠‏ 
ويجب عليه قبول القضايا التي تكلها اليه الممكمة التايع الها بمقتضى قانون 
المرافمات او القانون الاسامي . وتحال القضايا المدنية على الحامين اذا كان 
احد الاخصام معافى من الرسوم وفيحالة طلب من > عليه بالحجر تفلل 
في القوى العقلية الطعر:. فيهذا المي . وفي حالة ما اذا رفض القيم على 
محجور عليه لمنون او اسراف ان يقيم الدعوى بطلب فك المجر 

هذا هوما نص عنه في قانون المرافمات . ويوجب التانون الاساسي 
تبين عام في الاحوال الآتئة 
اولآٌ اذالم يجد الحم من يتوكل عنه في قضيته 
5 اذا أعني 6 من الرسوم عع للمحاي في مسثلة خارجة عن 
دارة القضاء ورأت الحكة موجاً لقبول طلبه 
وأما القضايا المنائية فالمكمة تحيلبا على الحامين ويجب عليهم قبولها 
بلا اسكناء 
ومن الواجبات رد أوراق الموكل اليه بعد انقضأة الدعوى كا يجب 
على الموكل اداء مأيكون باقباً من الاتعاب . فان لم يؤده جاز المحاي أن 
لاسل اليه تاك الاوراق بل يبقيها عنده رهئاً على ذلك 
ومن واجباته حفظ اوراقق الدعوى عنده زما معيئا اقله الى أت 
تنتعي الدعوى 


)622 الحاماة 
ثم يجب عليه أن يقبل امتخوجين من مدرسة اموق ممن .ويدون 
الاقامة بمكتبه المدة القائونية . وان يسطيهم التعاليم اللازمة . وسهل لحم 
التدرب على الاعمال وذلك بشروط مخصوصة 
في نظام الطائفة 
0 القانون بان جيع الحسامين المتبولين في داة اختصاص كل 
محكة من مام الاقالي العلا يكنون هيئة مخصوصة فسمى داترة المحاماة 
وناك الما 1 هي تمان وعشرون في اللدولة كبا فمدد الدوائر ايضاً ثمانت 
وعشرون . ولكل دائرة للنة مين اعضاوؤُها بالاتتخاب ٠‏ وعليها مراقب 
يرجع اليه ايضاً في استئتاف اعكام تلك اللجنة ٠‏ وهو يح فيا بمقتضى 
قوانين اللملكة التايم اليها 
في دا ثرة المحامين 
لكل دائرة المنة ادارية تتشكل من تسعة اعضاء الى خمسة عشر 
ينتخبون لمدة اربع سدين ٠‏ ويماد انتخاب النصف في كل ستتين ٠‏ وللداثرة 
اختصاصات متنوعة ادارية ونظامية ٠‏ وههي التي تضع لاتحتها الداخليةما 
انها هي التي تضح اللائحة للجنة الادارة ٠‏ وتنتخي الاعضاء الثلاث الذين 
ينوبون عنها في حكمة الاستثناف التأديدية عند الماجة 
وتنظر في وسائل الحصول على النقود اللازمة الصرف في مصلحتهأ 
فتعين قيمة م1يكتتب به كل واحد مر رجالها. وتنظر في اأسايات التي 
تقدمبا لمنة الادارة وتقرر اأيزانية ٠‏ ود حي مستبرةكشخص مدني فلبا ان 
تحتوز ثروة وان ثترافع امام الحم بواسطة نانب عنها .ومن حةوقبأ وحقوق 


الحاماة فيالمانيا 0 
اللجنة ايا ان ترفع الى نظارة الح_انية تقارير بما يمن لما من الملاحظات 
أوما ترى ابداءه من الرغيات في مصاحة العدالة اوني مصلحتها الخصوصية 

في لمنة الادارة 

ينتخب اعضاء اللجنة على الكيفية التقدم ذصكرها وتنشر نتيجة 
الانتخاب في جريدة الدولة الرسمية ٠‏ وججيع أفراد الدائرة يصح انتخابهم 
الأمن حكنت لمحا بحرمانه من ادارة ‏ قؤونة اللدوضية ٠‏ ومن ل 
عليه دعوى تأدبيية اوجدائيّة لامر يستوجب المكم عليه بعدم أهليته 
للوظائف الاميرية ٠‏ ومن حكم عليه بالتوبيخ كو ري 
وخخسين مارك في اللخس ستين الماضية 

ومتى انتخب أحدم وجب عليه القبول لان اداء العمل في اللجنة من 
الواجيات الآنية وا نكانت هذه الوظائف أدبية بدون مقابل ٠‏ ولا يقبل 
من أحد عذر الامن تجوز المامسة والستين من عمره ٠‏ ومن كان عضو" 
مدة أريم ستين ٠‏ ويشترط في قبول المذر أت يقدم قبل القبول اما اذا 
حصل القبول فالتنجي متعذر 

وتتتخب الاجنة من بين اعضاءها 57 ها وناب رئيس وكاتب سر 
ونان عنه ٠‏ وتجتمع في مدر الحكة الملياالتابمة لحا 

ومن واجباتها ادارة شؤون طا ثفته| اي (دائرتها) والسعي فيالصالمات. 
ولا اختصاص تأدي واداري يخلاف الاختصاص اللأدبي التانوني ٠م‏ 
لما رأي استشاري واث شتراك ني تأديب أفراد الطاثفة 


[فقد الحاماة 
في الدعوى التأديبة 

من ألغل يواجباته من الحامين وجب تأديبه 

وحق التأدب موكول الى مجلس من خخسة اعضاء ينهم رئيس اللجنة 
ناه وثلاثة يسبنون بالانتخاب بممرقتها ويسمى هذا مجلس عكة اعرف 
اشارة الى انها شكلت لتذود عرد حوض الحاماة باب المأنب أو بنقي 
الشيه عنه فيا نسب اليه ٠‏ ويقوم الدائب الاعلى وهو رئيس نيابة الممكمة 
المليا بوظيفة المدعي العموي ٠‏ وعين رس المحكة أحد المستشارين لاجراء 
التستيق ٠‏ ويختار رئيس اللجنة أحد الحامين الذذين لوا من اعضاماليقوم 
بوظيفة كاب الملسة 

والمقوبات ده هي . الانذار . والتوبيخ ٠‏ والثرامة الى ثلاثة 
آلافم مارك علزينة الطاثفة ٠‏ ثم الطرد 

وتمتبرتلك الحمكة التأدبية حكة قضائة ٠‏ فعي تسمع الشبود سد 
تحليغهم الوين فان تخلهوا عن امضور اوكتموا الشهادةعوقبوا اهام المحكية 
المختصة التابمين ل كبقية الشهود امام الحاكم الاخرى 

ويرف الاستثناف امام تحكمة الاستثناف التأديبية ٠‏ وتتشكل هذه 
الحكمة من رئيس محكمة الامبراطورية العظمى ( حكدة النتقض والابرام ) 
الاول ٠‏ وثلاثة مرح مستشاريها ٠‏ وثلاثة من اعضاء للنة ادارة الحامين 
تنتخبهم الدائرة الوجودة في اختصاص تلك الححكمة في كل سنة ٠‏ ومن 
النائب العموبي للامبراطورية بصنة مدع موي ٠‏ وقد نص القانون على 
الاحوال والوقائع الني تستازم التاديب ٠‏ وبما تنبني ملاحظته ان الحامين امام 


أوستوريا هتكاريا ( سجس 

تحكمة الامبراطورية العظهى لايجوز لم أن يقيدوا أسماءم أمام يحكمة أخرى 
وقبوطم لاحصل الا بقرار من رئّسها 

الحاماة في جهورية ارجتتين » 

كان يجي على طالي الدخول في الماماة أن يكون حا ثرا لشبادة 

الدراسة الثانية في الوق ( الدكتورية ) فاذا نللما وقبل في الحاماة صار 
صاحب المق الوحيد في ادارة كل قضية لما مساس الحا أعني أنه لابد 
من ال حابي ني كل دعوى ثم صار الاحتراف بتاك امرفة الآن أسهل من 
قبل » فاليوم يجوز للميع طبقات الامة أن يكونوا محامين حتى انه ليوجد ينهم 
من المولدين ٠‏ وكذلك يجوز للاجانب الدخول فيها على شرط الشهادة من 
مدارس المكومة أومن مدارس حكوماتهم . الاانميجب عليهم فيهذهالمالة 
أت يؤدوا امتحأنا في فروع القوانين الني تدرس في مدرسة الخبورية ٠‏ 
وتحصل المرافمات بألكنابة أمام الحام الابتدائة على الدوام ٠‏ وأما الحطابة 
فامها لانستعمل الا امام الاستعناف والمجلس الاعلى ( النقص والابرام ) ٠‏ 
وعلى ال حامي أن يمضي اقواله المتامية والاوراق الاخرى المتعلقة بالمرافمات ٠‏ 
ويجوز له أن فق مع موكله على الاتماب ٠‏ فان لم يتفَا أوحصل تزاع بعد 
الاتفاق رفم الامرالىالقاضي فم فيه يوجه الاستعجال باعتباره قضية جزيية ٠‏ 
ويجوز استئناف ذلك الحكم 

ج الحاماة في اوستوريا هتكاريا » 


هي بلاد الس وبلاد الجر وهها تحت سيادة حا واحد فرنسوا جوزيف 


يف المحاماة 
امبراطور الفسا وماك المير ٠‏ ولهيا قانون أسامي الاان كل واحدة منهم 
مستقلة في بعض الشؤون 
< الحاماة في الفسا 4 

كان عدد الحامين فيها محدودا الى أن صدرقانون ٠‏ يوليه سنةمم١‏ 
حيث صارت الحاماة حرة لمن يريد الدخول فيها متى اجتمعت فيه الشروط 
اللازمة ٠‏ وصارت طائفة ينوب عنها مجلس له رئيس بمين بالانتخاب. وقد 
أبطل هذا القانون طريقة تعيب الحامين بمعرفة المكومة وانتقل هذا المق 
الى الجلسك عهد التأديب اليه 

ويجب على الطالب أن يكون حائزة للشبادة الثانية ( الدكتورية ) 
وأن يقيم في مكتب أحد الحامين سبع سزين قذي واحدة منهافي التدرب 
على الاحمال القَضامة . وثلاثة حتى ينال شهادة (الدكتورية) من مجلس الحاماة 
وهي غير الشهادة الدراسية الاولى ٠‏ والثلاثة الباقية في امال الحاماة أوني 
الحام. وبعد ذلك يودي الامتحان الفني ٠‏ فان جازه طلب من لجس 
ادراج اسمه في جدول المحامين ٠‏ ويجوز النظم من قرار الرفض أمام المعية 
العمومية الؤلفة من جنيع المحامين المندرجة اسماوثم في المدول ٠‏ ويستانف 
حكمها أمام النتقض والابرام 

والعقوبات التأديييه هي ٠‏ الانذار ٠‏ والثرامة الى ماثة فلو رينو (.0 
فرنك ) ٠‏ والنوبسخ بآلكتابة أمام هيئة امجلس ٠‏ والمرمان اللوفت من حق 
الانتخاب والنيابة في المجاس ٠‏ والتوقيفيعن العمل ٠‏ والعارد ٠‏ وتصدر 
الاتكام بهذه العقوبات من المجلس ٠‏ ويستأف لمكم أمام اجعية العمومية. 


الحاماة في بلاد الجر دوس 
فاذاكان الحكم بالإقاف أو الطرد جاز التظلم من 3 الجعية اله .ومية الى 
النتقفض والابرام 1 
ويمد المحامي الذني يساعد خصم موكله في قضية بالكتابة أو الول أو 
أي طريقةكانت خاا في الوكالة ويماقب بعقوبة مخصوصة نصت عليها للادة 
٠‏ من قانون العقوبات ٠‏ وقد صدر قانون آخر سنة مدا ضي بزيادة 
سنة على مدة القرت في الاعمال القضائيّة مابا سئتين ٠‏ وقد اعترض 
المحامون في هذه الايام عل زيادة عدد م كثيراً وطلبوا تحديده .كما انهم 
ييككون من تقييد مجلهم في رفض الطلبات ٠‏ وأرساوا بذلك عرائض الى 
المكومة وجلس النواب ٠‏ ووضع لتم شكوام مشروع قانون لم يتقرر 
نباي حتى الآن 
( الحاماة في بلاد الجر 
هي حرة فيتلاك البلاد فالعدد غي رحدود. وكل محام له أن يترافع امام 
جيع الحاك بلا استثاء ٠‏ ويج أن بيحوز الطالب شهادة ( الدكتورية ) في 
الوق من احدى المدارس ٠‏ وأن يكون ر 5 وأن يكون أسية 
مقيدا في احدى دوا المحاماة.وأن يكون أقام بمككتب أحدم ثلاث سنين٠‏ 
وعد ذلك يؤدي امتحاناً خصوصاً لينال شهادة أخرى يقال لما شهادة 
( الاكتورية ) ني الحاماة ٠‏ وتععلى هذه الشبادة من لنة ( إوداببست ) 
في بلاد المجر الاصلية ومن لمنة ( ماروس ) ني بلاد الترنسوال ٠‏ وتؤاف 
هاتان اللجنتان من اعضاء ينتخيب نصغهم ناظر المقانية ٠‏ ويتتخب النصف 
الثاني من دائرتي المحاماة في هاتين المدينتين ٠‏ فان حاز الشهادة قدم طلية 


و المحاماة 


الى المجلس فبقرر بما يراه 

وللمحامين نواب مم يقومون مقأمبم في الاعمال بتوكيل خاص مع 
تصديق المجلس مولهذايجبان أن يكون ن اسم النائب مقيدا في جداول المجلس 

ويحدد ناظر الحقانية عدد دوائر المحاماة ومحل اقامة كل منبا .ولا 
يجوز أن يقل عدد أفراد الدائرة عن ثلاثين 

وتختص الدوائربالنظرفي اصلاح ث شؤون المحاماة. وتدير اما[ ل اللازم » 
وتبين الآكتنابات على أفرادها ٠‏ والسبر على ما يوجب اعلاء شأنها. ٠‏ ومنع 
ما يحط بقدرهاء وعرض ماتراه نافماً من التعديلات لمصلحة القضاء في البلاد 

ولككل دائرة لجنة يبين اعضاؤها بالانتخاب ٠‏ ونتركب اللجنة من 
ركس وناب رس وكاتب سر وأمين صندوق ومدع عموي وثمانية اعضاء 

وأرعة ة نواب ٠‏ وبزاد دن عدا للة ( بوداست) أربعة يها يزاد اثنان 

على النواب ٠‏ ومدة الانتخاب ثلاث سنين ٠‏ وتحكمة التأديب تالف من 
الجسة أعضاء الذين التخبوا أولاً. ومن اختصاصها تأديب المحامين ونوابهم. 
ونستاف أحكامما أمام النتقض والابرام 

والمتوبات التأديية هي ٠‏ التوبيخ بالكتابة . والغرامة من خحسين الى 
خسماثة فلوريئو . والتوقيف مدة سنة ٠‏ والطرد من المحاماة 
0 وتزول صفة المحاماة بالتنازل٠وفمد‏ الوق الوطنية ٠‏ وتحكم جنائي 
اوتاديبي 

ويجوز للمحابي أن يرفض أي دعوي تعرض عليه ما يجوز له التنحي 
عن التوكيل بعد القبول ٠‏ انما يجب عليه في هذه الحالة أن يخبر موكله قبل 


المحاماة في بلاد الجر إفعف 

ذلك بثلاثين يوماً ٠‏ فاذا انتبت الدعوى على يده وجب أن يرد الى موكله 
ججيع أوراقه. وليس له أن يبقيها رهتأ على مأ يكون مستحمًا له من الاتماب. 
فان انقطعت الوكالة قبل اتهاء الدعوى لاي سبب من الاصباب وجب عليه 
في ظرف الثلائة أشرالتالية أن يقدم حساباً عن الاتماب التي أخذها ويرد 
ما زاد عن الاستحماق ٠‏ ودفاتره تعد مبداً دليل بالكتابة في صالله يجوز 
تخيمه بالهين على شرط أن تكون مننظمة مستوفاة الشروط القانونية ٠‏ ولا 
يجوز للمحامي أن يشهد في الدعاوي الموكولة اليه 

ويجوز له أن يتفق مع موكله على قيمة أتمابه ٠‏ ولايصح الاتفاق الا 
بالكتابة ٠‏ ويجب عليه أن يكون معه توكيل من موكله 

وما يجس الالتفات اليه أن مجرد صدور التوكيل للمحامي يخوله المق 
في قبض حقوق موكله ٠‏ واداء ديونه .وطالب الهين وردها ٠‏ وتوكيل غيره 
عنه ٠‏ وكل هذا من غير نص مخصوص -فان أراد أحدم أن لايجمل لموكله 
بعش هذه الصفات وجب النص عنه في التوكيل 

ولحاي مسؤول من يوكله الا اذا كانت الانابة معلومة الموكل مقبولة 
منه فلا يرجم عند الماجة الاضد النائب قط 

ويعاقب بعقوبة المح ا حامي الذي يفشي سراوصل اليه بسبب حرقته 
الااذا حكانت الاباحة من مقتضيات اداء الواجب ٠‏ أوكانت بناء على 
استجواب السلطة الماكة ٠‏ أوفي شهادة 

ويماقب بتاك المقوبة من يعمل في دعوى واحدة لخصمين ٠‏ ومن 
يتك موكله لينوب عن خصمه ٠‏ ومن يقبل رشوة من خصم موكله ٠‏ فان 


5 المحاماة 
حصل ذلك في دعوى جنائّة شدد المشّاب بحسب أهمية التهمة وعل 
مقتضى الاحوال 

وللمساك أن تفضي على الحابي بغرامة من عشر الى مائة فلورينو اذا 
خريج عن حد النظام والياقة في الدفاع .أو استعمل ألفاظا مخدشة. ولمهات 
الإدلرة أن تقضى عليه بهذه المقوبة ان اركب الخالفات المدّكورة اثناء 
تأدية عمله اماما ٠‏ ويسل مبلغ النرامة الى دائة الحامين لنستعملبا في أمر 
خيريكنص المادة ٠١5‏ من قانون الحاماة 

وقد نص القانون على الاحوال التي يجوز فيها توقيف الحاي عن حرثته وهم : 

اذاكات محبوساً احتياطاً ٠‏ واذا أقيمت عليه دعوى بارتكابه 
جنحة من مستلزمات عمّويتها القانونية المزل من الوظيفة ٠‏ واذا انهم جنحة 
ناشئة عن الشره في الكسب ٠‏ واذا حكم عليه لارتراب احدى المنحتين 
الذكورين: قبل أن سير الحم اتهامًا ٠‏ واذا اقبت عليه دعوى او صدر 
عليه حكم جنائي في تهمة يرى الجلس انه يجب المي عليه بالإيقاف من 
أجلهاء واذا 3 عليه من الجلس تأديساً بالطرد فاستألف السك .واذا أفلس 

ويجوز لذي الشارتف وللمدعي العموبي امام مجلس التاديب وللشابة 
السسومية استثناف الانتكام الصادرة بالاتقاف في ظرف خسة عشر يوماً من 
تاريخ صدورها 

الحاماة في بلجيكا » 

نظامها ووحتوقها وواجباتهاما هي في فرنسا وسيأتي الكلام عليهاء انما 

نشترط بلجيكا الشهادة الثانية (الدكتورية) مخلاف فرنسا فانها تكتني بالشهادة 


الحاماة في البرازيل وم 
الاولى ( لسانسيبه )ووز الحكومة في بلجيكا ان تتباوز للاجانب فتقبلوم 
بالشهادة الاولى ٠‏ ولم يقبل مجلس النواب سنة ١/4‏ مشروعاً ليح حرفة 
الحاماة أن أرامما انه رفض أن يشرب عليهم رسوم اباطنطه سنةبو١م١‏ 
م الحاماة في بوسنه وهرسك 4 

الحكومة وحدها المن في تمبين الحامين وني يأن الممة التي يوجد 
فييا الحابي وقديرعددم أمام كل محكة 

ويشترط في الطال أن يكون ونا ار ناوا اوضر وان يأخذ 
رخصة بذلك ٠‏ وان يكون حلا للثقة والائتيان ٠‏ وان بؤدي امتحأنا شفاهاً 
وكتابة في احدى البلاد الثلاثة 

والمحابي حوة 3 وعليه واجبات اعت القانون , بتحديدها تحديدا عكاً. 
ومن لوازمه أن يحاف بن في ذارف الثلاثة اشهر التالية لتعيينه 

ويحكم عليه نأدساً بالتويخ م بالكتابة ٠‏ والنرامة من خمسين الى الف 
فأورينو ٠‏ وبالتزل من وظاينته . وقد يبن التانون الافعال التي تستازم الحم 
عليه من مجلس التأدب 

ع الحاماة في البرازيل # 

تنم الى نوعين ٠‏ مدافع ترافم عن الحمم في الملسات ٠.ووكيل‏ 
يقوم مدّامه في الاعمال الكتابية 
ويشترط في إلا بي ان يكون 0 من احدى مدارس المكومة. 
فان كان متخ و من مدرسة اجزبية وجب أل يؤدي امتحأنا في البرازيل ٠‏ 
وان تأعد وغصة من اعد وقنادعا 1 الاستعناف بجواز مرافمتة عن 


هوم 


غ2 المحاماة 
المصوم ومن لم يكن حائرلمذه الشروط لايجوز له ان يترافج الاامام المحاك 
التي لم يستوف فيها عدد المحامين المرر في القانوت ٠‏ لان العدد عندم» 
محدودا. ودشترط اس ان ببرز الطالب شبادة تدل على انه رشيد واخرى 
بحسن السيرة ٠‏ ويمان عن الامتحان قبل حصوله ثهانية ايام ٠‏ ويحصل في 
جلسة علانية امام رئيس المحكمة المذّكورة ٠‏ وهو الذي يتخب الاسئلة التي 
توجه الى الطالب وتوضعم في مظارف بتي الطالب منها العدد اللازم قبل 
اجراء الانتحان بنصف ساعة ٠‏ ثم يحصل الامتحان شفاهاً وبالكتابة 

وفي البرازيل درجة صغيرة في المحاماة يقال لما درجة (الترشحين) 
بأخذها الطالبى بامتحان في قانون المرافعات يؤديه امام قضاة المراكز على 
النحو الذي تقدم أنه ٠‏ ثم تصدرله ارخصة لسئتين او اربع سنين ٠ويجوز‏ 
تجديدها اذا شهد القاضي المركزي شهادة حسنة للطالب 

ويوجد خلاف في البرازيل من حيث قبول الاجانب في المحاماة .ولا 
تزال الطائفة غير معررة لوياء وفعانين جمعيات مصرح بها من الادارة» 
ما ان للم لباساً تخصوصاً ٠‏ وبمض الامتيازات امام الحاكم ٠‏ وقد قدم 
مشروع مطول الى مجلس النواب سنة ١4٠‏ من نظارة المقائية تكقل 
بنظام المحاماة على مثال البلاد الاخرى ولكنه لم يقرر حتى الآن 

الحاماة ني كنا » 

يؤلف المحامون في تاك البلاد طا ثفة قانونية تنم الى ستة اقسام ٠‏ 

ووز ان يزداد عدد المحامين ني كل قم قبي طاة عدومة عالك 


ص 
من جميع المحامين القاطنين في داة اختصاصه ٠‏ وكل طاثفة تتبرشخصا 


2 


المحاماة في كندا 220 
مدنا له جيع حقوق الجسات المدنية المررة في القانون . الا انه لاجوز 
لما أن تقتني من العقار الا ما لاتزيد قييته على خخسين الف قرش ٠‏ وترفم 
القضايا عليها في شخص وها او كاتب السر بورقة تكليف تملن أليه في 
مكتي الطائقة وجو" ٠‏ واذا ذا اجتمع عد د كيير أمام محكة من مخاك المراكز 
جاز لهم أن يؤقوا فعاناسا لقسمه اذا طلب ذلك الثلثان منهم ٠‏ يرخص 
لهم بذك مرن قبل المجلس المعوي ٠‏ ولسكل فرع لنة ادارة لها جميع 
اعيانات القسم الا التأديب 

وتتألف من الاقسام اوالطوائ فكلبا طئفة عمومية لما حق التشريع 
فها يصون شرف الحاماة ب مكاتها ٠ ٠‏ وني تقربرطرق الاين 
ومراقبة انتظا م الجداول ٠‏ ولككل قم أن يضع من اللوانج مايراه مفيد 
لصا افراده 1 شرط عدمعخالفة 5 الطائقة العمومية. ويتوب عن هذه 
مجلس عمو في الادارة 0 قم من ركس وماموو نقود 
وامين صندوق وكاتب سر واعضاء يختلف عددم من ثلاثة الى ثمانية ٠‏ وله 
المكم بالمتوبات التأديدية وهي ٠‏ الانذار والتوبيخ ٠‏ ويحكم بهما على من 
يركب امراتيخالف النظام او يحط بقدر الحاماة او احترف يحرقة اوصناعة 
لاثلاتم مقامبا . ثم التوقيف لمدة يقدرها الجلس .ثم الطرد ٠‏ وبلاحظ 
المجلس العموبي امتحان الطالبين 

ويشترط في القبول ان يقدم ألطالب شهادة تدل على انه ترلى ترببة 
حرة ٠‏ والثتك يؤدي امتحااً 5 مسائل مخصوصة ٠ ٠‏ وان مكون بلغ اللادية 
والعشرين من عمره ٠‏ وان يكون ثاب على العمل بككتب احد اللحامين س 

فك 


إفذف4 الحاماة 
سين بدون أشقطاع بشرط الدرس والمطالعة ٠ويجوز‏ جمل المدة اربع سنين 
أن درس الوق مدة ستتين في احدى المدارس او ثلاث سنين لمن درس 
ثلاث سنين ونال الشهادة ٠‏ فان وفى الطالب بالشرط الاول وجاز الامتحان 
في المسائل المخصوصة فقتط صدر قرار من ريس الطائقة بقبوله تلميذا عند 
احد الحامين ٠‏ ومتى وفى بها كلها تقرر محامياً امام جميع الحاكم. وعليه قبل 
البده في الممل ان يحلف الهين القانونية 

ويمنع الحابي عن العمل وستب ركل حمل يصدر منه ملنى اذا حكم 
عليه من إحدى الماك لارتكابه جرع اهن التكاذبة. او تلقين الشهود على 
مايخالف الْميقة ٠‏ اوغير ذلك مما هو منصوص في المواد ( #ه ) الى (54) 
من الفصل الثالك والمشرين من القانون . ثانا اذاكان اسمه غير مقيد في 
لوحة الحامين العمومية . تالا اذا كان موقوقاً بقرار من تحكدة التسم التابع 
له اومن مجلسه اومن الجلس الع.وبي 

ويحرر اللوحة الممومية كل سنة كاتب سر المجلس العدوبي ٠‏ وكل 
شكوى في حق احد المحامين تقدم الى القسم التابع له وهو يحقبا ٠‏ ومن 
خصائص المجلس العموبي ان يحرر تقارير سنوية باحكام اللحاك ويبتينسخة 
منها في محفوظاته 

وللمحابي اق في اجرة اتعابه الدنية.٠‏ ومن هذه الاتماب الانتقالات 
والتفرغ للعمل ٠‏ والآراء سواء ابداها بالكتابة او شناهاً ٠‏ والاطلاع على 
المستندات والاوراق ٠‏ والمصاريف المحكوم بها لاحد المصمين او للمحاتي٠‏ 
وهي تننج فلئدة من يوم صدور الحكم بها 


الحاماة في بلاد ششبلي 024 

وحق التقنين في قيمة الاتماب خاص بالجلس العموىي بشرط الاقرار 
على ذلك من رئيس مجلس املك وريس المجلس الاعلى . ولايسري العمل 
به الابتصديي المندوب العالي في ذلك المجلس 

الحاماة في بلاد شيل » 

عرف قانون تك البلاد المحاي بانه شخص خولته السلطة القضائية 
حق الدفاع عن حتوق احد اتخاصمين ٠‏ وشروط الاحتراف هبي ٠‏ اولاً. 
باوغ المادية والعشرين 1 حيازة الشهادة الاولى ( لسانسيه ) مرن 
مدرسة المقوق والعلوم السياسية في شبلي * ٠‏ ثانا ٠‏ عد ل بعقوية 

بدلية وعدم الاتهسام حالاً جرعة نستازمبا الا اذاكانت الجرعة مما يضر 

من : المكومة .وهو استثناء غريب في يأبه لان التعدي على امن المكومة 

من الجراحٌ الني تمد فظايعة ٠‏ ولمليم ارادوا بذاك ان بيرهنوا على مقسدار 
احتراءيم ع السيامية وانبا لاتؤترفي ممارف الشخص ولاتقدح في 
امانئه من حيث الاعمال اليومية * ا ٠‏ أن يؤدي امتحأاً امام الحكية 
العليا حيث يصدر امررشها بالعبول ٠‏ وعلى المحا بي ان حاف 05 :0 يؤدي 
وأجياته بالصدق والامانة 

تبر امحاي وكيلاً عن صاحب الدعوى فتسري عليه كام الوكلة 
يا نص عليها في القانون المدي الافي امر واحد وهو ان وكالة المحابي لا 
تنقضي بوفاة الموكل 

ويتفل الحامون بحرقهم امام تحكة الامستثناف واللحكمة المليا ٠‏ 
اما الحاى الابتدائة فليس بضروريي ان يتنافع فييا الحصوم بواسطة للحامي 


0.) المحاماة 
الا اذا رأى القاضي ضرورة لاحدمم في توكيل محام عنه ضمانة في نظام 
سير الدحوى وتسهيلاً للحكم فيبا ٠‏ وعلى المحامين الت يداضوا في قضايا 
الفتراء عا . 

ويجوز تعبين المحامين نابة عن القضاة النائين حتى يعودوا ٠‏ قيكونوا 
قضاة يحكمون كتير ولهذا لايسري عليهم واجب المدافعة عن الفقراء 
ما داموا ني تلك النيابة ٠‏ وحكذلك لايلزم المحابي بالمدافمة عن فقير امام 
المحام الابتدائية اوالمزثية لمدم ضرورة الحاماة فيها 

الحاملة في اسياتيا » 

هي ذات شأت رفيع في تلك البلاد حيث يجمع بنها ون حرفة 
التوكيل ٠‏ ومن الواجب قانونا على الخصوم أن يعينوا لمم وكلاء بغير استثناء 
الاأمام فاضي الصلح اوفي الدحاوتي التيتكون قيمتها زهيدة جدا» والممامون 
متكرون أرفة الوكالة فلا ينوب عن الخصوم غيرم ٠‏ وبعين لماي لنة 
مخصوصة ينتخبها اعضاء الطائفة في وقت معين . ومتى تقرر قبوله جاز له ان 

وهم أتعاب هي ما يتمقون علها مع موكليهم ٠‏ ولس للمحام أن تثير 
من تلك المتود بزيادة عليها أوتفص فيها.وللمحاي أن يطلب تنفيذها من 
الحا . واذا تخاصم بحام مع موكله على الاتعاب ورضت الدحوى الى احكمة 
صدق الحامي بيمينه ٠‏ وعجلس الحاماة يختمن دون سواه بما بطر بين الحاني 
والموكل من المشأكل فيقضي فيها فضا با 


الحاماة في الولايات المتحدة بامريكا 22 
الحاماة في الولائات المتحدة بامربكا » 

معلوم ان الولانات المتحدة مؤلفة من عشر ولانات كا يدل عليه اسمها- 
ولكل ولاية قوانين داخلية غير قوانين البقية . وكلبا مجتمع نحت قانوت 
موبي واحد والحاماة تتبع تلك القوانين االحصوصية ٠‏ فصي في هذهالولاية 
طائمة مقررة في القانون ٠‏ وفي تلك جمعية ادببة حرة حائزة لآكبر المزاياما 
في ولاية ( نيوك ) وهي عاصمة الدولة 

وعلى العموم للمحامين في كل ولاية مجلس من حموقه النظر في قبول 
الطالبين ورفضهم بحسب الشروط والاهلية التي يقررها ٠‏ وهذه الواسطة 
توصلوا الى تطبير اهام من وكلاء الاشغال الذين يعرقاوتف سير الدعاوي 
ويضرو نكثيراًبالمنخاصمين . وكثرة عدد اولك الوكلاء او( المرتحالمية) 
جاءت من ان القانون بسح لكل واحد ان يترافم ,بنفسه في خصومته وان 
يستنيس عنه غيره بصفة متكلم لابصفة محام ٠وتمتاز‏ بلاد (كاليفورني ) بكونها 
تابح المرافعة للنساء . ما ان النساء في الولانات المتحدة على العموم يشتغلن 
بحرف كثيرة مما اختتص به الرجال في البلاد الاخرى . ومنهن موظفات في 
المصالح حتى في النظارات العمومية ٠‏ ولذلك يوجد ري ينتشر في الولايات 
المتحدة وفي امريكا بأسرها ومقتضاه استتحقاق النساء للاحتراف بالمرف 
القَضائية ٠‏ ولهذا صدر قانون في الولانات المتحدة في ١١‏ فبراير سنة و/اه١‏ 
يجواز قبول الحاماة مرن الرأة أمام مجلس الدولة الاعلى اذا ترافمت أمام 
الحمكلة المالية في ولاتها ثلاث سنين وشهدت تاك امكمة بكفاءتها وجدارت. 

وقد يوجد ال حابي بمعزل عن الوكيل المنوط تحرير الاوراق والتوقيع 


)2 الحاماة 

عليها بالنيابة عن الموكل. الاان الغالب ان الواحد يجمع بين الصناعتين حتى 
ان نصوص القانون تجمع ينهما في حم واحد. والتغليب حارفة الوكيل لانما 
الام في الواقع ٠ ٠‏ ولاتزال المرائد والمجلات الملمية تنشر النبذ والرساثل في 
وجوب قصلب تماما 

ولجلس الحاماة في ( نورك ) الحق في قبول العلالبين ورفضهم ٠‏ 
وتوقيع المقوبات على من استحقبا منهم.وهو معتب ركشخص مدني لد حق 
الماك في متفعة الطائفة الاانه يسوغ لحكومة متى شاءت منص صريح في 
القانون ان تتزع عنه هذه الصفة 

فال قانون سنة١/اهم١‏ ( النرض من جعية الحامين كين شرف الأرذة 
واعلاه شأتها ٠‏ والمسا.دة ي خهمة المدالة ٠‏ وحنظ الروابط الردية بين 
أفراد المحاماة ) . وللطائّة ف ناك اللديئة رئيس ووكيلان وكاتبا سر وامين 
صندوق وللنة ادارية مؤثنة من وامد وعشرين عضواً 

ويب على الدلالب أن يفدم طلبه الى جلنة مه ومة تسمى للنة قبول 
الطلبات . وهو لانصل الى ذلك الا اذا قدمه اليبا اثنان مرن المحامين 
المندرجة اسماوم في جدول الجعية مع البيانات والمدلومات اللازمة ٠‏ فان 
رفض قبول الطلى انتجى الامر ٠‏ وان تقرر قبوله وجب عرضه على اجلمعية 
المومية وهي التي تقرد بقبول الالب في المحاماة اوعدم قبوه 

وحن التأديب خاص بمجلس الادارة ٠‏ وقراره ستأتف أمام المعية 
العمومية ٠‏ ولايصح قرار الطرد الا اذاكان صادراً. من ثلثي اعضاء اللجعية . 
ويجوز توقيف المحاي عن العمل اذا أخل يواجباته قبل موكله أو اذا ساء 


الحاماة في بريطاليا العظمى )220 
سيره مع أقرانه 
لز الحاماةني بريطانيا الى » 

لكل ذي شأن أن يباشر قضيته وأن يترافم بنفسه فيها ٠‏ الاات 
الاستعانة بالمحامي مومية في تلاك البلاد ما جرت العادة باستعال الوكلاء 
المنوطين بالاعمال الكتابية 

وتنم المحاماة في انكلتره الى أربمة أقسام 5 مور د 
قريب ولاتزال على ما هي عليه حتى الأن ٠‏ وحكل قم يتألف من عدد 
معاوم من المتشرءين ٠ ٠‏ وتد قامت هذه المعيات الار.ة في اتكاتره مقا 
مدارس الوق ٠‏ ذان هذه لا توجد ني تاك البلاد 0 
الدول الاخرى 

ويجي على عمالي "دخو في الحاماة ان يكون 1 مدة معيئة 
يبزاول العمل ٠وطم‏ 0-8 ون > يجب على الطالي الحضور في وعضي 
ورقة يقال لما ورتة الحضور 

وقد احجتيعت الاتمسام الارح به سنة كما وقر رأيهم على على 'تقاق أنشأوا 
به خس ة كراسى الخرشن اخناو + وكا ل قدم يتتدب اثنين من أعضاته 
للتدريس مدة ة ستتين اذا درس الراحد ثلاث ستدين جاز له أن يقدم طليه 
للدخول ن المحاماة ويذترط ب تقديم الطاب أذ أ يكون ء لى يد أحد المتبولين. 
ثم ياق قي اودات كن قم مددٌ خسة عثر نا فْن كن إ.يه معلومات 
أواء أعقراض على العطالى قدمه'لى عماس اله نسم لايع ! إ. ذا نكان الطاب 
متدماً الى ذاث الجلس نقار فيه ٠‏ وانكان مدماً ال خيره احاله ألييه مع 


)2 الحاماة 

ما يصله من المعلومات والممارضات٠‏ فاذا اتقضت مدة اللجسة عشريوماً ول 
تقدم ممارضات في الطلب من أحد وكان الطالب قد أدى الامتحا ناللازم 
يقرر قبوله محامياً يأ أمام جبيع الحام ‏ ولكن يشترط في قبول الدفاع منه أمام 
عض درجات القضاء الماليه أن يكون مصحوباً باحد المحامين ا 
ولس له في الاتماب الاجزء يسيرء ٠‏ ومتى مغى على قبوله اربع عشر سنة 
ونال نصبباً من الشهرة تقرر قبوله استاذاء ومجلس التأديب يمين بالانتخاب. 
ولس لعدد أعضائه حد معين ٠‏ فبختلفون من عشرين الى مأثة عضو ٠‏ 
ويدخل فيه بطريق المادة نائي الملكة وهو موظف قضائي يشبه النائب 
المموبي في بعض اختصاصاته أحيأنا ٠‏ والمحامون الذين يلقبون بمستشاري 
اللكة وعم موظفون أيضاً 

ويجتمع الاانذة في أوقات معلومة ليتداولوا في شؤون القسم الذي 
ثم منه ٠‏ وني صالح المحامأة ٠‏ وثم يلوبون عنه في الاحتفالات العمومية ٠‏ 
وفي قضاء أشتاله مع اللصالح العمومية. وجهات الادارة. والقانية. والبلاط 
اللوي ٠‏ ومهم . آلف اسن قبول الطالبين ورفضهم ٠‏ وم أعضاء ماس 
التأديب . والعقوبات التاديبية عندهم هي : التوبيخ فيجلسة سرية٠والتوبيخ‏ 
في جلسة علنية ٠‏ والتوقيف - والارد 

ولاستاافق الحم ألافي حالة الارد ا منه بالتواس يقدم 
الى مجاس مخصوص ينعفد من قضأة الكتره حت امم مجلس العاثلة . وقد 
نشرت ت الاقسام الاره مة بالأحاد سنة بابهد١‏ نظام في ترتيب طافة المحاماة 
في ارلنده كالمحاماة في انكاتره ٠‏ ولايجب على طالب المحامأة في الاولل أن 


الحاماة قي البوئان وتي ايتاليا )2 
أيكون أقام مدة الندرب على الاعمال في الثانية 
« الحاماة في اليونان » 
يجمع الحابي بين وظيفتي الدفاع والتوكيل في الاعمال الكتابية. ولهذا 
قالحامون يبينون يامر الماك ٠‏ ويجوز هم أنت يترافهوا أمام ججيع الحم في 
القضايا المنائية والتجارية ٠‏ أما القضايا المدنية فانهم لا يترافمون فيها الا 
أمام للحكمة الممينين لديها . وليس لهم طائقة ولاجدية ولارئيس ولا مجلس ٠‏ 
بلكل يعمل على شا كلته 
< الحاماة في ايتاليا. ‏ 
يفرق قانون ايتاليا بين الحاي أي امترافم والوكيل أي الختتص بالاعمال 
التحريرية ٠‏ ولكنه يجيز اللجم بين الأرفتين ٠‏ بإنما لا يجوز فيهذه الخالة ان 
أذ صاحببهما الااتعاب احداها بحسب نوع العمل على كينية مةررة 
وغجين في الاحتراف باحدى الصناعتين أن يكون الادم مقيدا في 
اللوحة المخصوصة بها فن أراد الدخول فيهما وجب أن يتحصل على ادراج 
أده ف الاوحتين ٠‏ ويوجد في كل محكنة من محا الاستئناف أو من 
عاكم الجنح لوحة مخصودة مندرية فيها أسماء الحامين المقبولين أماما ٠‏ 
والاقدمية ,ينهم تبر بحسب تواريخ اليد فيا ٠‏ ويشترط في قيد الاسم ف 
لوة الحامين العاملين ٠‏ أولاً تقديم شبادة بسدم لمكم على الطالب بسةوية 
تستوجبالطرد من الحاماة ٠‏ ثانا جيازة الشهادة الاولى في علم التانوتف 
من مدارس الدولة . فان كات من «دارس اجنبية وجب التأثير عليها 
بالاعتهاد من احدى مدارس الدولة 530 الاقامة مدة سثتين بعد ني لهذه 


كام 


)2 المحاماة 

لشبادة بككتب أ أحد الحامين بشرط المضور في الجلسات المدنة والمناشة. 
راساً الامتحان علماً وعملاً أما م لنة تين في كل سنة وا مرق أحد 
أعضاء محكة الامتئناف 00 ٠‏ ومن أحد أعضاء النيابة ينتخبه 
الناف السموي ٠‏ ومن رئيس مجلس الحاماة ٠‏ وائنين من أعضائه ينتخبهما 
المجلس ٠‏ والامتحان اما شفاهي اوكتاني ٠‏ فالشفاهي هو تكايف الطاللب 
يتطبيق القواعد العمومية ونصوص القانون على السائل التي مختارها لهنة 
الامتحان ٠‏ وآلكتابي هو أن يعي الطالب رأيه بألكتابة أو يشرح كذلك 
ما يدعوه اليه من السائل ريس اللجنة 

ويجوز للاشخاص الأتى يأنهم أن هيدوا أسراهم في لوحة المحامين ٠‏ 
اولاً القضاة السابقون اذا كانوا أقاموا ستتين في الوظيئة على الاقل 5 
مدرسو القوانين والمترشحوت لوظائف التدرس في مدارس المكومة 
الكلية بمد خخس ستين من التحاقهم . ثلا الوكلاء (المكلنون بالاتصال 
التحربرية ) الائزون لشماد الدراسة الاولى اذا اشتخلوا بحرقتهم ست سنين 
ول يوقوا عن العمل ول يحم عليهم بالطرد وم تصدرعلهم احكام جنائية 

ويقدم طلب قيد الاسم في اللوحة الى رئيس مجلس اجدية اليه 
يكن 0 في دائرة اختصاصبا مصحوباً بالاوراق الدالة على استكثاله 
الشروط السابقة .وقرار المجلس ينبل اللمن امام محكنة الاستثناف ٠‏ ويرفع 
الاستئناف من الثيابة فيحالة القبول ان رأأت : غير مداابق للتانون ٠‏ ومن 
الطالب في حالة الرفض ان ظن اجحأنً * ش 

ولا يصح لجع بين حرفة الحاماة والتوثيق في المقود والسندات ٠‏ 


الخاماة في ايتاليا فك 
والسمسرة ٠‏ واموالة بالعمولة ٠‏ وأي وظيفة ممومية أي أميرية ذات راتب 
الاوظيفة التدرس في عم الوق + وكناة برعا أم التجارة او مجالس 
البلديات اذاكان عدد 0-0 لايزيد علمعشرة الاف ٠‏ ويدخل في مدرسي 
ٍِ المقوق مدرسو العلوم السياسية والاخلاق والتاريخ والمكنة (الفلسفة) 
حقوق الحامين وواجباتهم 

لكل من حكان اسمه مقيداً في لوحة الحامين ان يترافع امام جميع 
الحأ كم الابتدائية والاستثنافية ٠‏ ولايترافع امام محكة النقض والابرام الا 
من توافم نخس سنين امام محاكم 0 والمحاكم المدنية واكم 
المننح ومدرسوالقوانين في المدارس المالية ٠‏ لبهم المحاماة عن الفقراء عجان 

ولكل جعية على دن تنا ٠‏ اولاً ٠‏ السهر على شرف جمعيته 
والذود عن استعلالها 57 تأدب المحامين ع ما يهم منهم من الهفوات 
والمروج عن الواجبات اثناء تأدية وظائقهم ٠ ٠‏ ثالت.ان يتداخل اذا دعي في 
حم الل الملاف الذي يحصل بين المحامين وموكليهم او بين المحامين اتفسهم 
خصوساً في مسائل الرسوم والاتعاب ٠‏ فان لم بحسم التزاع اعملى رايه في 
المسئلة متى طلى منه ذلك ٠‏ رابا ٠‏ ان يراجع حساب امين الصندوق في 
كل مننة عن مطروفات السئة السايقة وابراداتهاء وهّرر مصروفات السنة 
القابلة ويةروتوزيعا على المحامين بشرط التصديق عليه من الججعية 

والعقوبات التأديية التي يحسكم بها مجلس المحاماة هي : الانذار . 
والتوببخ ٠‏ والتوقيف لمدة لاتزيد على ستة اشهر ٠‏ والطرد ٠‏ وت المجلس 
بالطرد من تلقاء تفسه او بنأة على طلب النيابة العمومية في حالة امع بين 


زعهة) الصبلماة 
الحاماة ووظيفة أأخرى تنافيها او في حالة الم على الحاي ناا سقوبة 
أكير من ععوبة المبس او بعقوبة منعه عن اعمال حرفته 
في اللجميات العمومية 

يي نوعان ٠‏ اعتيادية ٠‏ واستثنائية ٠‏ فالاعتيادية تنظر في مجديد اعضاء 
المجلس والتصديق على حساب السنة الماضية وميزانية السنة المعبلة ٠‏ واما 
ميات السومية الاستثثائية فتجتمع بناء علىطلب رئيس الس او الجس 
تقسهكلا دعت الضرورة للمداولة فما يمس صنعة الحامأة ٠‏ وقد وضعت 
المحكومة سنة اه اقانونا بين واجبات المحامين وحةوقهم في القضايا الجناية 
بنوع خاص 

ج الحاماة في بيرو واكك يك » 

ليست الحاماة حرة في اك البلادما ينبني فيحم عليهم بال رامة حتي 
لكونهم أبقوا الاوراق عندمم زمناً طويلاً ٠‏ وما يسثلون عليه الاستئناف أو 
المعارضة اواي طربق طمن في الاحكام في غير له ٠ ٠‏ والاعمال الباطلة 
لنقص في محريرها ٠‏ ع عليهم بالترامة ايضاً ان ارئكنوا على نص غير 
موجود ٠‏ ويجب عايهم الأتفاق مع موكليهم على الاتتساب والا فلا يأخذ 
الواحد منهم في السئة 000 ٠‏ ويشتهلون بالمرافعة والتوكيل ٠‏ 
ولذلك مم نحت سلطة الحأ 1 

الحاماة في ررمانيا » 
انتحلت رومانيا قوانين فرنسا بالنسهة لطائقة الحامين ول نحدث فيها 


سوى تبير خقيف 


الحاماة في الروسيا رع ) 
الحاماة في الروسيا » 

امحامون في المملكة الروسية صتفان . محاف ٠‏ وأولنك يمتازون بكونهم 
طائمة ذات امتيازات معينة ٠‏ وغير ملف ٠‏ وثم يقبلون امام بعض الحام 
في مقابلة رسوم يدقمونها في كل سنة 

الحائي الحاف 

وجه امتياز هذا النوع هو وكونه جمع بن المرافعة والتوكيل ٠‏ ولشترط 
في قبول الطالى ٠‏ أولاً ٠‏ أن يكون روسيا ٠‏ ثانيا.أن يكون بلغ من العمس 
ع وعشر بن سنة ٠‏ ثلتاءان يكون حسن الاخلاق مستقيم الحاو ةراما 
أن يكون حضر دروس القانون في احدى المدارس او انه يؤدي امتحانافي 
القوائين ٠‏ خامساً ٠‏ أن يكون توظف خس سئين في وظيفة مر شأنها 
5 صاحبها على الاعمال القضائية. اوانهيكون مرشحاً لوظائف القضاء 
أو يكون متدرياً على الاجمال عند احد الحامين 

وبين الحامي المحلف امام احدى محاكم الاستئتاف ٠.‏ ولهذا يجب عليه 
ان يتنذ موطنه في دائرة الختصاص الحكة الممين امامبا ٠‏ ومتى كل عددمم 
عشرين امام محكة واحدة صاروا طائفة معتيرة للها مجلس يمي نبالانتخاب٠‏ 
ويختاف عدد اعضائه من خسة الى خمسة عشر سب كثرة أفراد الطائقة 
وقلهم ٠‏ ومن اختصاص هذا الجلس ان ينفار في طليات الدخول في احاماة. 
وفي الشكاوي التيتندم فيح الحامين ٠‏ وهوالذي يمي نالترتيب المتبع في امرافعه 
عن الفقراء عاناً ٠‏ وبقدر الاتعاب عند التنازع فيها ٠‏ ويضرب على كل فرد 
حصته الواجب أداؤها فيكل سنة لصندوق الطائقة .ومن اختصاصه توقيع 


)265 المحاماة 

المقوبات التأدبية ٠‏ فيح بنير استثناف بالانذار ٠‏ او التوببخ ٠‏ ويقضي 
مع جواز الاستئناف بالانتقاف مدة سنة على الاكثر ٠‏ وبالطرد من الحاماة» 
وباحالة الحابي على مححكة المنايات في بعض الاحوال المبمة ٠‏ ولا يقبل 
الامتئتاف عن حك التوقيف الا اذا زادت مدته عن خسة عشر روما ٠‏ 
ويجب اخطار الثيابة العمومية بالدعوى المقامة على الحابى فان لما المق في 
الاستئناف ان رأت المتوبة أخف مما تظن ٠‏ واذا يلغ عدد الحامين 
عشرين في دائرة اختصاص احدى الحام الاستثنافية تقوم أحدى محا 
المراكز مقام الجلس في جيع اختصاصاته 

ومتى قدم المريد طلبه الى ال جلس وقرر قبوله حكتب اسمه في لوحة 
الحامين وصار له اق ان يترافم امام حكنة الااستئناف المقبول امامبا واماء 
جنيع الحاى التابمة لحا. وذلك يمد ان يحاف عياً في احدى جلساتها او امام 
احدى المحاك الابتدائية .ومع ذلك يجوز للمحابي أن يترافع امام اي محكدة 
كانت ولولم يقبل امامبا اذا طلب ذلك موكله على شرط أن يكون خاضدما 
لنفلام التأديب أمام مجلس الطائفة الموجودة في دائرة اختصاص تلاك المحكمة 
و تحمل مراقبتها مدة وجوده عندها 

وللخصوم في جنيع الاحوال أرف يتراهوا بأنفسهم ٠‏ وان يقدموا 
ما شاوًا من الاوراق بواسطة من يشان من غيرالاستعانة بالمحابي وذلك 
فيا مدن التي يقل عددم فيها ٠‏ والا فالاستعانة بهم واجبة اللبمث الااذا اعتاض 
الخصم عنهم باببه او ابئه او زوجه او شريكه في الدعوى 

ويحصل التوكيل في القضايا المدنية بألكتابة ٠‏ اوباعلات الموكل في 


الحاماة في الروسيا (مهة) 
الملسة ٠‏ او بأمر من ملس المحاماة بناة على طلب أحد الللصمين ٠‏ او 
بأمر رئيس المحكنة ٠‏ ويدافمون عن التهمين بناء على رغبة هؤلاه ٠‏ او بناء 
على امر يصدر من اريس ولايسوغ التخليى عن المحامأة في حالة قرار الميلس 
اوامرالريّس الاعذر مقبول 

ومن الواجب ان يكون الاتفاق على الاتماب كتابة. وني كل ثلاث 
سنين يحضر نار امقانية لاتحة بيات التقدير الذي يدفع من الاخصام 
للمحامين بعد ان يأخذ رأي مجالس الحاماة وحاحكم الامتثناف ويقدم 
الشروع ثم يصدر به الامر الساي ليرجم اليه عند التقاضي ٠‏ ولايجوز المحابي 
أن يتوكل ضد أبيه وأمه وزوجه وولده وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله 
وخالته وأبناء عمه وأبناء عمته ٠‏ وليس لمم أن يترافموا عن المصمين في أل 
واحد او بالتوالي ٠‏ وعلهم حفظ اسرار مبنتهم ٠‏ وثم يسألون مما لحف 
موكليهم من الضرر يسبب اهمالهم اوخطاتهم 

المحابى غير المحلف 

لابقبل بهذه الصنة الامنكان ببده شهادة من جمية قضاة الملح 
ا واحدى الحأ كم امركدية او احدى ما أكم الاستعناف ٠‏ ولك الشهادة 
تخول لصاحبها ان ينوب عن الذي يستدعيه امام الحكة الني اعطتها اليه ٠‏ 
ومع هذا اذا طلب الموكل انالمحامي يترافم في قضيته الى النباية اجيب لذلك 

وباحم ول على الشبادة الذّكورة يجب هدم الغالب الى احدى المحم 
مرفمًا بالوراق الدالة على حسن السير وانسية والعمر ودرجة التعليم ٠»‏ وعلى 
الحكمة القدم ليها الطلب ان تختبر الطالب في التوانين الا اذا كان بيده 


زفة المحاماة 

شبادة مر احدى المدارس تدل ع ىكفاءته ٠‏ او من احدى المحاكم 
امساوية للمحكلة القدم ايا الطلب اوالازفم متها بأنه متيول امامها . ثم 
تحرى المحكنة احوال الطالل ولها ان ترفض طلبه.فان قبلته وجب اخطار 
نظارة المقانية واعلان اسم المقبول في جريدة المديرية ٠.‏ وعل من يقبل بهذه 
الصفة أن يدفم فيكلسنة اربمين (روبل) اذكانت شهادته من جميةقضاة 
الصلح ٠‏ وس وسبمين انكانت من المحآكم الابتدائّة او الاستثنافية ٠‏ 
ويجوز ان يتحصل الال على جلة شهادات من حاكم مختلقة بشرط دفم 
المقرر ٠‏ والمحكمة التي اعماته الشبادة دق مراقبته وعةوبته بالتوقيف او 
الطرد ٠‏ فان لم يقبل طابه اوحكم عليه بالتوقيف اوالارد جاز الاستئئناف 
في ظارف اسبوعين أمام المحكة المليا بالنظر الى المحكة التي رفضت الطاب 
أ واصدرت ح؟ العقوبة 

ويجوز أن يترافم أمام قضاة الصلح من لم يكن بيده شهادة الاانه لا 
بوذن له بالمرافمة اكثر من ثلاث مرات فيالسنة وفيدائرة اختصاص واحد 

المحاماة في بلاد الداتيمرك والسويد والنرويج والسانده »* 

يجممع الواحد في هذه البلاد بين صتاعتي المرافءة والتوكيل ٠‏ وينقسم 
المحامون الى ثلائة أقسام ٠‏ الاول ٠‏ المحامون امام عكة النتض والابرام 
ولهم حق المرافنة امام جميع امحاكم ٠‏ والثاني ٠‏ المحامون امام محاحكم 
الامتتداف وثم بتراثمون امام المحكة المقبولين لديها وامام ججيع المحآكم 
الابتدائية.والثالث المحامون امام المساكم الابتدائية ولايترافدون الااامامبا 

والمحاماة مباحة في بلاد ( السويد ) يحترف بها من يشاء من غير قيد 


الحاماة قي بلاد الداتهرك والسويد والتروج وايسلنده ‏ (0ه) 

ولاشروط ٠‏ ولامحا كم أن > نع عن الاحتراف بها من لااتراء أملاً لما . 
ويحوز للمتهم في مسائل المنايات أن يتخذ له محامياً ٠‏ الااتك وظيفة 
هذا تقتصر عل مراقبة سير الدعوى دون المرافعة ٠‏ اذ لا يترافم الا امتهم 
نفسه ٠‏ وياجطلة فالمحامون في تاك البلاد نواب اعتياديون فلا طائقة نجمعهم 
ولا مجلس ينوب عنوم 

والسيرني التضاياكتابي فقط من غير مرافعة ٠‏ والملسات غيرطنية. 
ومع هذا يجوز الخصوم أنقسوم أن يقدموا أوجه دفاعهم بالشافبة 

والقسس ممنوعون من الاحتراف بالحاماة 

وقد صدر قانوت في سنة 184١‏ يسح علائية الجلسات أمام الآ 1 
الابتدائة دون غيرها 

والخصوم في بلاد ( روخ ) أن يستعينوا بالمحاماة في مايا الداية 
الاعتيادية أمام جيع الحاكم + وتجوة لم أما مخاكم الدرجة الال أرتف 
إيستنريوا علوم أقاربهم او اصهارم اوخدامم أو أي شخص آخر له فائدة 
في الدعوى ٠‏ والتصريح بالاشتغال يحرفة المحاماة مر خصائص نار 
المقانية ٠‏ وشروطها الرشد وهو يلوغ المادية والعشرين ٠‏ وحسن السيرء 
والامتحان في القانون ٠‏ ويشترط في القبول أمام الاستءناف أن يكون 
جاز الامتحاتف بدرجة أعل ٠‏ وأن تكون اشتغل بحرفه مدة سنة أمام 
حكمة ابتدائية ٠‏ فان أراد القبول أمام النقض والابرام وجب عليه فضلاً 
5 أ كن فشن غات لدو اطدى العاف لآل ٠‏ قاض * ف 
الحاكم ٠‏ عام أمام الاستئناف ٠‏ مدرس في المدرسة العليا كاتب سر 
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65 اللحاماة 

ذلك ٠‏ وفي اقليم ( صان غالي ) محامون عموميون يعينون لمدة ثلاث سئين 
وسينهم مجلس شورى حكومة الاقي . ووظيفتهم الدفاع في القضاياالجنائية 
عن المتهمين الذين لم يعينوا من يداف عنهم ٠‏ ولمؤلاه ا حامين أن يقدموا 
طلبات الى أودة الاتهام قبل صدور أمرها بالاحالةكا تقدم النيابة العمومية 
طلباتها. فاذا أحيل امتهم تبموه أمام احمكة ليدافموا عنه ولا يبل المحامون 
في بعض الاقاليم امام قضاة المصالمات 

ومع تقدم تاك البلاد في المدنية وتمتعبا بأحسن ما خص الله به الاثم 
من راحة داخلية وامن خارجي ورفع امال السياسة عن عاتقها كان اقليم 
( ايا تزيل ) الى سنة ٠هه١‏ لايعرف المحاماة ولا يعبد الحامي ٠‏ وفي ذلك 
العام صدر قانون يخول للخصوم حق انابة غيرم عنهم في الدعاوي ٠‏ ويسمون 
النائف وكيلاً اومستشاراً؛ ويجب فيه ان يكون أهلاً لتتخاصم امام الم م 
وأن يكون وطنياً ٠‏ وي شروط عامة مبهمة يصح معبا ان يقال بان ذلك 
الاقليم لايزال بميدا عن امحاماة ٠‏ الاانه قد ممح الباب لوجودها 

وللمحامين في اقليم ( فريبورج ) مجلس تأدب يلف من رئيس اعلى 
حكمة فيه بصفة رس ٠‏ واثنين من اعضائ| تنتخبهما جمعيتها الع.ومية٠‏ ومن 
قاضبين ابتدائيين ٠‏ ومن اثنين من الحامين بانتخاب اخوانهم ٠‏ ولا تبدل 
العضاء الأكلاريم سنين ٠‏ وتقدم الششكوى الى الرئيس بآلكتابة فياغها الى 
المشكو فيه ليرد عليه كتابة ان شاء ء ثم يعلن الملصمان بيوم الملسة٠ويجب‏ 
عليهما الحضور شخميا أمام الجلس بدون وكيل ولامحام ٠‏ وحكم الجلس 
حكماً اتتبائاً بالاتقاظ ( تنه امتهم الى انه خالف النظام وجل على مراعاته ) 


الحاماة في بلاد السويسرة كف 
والتوسخ ٠‏ والتوقيف لمدة اقلبا شبران وأكثرها سنة ٠‏ وني حالة المود لا 
يك بأقل من التوقيف ٠‏ ورد ]ذا نايك للدة ال كين دوعت لكر 
اححكام التوقيف ويجوز نشرغيرها» وتوجد الحاملة في الم (جنيفه ) او 
( جنوه ) ويشتيط ان يكون الطالب من رعية الموسره ٠‏ حائزة المتوقه 
المدنية والسياسية ٠‏ وحائاة لشهادة الدراسة الاولى اوالثانية في الوق من 
مدرسة ( جئوه ) اومن احدى مدارس سويسره الكلية ٠‏ او يكون قفى 
ان سنين قاضياً او كابأ في تحكمة ٠‏ فانلم يكن مع الطالب شبادة جاز 
قبوله ان اثت ان له اماما باعمال الحاماة. وأدى امتحاناً في القوانين ٠‏ وان 
نت الشهادة من مدرسة اجنيية سمّط الشرط الاول ووجب الثاني وهو 
الامتحان 
ويحاف المحامون ينا تقيد اسماؤم على اثر ادائه في لوحة الحامين 
وتنشرفى جيع امالس معرفة النيابة العمومية ٠‏ وعليهم المحاماة عن الفقراء 
عأ في امسائل الدنية والجنائية بناه على امررئيس الحكمة الالمذر شرعي 
مقبول ٠‏ ويثبت توكيل المحافي عن احد المصوم بورقة عرفية أو بمجرد 
وجود المستندات بين يديه ٠‏ وللقاضي أن لايطلب منه توكيلاً ولا ماايدل 


عليه غير قوله عند الضرورة 
ويمنع من الدسخول في المحامأة م نأفلس او حم عليه في جناية او جنحة 
نمس الامتقامة والشرف 


وبراقف الحامين مجلس يتألف من تسمة عشر عضو ٠‏ ريه رئيس 
علس النتعض والابرام. واعضاؤه رس حكمة الاستئناف . والئائفب العموي 


زفذف الحاماة 

ورا المحكدتين التجارية والمدنية . واحد قضأة الصلح يمين بالقرعة ٠‏ وخسة 
اعضاء من مجلس يقال له ال مجلس الكبير ٠‏ وخجسة من اعضاء مجلس شورى 
الحكومة ٠‏ وثلاثة يتتخبهم المحامون .ويك بالتوبيخ٠ ٠.‏ والتوقيت الى ستةم 
والطرد ٠‏ ع ظاهر الاسباب بعد سماع اقوال الهم أو بعد اعلانه اعلاثا 
صحيحا وان ل يحضرء ولا رتم حكم التوقيف او الطرد الاباظبية الثثينمن جميع 
الاعضاء ٠‏ ولايغذ الابتصديق مجلس شورى المكومة 

أما الانتحان قيحصل أمام هذا المجلس بعينه 

والخصوم في كل حال ات يتراضوا بانفسهم ٠‏ وفي القضايا الجنائية 
يجوز ان يستنييوا عنهم قررباً اوصديقاً 

وتباح المرافمة في اقليم ( نيوشاتل ) من يريد امام الحاك الا محكمة 
الاقليم لملا فانه لايترافم فيها الا اناس مخصوصون ثم الملقبون بالمحامين ٠‏ 
ويتترط في القبول التتع بالمقوق المدئية والسياسية ٠‏ وبلوغ المادية والمشرين 
على الاقل ٠‏ وشهادة الدراسة في المقوق مر مدرسة الاقليم + ٠او‏ أداء 
الامتحان فيها أمام لنة مخصوصة ٠‏ وقضاء ستة اشهر على الاقل التمرين في 
ع دن ثم نتافم الطالب أمام الحكمة العليا في قضية لتقرر 
بعد ذلك ان كان ليق ان يدرج اسده في لوحة المحامين ٠‏ وتاك ك الحكة 
هي محل تأديهم فتوقفهم أو تطردمم ٠‏ كذلك يحم عليهم بالدارد من مجلس 
شورق الاقليم ان حم عليهم في جنحة نمس بالشرف 

ويشترط للاحتراف بالمحاماة في اقيم ( ثالى )ان يكون الطالب لازم 
احد دروس ألمانون ه.دة ستتين ٠‏ وان يؤدي امتحانا عامياً با وعملاً امام لنة 


المحاماة في بلاد السو يسسره ١‏ 
غخصوصة تمين من قبل نظارة المقانية ٠‏ وان يكون تمرن سنة واحدة على 
الاقل في مكتب احد المحامين ٠‏ وأن يكون من أعل الاليم ٠‏ ويجوز 
لجاس المكومة ان يصرح لغيريم بالمرافعة ٠ ٠‏ وتحصل الامتحان 2 المواد 
القررة للدراسة في المدارس ٠‏ ومع ذلك يكتني بأصول القوانين الرومانية ٠‏ 
ولا عت معرفة حٌوقف. الام ولا التديير المدني المعير عنه بالاقتصاد 
السيامي ٠‏ ولا تاريخ القوانين ٠‏ ولا الموانين الاجنية . ولا قوانين الاقاليم 
المتاخة- واظن السبب فيذلك عدم وجود مدرسة للموانين فيذلك الاقليم ٠‏ 
ويرجع في التأديب الى نظارة المقانية 

وتقدر احرة المحاماة م ,أن : 
فرنك 
ه20 مذكرة اونتيجة امام المحاى الامتيادية 
هع الرافعةامام ركس المحكمة 
0٠‏ المرافعة امام محكمة المركر ( محكمة ابتدائية ) 
٠م‏ الى 7١‏ اما تكمة الام (استشاف) 
الى + مذّكرة اونتّيجة اما م المحاكم الادارية 
١‏ استشارة شفاهية 
٠.‏ استشارة بالكتابة 
ولايجوز للمحامين ان إيشتروا حقوقاً متنازعا فها 
ومن شواذ القوازين في ذلك الاقليم ان حز مطالبة الحاميز 
بالتعويض الناشيء عن تقصيرم في حرقهم لايسقط بمضي المدة معيا طالت 


0ظ0) الحاماة 
وعلييم رسوم الباطنطة وهي مختلف من عشرين فرنك الى ماة 
< المحاماة في الدولة العلية 4 

م تكن المحاماة معبودة ولااسم المحامي معروقا في المملكة المثمانية الى 
سنة 0م١1‏ . وني ذلك العام صدر قانون يختص بالمحاماة فوضع لما نظام 
اتنقم عقتضاه الى ثلاثة اقسام ٠ ٠لوالا ٠.‏ يترافم امام جيم الحاحكم عل 
اختلاف درجاتها. والثاتي ف امام الحأ 1 الاستئنافية والانتدائة ٠‏ والثالث 
ترافم امام الحا الابتدائية فق والحاماة اختيارية اي ان القانون لايلزم 
المتخاصمين بالاستعانة بها حتى في المسائل المنائية 

ولمأكانت الحا 1 "كثيرة الانواع في الدولة الملية وجب الفريق بين 
لحامين أما م الاك المثيانية الحضة ويين الذين بترافمون أما م عاكالتنصليات 
أوأما م الأ الختلطة ٠‏ كذلك نظام المحاماة قاصر على 1 الدنية اذ هي 
حرة ة أما م الحا التحارية 58 الحا الختلطة من ثلاثة قضاة عثهانيين 
واثنين من الايات .ولا يترافع أماميا عن غيره الامن صرح له بذاك او 
كان قرياً او تابماً لاحد المتخاصمين او ذا متفعة في الدعوى ٠‏ ويصدر 
التص ريم من -لنة مشكلة لهذا الغرض ٠‏ ويجب أن يكون الطال حائرة 
لشهادة الدراسة القانونية من مدرسة القسطنطياية و ا أجندية ٠‏ 
وفي همذه الكالة الاخيرة يجب الامتحان ٠‏ وأن يكون نه واحدا وعشرين 
سنةاء .+ واذيكون حسن السير. ٠‏ مرضي السممة ٠‏ وان لا يحسكون موظقاً 
حومياً . وع لكل محام أن يجدد التصريم في شهر مارس من كل سنة وآلا 
سقط حته في الاشتغال بحرفته ٠‏ ومن توفرت فيه هذه الشروط كان له 


الحاماة في الدولة العلية [09© 
المق أن يترافم أمام جيع الحا كم٠فان‏ لم يكن بيد الطالب شهادة جاز قبوله 
بعد اداء امتحان مخصوصء ويقبلون في احد الاقسام الثلاثة السابق ييانها 
ومن كان قاضياً بغير شهادة ونخل عن وظيةته جاز له أن يشتغل بالحاماة في 
أحد الاقسام المدّكورة على حسب الوظايقة التي كان فيها. ويجمع الحاي بين 
المرافعة كل وأذلك يحب عليه اثيات وكالته بالحكتابة وتقديم ستدها 
للمحكلة ٠‏ ولوكله حق النمويض عليه ان وقع منه غش ٠‏ وقد ناف ينانا 
وللمحاي حق حبس الاوراق وما يقبضه من النتود عن موكله حتى تؤدى 
له الاتماب 
ومن واجباته أن يحفظ صورة من كل ورقة يحررها في القضية٠وأن‏ 
يكون عنده دفتر مؤشر عليه من المكومة لسابه مع موكليه ٠‏ وللاتماب 
تعريفة مخصوصة لا يبموز منح زيادة على ما ترر فيها الا اذا زادت قيية 
الدعوى على خسة الاف قرش ٠‏ ولا يرجع الى التعريفة الا اذالم يوجد 
اتفاق بين الطرفين. ويباح التعاقد بين الحاني وموكله على جزء من الدعوى 
في مقابلة الاتعاب بحيث لا يزيد على عشرين في المانّة ٠‏ واذا حصل صلح 
في النضية لايستحق المحابي أتاا أكثر مما دو مةرر في اللانحة 
وبتألف مجلس التأديب من رئيس ووكيل واربعة أعضاءكلبم من 

امحامين المنتخبين من الطائفة ٠‏ وبتجدد نصفه ني كل سنة ٠‏ ومن شؤونه 
انه واسطة بين الحسكومة والمحامين في كل مأ يتعلق باداء حرقوو ٠‏ وأن 

يوفق ,نهم فا يختلفون فيه ٠‏ واف يعين من يترافع عن الفقراء ان ٠ ٠‏ وأن 

عاقهيم على عدم مراعأة النظام”م) وضعته لانحته 
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ككف المحاماة 

والمحاماة بش التداخل في اعمال الموثقين وسبيه طريقة تنفيذ الاحكام 
في الدولة الملية وهي وجوب صدور امر التنفيذ من الادارة بعد صدور 
الاحكام من المحاكم 

الحاماة في فرنسا » 

تفرق الجبورية الفرنساوية بين حرفتي المرافمات والتوكيلات ٠‏ -خرفة 
التوكيلات محتكرة لطائفة مخصوصة ٠‏ والمرافمات مخصوصة بطائقة أخرى 

ويوجد ايضا في فرنسا صنف من المحامين يعبرعنه بالمحامي المستشار 
وهو انا يعي رأيه كتابة في المسأئل التي تعرض عليه ولا يترافع ٠‏ والقسم 
الاعتم من هذا الصنف ثم اساتذة الوق في المدارس ومنهم من ربح 
المال الطائل من الاستشارة مثل مسيو ( ليو نكان ) أستاذنا في القوانين 
الرومانية عدرسة بارس قانه ربح سنة حجهم١‏ ماثة وخمسين الف فرنك 
خسون الما منها فياستشارة واحدة. وأغلب المسائل التي تعرض عليه مجارية 

والمحاماة طائفة ذات امتيازات كثيرة فيفرنساء ولما جمعيات ويجالس 
ونظامات شتى تختاف عن بعضها أحياناً حمس المدن الموجودة فيهاء ويسمى 
محامياً من يلغ قسع عشرة سنة - ونال الشهادة الاولى في القوق ٠‏ وكات 
فرنساويا ٠‏ وحلف عِيئا امام حكلة استثنافية ٠‏ ولايترافع الااذا قغى مدة 
معيئة عند احد المحامين وكتب اسمه في الاوحة 

مدة الع 5-2 


الحاماة في فرنسا 0 
بذلك الى رئيس مجلس الطائقة مرقما بالاوراق التي تدل على سنه وشهادته 
وانه حلف اليين ٠‏ ويضيف الها ما يثيت أن له مسكتاً في باردس ٠‏ وأنه 
قطنه بأئأث من عنده أو انه يميش مع عائئته لحكن بسكن خاص به 
وانه ليس بحالة تنم مر الاحتراف بالمحاماة كا سيأني ايضاحه فيا بمد 
و يعرض هذا الطلى على الجلس فيمين احد اعضائه لامتطلاع حالة الطالب 
ولغ هذا عن اسمم ذلك المضو فتجب عليه زيارته وتقديم ما يطلبه من 
الايضاحات ٠‏ ثم عدم العضو الندوب تقريرا بما .براه ٠‏ ويصدر قرار الس 
بسد النظر فيه ٠‏ ونستأنف قراره امام تحكنة الاامتتداف في حالة الرفض 
ولن رفض طلبه حق تمجديده ان محصل على مستندات جديدة ٠‏ والدة 
اللازمة هي ثلاث سنين لايجوز التخلى عن الممل فيها اكثر من ثلاثة أشهر 
متئاسعة الا لمرض او سبب قبري ٠‏ والاضاعت المدة الماضية ووجب البده 
من جديد ٠‏ ومن شوهد فيه تكاسل عن العمل جاز ديد مدنه٠‏ ويمقي 
الطالب مدة الاقامة في حضور جلسات الحا ام وجلسات نادي المحامين 
والقيام با يحول عليه من الاعمال 

ولايجوز لمن كان قانياً ان يكون محامياً الا اذا قضى المدة القانونية 
التعرين وأو بلغ خسين سنة في القضاء ٠‏ غير انه انكانت المدة ابتدأت ثم 
تمين قاضياً قبل ان تمبا حسي له الماضي وآكله بعد اتفصاله.وا ن كان قضى 
المدة تهامما وجب قبوله محاميا متى شاء. ولاتزال هذه المسثلة موضع خلاف 
ين العلماء والمحاكم ومجلس المحامين ٠‏ وليس من نحت الْقرين ان يتغيب 
الا باذن من الجلس بعد تديم الانعذار التي حمله على طليه ٠‏ واما حموقه 


نكف المحاماة 
وامتيازاته فصي بعينها ما منح للمحامين المندرجة اسماوم في الاوحة ٠‏ فله 
المرافعة والاستشارة وغير ذلك من اعمال المحاماة الاتداخله في حالة التماس 
اعادة النظر"' وفي حالة الصلح بين اثنين لم يلغ احدهما ارشد'" ومع ذلك 
لايجوز لمن لم يبلغ اثثتين وعشرين سنة من الذين تحت القّرين ان يترافع في 
قضية الااذا شهد له انان من الحامين بانه مواظب على حضور الجلسات 
منذ ستتين ٠‏ وان يكون مو* شرا عل تاك الشهادة من المجلس ٠‏ ولكن يجري 
العمل عادة على خلاف هذا النص تساعاً. ولايقوم من م تحت القرين مقام 
احد القضاة في غيبته 
كتاية الام في اللوحة 

اللوحة هي الكشف الذي تفيد فيه اسماء المحامين ٠‏ ويتبع في ذلك 
الاقدمية دون سواها ٠‏ وفي كل سنة بين رئيس الطائفة للنة من خخسة 
اعضاء هو مئهم مع كانب السر ليجددوا اللوحة فيضيفون ن الهأ من تقرر قبوله 
ويحذفون منها من سقط اسمه لموت او وظيئة وحم تأدبي او استيفاء 
وهصكذا ٠.‏ ومن خصائص هذهٍ اللجنة ان تسأل الذين مضى عليهم خخس 
سنين في القّرين عن السبب الذي أوجب تأخيرم فيكتابة اسمائهم في الاوحة 
نم تقدم تقريرا بأتمالما الى امجلس فيّررها بعد الفصل فها يكون قد عرض 
لما من الشكلات 


يقولون بصواب الطلي (*) كذلك يجب ان يشهد عدد معين من الحامين بأن 
الصلح غير مححف بأحدهما 


الحاماة في فرنسا 2592 

وحدف الادم من الاوحة نوعان ٠‏ اغفال ٠‏ وطرد ٠‏ والاول يع اذا 
كان السب ب استعفاء او وظيفة اوعدم الاستعرار على السكنى بالدديئة اوعدم 
أداء الرسوم السنوية ٠‏ والثاني عب أ لاخلال بالواجب او 
لناية +وه مع هذا فنتائج الاتفال اوالطرد واحدة من حيث منع الحامي عن 
العمل ٠‏ ولا فرق بيثهما غير ان أحد السببين ميين ٠ ٠‏ ولن أغفل اسمه أن 
يطلب اعادته ان اثبت ان السبب البني عليه ليس بي , 

ونيجب لادارج الادم في اللوحة أمام الاستثتاف أن إقدم الطالب 
شهادة نه قضى مدة القرينك يني او ان اسمه مندرج في لوحة حكلة 
استعناف أخرى ٠وشهادة‏ بأنه شرف التفس طاهر السمعة٠‏ ٠.وان‏ له مسكاً 
في المهة التي يبريد الاشتغال محرفة فيها فيها ٠‏ وان لآيكون بحالة تنم المع بينها 
ودن الحاماة ٠‏ وليس لمن قفى المدة حق مكتسب في ادراج اسمه في 
الاوحة بل الجلس حر في ذلك ٠‏ وتعتير الاقدمية بتواريخ طلب التيخيص 
بالاقامة نحت القرين لابتاريخ ادراج الاسم حقيقة ة في اللوحة٠فان‏ اتقطمت 
مدة القرين ثم اكلت قرر ال مجلس تاريخ الاقدمية “يدن كان غابا 
فاتقطع عن اأرفة ث ثم طلب العودة اليها قبد اسمه وصارت اقدميته من يوم 
طلبه الجديد 

مزايا الاقدمية 

مزاياها ثلاثة . الاولى وجوب الانجتماع للمشورة او التحكيم أو اخلطابة 
في مبمة عند الاقدم الا اذا وجّد بين الماضرين رئيس الجلس او رس 
سابق في الاجتماع فيكون الاجتماع عنده حتاً ‏ والثانية اذا غاب أحد القضاة 


46 المحاماة 
وقت انعقاد الجلسة قام مقامه أقدم الحامين الموجودين حالاً في المحكة . 
والثالثة اذا تساوت الاصوات في الانتغاب بين اثنين فالافضلية للاقدم منها 
في الوظائف واللرف التي لايصح - ينها وبين الحاماة 
سيب عدم ابجع نوعان ٠‏ مطلق ٠‏ ومؤقت ٠‏ فالاول يمنع من الحاماة 
بد ٠‏ والثاني ينم منها موقا 
فبمنع من الحاماة ابد كل من سبق له الاحراف بالسمسرة ٠‏ ومن 
كان خادها عئد سمسار 18 بحسل الا استثتاء واحد بالنسبة لسمسار التخب 
في مجاس النواب وتبين نائناً مومياً فا عزل قبل محامياً ٠‏ وم نكان معاودٌ 
في البوليس لان في تلاك الوظائف على ما بها من الرفعة وما يليق لها ممن 
الاحترام بعض عادات انلام صفة الحامي ٠‏ ومن حكان من الاشخاص 
الذين يقال لم ( مقبولون ) أما م محم ا التتجارة و أخية يانه وكل ند 
شارك مقبولاً منهم 5 ومن كان عنشرا" اذ ا 
تبه طائقة السماسرة ٠‏ ومع ذلك حم بأنه ان م يقم تم دليل على فساد خاو 
م نكان محضرا لايصح منعه عن الحاماة متى وفى 0 
والنساء لايقبان. في الحاماة 
ولايجمع في اث واحد بين الحاماة والوظاف التضائية ٠‏ لكن يجوز 
لنائب القاضي أن أن يكون عابي بشرط أن لايكون لهراتب من الحكومة 5, 
ولا جمع ينها ورين التوظف في المصال الاميرية كالديرن ووكلائي 
(1) نالب القاضي عندهم يقوم مقام القاضي عند غيابه فقط ويكون اول بيو 
مرتب ثم يصير له مرتب زهيد وهي وظيفة ترشيح لاقضاء 


الحاماة قي فرنسا 1/» 
ومأموريالمراكز والباتّكتاب ورؤساءالاقلام في الدواوين والمصال والنظارات 
ومستخدميها ومن م تحت القرين في اقلامبا ٠‏ ولايجمع بينها وبين الحاماة 
أمام النتقض والابرام ولا بيبا وبين التدريس على المموم الا مدرمي علم 
المقوق ٠‏ ولا جمع بينها وبين اللندية ولابين الرهبنة. ولامجمع ينها وين 
أي حرفة تستازم الوكالة أو المساب مثل مدير شركة من الشركات ومندوب 
لمان شركة السكك المديدية ومدير صندوق التوفير ومدير التفليسة ومأمور 
تصفية الشركة ٠‏ وبابخلة لا يجمم بين الحاماة ويين حرفة تفتضي استغراق 
وقت الحا فلا تدع له عبالاً للاشتغال بالقضاياما يثبغي 

حقوق الحامين ووظائفهم 

قال (كارو) ليس من وظيفة عدا وظيفة القضاء أشرف من الحاماة 
وهذه المزية هي القابل لاتعاب الحترف بها والصفات التي عتاز بها عن غيره 
وقد قرر ( ياسكيه ) انه بد البحث العاويل في أصول فرنسالم يعثر على 
عائلة عظليمة الشأن في تاريخ سياسة الامة الاكان لما منشأ بين المحاماة 
أما وظيةة المحاني فتنحصر في الدفاع عن الخلصوم فهو يترافم ويكتب ولشير 

ولتكل محام أدرج اسمه في لو<ة محكنة الاستئناف المق في أت 
يقرافض أمام ججيع عا 1 الامتئناف والمحاً 1 الابتدائة وأمام للحأ 1 الادارية 
ولمان التعليم السومية والمجالس البحرية وتجالس التأديب والمجالس المسكرية 
وامام الحكرين . ككن لابترافم أمام مجلس النقض والابرام وتجلس شورى 
المكومة ومجلس حسابات المكومة الا محامون مخصوصون ٠‏ وللخصوه 


ان ترافضوا باتفسهم ٠‏ ويترافم المحاي قائماً مغملى الرأس ولكنه يكشف 


ر97 المحاماة 

رأسه عند ابداء الطلبات وعند ثلاوة أي ورقة د دياق القضية ٠‏ وقد 
سعى بعض المحاكم 0 الرؤوس في تفذكلهم 
وأصل تنطية الرأس في المرافعة ناشيء مر عادة قدي اعتاده| رؤساء 
الجلسات وهي قولم للمحأمي عند 0 ا (غط رأسك أيها المحااي) 
قال مسي و (دهٍ ان وهو من مشاهيرم ومن أشهر النواب الس.ومين ( لبس 
المراد بهذه الخجلة اظبار المذاوة بالمحابي وجمله في دنه كدق راسة ولكن 
معتاهاكن حرا في الدفاع أيها المحابي ) 

ويجب لصحة شّكل العر يضة القدمة بلتماس اعادة النظر في القضايا 
الدنية ان يفتي بصوابه ثلاثة حامين يكونون قذوا عشر سنين في المرذة 
ويشترطذلك 5 في صمة الصلح بين الوصي واجنبي في أسوال القأصرء وفي 
صحة الصللح بإن قرية وأحد الاهالي في المساثل العقاربة ٠وثي‏ فى القضايا الخقتصة 
بالعساكر الثائيين 

ومن امتيازاته حرية الدفاع فله أن لايترافم حتى ف القضايا التي يكون 
أفتى فيها بدون ان يحمل على ايداء سبب الافي قضايا النكراء فلا بد له من 
تقديم عذر مقبول في الامتناع ٠‏ ولا يمعلي المحابي وصلة بالاوراف التي 
نستلمباكما انه لا بأخذ وصلاً بها اذا سلمراءذاك لانه شريف لايليق بمقامه 
ان يكذب في المعاملة ولكونه لبس مكلا بالاعمال الكتابية وها بترتب هذا 
الواجب في الالستلام والتسليم على الوكلاء ٠‏ ومتى قال المحابي انه سل ورقة 
كذا الى فلان فبو مصدق ولاين عليه » اذ المحابى الذي يكذب فيقوله 
يكذب في هينه فثوله ميته سيان - وله حرية للقالة مع موطه لسجون 


الحاماة قي فرنسا إفية 

وان يتلق منه اوراقه بدون واسطة ٠‏ واف ,برسل اليه خطابات في السجن 
كا يشاء بدون ان يطلم أحد عايها. والمحابي الذي تم له اهانة اثناء مرافعته 
من زميله امراف عن خصم موكله او من ذلك الخصم يجوز له أرف يقهم 
دعوى فرعية في المال يطل بها تمويضاً عن تلك الاعانة ٠‏ وينظر في هذه 
الدعوى كانها متفرعة عن القضية الاسلية.وثم المق فيالاتماب وقد جرت 
المادة ان الموكل يقدم للمحاتي أتعابه من تلقاء نفسه ٠‏ وليس للمحاتي أن 
يطلبها شفاهاً ولامخطاب .كا انه لايجوز له الاممتناع عن المرافعة لمدم دفم 
شي منها ٠‏ وتوجه الحابي عند موصكله لطل الاتماب يعد اخلالة 
يواعد اللياقة ويماقب عليه بالانذار ومع هذا فتدعابوا هذه القواعد لكونها 
تبعد عن الحاماة من هو جدير بال حافظة عليها وتدتي منها من لاثم لحم الا 
التحصيل والاجتهاد في ستر سيثاتهم ولذلك يتساح ا جلس كني ولا يتداخل 
الااذا ظبر الطلب وأدى الى الفات الذهن ٠‏ ولحاي أن يطلب الاتفاق 
مقدماً على الاتماب اذكانت القضية أمامحكمة غير القاطن بدائرة اختصاصها 
ولايطلب من الحاي وصل يانه استلم لقان كك النادة انه برس عفان 
يوصوهًا ٠‏ وعنع المحايي من استكتاب سند أوصك باتعابميم انه لا يجوز 
١‏ التعاقد على نصيب في الدعوى ٠‏ وثما يخالف شرف الحاماة ان يتقف 

موكله عل مبلغ يل ان خسر الدعوى وكير اذركيها ٠‏ ونع 
/ 3 من قبول تعاب في قضايا المعافاة حتى لوأل الموكل في قبولها 
ولس له أن يحبس الاوراق بعد الدعوى على أتعابه ٠‏ لكن لحم مع ذلك 
أن يطلبوا أتعابهم امام الحاكم . ٠‏ ومن لم يعمل عملا في الدعوى وجب عليه 

١ 


زحيف الحاماة 
رد ما أخذه ٠‏ ولايسقط حق طلب الاتعاب الابمضي ثلاثين سنة 
واجباة 

أول واجب عل الحابي ان يكون صادتاً أميناً مستقا ‏ وليس المقعبود 
هذه الصفات ما يجب وجوده في جميع الناس بل المراد منها تحلي الحاي 
بكارم اخلاق وامتناعه عن أمو ركثيرة لايحرمها القانون ولاتحارها الآداب 
على خيره ولكنها فيه تجرح الماسات ومخل بالثقة التي عليها مدار اعماله وبها 
تصان اموق الوكولة اليه. فيطلب منه الاخلاص الصادق في العمل ومنه 
اقتحام الخاوف في سبيل الدفاع عمن التجأ اليه ما يطلب الاعتدال فلا 
يطمح نظره الى ما لاتتحله حالة موكله من الاتعاب «ومن واجباته الاشتغال 
ملا بحرفته ٠‏ ومن اتقطع عنها و ل زاوها الاحينا بعد حين مقتصراً على 
وضع امضائه في ورقة او تقديم عريضة فلا ب يمد مشتفلاً بحرفته ودشطب 
اسمه من اللوحة ٠‏ ومنها صيانة السر الذي وصل اليه بسيب حرقته ٠‏ ومنم! 
اختيار القضايا فلا يتقدم الى الحأ اكم الذها زاحنا ضارا هذا يجي عليه 
ان بترك الدعوى اذا ادع بظاهرها * 9 راهأ بعد التأمل فاسدة ٠‏ لكن 
بلزمه ان يلاحظ في النيلي متئسة موكله فلا عل في وقت يضر به ٠‏ ومثهأ 
انه يترافم في قضايا الفقراء عأناً الا بسبب مقبول ٠‏ وان يرد الاوراق التي 
سلمت اليه ٠‏ وان لا يسعى خلف المتقاضين ليجرثم اليه أي واسطةكانت 
بل يتركهم يطلبون معوئته ان ارادوا ٠‏ وان لا يتوكل لاحد في اشغاله. وان 
لايشتغل في التجارة ٠‏ وان لايتعامل في( البورصة ) التجارية ٠‏ وات لاا 
يثتري قضايا او حتوقا فها النزاع ٠‏ وان يطلم زميله على كل ورقة يرككن 


الحاماة في فرنسا )هب 

عليها في الدعوى من نفسه اختيارفي الوقت المناسب» وان لايفاجئه بسند 
او ورقة ولولم يكن طا تبر في الدعوى ٠‏ وان لايستنس غيرعامله الخصوصي 
في أخذ صورة متها ٠‏ وان لا يطلع عليها أحدامن امارج ٠‏ وات يردها 
بأسرع ما يمكن مع تمام الحافظة عليها 

ومن الواجبات الادبية انهم يترافضون ويكتبون بالايجاز وان لا يقطم 
الواحد منهم مال وقمة + وان غراً الاوراق مخ عير أخفال جز ميا او 
اهمال بعضها ٠‏ وان لا يستمر في قذف خصوم موكله ٠‏ وان لا يترافم في 
قضية باطلة أبدا وان يورجهوا قولهم الى امكل بتهامبا ولايختصوا به االرئس 
وان يكون في خطابهم ألفاظ المشمة والوقار مرح جهة الحكة مع أخذ 
حرتهم في الدفاع . وان لايمختالوا بما امتازوا به من المعارف والاختصاصات 
ومن الواجبات القانونية ان تدفم الرسوم السنوية الى المكومة ( باطنطه ) 
والذين يدفموتها مم المندرجة اسماؤع في اللوحة دون الذين نحت القّرين 

مجلس الحاماة 

يوجد دائرة محاماة امام كل حكة تقريباً خصوصاً حأكم الاستئئاف 
ولكل دائرة مجلس يسمى مجلس الأديب او مجلس الدايرة وريس يمين 
بالانتغاب مرى اللجعية العمومية لدائرته بالاغلبية المطلقة ٠‏ والافضلية 
للسن أو الاقدمية اذا تساوت الاصوات ٠‏ لكن لايشترط عدد معين من 
الاعضاء في الجمية العمومية بل المقصود من يحضرها . ويجدد الانتخاب 
فيكل سنة ٠‏ ويجوز انتتخاب الرئيش السايق نفسه مراراً٠ومن‏ اختصاصاته 
الترأس على مجلس التأدب وعلى اللجمية السمومية . والحق في عمّدها له. وان 


زثهف الحاماغ 


يشتغل بجميع مصال الدائرة ٠‏ و يقضي في السائل التأديبية الطفيفة. وله ان 
يبين فيالساثل التي يراها معضلة لأا مخصوصة للنظر فيها وتفديم التقريرعنها 
علس الأديب 

هو ملس الحامأة او مجلس الدائزة. ويتّركي من خسة أعضاء اذاكان 
عدد الحامين الموجودين في الدائرة اقل من ثلاثين فان زاد المدد على ذلك 
الى سين بكون عدد الاعضاء سبعة ٠‏ ويكون تسعة ا نكان العدد مرن 
خسين الى مائة ٠‏ ونخسة عشر اذكان المدد 5700 
مجلس بارس من واحد وعشرين عضواً. ٠فاذالم‏ يوجد في الداؤة أكثر من 
خسة محامين مندرجة ة اسماوم و في اللوحة 2 تقوم المحكمة الابتدانة مقا ممجاس 
التأديب ٠‏ وينتخب اعضاء ال ا 
الاولى من شهر اغسطس ٠ ٠‏ ولا يشترك الحاموت الذين نحت القربن في 
الانتتغاب ٠‏ ولايجوز انتتغاب احد الحامين عضوافي المجلس الااذا مضى 
على وجود اسمه في الاوحة عشر سين بير انقطاع في بارس وخمس سنين 
في الارياف ٠‏ وان وق خلاف في صمة الانتنغاب رفع امره للى حصكمة 
الاستئناف 

ولكل مجلس رئيس هو اريس العموبي وكاب سر وامين صندوق 
ويجوز ان يحكون له امين حفوظات وامين مكتبة ومساعدون لم عند 
الاقتضاء بحسب الاهمية 

وبختص مجلس التأديب بامو ركثيرة. فهو ينظر في الالسباب الني تقتتضي 
عدم الحم بين حرفة احاماة وحرفة اخرى ٠‏ وني جميع ما يتعلق بمدةالقرين 


الحاماة في فرنسا إفيف 

وادراج الادم في أاقوسية ٠‏ وفي مصلحة المحاماة مموماً ومصلحة كل فر 
خصوصاً وحتوقه وواجاته وادارة شؤون أملاك الطائقة ذال باشخص مدني 
4 أن يمتلك ويتمامل ٠‏ واختصاصانه التأدرية هي النظر في الشكاوي التي 
تقدم فيح قالحامين منالنائب السومي ا والقضأة او الحامين ا والاهالي وله 
أن رفم الدعوى على احد المحامين من تلقاء نفسه اذا ظبر دب اه 
مايستدي حاكته.ولكل ع م أهين ني مله وظن الاهانة اك رفم 
أمره الى مجلس التأدب يه نسب أليه.ويشمل الأدب جيع 
المحامين سوا كانوا تحت القرين اومن المندرجة اسماؤام في اللوحة. الاان 
قراراته لايجوز الطعن فيها انكانت صادرة ضد الذينصحت القرين بخلاف 
الحامين المندرجة اسماوم في المدول فان لمم حق الاستئنافكذلك جوز 
انيابة العمومية أن تستأئف الاحكام الصادرة على هؤلاء دون الني تصدر 
على أولنك 

والمتوبات التأدبية هي : الانذار ٠‏ والتوبخ ٠‏ والتوقيف الى سنة 
على الاحكثر . والطرد ٠‏ ويزاد بالنسبة الذين نحت القرين تجديد مدة 
القرين وامرمان 

وللمحاً كم الاستثنافية ولنائب العموبي حق مراقبة المحاماة . ٠‏ بيع 
الحاكم المق في توقيع المقويات الأدبية علهم لا ؛ أنونه من المخالفات في 
جلساتها وكل طعن من المحأبي في المرافعة او نتأئح آخر الاقوال موجه صْد 
الدين اونظام المكومة او قوائنتها او مصالمهايجر على صاحبهاحدىالعقويات 
لتأدبيه السابق بيانها ٠‏ وكذلك للمحاكم مماقتهم على ما يقترفونه من 


659 الحاماة 

التمدي عليها ولو خارج الملسة كم لو ندد رئسهم مثلاً بمحكة في مجلس 
الحاماة أو في جمعيتها العمومية. وتقام الدعوي بناة ع اك اا السرية 
وكل قمل يستحق التأديب يقع من مجلس المحاماة 3 ارتكبه تأديساً 
أمام الحكمة المختصة كيلا يكون المجلس خصياً وحكناً ٠‏ وللمحام انتحرر 
الأشر وترسلبا الى مجلس التأديب ان شاءت بما يقع من الحامين في 
الملسات ٠‏ وقد بقع من المحابي مخالاة عمس بنظام الجملسة يستدق لالجلبا 
عليه بالعقوبة المنصوص عنها فيقانون المرافعات.فاذا 9 عليه بذاك 
0 ان يحم عليه ديا يسبب الفعل نفسه كا ان المأ بي الذي يحم 
براءته جناناً لاتخلص بذلك من الدعوى التأد بشية ٠‏ وفي متأبل ذلك كان 
مجلس الحاماة ان يأخذ بناصر المحامين فها يقع لحم من الاهانة من قبل 
الحأ ام او النيابة. فان تمدى احد القضاة على محام_بما يخرج عن حمّه جازت 
شكواه الى محل الاختصاص ٠ك‏ ان للمجلس اق اذا تعدى احد التواب 
على محام اونسب له أمورة مخل بالشرف الن يطلب مع مراعاة الادب 
ا م من ذلك النائب انشانا عن ص حة البلاغ وعنغرصه من تلك التهمة 

البي وحهبا الى الحا بي اوالمعنى الذي اراده بالالفاظ التي فاه بهأ في حمه وعن 
الوقائ اع التي الدأنه الى الطعن في المحابي فان لم يجبه جاز له ان يطلب وساطة 
2 العموبي في الانضاحات الني يريدهاء لكن يجب عليه ان لايتعرض 
على ذلك النائ ولاان يصفف سيره معه ٠‏ وبلحق بذلك قرار الجلس 
- المحامين من المرافعة اما م القاضي الفلاني لسكونه شافه احدم ؛ ألفاظ 
عخلة ٠‏ فان فمل ذل ككان قراره باطلاً ولحكة الالستئناف ان تحكم بالائه 


الحاماة فيق رفسا وو 
كا بلنغى َ التأديب الصادر على محام لخائفته مثل ذلك الترار ٠‏ كذنك 
يستبر ملنى كل قرار يقرره اميلس ويحكون من ورائه التنقيب على اعمال 
القضاة او التعريض سيرم مع المحامين ولوكان القَضأة يستحمون الملامة 
من المهة المختصبة . لان في هذا اخلالاً بها يجب على المحاماة من الالحترام 
ولتمظيم للقضاء ٠‏ ويلفى ايضاكل قرار يمنع المحامين من استمرار الملائق 
الرسمية بينهم ويين النيابة العمومية حتى إينالوا ما يطلبون٠‏ مواذا راق حلام 
0 محتوي على قذف او سب جاز للمضاة تحذيره ويجوز 
توققه السك الى ستة اشهر ٠‏ فان عاد كان الاثقاف من سئة الى خس 
سنين ٠‏ ولايفرق في السب ب أوالتعدي ان كانأ موجهين الى القضأة او عيرم 
المحامون أمام * شورى المكومة والنقض والابرام 
لا يترافم أمام محكة النقض والابرام وامام مجلس شورى المكومة 
الا محامون معينون ٠‏ واول ال جلسين معروف بكونه المنظم للتضاء المافظ 
على التوانين ترفم اليه الشكلات في السائل الدنية وسائل المنايات على 
اختلاف انواعها ٠‏ واما مجلس شورى المكومة فبوأشيه ثيء مححكية 
النتقض والابرام بانظر الى المح أكم الادارية ٠‏ فاليه يرجم في تفسير الاهمال 
الاذارية والقصل في مباي بي ألقوانينواللوائح والمنشورات المتعلقة ببا ٠‏ وهذه 
الاختصاصات هي التي أوجيت أن يحكون أماب | من المحامين أناس 
مخصوصول 
ولا تيدع ال اها م محمكة النقض والابرام وجل شورق 
المكومة عر. ستين عامياً بوم شروط مخصوصة وهمي : : أول 


)2000 الحاماة 

يصدر بتعبين الحاي منهم امر من رئيس امبورية.ثايا. يجب أن يكون 
متمتماً يحتوقه المدثية والسياسية ٠‏ ملا ٠‏ أن يصسكون حامياً مقرراً امام 
احدى محم الاستغناف منذ ثلاث سنين كاملة ٠‏ وقد جرت العادة بان 
لا يتخي لهذه الوظيفة الاامن اعضاء ناد مخصوص مؤلف من كتاب 
سر المحامين امام المحكبتين نحت مراقبتهما ٠‏ راساً + ارت قنمة احذ 
للحامين المقررين امام المحكتين ٠‏ خامساً. ان موز امتحاناً في مواد معينة 
أهمبا طرق المرافعات امام الحكنتين واختصاصاتهما ٠‏ ثم تمعلى له قضية 
من المرفوعة أمام احداها وعبل انية أيام بقدم فها تقريراً عن رأيه في 
الدعوى وما يوجد فيها من المساثل ٠‏ وتمين جاسة لتلاوته بحضوره ويقوم 
بشرح الآراء المودعة فيها ٠‏ ويجيب في الخال على الاعقراضات التي يوجهها 
اليه اعضاء لمنة الامتحا ٠‏ سادساً ٠‏ ان يحلف عي امام المسكتين .سابباً 
ان يدفع تأميئا قدره سبعة لاف فرنك ولايجكنه الرافع امام مجلس ثورى 
المسكومة الا اذا قدم صلك دفع التأمين ٠‏ ثامتاً ٠‏ ان توافق حك ةالنتض 
والابرام على قبوله عند ما يقدمه احد المقررين فيها 

ويجمع المحابي المذكور بين التوكيل وامرافمة ولذلك يكون هو الوكيل 
في الاعمال الكتابية ايضاً عن صاحب الدعوى ٠‏ ويؤلةون طائقة مخصوصة 
بنظام ممتاز ونم مجاس من انسمة اعضاء تنتخبهم المعية العمومية لمدة ثلاث 
سنين برئاسة عاشر ينتخب ايضاً بالاغلبية الطلقة وبتجدد الثلث في كل سنة 
ولا تجوز اعادة التخاب من انقضت مهدته الا بعد سنة تسمى سنة الخلو 


وبأتخب ال جلى دن اعضائ ه كاب سر وامين صندوق.ولا تصحمداولاته 


الحاماة في فرنسا دك 

الآّمن'ستة اعضاء على الاقل ٠‏ فان تساوت الاصوات رجح جانب الرئس 
واختصاصات هذا المجلس هي الاختصاصات الممنوحة مجلس التأديب السابق 
شرحها مع بعض زيادات اقتضتها حالته االخصوصية مثل كونه يمين في كل 
أسبوع من يترافع في قضايا الحكوم عليهم بالاخدام 

والعقويات التأدسية التي 2 بها تخالف تاك وهي : الاثتقاظ والتوييخ 
البسيط أي مجرد ذكر ذلك في القرار ٠‏ والتوببخ العلني وهو نوبي الحابي 
من الرئيس أمام المجلس ٠‏ والمنع من الدخول في محل اجتماعهم ٠‏ فان كان 
الفمل يستحق التوقيف وجب ان بزاد من الحامين على المجلس تسعة بمدد 
اعضائه ٠‏ ويكون تمبينهم بالقرعة ٠‏ ويجب ان يحضر الثثثان في الجلسة واذا 
حم بالتوقيف وجب ايداع القرارني قل الكتاب ليجري النائب العموبي فيه 
ما يراهء فان كان الفمل يستوجب عقوية أكبر اقتصر المجلس على ابداء ريه 
ققط ثم يعرضه على حكلة النقض والابرام انكان الفمل متعلماً بصفة المحامي 
أمامما أو على ناظر اللانية انكان متملقاً بصفته حامياً أمام مجلس شورى 
المكومة. ولااستكئاف لاحكام مجلس التأديب ولايجوز الطمن في قرارات 
امحكنتين ولاي.زل الحامي - لت بأمرمن رئيس الخبورية 

وللمحامين أمام حكة النتقض والابرام وجلس شورى المكومة جيم 
الامتيازات التي للمحامين ٠‏ والتواعد اأوضوعة هناك متبعة هناءفاذا وجد 
عدد من هؤلاء وهؤلاءكانت الافضلية للاقدم من أي" فربقكان 

واستق المحاي منهم مكنا باجراء العمل في الدعوى متى قدمت اليه 
مستنداتها ٠‏ ويجب عليهم رد المستندات بعد استلاءها ٠‏ ويسقط الحق في 

1١ 


إ(فكف المحاماة 

مطالبتهم بها بعد مضي خس سنين من بوم استردادها من قر آلكتاب 
وتحماون تبعة المفوات التي تقم منهم في أثناء ملهم ٠‏ مثلا يجوز ان يطب 
الركل عق وكاتوا اذا قدم عريضة باطلة شكلاً او نسي ان يذ كر 
أمرامها أو خالف نصا من نصوص القانون ٠‏ وقد جرت عادة التقض 
والبرام بان يلزم الحاىي بالمصاريف عند مأيكون قراره مبنيا على سيب مثل 
ماتقدم ٠‏ وم المق في اتعابهم ٠‏ وعم يتقدروتها مملة حسب أهمية الدعوى 
ويجوز ان يطلبوها امام اجام ٠‏ ويسقط حمهم فيها مضي خخس ستين من 
تاريخ المي في الدعوى . ومع ذلك قرر مجلس طائفتهم منعبم من المطالبة 
أتمابم والاكان ذلك مخالفاً لشرفهم ولا يسمح لم باقامة دعوى الا اذا 
حكانوا صرفوا مصارف جسيمة في القضية من عند انفسهم ٠‏ ولا يمكن 
المج عيهم الا من الحكمتين التابمين لما ٠‏ ولم دون غيم حق الرافعة 
أمامبما . والاستعانة بهم واجبة امام النتقض والابرام في المسائل المدنية وفي 
الجنح والمخالفات ولكنها اختيارية في المنايات . ويستثى من المسائل المدنية 
المسائل التعلقة بالانتخابات ومسائل املاك المكومة اذ يجوز امضاء 
المريضة من المديرء والسبب في ذلك ان التخاصم فيها مختص بالمدير والنيابة 
مكلفة بالمرافعة وباجراء مجيع الاعمال المتعلقة بها نيابة عن المكومة 

ومن امتيازاتهم انه لا يجوز لغيرم من الحامين ان يوقم على عريضة 
مقدمة الحكومة او احدى النظارات او المصاغّ التابمة لما ٠‏ ولهم دون 
سوام حق الدخول في الافلام او طلب عمل الاجرات انماما الطلب المقدم 
ولا يترافم خيرم أمام تحكمة الملاف الذي يقع في الاختصاص. ول الاق 


الإكلاء عند الاثم الغربية )2 
في أن بترافموا أمام الحاكم جيمبا الا ان تقاليد مجلم نحظرعيهم ذلك 
الااذا استأذنوا فيه ا ورخص هم ٠‏ وثم الذين يحررون الاستشارات 
القانونية أمام جبيع الحام عادة 
ويدفم ا حي اثنين وعشرين فرئكا ونصفاً رسوم حضر حلت العين 
ولايحرر استشاراته الاعلى و رق متموغ ٠‏ ويدف (الباطنطة) وهي تقدر مخمسة 
عشرفي لمن قبمة اجرة مسكن اللي 


فلا 
/ 
9 الوكلاء عند الام الثريية » 

قدمنا في اثناء شرح نظام الحاماة انها تتقسسم الى قسمين ٠‏ مرافمة 

وتوكيل واات جبيع المالك لا تمرف هذا التقسيم بل بعضها لا يفرق بين 

العملين ٠‏ ولذلك رأينا انتم الفائدة ليان نظام الوكلاء 5 لتعل واجباتهوحتوقه 

والشروط الواجب توفرها فيه عند القبول وهي بانضمامرا الى واجبات امترافم 

وحتوقه والشروط اللازمة فيه تكوّن الحاي الذي يجمع بين المرفتين كا هو 

عندنا ويسبل حينئذن على القارئ ايجاد النسبة بين المحابي عندنا ويين 

المحابي والوكيل او الحابي فط في البلاد الاجنبية وهي الناية القصودة 
من هذا الكتاب 

فالبلاد التي لاتفرق بين الصناعتين هي ٠‏ المانيا ٠‏ واستوريا . واليونان 

ورومانا ٠‏ والبلاد الاسكندينافيه ٠‏ وسوسره.وتركياء وقائزويلا ٠‏ ومصر 


02 المحاماة 
وتوجد صناعة التوحكيل فقط في بقية البلاد ٠‏ وتنتاز ايطالياعن السمين 
بكونها أوجدت الصناعتين متفصلتين ثم أبلحت لاشخص الواحد أن يحتريف 
بهما ان وفى شروطها 
ورف الوكيل بانه شبه موظف أميري من مال القضاء يختص دون 
سواه بالنيابة عن المتخاصمين امام الحام 
ولجوده عند الام الني اختارته سبيات ٠‏ الاول ٠‏ انه يهم اليئة 
الاجماعية ان تكون اكلم القضاء مرضية ٠‏ وان لا يضيع احد المصمين 
حقه بمنناصمته فيه بنفسه مع انه كان يكسبه لو فوض الامر الى من هو 
أدرى بمقارعة المصوم ومكالخة المرافمين ٠‏ والسبب الثاني ان اوراف 
المرافمات تملن ويحصل تداونها مع الستندات سرعة وسهولة ببن وكيلين 
في بلد واحد أكثر ما يكون ين اتلصوم الذين سحكنون بلادامتفرقة 
ويترربٍ على هذه السهولة نتقص في الصاريف 
أما السبب الاول فبو مقبول ٠‏ واما الثاني فالممل لا يؤيده لات 
اللصارض آكثر في اعمال الوكلاء منها في اعمال المصوم انفسهم اذ م أخذون 
جملا زائدة على الاصل اي مصاريف الحضرين ٠‏ لكننا مع موافقتنا على 
السب الاول لانوافق على فصل الصناعتين من بعضهما لانه يوجب القشتت 
ويستدعي طولة العمل . على ان الأأوف عند البلاد التي تفرق بينهما انف 
صاحب الدعوى يتفق مع الوكيل ويسل اليه اوراقه ثم الوكيل يباشر رفع 
الدعوى ويختار المحامي الذي يقرافم فيها٠‏ وهو الذي يتفق معهعلى قيمة الاتماب 
وهو الذي يحصلبا ويوصلبا اليه ٠‏ وهذا هو السبب في ظبور الحأمين عندم 


الوكلاء في فرنسا رمم 
عظهر الترقم والاستخفاف بالدرم وعْض الطرف عن المطالبة ٠‏ وقد صار من 
المقررعندهم ان اول ثم للمحاي بعد قبوله البمث عن وحكيل يتودد اليه 
ويكتب اسمه فيمكتبه كيكون له بذلك مصدر حمل وطريق كسب قلس 
كلعام بين من كل وكيل بل لسكل وكيل عحامون لا يثتخب الا منهم 
ونحن نرى الاصح في جع الصناعتين لانه اضمن للعمل واحكير صيانة 
الحقوق واخصر طريقاً وأقل 07 
د الوكلاء في فرنسا » 
بمين الوكيل بأمر من شا اللجهورية متى اجتمعت فيه روط الأنية 
اولاً ٠‏ ان يكون سنه خخساً وعشرين سنةكاملة . ثانيا ٠‏ أن يكون 
متمتماً حتوقه المدنية والسياسية ٠‏ وتثبت له هذه الرفة بشهادة من شيخ 
البلد ٠‏ ثالتأء أن يكون وق بواجب الخدمة السكرية أوم تمد واجبة عليه 
راساء شبادة الاهلية من احدى مدارس المقوق ان لم يكن الطالب حائرة 
لشهادة الدراسة القانونية حاتي ا وبكالوريا ) ٠‏ خامسأ ان رن 
على العمل في احد مكاتب الوكلاء خخحس سنين ٠‏ ومخفض المدة الى ثلاث 
سئين ن بالنسبة لمن حاز الشهادة القانونية ( ليسانسيه ) والى سثتين بالنسبةلن 
نال شهادة ( الدكتورية ) ومع ذلك فالس سنين لازمة في بارس ع ىكل 
حال عاقيا ٠‏ شهادة بحسن الساوك من لمن اديب ابيا .أن يتقدم 
الطالب بواسطة أحد الوكلاء المقررين أو بواسطة ورثته أو من م حتوق 
في تركته ٠‏ ولايصح 2 عدم الوري للطالب الااذا لم يكن 556 
عن العزل ٠‏ فانكان ناشع عنه فبواسطة الممكة الني يريد الطاب ابت 


ركم) المحاماة 
يشتفل امامبا . ثامتاً ٠‏ شهادة حسن سلوك مانية من شيخ البلد ٠‏ تاسماً 
موافتة الحكنة الاستثنافية او الابتدايّة ٠‏ عاشراً ٠‏ تمريرمن رئيس النيابة 
وديم الاوراق الى ناظر المتنانية بواسطة النائب العموبي مصحوبة برأيه 
المادي عشر ٠‏ صدور أمر عال مرى رئيس الجبورية بالتعبين يبلغه ناظر 
الخقانية الى النائي العموبي أو الى رئيس النيابة على حسس الْمكلة التيحصل 
التمبين أمامبا ٠‏ الثاني عشر ٠‏ دفم التأمين وحلف الهين 
في صفة الوكلاء 

ليس الوكيل موظقاً أمير بأوا نكان معيناً بأمر من يس المكومة 
وانما هو شبه موظف لانه لا ينوب عن المكومة في عمل من الاجمال 
يمقتضى وكالته ٠‏ ولم يفوض اليه قم ولو صغيراً من الساطة العمومية ٠‏ ولا 
إيشتغل فيحرفته الالمصلحته االخصوصية. وينتج من هذا ان الوكيل لايعامل 
معاملة الموظف خصوصاً في المسائل المنائية 

ولا يجوز أن يكون الوكيل موظقاً قضاياً اللي" الا نائب قاض ,أو 
حامياً أي متراضاً. أو موثماً. أو محضرا .أ وكانا الاموقناً ان غاب الكاتب 
الاصبى بشرط أن لا تنظر الحكمة في القضايا الموكل هو عن أريابها ٠‏ او 
صراقاً ٠‏ أوعضوا ني بلس المديرية ٠‏ أو شاغلاً لاحدى الوظائف الادارية 
ذات المرب وعل النضين وظنة شارق الولتى + او طعا اوقزاان 
نسيباً لاحد قضاة الحمكمة التي يريد العمل أمامبا 

والوكالة حرفة محتكرة لمن تمين فييا فلا يجوز لنيرم أت يتداخل في 
أعمالما وهي عبارة عن النيابة عن الحصوم أمام القضاء ٠‏ والنيابة تنثمل 


الوكلاء في فرنسا زه )» 

حق التحريروحق تقديم آخر الاقوال وي المعبر عنها بلتتائم. فأما التحرير 
فو جيع الامال الكاية التق بادعرى من تحتيق وتقدم عرائض 
وطلبات واعلان اوراق الى آخرما تحتاجه القضية من الاوراق الكنوبة مع 
مراعاة نص القانون حتى تصبح الدعوى نامة صالمة لتفصل فيها وام التتانج 
فعي الاوراق التي تقدم مشتملة على ملخص طبات الخصوم 

ويجب أن ينوب عن كل خصم وكيل مخصوص ٠‏ لكن يجوز أن 
ينوب الوحكيل الواحد عن خصوم عديدين اذالم تختلف الصلحة نهم 
ولاوكلاء طرق في مخاصمة من يتداخل بنيرحق في حرقتهم ٠‏ منها المق في 
دعوى التعويض على المتعدي ان ننثأ ضررعن فمله ٠‏ ومنها عتوبة التمدي 
عقتضى المادتين .مه وده؛؟ عقوبات الختصتين بمقاب من بتداخل في 
وظيفة أميرية أو بلبس لباساً اختصت به فئة دون غيرها من قبل االمكومة 
ومنها انه يجوز بلمسية الوكلاء أن يقيموا الدعوى على امتمدي ليحك عليه بغرامة 
من مائت فرنك الى خسمائة ٠‏ ومن خخسمائة الى الف فيحالة المودة ٠‏ ونسمى 
الجرعة (جنحة التحرير الممنوع) وحق الاحككار سري ع كل فرقة من فرق 
الوكلاء ٠‏ فلا حق ناوكلاء أمام مام الامتعتاف أن يتداخلوا في أعمال 
اخوانهم القبولين أمام الحا 1 الاإتدائية ولالحؤلاه أن بتخطاوا محكلتهم ٠‏ <تى 
لوحكمت تحكدة الاستثناف باجراء تحقيق تكميى في قضية وانتدبت لذاك 
احد قضاة المكمة الابتدائية فالذي ينوب عن الخصوم أمام هذا القاني 
0 الوكلاء اللقررون أمام تحكمته دون خييع ٠ك‏ انه لا يجوز أوكيل أمام 
محكة أن يشتفل بحرفته أمام حكمة أخرى 


رم )» المحاماة 

ويجوز للوكلاء أن يترافءوا في الاحوال الأنية. أولاً.اذا امتنم الحامي 
عن الرافعة في الدعوى أو كان غائاً أمام جلسة أخرى أو غير حاضر في 
الحكمة لاثي سبب من الالسبابءثاناً. اذاكانت المرافعة في مسائل فرعية 
تختص باعمال المرافمات أو بطلبات فرعية من شأنها أن تك فييا الحكمة 
بوجه السرعة ٠‏ رابا ٠‏ اذا تفرر ان عد المحامين المقررين أمام تحكمة ليس 
كافياً لمرافمة في جيم التضاي التي تقدم اليا ٠‏ واعلان ذلك من -خصائص 
محكمة الاستئناف في تصدر قرارها في شور اكتوبر من كل سنة سيان 
الحام التي يجوز لاوكلاء أن يترافموا أمامبا نفارا لمَلة عدد الحامين ٠‏ ويينى 
هذا القرار على طلب النائي المموبي ٠‏ بمد أخذ رأي اللحكمة الابتدائية التي 
يجب عليها أن تين اسبابه على كل حال. ويجب التصديق على هذا القرار 
من ناظر اللعانية 

وأما في المسائل الننائية فلاوكلاء حق المرافمة مطلقاً أمام الحأكم 
اللقبولين فيا وامام مجلس المنايات ان لم يكن يمد جلساته في حسكمة 
الاستعتاف فا ن كان ذلك فالوكلاء امام الامتغناف م الذين ينوبون او 
يترافمون وحدم عن المتهمين ٠‏ وليس لنير الوكلاء ان ينوب عن متهم بل 
متى أراد هذا اووجب عليه ان بمين له وكيلاً فليثتخبه من المآررين 

في امتيازات الوكلاء 

ع امتياز منحه القانون للوكلاء هو احتكارم ارقتهمما قدمتا٠ويزاد‏ 
عايه ان لمم المق في التاقب بلقب الانستاذ ٠‏ ومكانهم في الملسات بجانب 
مكان المحامين على عزلة من بقية الناس ٠‏ ويجاسون وقت مرافعة المحامين 


الوكلاء قيفرنسا (كم) 
عن موكليهم الاوقت تلاوة طلباتهم المتامية ما انهم يفو نكا أرادوا الكلام 
لكن يجب عليهم أت يكشفوا رؤوسهم في هذه المالة بخلاف الحامين 
وكذلك يكشقونها ان ترافمواء ومن حقوقهم انهم يعينون خلفهم في حرقهم 
وينتمل هذا المق بوفاتهم الى ورثتهم الا اذاكان خروجهم منها بطاريقف 
المزل فلا حق لم في نسمية البدل. وينويون مناب المَضأة ان لم يوجد من 
نواب القضاة ولامن الحامين من يقوم بذلك وكذلك ينوبون مناب النيابة 
عند الضرورة ويجوز تعبينهم ف,القضاء وف النيابة بعد عشر سنين من دخوطم 
في المرفة ٠‏ ولكل وكيل أن يشتكي من القذف الذي يقع على طائفته 
في واجبات الوكلاء 2 7 

لمأكان من الواجب على الخصوم أن يتخذوا لحم وكلاء في دعأويهم 
وجب على الوكلاء أن لاتدموا عن التوكيل لمن يطلب ٠‏ ولايسوغ للوكيل 
أن يمتنم عن قبول التوكيل الا ني احوال مخصوسة كا لكان الطلب غير 
جائز قانونا أو كانت الدعوى مويمة ضد أحد اقارب الوكيل ذوي الرحم 
وفها عدا هذه الاحوال الاستثثائية لايجو زل حم الرفض ولاان يحولواالطاب 
عل غيرم ٠.‏ انما اذالم يدفم الوكل مقدم اتعاب ناوكيل او كان مفلساً جاز 
رفض التوكيل اذ الوكلاء ليسوا ملزمين باداء متتفى صتاعتهم بدون مكابل 
الا في حالة المعافاة من الرسوم ٠‏ وي هذه الخالة الاخيرة لايستحق الوكيل 
سوى ما صرفه من يده حميقة فيطابه من لمنة الوكلا فاذا كانت الوكالة 
قانونية أي ان الوكيل ملزم بقبويها بمتتضى القانون جاز لاخصم ان يمان لن 
زمته أوراق المرافمات من خيريحث في كونه قبل الوكالة أم لا. ككن لهذا 

1 


(0وة) المحاماة 
الوكيل في مثل هذه الخالة أن يمتتع عن اجراء أي عمل في القضية قبل 
المصول على مقدم الاتماب بشرط اعلان موكله بذلك .ويحب على الوكيل 
أن تيد الدعوى طبرل المحد لقيد القضايا قل اليم الحدد لما بأريم 
وعشربن ساعة على الاقل فان خالف حو تأدساً ٠‏ ومتى ظبرت النمرئ 
في الجدول المخصوص بقضايا المرافمة وجب عليه أت يعلن نتانح أقواله 
الختامية قبل الجلسة بثلائة أي م كاملة وأن ع الى الككاتفت 0 المرافعة 
فب لكل عمل بيه في الملسة موقا عليها منه وميا فيها نوع القضية وعرتها 
في المدول وناريخ الجلسة والدائرة التي هي معدمة اليها ٠‏ ولا تقبل منه 
المرافمة أوأي طلب من الطلبات قبل ذلك فان غيرفي طلباته أو رغب عنها 
الى غيرها إزمه هذا الواجب بعينه ٠ ٠‏ ويجب على الوكيل أن يقدم التتانح الني 
يطلبها موكله ولو لمكن على أساس متين الا اذ كانت عنالفة لنص صريح 
في القانون أو يناقضها اوراق في الدعوى خير مطمون في صحتها ٠‏ ويجب 
عليه أن يكتنع ع نكل عمل يقنصد به الكيدة والاغنات ليس الافان خالف 
حمّت عليه الغرامة والتعويض والتوقيف احياا ٠‏ ولايجوز له أن علن 5 
من ورقة دون البقية ولا ان يطلب أجرة على الاوراق التي لم يملنها ولا أن 
بعلن في ورق غير متوع 

دفاتر الوكلاء 

يجب أن يكون لكل وكيل دفتر ممر الصحائف وممضي من رئيس 
الحكة التابع لحا أو من القاضي الذي ينه لذلك يكتب فيه جميع المبالغالتي 
بأخذها من موكليه عل التوالي بدون ترك بياض ,ينها وبراعي ني ذلك تواريخ 


الوكلاء في فرنسا إفذ4 

استلامبا ٠‏ وعليه أن يتقدم هذا الدفتركطا طلبه منه وكيله او كلا ادجى هو 
عصاريف ٠‏ فان ل يقدم دفتره او تبين انه غير متنظم وجب رقض طلياته 
لافرق بين أن تكون هذه الطلبات موجمة ضد الوكل أو ضدا لصم الذني 
٠ 0‏ ويعتبر الدفتر 0 بالمبالغ تورف 
ع كي و 

ويجب على كل وكيل أن يحكون عنده دقتر متنظم لقيد القضايا 
واسماء أريابها 


فبا ينع منه الوكيل 


ينع الوكيل من ابتباع المقوق والقضايا التي من اختصاص ممكنته 
والمقوق سل لمتنازع فيها فملاً او التي فيها صعويات يخثى أت 
يلجأ في تذليلبا الى المكنة . فان خال ف كان عقده باطلاً ويحكم عليه بالغرامة 
ولاشيابة الممومية في الملسة فقط ان تطلب من الحمكة اليج بابطال المقد 
ولولى يطلبه أحد المصوم . ٠‏ وعنم كذلك من المزايدة ومن شراء مارباع في 
يحكته لا لنفسه ولا لبعض اشخاص ممينين في القانوت منهم القضاة 
والمحجوز عليهم في المبيع والاشخاص الشهور عسرمم والا كان العمل لاع 
وعوقب الو الوكيل بالغرامة ٠لكن‏ لايمتد هذا التع الى المنتقولات الا ما لمن 
منها بالمقار ٠‏ ويجوز المكم عليع ايضاً بالتعويض ان اشترى لشخص 
مشهور بالاغسار 


[فكف4 المحاماة 
واجبات أخرى 


يج أن بيكون للوكلاء مسكن في دائرة الحكمة المقررين أماعباء ولا 
يجوز لهم لن يتغلوا في مدينتين ٠‏ وكل ورقة تحر في غير المدينة لني بها 
لحك تكون ياطلة الا في حالة الانتقال او مرافقة اهل الخيرة أو مباشرة 
تحقيق في خير مركز الممكلة ٠‏ ويجب عليهم أن يرتدوا لباسهم الرسمي كلا 
أدوا ملا من امال وظيفتهم سواء حكان امام الجلسة او في النيابة او في 
اللسات الخصوصية أني جلسات التحقيق وما شابهبا ٠‏ وعلييم ان يكناوا 
الغمان كا تفص ثبيء منه لصرفه في غرامة او تمويض حك به عليهم والا 
اوقفوا عن العمل ٠‏ وان يوفوا سمينهم فسلكون سبيل الذمة والامانة. وان 
لا يتوكلوا الا في التقضايا التي يرونها صواباً الا اذاكانت ممولة عليهم ٠‏ وان 
يبادروا الى انجاز ما يتوكلون فيه. ولكي يجتنبوا التأخيريجب عليهم ان يرسلوا 
الاوراق الى الحامين في زمن يسم الاستعداد اامرافعة ٠‏ وعليهم ان يكتنعوا 
في محرراتهم عن العبارات الي لاتليق بوقار القضاة ومقتضى احترامهم٠‏ وان 
يتببوا الفاظ الشتم والسباب في حق اخوانهم وموكلهم ٠‏ ومن يحرر ورقة 
يطمن فيها على احد التضأة ولو لم يمضها الا وحكاه يك عليه بالتعويض 
ومصاريف طبع المكم ونشره. ومن يتعد على أحد القضأة بالقدح فيحته 
ولو في ردهة المحكلة المومية يحكم عليه من محكمته بالإتقاف ٠‏ ويجوز 
اامحكمة أن تمنع الوكيل عزالتداخل في الناقشة اذا حضر الخصوم بأنفسهم 
ورات استجوابهم شخصيأ 


الوكلاء في فرنسا م 
في لمنة الوكلا 

للوكلاء في دار ة كل محكلة لمنة تتأف من احد عشرعضوا ان كانوا 
مائة ا ويزيدون وم نتسعة أن كانوا خحسين فآ كثر ومنسبعة ا نكان عددمم 
ثلاثين الى سين ومن خمسة ا نكان عشرين الى ثلاثين ومن اربعة ارت . 
تقص عن العشرين ٠‏ ويتتخب الاغضاء في جمعية مومية تنعقد من جميع 
الوكلاء ركز المكنة في اول يوم من شهر سيتمير ٠ ٠‏ وحصل الاقتراع سمرا 
بألكتابة ويجب ان 'نتوفر الاغلبية المطلقة ٠‏ وقد جرت المادة في باريس بان 
اللجنة القائمة بالعمل وقت الالتئاب ترشح عددة من اللاثقين لمبام الاعمال 
وتعرضه على اللممية الممومية وهذه لانخريج في النالب عن هذا النرشيح 
ما ألفوا ايضاً ان ]كبر الوكلاء سنا يكون عطواً في اللجنة بير انتتاب ولا 
تجديد فيكل سنة . وتشترط الاقدمية بين الوكلاء المشتناين بحر م ول 
تجديد التصف اوالثلك فيكل سنة بحيث لايمكث الوكيل عضواًفي اللجنة 
أكثر من ثلاث سنين . وللثيابة حق مراقبة هذا التجديد ٠‏ ولاتجوز اعادة 
انتخاب احد الاعضاء الاعد سنة من تاريخ خروجه ٠ ٠‏ واذا استعق احدثمم 
أو توفي وجب عمد الجعية العمومية لقبول الاستعفاء واختيار بدل 3 
سقطت عضويته ٠‏ فا نكان عدد الوكلاء ني داّة أحدى الحم لا يزيد 
على اللازم لتشحكيل الاجنة فلا انتخاب ولا تجديد بل تتألف اللجئة من 
اولئك الوكلاء على الدوام ٠‏ كذاك اذاكان عددم خمسة فلا معنى لاتجديد 
ب لكل المي يدل حت يذل الخو 90 ٠‏ ووز للنيابة 
العمومية ولذوي الشأن ان يطعنوا في صعة الانتذابات وامبا جاءت على خلاف 


(55) المحاماة 
الثانون ٠‏ ويقدم الطمن الى ناظر المقانية فبو القاضي المختص بالفصل فيه 
في نظام اللجنة الناخل 

ينتخب اعضاء اللجنة من ينهم رد كسا سانؤة اشفال وكاتم اسرار 
مقررا”" بالاغلبية المطلتة سرا بالكتابة وعد الاسام في كل سنة 
0 الموظفين السابقين ٠‏ فان لم ينل احد التتيع عليهم أغلبية مطلتة 
اعيد الانتخاب وان كانت النتيجة واحدة عين الآكبرساً الا اذا كان قد 
مشي سين في الوظيةة الماصل عليها الاقتراع فان الافضاية تمعلى من بليه 
ومن المقرر ان وظيفة عضوية اللجنة واجبة على من انتخب لما فلا يجوز له 
رقضبا او الاستعقاء منها الابناة على اسباب يتقرر قبوطا من الججمية العدومية 
فان رفضت واصر الوكيل عل ابائه القبول او استرداد الالستقالة جازت حاكته 
في مجلس التأديب 
في درجة اعتبار لنة الوكلاء واختصاصاتها 
تعتبر هذه اللجنة جمعية خصوصية لارسمية والترق عندم بين هاتين 
التسميتين يظرر بالاخص في الت.دي على هذه اجممية .فان كانت خصوصية 
كان عاب القاذف لما من خسة ايام الى ستة اشهر ومن +سة وعشرين 
فربكاً الى الفين ويجوز الحم بأحدها ٠‏ وان كانت رسمي ةكان العقاب من 
ثمانية ايام الى سنة ومن مائة فرنك الى ثلاث آلاف او بأحدها ٠‏ ويحاكم 
قاذف الاولى أمام محكدة المنح واما عماكة قاذف الثانية فن اختصاص 
محكدة المنايات 


)١(‏ اشبه الندوب 


3 


الوولاء في فرنسا 6 

واخص اختصاصات اللجنة نيابتها عن الوكلاء جيماً في دائرة محكلتها 
في كل امر يهمهم النظر فيه من جلب منفعة أو دفع مضرة فعي التي تد., 
صتدوقب التقود العمومي ٠‏ وتخادم عند الضرورة امام محلم ومن 
اختصاصاتها الحافظة على النظام ين الوكلاء فيكل ما يختلدون عايه خصوصاً 
فيتبادل الاوراق وايداعها او حجرها والتوكل في بعض القضايا وفي الشكاوي 
التي تقدم من الاعالي ني حقهم . واذا كان الملاف حاصلاً بين وكيلين جاز 
حضورها أمام الاجنة من تلقاء انفسهما او بخطاب يعضيه المشتكي ويرسله 
كاتب السر الى المدعى عليه مع حفظ صورة منه او باعلان يحفظ اصله 
عنده ٠‏ ويجب بيان سبب المضور في الطلب على كل حال وان يوقع الرئيْس 
على الطلب وان يكون المضور يعاد خحسة ايام على الاقل ٠‏ وتبدي اللجنة 
رأمها في اخللاف الذي لم تكن من حسمه بالصلح بين الوكلاء المتخاصمين 
وفيالمنازعات التعلمة بالاتعاب وفي الشكاوي المقدمة من احد الوكلاء في حق 
احد الاهالي ٠‏ وجوز لما ان تمين احد الاعضاء ليطلع على الاوراق ويعطي 
الرأي بالنياية عنها ٠‏ ولما المق في البحث عن الاشخاص الذرن يتداخلون 
بنير حق في اشغال التوكيل ٠‏ ومن اختصاصاتها اعطاء شهادات حسن:. 
الساوك والاهلية للذين يريدون الاحتراف بالوكالة ٠‏ ومنها ادارة الصندوق 
المموبي وججع الال اللازم له من الاعضاء حسب القرر ونحضير اليزانية 
ويقدم لماكاتب السر تف برآ ني كل ثلاثة اشهرعن الإيرادات والمصروفات 
فت رعليها ١‏ 

هذه هي الاختصاصات العمومية ولكل موظف من موظني لمنة 


(كة) المحاماة 

0 اختضاصات عتاز يها عن البقية 
فيختص الرئيس بحفظ نظام اللجنة في جلسانها ٠‏ وطلب عتدها في 

ا بي ا ا اس 
على جلساتها. وريه راجح في حالة الا تقسام ٠ويعين‏ من .ينوب في الماسات 
عن الغائب من اعضائها ٠‏ ويوزع المصاروف اللازمة على جميع الاعضاء 
وبعين الوكلاء الذين يتوكاون في قضايا المعافاة مر الرسوم ٠‏ ويتداخل 
ني كل امر من اختصاص اللجنة ان تنفار فيه ٠‏ ويوقع على محاضر الملسات 
م عكاتب السر وعلى طلبات المضور والمراسلات ٠‏ وله الخطابة عن الاجنة 
اوعن ججمعية الوكلا ءكلبا عند الماجة. ولا يتحصل الوكيل على رسم اعلانات 
- المقار بامزاد الجبري الا اذا تحصل على شهادة منه بانه راجع الصور 
وحقق من عددها 

ويقوم الأو د في الاجنة مقام النيابة في المحكة فيعالل لتحقيق ضْد 
الوكلاء ان قصمروا جا يطلب توقيع العشاب عليهم ٠‏ ويؤخذ رأيه في جيع 
اللداولات وجب المداولة ني جيع طلباته ٠‏ وله كلرئس اللق في استدعاء 
الاعضاء للاجتماع اذا رأى ذلك ضرورياً ٠‏ وعليه تثنيذ قراراتهها وامضاء 
طلبات المهمين اماءبا ٠‏ ويتداخل في كل امر قررته الاجنة 

ويختص الار ر جمع الاستدلالات ضد الوكلاء النهمين بالتمصير ويقدم 
الى الاجنة #ربرا رابا يراه فبو عثابة قاضي التحةيق ٠‏ وعليه عرض الصلح على 
المتخاصمين وامين الصندوق يقبض التةود ويتسرفبا حسب الاوامر» ويقدم 
حا في كل ثلاثة اشهر ٠‏ وكاتب السر يحرر محاضر الملسات ويحفظ 


الوكلاء في فرنسا ربج 
اوراقها وسطي صور الاوراق اوالشهادات الأموربها اوالتني يوجبها القانون 
ودشتفل بفية الاعضاء فها يحال عليهم من الاعمال 
في تأديب الوكلاء 
يختص تأديب الوحكلاء باجنتهم وبا جام التاسين لما ويناظر القانية 
فلجنة الوكلاء مختصة بتأديهم على ما يقع منهم من التقصير في وظائظهم ١‏ الا 
ان ذلك لا لا يمنع الحسكم من محآكتهم على الاقمال نقسما ٠‏ فيجوز اذن أن 
تدا على الوحكيل من اللجنة ومن الحكمة التابع لما ٠‏ وإلمقوبات 
الأوبية بية التي ع بها اللجنة هي : الايقاظ ٠‏ والتوبيخ البسيط وهو يحصل 
بكجرد المكم ؛ به والتوبسخ مع اللوم وهو يحصل يتوجيبه من الرئيس الى 
الوكيل نفسه في اللجنة حال انعتادها. والمنع من الدخول في عضوية اللجنة 
لمدة أكثرها ستة اشهرء فاذا استحق الفعل المسند الى الوكيل عةوية الاإتقاف 
عن العمل اقتصرت اللجنة على ابداء رأمها ثم تعرض الدعوى على المحكمة 
الختصة وي التي تقضي بهذه العقوبة في اودة مقورما راش لجسن 
في ابداء هذا الرأي من تلقاء نفسبا الا اذاكان عدد الوكلاء المكررين أمام 
الممكدة بزيد عل عدد اعضاء اللجنة ثلاث مرات فا نص عن ذلك فلا رأي 
الااذا طلبته الحكة ٠‏ وفي المالة الاولى يجب أن تندب اللجنة من الوكلاء 
عددا يز يد بواحد علىعدد اعضائها ويسلى الرأي من اميم بواسطة الاققراع 
السري ولاستيرصحيحاً الااذا حضرثلتالمدعوين في المفة ٠‏ وتقام الدعوى 
عل الوكيل امام النجنة بناه على طلب أولي الشأن أو من تكتاء نفس اللجنة 
بواسطة ل ولهذا فانه لايحضر المداولات ولا ييشترك في الاحكام وانما 
اذا 


(مه) 02ء المحاماة 
بشرط أن يحضر الجملسة ثلث اعضائها بمد مماع اقوال الهم والمنشكي 
ويجوز لما ان يستنديا عنهما٠فان‏ حكنت االجنة في مسكلة فرعية كالااختصاص 
ونحوه وجب ان تصدق على قرارها من الممكة التابعة أليها وني حالة اعطاء 
لزي بان التهمة تستحق عقوبة التوقيف يوضع القرار في قل كتاب الحكمة 
وترسل صورة منه الى رس النيابة لي يأمر با يراه من حيث السير 
الواجب ٠‏ فان تمدت اللجنة اختصاصها وحكنت بعقوية غير الصرح لما 
بالحكم فيه جاز الطمن على قرارها امام حكنة النقض والابرام ٠‏ واذا امتنع 
احد الوكلاء عن الحضور امام اللجئة لتحّيق ما اسند اليه جاز للمحكمة ان 
تأمربايقافه عن العمل حتى يطيع أوامر الاجنة وينقناد الى طلباتها 

واما اختصاص الحا 1 في تأدب الوكلاء فانه توعان .ما َ به الدائرة 
التي وقعت المخالفة في جلستها وهي الخائفات التي حصل في الملسات ٠‏ وما 
تحكم به الحكمة في اودة مشورتها مركبة من جميع الدوائر ٠‏ والمقوبات 
اتأدبية التي ع بها هي المتقدمة ويزاد عليها الإنقاف. تجوز المعارضة أو 
الاستعناف صد الاحكام الصادر: 9 من دائرة واحدة٠امأ‏ الاحكام الصادرة من 
اودة الشورة أي من جميع الدوائر فلا يطعن فيها الا امام النقض والابرام 
لمدم الاختصاص أو لتطرف في استمال السلطة . ويجب على النائب المدوعي 
أن رفح القرار الصادر من هيئة الحمكمة جيعها الى ناظر القانية لك يحيلبا 
المتانية ان ينظار في الدعاوي التأديبية التي تصدر فيها قرارات فقط أي الني 


الوكلاء في فرنسا (قة) 
لاتصدرفيها أحكام عانية فيحكم فيها بما يراه ٠‏ وتلك الدعاوي عي التي حم 
فيها الحا في أودة مشورتها أما التي عم فها الدائرة المختصة لوقوع المخائفة 
في -جلستها -فمكمبا حكم بقية النضايامن حيث طرق الطمن والنظل ٠‏ ويجوذ 
ناظر الخقانية ان يطلب من ريس المكومة اقالة الوصكيل مما حكم به 
عليه تأدييا 

في الصندوق العموي 
لكل طائقة من طوائف الوكلاء صندوق مموبي مجتمع فيه النقود 
من اعضاء الطائقة لينفق منها في صواط اللميع وليس لهذا الاحتياط موجب 
قانوتي وانما النظام والضرورة ها القاضيان به ٠‏ والنقود التي تدخل في هذا 


الصندوق تتحصل من الوكلاءم بأني 
سلتيم 20 نك 


زافق 


٠‏ عنكل قضية جزئة تفيد في قئمة الدحايي 
م عنكل قضيةكلية تقيد فيها.ويدفع امبلغ الى كاتب المحكلة 
وهو يوصله الى لنة الوكلاء 
٠ه‏ الى 1 عنكل عريضة تقدم المحكمة ويصدرعليها امربتعبين احد 
ال حضرين او تصريح بالمعارضة وغير ذلك على حسب الاحوال 
ويدفم هذا المبلغ الى عامل الاجنة بعد التاشير منه عل 
المريضة بذاك 


اسمخ سه 


(1) هي المعروفة بإسم الول 


لفلف المحاماة 
ستيم فرنك 
٠١‏ عن كل بيع رسمي في المحكمة ٠ ٠‏ ويدفع الىكائب الحكمة 
وهو يدفعه الى اللجنة 
٠‏ عن مخليص العقار المياع من الرهن الواقع عليه 
٠م ٠.0‏ عنكل ورقة من اوراق الدعوى القدمة من الوكيل الى 
لللجنة لتتقدر له اتعابدقيها 
ويصرف من الصندوق العموي مرب الكتبة المعيتين في اللجنة وما 
لزمبا من النفقات. وعلى المقمد من الوكلاء٠ومن‏ ليس له قدرة على ألكسب 
والاشترالك في الآكتنايات ذات المشفعة العمومية 
< الوكلاء في البلجيك » 
لا يختلف نظام الوكلاء في بلاد البلجيك عن نظاءبا في فرنسا الا ان 
افكار البلجيكبين غير متمسكة به ولذلك تقدم مشروع الى مجلس النواب 
يقضي بالنائه 
(١‏ الوكلاء في الببازيل > 
للوكلاء فيها طائّة غير طائقة اهامين وشروط القبول ليست واحدة 
فيهما. فالتاعدة في قبول الحامين أن يكون حائزاً لشهادة الدراسة القانونية 
كا قدمنا الا ني ظروف استثثائة يجوز المحام فيا أن تقبل من لم يكن 
خَانرا اعد الشرورة ٠‏ ولكن يكني في قبول الوكيل أن بدي امتحانا 
أمام الحكمة التي يريد أن بتةرر امامب! ٠‏ وموضوع هذا الامتحان قواعد 
0 ٠وكثيراً‏ ما بؤدي المحامي اعمال المرافمات الكتابية والسبب 


الوكلاء في بلاد شبلي )6 
في ذلك ان الوكلاء ليسوا طائقة ممتازة ذات اختصاص مقصور عليها 
الوكلاء ني بلاد شبلي 4 

للوكلاء في هذه البلاد نظام واسع ٠‏ فيم يحسبون مر: الوظفين 
ويسينون بأمر من رئيس الججبورية بناة على طلب محكئة الاستئناف التي يريد 
الطالب ان يتقرر في دائرة اختصاصها ٠‏ ويشترط في الطالب أن يكون بالن 
من الممر خساً وعشرين سنة ٠‏ وان يكون متمتعاً مق الانتغاب ٠‏ وأن 

ايكون ذا اهلية للوظيفة ٠‏ وقبل مباشرة العمل يحلف ينا أمام ممصكمة 

الاستعناف على أن يؤدي وظيفته بالصدق والامانة 

والسقد الي يحصل ين الوكيل والوكل يتبر قد وكلة ددري عليه 
قواعد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني ٠‏ ويجب ان يحصل الاتفاق 
بعد رسمي ا وبكتابة صادرة من الموكل يمد الاذن من ريس كتاب 
المحمكمة المختصة بنظر الدعوى ٠‏ ويجب عل الوكيل أن براعي في عمله واجبات 
الركالة العمومية. وان يحضر بنفسه كل يوم الى رئيس كتاب الماك ليعرض 
عليه ما أجراه في القضايا التي عنده .وان يخبر بذاك ايضاً الحامي الذعي اناطه 
بالمرافعة ٠‏ وان يدافم عن الفهراء عا 

ولاننقضي الوكلة بموت الموكل بل يستمر الوكيل عأملاًبها حتى تنتهي 
باحد الاسباب الاخرى 

ويأُخذ الوكيل أتعابه من الموكل يمقتضى لانحة مخصوصة صادرة من 
المنكومة ٠‏ ويجب على الخصوم إن يحضر وا بانفسهم او بواسطة وحكيل 


رسمي عنهم أمام يحكنة النتقض والابرام واللحا 1 الاستثنافية . ولهم ات 


[(فذلفق المحاماة 


يستنييوا عنهم من يشاؤون امام الحاكم الاخرى - ويجوز لهذه الحاكم ان" 
تلزعوم بتوكيل وكلاء رسمبين اذا رأت من صا الدعاوي ما يدعو لذلك 
( الوكلاء في بلادكوستاريكا”” » 

تظاممم في تلك البلاد أشد تضييماً على المتخاصمين فلا يدتعي احد ولا 
يدافم احد أمام لحم الابوكيل رسمي ماعدا الزويج عن زوجته والولدعن 
أبيه وميه وعكسه والالخ عن أخيه . ويجب أن يكون التوكيل بمقّد رسمي 

والموكل أن بعزل وكيله في أي وقت شاء بشرط تعبين غيره ٠ ٠‏ فان 
5 مين ابعل واسثير الوكيل الاصلي على العمل وصدرت أحكام كان ذلك 
كله صيحاً جائزة على الموكل . ولا تصح وكلة الاب عن ولده ومن تقدم 
ذكرم ممن استثنام القانون الااذا حصل النص صراحة في عمد الوكالة بان 
الموكل يقب لكل عمل يسمله وكيله ويرضى مأ يصدر من الاحكام 

الوكلاء في الولازات المتحدة » 

1-3 شخص تع المكومة الولانات المتحدة ان يحترف بالوكالة بعد 
أن يؤدي امتحاا مخصوس] أمام الحكةالماليةاولمنة تين الذلك» «وقد رخصت 
حكومة تناك البلاد من زمن غير بعيد للنساء بأن محترفن” هذه المرفة 

ويجب على الوكيل ان يعمل بحسن نة ٠‏ وان يكون صادقاً في فعله 

مع الموكل والقضاة.وأن يتتي بالقضايا وييتم م بانجاحها امع الاستقّامة والامانة 
0 يخير موكله بسي رالدعوى .وان أن يكم السرالذي أودع اليه يصفته وكيلاً 


)١(‏ هيججهورية من أءريكا الوسطلى ومع الاسم الشاطىء الغني وعدد سكانها 
٠»‏ «وما نفس 


الوكلاء في اتكلتره يفم 
فييا . ككن يس عليه ان لا يكتمه عن الممحكمة ان طلبته شاهدا عليه 
ويازم بالتعويض ان أخل بواجياته او قصر فيها * فان أخل ينظام حرفته 
عوقب وجاز طرده ٠‏ ولس لهم طائقة ولا ججمية ولا مم يحتكرون حرقهم 
بل اخلصوم احرار في اختيار من يوكلونه في قضايام وأن يترافموا فيهابانقسهم 
الوكلاء في الكلتره » 

للوكلاء فيها نظام خصوص بشروط معينة تقرب من الواجبة فيحرفة 
الحاماة ولكن قوانين تلك البلاد لا توجب معوتهم على المترافمين ٠‏ الا ان 
من أراد ان يستنيب عنه غيره وجب ان يختاره من الوكلاء المقررين ٠‏ ولوس 
الوكيل حق في المرافعة بنقسه أمام الحاكم المليا ٠‏ ويترافمون أمام بقية 
امحاكم ٠‏ وكثيرآما يؤدون امال الموثقين والمحضرين ٠‏ ويطلبهم المتخاصدون 
غايا اذ يندر ان صاحب الدعوى يعرف طرق الحاماتك يفبنخي ٠‏ وقلءا 
يعرف الناس الحامين بلجميع اش:الهم مع الوكلاء وبم الذين يعينون الحامين 
ويوجموتهم في القضايا . وكانت أتماب الوكيل تقدر بحسب طول الحررات 
من غير نظر الى موضوع القَضية وما يستلزمه من الاتمال ولا الى جسامة 
المقوق المتنازع فيها فر ذلك الى التطرف منهم في الكتابة حتى كان القضاة 
يلون من مطالمة الاوراق وسكا المتخاصمون من هذه المعاملة وصدر في 
سئة ١841‏ قانون يبين قيءة الاتماب على حسب أهبية القضابا وحالة 
المتخاصمين والمكمة الختصة والاجراات التي حصلت فيها من الوحكيل 
والمسؤ ولية ال يكانت ملقاة على جاثقه بسييها ٠‏ وللوكيل ان يتفق مع موكله 
قبل نظر الدعوى او بعده اوني اثناء ذلك على مبلغ ممين اوكية في كل مائة 


)20 المحاماة 

من قينة الدعوى او مرتب يوبي او شهري بحسب الاحوال ٠‏ فاذا وجد 
هذا الاتفا قكان شريعة المتعاقدين وجب اجراؤه علىكل منهها ٠‏ ولايجوز 
للوكيل ان يتقان مع موكله في الاتساب الا بعد مغي شهر من تاريخ 
اعلانه بقائمة تاك الاتعاب ٠‏ ويجوز للقضاة ان بأذنوه بأقامة الدعوى قبل 
مضي هذه المدة اذكان الموكل على شفا جرف الافلاس أو على أهبة المر 2 
من البلاد الاتكطيزية او انه يوجد في حالة من الالحوال التي يخشى على الدين 
من أجلبا ٠‏ واذا اتقق الوكيل مع لموكل أن يحضر مكانه أمام المكة 
المسماة عندمم بالمهلس المالي جاز احضار الوكيل بالتوة ان تأخر ٠‏ وان اخطأ 
في مله عد خطاءه خروجأ عن طاعة الجلس او احتقارا را لكرامته ويساقب 
كانه اقترف تلاك الافعال ٠‏ وقد يصل العمّاب الى الطرد من اأرفة وهو 
مسؤول عن اعماله أمام موكله حتى انه ليكاف باثبات انه جرى فيها على 

متنضى الامانة والامتناء 

لج الوكلاء في ايتاليا »» 

قدمئا عند الكلام على الحامين ان اأرقتين ممتازتين عرزن بعضهما 
ويجوز اللمم بينهما لمن توفرت فيه شروط الصتاعتين ٠‏ والدرق ين شروط 
الاهلية ان الحامي يجب ان يحوز شهادة لاتعلى الابعد اربع سدين دراسية 
وتضاهي شهادة (الدكتورية ) في فرنسا ٠‏ ولكنه يكز في للوكيل أن يكون 
حائزا الشبادة (لسانسيه) أي الشهادة الاولى ولاس المحتيف بلارفتين أن 
يأخذ أتماراً الاباعتبار واحد ٠‏ والاتعاب:مقدرة في لانمة مخصوصة ةعم 
بها القاهي مع الصاروف على الخصم الذي يخسر الدعوى ٠‏ ويجب حتاً ان 


الوكلاء في البلاد الواطية : 3 
"يكون سكل خصم وكيل أمام الماع امي وي خير الحم اتدل ولفرلك ٠‏ 
لايجوز للوكيل أن برفض الوكالة الا سب قانوني ٠‏ وله أن يستتيب عنه 
من الوكلاء المقررين نحت مسؤوليته ولايجوز للوكيل ان يحجز أوراق 
كه حت يخ الاب لحكن يجوز أن لا يرخص القاضي للموكل 
بسحب أوراقه الابعد ان يكتب سندا يالدين الذي عليه للوكيل 
< الوكلاء في البلاد الواطية 4 
التوكيل احتكار في تناك البلاد وواجب عل المتخاصمين ٠‏ ويشترط في 
الوكيل أن يكون حائرة لشهادة القوانين الشانية ( الدكتورية ) ولكل من 
ال هذه الشهادة المق في أن يكنب اسمه في لوحة الوكلاء وان يترافع أمام 
جيع الحا بدون اذن أو قرار مخصوص ٠‏ والحامون يترافمون في القضايا ان 
شاء المتخاصمون وني هذه اللالة يجب ان الوصكيل هو الذي يقدم النتانج 
ويقرر طلبات الوكل 
وأتعاب لوكيل على الحصم الي خسر || الدعوى ٠‏ الا انه لا يكف 
أتماب الحاماة ان اتخذ الوكيل او الخصم عاميا ٠ ٠‏ ومازاد عن ذلك فكل 
خصم يتحمل ما صرف ٠‏ وأتماب الوكيل امتراف م كاتعاب الحابي فط أعني 
ان صفقة ة الحاي هي المقدمة عندمم ٠وشدر‏ الاتعاب والصارف قاضي 
الوضوع عقب المكم في الدعوى مباشرة ٠‏ ولذلك يجب على الوكلاء أو 
الحامين أن يققدموا بعد المرافعة أو بمد طلبات النيابة الممومية ( هي ثترافع 
في القضايا المدنية ايسا ) كشماً بديان»الاتعاب والمصاريف والااكان لقصل 
في ذلك بحسب ما يراه وبدون الثفات الى ما يوجد عند الطالل مرن 
1 


5 المحاماة 
الاوراق ٠‏ وتفتي الوكالة أمام عحكمة الاستثئاف اذ لا وكيل أمام محكنة 
النقض والابرام وقد لاحظ الشارع في ذلك ضرورة تسهيل المرافسات 
وجعلبأ إسيطة 

وكل حكة تتؤدب الوكلاء المتررين أمامبا 

« الوكلاء في الروسيا 6ه 

يشترط في الوكيل أن يكون روسياً بالنأ من العمر سا وعشرين سنة 
ذا سي ريد وسيرة مرمضية وأ يكون حائزا لشهادة الدراسة في القوانين أو 
انه ؤدي امتحاناً تخصوصاً فيها أمام لجنة معينة لذلك أو يكون قد امغى 
خس سنين موظاً في وظيفة في احاح تناز لمم باحكام امرافمات اوكان 
مترشحاً لوظيفة القضاء اوتم الصتاعة عند أحد الوكلاء ٠ويقرر‏ الوكيل أمام 
احدى عام الاستعناف وعليه أن يتخذ لهمحلاً في دائرة اختصاصها 

وللوكلاء طائنة معدودة فاذا بلغ عددم عثرين أمام احدى الحا كم 
عينوا لهم لمنة أي تجلساً بالانتخاب ويختاف عدد أعضاله من خسة الى 
خسة عشر يحسب عدد الوكلاء انفسهم ٠‏ والمجلس هو الذي ينظرني طلبات 
الاحتراف وني الشكاوي التي تقدم في حق أفراد الطائقة ٠‏ ويقرر الترتيب 
الذي يجب العمل بهفي قضابا النتراء ٠‏ ويقدر الاتعاب عند التنازع ٠‏ وخصص 
النفقات على اللائقة ٠‏ وي تأديياً على المقصرين بالانذار أو التوبيخ أو 
الإإققاف الى سنة أو الطرد من الإرفة أو الاحالة على محكمة المنايات في 
الاحوال الاستثنائّة ٠‏ ويستأةف المي مدير الانذار والتو بخ والاتقاف لمدة 
أقل من خسة عشر يوماً أمام حكلة الاستئناف ٠‏ وتخطر النيابة ععر كل 


الوكلاء في الروسيا 439 
دعوى تأدبية وما حق الاستئناف ان رأت ان المي خفيما قآن لم يوجد 
مجاس للوكلاء في احدى دوائر حكمة استثنافية رجمت هذه الاختصاصات 
الى الحم الابتدايّة. ويقبل الطال تلميذ] عند أحد الوكلاء اذا رضي هذا 
وعند طلب التقرير يقدم ما يثبت استيفاء ء الشروط الْتقد م ذكرها ٠‏ ومق 
قبل الواحد منهم يحلف ينا أمام احدى الحام الجعاة أو أمام محكمة 
الاستكناف وله أن ياغ م جع الحم التاسة لما فادا رضي 0 
بنوب عنه في ججيع أدوار القضية جازله ذلك ولوأدى الى انه يستعمل حرفته 
في دارّة اختصاص عحكلة أخرى ٠‏ انما يجب عليه في هذه اخالة أن يكون 
خاضعاً لنظام جلس الوكلاء الذي ,يوجد في دائرته ٠‏ ولست الوكالة واجبة 
على المصوم غير ان من يريد التوكيل يجب عليه ان يستنيب من المقردين 
الا اذاكان وكيله اباه اوابته اوزوجه او شركه في الدعوى ٠‏ هذا اذاكان 
عدد الوكلاء النقررين في دائرة الحكمة كثيرا كافياً والافالخصوم أحرار في 
اختيار وكلاتهم ان ل يترافموا بانفسهم ٠‏ ويشتغل الوكلاء في حرقهم وهم حق 
المرافمة في القضابا الدنية والمنائة ٠‏ والوكالة ف القضايا المدنة ةحصل بناء 

على توكيل من الموكل او اعلانه ذلك في الجلسة او أمام مجلس الوكلاء او 
ئس الحكمة باه على طلبه. وني القضاا لمنئية يحصل التوكيل من التهم 
أو ال هلس أورئس المحكمة . والحائي الذي يمينه الرئيس أوالجلس لايجوز 
له عد م القبول الالاسباب يقبلبا من عينه ٠ ٠‏ ويسوغ للوكيل أن تق مع 
لكر ل العاف ولا بد من الككتابة ٠‏ فان لم ينها أو ل يكتبا بجع في 


تقديرها الى تعريفة مخصوصة تغرر بأمرعا لكل ثلاث سنين بشاة على اراء 


6١4‏ المحاماة 
علس الركلاء ويام الاستئناف ٠‏ وتختص هذه التعريفة ببيان الاتعاب 
التي يجب على الحكوم عليه أن يدضعبا الى المحكوم له واتي تيجب على الموكل 
أوكيله ان ل يكتبا ٠‏ ولايجوز للوكلاء أن يشتروا اموق المتنازع فيها ولااان 
يشتغلوا يحرقتهم ضد والديهم ولا اولادم ولا أز واجهم ولا اخوتهم ولا 
اخواتهم ولاأعمامهم وماتهم ولابني هؤلاء على مود النسب ولاأن يتوكلوا 
عن خصمين نين واحد اوبالتوالمي ٠‏ وعلييم أن يكتموا ما أودع اليهم من 

الاسرار وثم مسؤولون لموكليهم عن هفواتهم في اعماللهم 
< الوكلاء في الدارك والسويد » 

يشترط فيهم انيكونوا عالمين بالمرافمات امام الحاكم الامتيادية اي 
غير الاستثثائئة وان يكونوا مر ذوي السيرة الجيدة ٠‏ وتعينهم نظارة 
المقانية ولكنهم لا يستبرون من الموظفين ٠‏ وتنخصر وظائفهم في الاعمال 
الكتابية فني بلاد السويد يشتغلون باعمال المرافمات ما يجب تحريره منها 
في الحا اوخاوجاً عنها ٠‏ واما في الدانكهرك فيتتتصر عملهم على الاعمال الني 
تحرر اوراقها امام الحاى ٠‏ وم ليسوا ممتكرين ارقتهم على الاطلاق بل 
يجوز الخصوم ان يستنيبوا علوم من يشاؤون من اقار بهم وخدمم ومن له 
ادنى مزية في الدعوى ٠‏ ولحم ات يحضروا بانفسهم ٠‏ ولا نزم الوكيل 
إبراز توكيله امام الحكءة بل هو مصدق بقوله ويساقب جنليا على تقصيره 
كا يسأل عنه مدنا امام موكله + كذلك يعاقب جناياً من يتداخل في 
امال حوقتهم بنيرمسوغ قانونفي ٠‏ وجو لحم ان يستنيبوا غير ف الدعاوي 
الوكين فها ٠‏ واتمابهم تقدر بحسب الاتفاق مع موكليهم فان حصل 


الداتمرك والسويد لقمل) 
نزاع رف الى المحمكمة المختصة بالطرق الاعتيادية 
( الوكلاء في سويسرا » 

لا بوجد الوكلاء ني جيع اقيم سويسرا بل بمضها يجيز وجودم 
وبعضها لا يتعرض اليه ويترك الخصوم احرارة ان شاوًا ترافعوا باتفسهم 
وان شاوًا انابواءغهم من بريدون ٠‏ وتختلف نظامات الوكلاء تسب 
الاقليم الموجودين فيه ٠‏ فني اقليم ( ارجوفيا) تناط مراقيتهم ب بالتمكمة المليا 
ولا يتوكلون في القضايا التي تكون قيستها مائتي فرنك فا دون ذلك ولا في 
القضاءا التي من اختصاص قاضي المصالمات ٠ ٠‏ وملهم فريق يترافم أمام 
الحم الإبتدايّة فقط ٠‏ وليس لهم من الاتماب الاما قررته اللاثمة 
الموضوعة لذلك ٠‏ وفي اقليم آخر يجب على الخصوم ان يترافهوا بانفسهم في 
القضايا التي لا تزيد قيستها على خسماثة فرنك ولا يستنيبوا عنهم الا فيا 
زاد على ذلك او اذا كانوا لا عرفون اللنة الالمانية ٠‏ وني اقليم ثالث شأن 
الوكلاء شأن الحامين غير انه لا يترافم الوكيل امام الحكمة المليا الا اذا 
كانت القضية له ذائاً . وهحكذا لكل 1 نظام يختلف عن نظام 


الاقليم الثاني 
لؤصازالث 
خلادة ما تقدم 


هذا هو حال الحامات ينوعيها المرافمات والتوكيلات ومنه يتين 


6 المحاماة 
للقارىء ان ليس من جامعة بين قوانينها وان لكل يلد قواعد مختاز بها عن 
الاخرى ناسة في ذلك عوائد قوبأً وحاجا هم وطرق معيشتهم وغير ذلك 
من الاحوال ٠‏ وبين ايضاً ان القوانين الوضعية تتنيرما تتنير هئات 
الانسان قتنف قكلبا في حكونها نظاماً مرعي الاجرا وتفترق في اسبابها 
وشروطها وشدتها وسهولتها واطلاتها وتقبيدها ٠‏ وقد يتكشف من جموعها 
انكل محظور مباح وكل مباح ممنوع وكلها موافقة لبلادها ملامة لطبائم 
مها هكذلك يؤخذ من هذا البيان ان صلاحية القانون في البلاد موقوفة 
على موافقته لماجات اهلبا فاذا 'نولته يد غير عالمة بتناك الماجات ولاه 
الاعوجاج واتى بالضرر من حيث اراد واضعه الفائدة ٠‏ ويتضح ابا انه 
لا ينبني الطمن على واضع القانون ان كان اجنياً بل يجب تنوجيه المطاعن 
الى نفس ذلك القانون ا قي اقناع واضعه 5 مخالف لعوائد الامة 
منافر لضرورياتما حتى يتين له سبيل الرشد فينصرف الى ما هو الأولى 
و يكون ا باللام 

اما البلاد الني لم نذكرشياً عن الوكلاء فييا فلا تعرف هذا النظام ول 
يرد في قواننه| نصوص تتعلق به وهي مجمع يبن وظيذتي لرافة واتوكل 

ول داصبحت الحامات في هذه الايام من أكبر نظامات الام واصبح 
اهلبا من اعظم طبقات الفضل والاذب ٠‏ لهم جنعيات ومنتديات تادلون 
فيها الآراء ويخوضون تار المباحث والغرض منها كلها واحد هو ترقية 
شأن تاك الصناعة واحكام نظامما 2 * 

رأيت ذات يوم امام جناب مستشار المتانية المالي رسالة صذيرة 


خلاصة ما تقدم دحك 
عنوانها الحاماة في اتكلتره فاستأةنته في استيمايها وعم اق اشقل عالت 
هذا لكاب تفلي زا عقني بأن عنده مان عشرة رسالة في 
الحاماة لدى مان عشرة امة وحكتاباً بامال مؤتمر الحاماة العام في بلاد 
البلجيك سنة “م١‏ ووعدتي باءارتي ذل ككله فشكرت واثنيت ٠‏ وفي 
اليوم الثاني دفم الي ناك الرسائل والكتاب وجريدة فيها اسماء ججيع الذين 
اجابوا الدعوة لذلك الؤتمر فأفادتتي كل الافادة واستعنت بها فها كتيت 
عن الحاماة في تاك البلاد ٠‏ وكان حضرته النائب عر طائقة الحاماة 
الاتكليزية في ذلك المؤتمر وشهد اعماله وقدم له مذّكرة ثمينة ستأني على 
ترجتها افادة للقراء وقياماً بواجب شكره واعتراقاً بفضله وحسنعاملته ولكي 
تم الفائدة رأينا ان نت هذا الباب يذّكر شيء عن ذلك الؤمر واعماله . 
استشعر اهل الحاماة بحاجة تمميم مبادتها ونشر فضائلبا وايجاد 
رابطة لجع بين افرادها في اقطار ا نة وتوحيد العمل ياحكامها العامة ٠‏ 
ولاجل ذلك قام مسيو ( دوميرس ) ا حابي الشبيرني مدينة ( اتفرس )من 
اعمال البلجيك سنة و/م؟ وأشار بوجوب عقد مؤتمرعام للمحاماة دشترك 
فيه نواب عن طوائقه! في جميع الامم ٠‏ فتلق نادي مين في تلاك البلاد 
هذا الرأي بالسرور واشتغل به ولا اجتمعت جعيتهم العمومية في شهر 
ديسمبر سنة ه149 قررت وجوب الدعوة اليه وحددت لاجتماع 0 
صيف سنة بيوما وبناة على هذا القرار تنشكات للنة عهد اليها النظر 
ايجاد المعدات والوسائل المؤدية الىت:فيذه نحت رئاسة مسيو( د 
ريس جمية امحامين في الباجبيك والرئيس السابق لطائقة الحامين أماممحكة 


[فحتف المحاماة 


النتقض والابرام وكان ناذارا 0 لاحعاة وهو الأن عضو في مجلس لين 
ووكالة مسيو ا لاندريان ) ريس طائقة الحامين أمام محصكة 
استثئاف ( بروكسل ) وعضوبة ستة عشر من مشاهير الحامين وم نكاتب 
سروارب ةكتاب مساعدين وكلبم من الحامين ٠‏ ثم التخبت هذه اللجنة 
منة فرعية مول من مسيو ( لوجون ) و(لاندريان) و( يكار) و( برون) 
و( لويزفرنك ) و( شوانفلد ) أباشرة التنفيذ . وكان من اعمال تلك اللجنة 
الفرعية أنها وْعت جملة مسائل لابحث فيها ارسلتها الى جميع قضأة الباجيك 
والحامين ومعلمي التوانين فيها والى مشاهير الحامين في الخارج والحيات 
المشتغلة بعلم الشرائع ومدارس المتوق والْرائد القانونية ولاك المسائل 
ص الأنية 
القسم الاول 
المحاماة عند جنيع الام 
وفيه 
نظام الالي 

)١(‏ ماهي التوانين والاوامر والاوا 3 والقرارات والماداتالخاري 
العمل بها الآن في حرفة الحاماة عندم مع بيان موضوعها وتاريخها وارسال 
نسخة منهافان لم يكن هناك قانون مكتوب فا هي العادات المعروفة ‏ ماهو 
نظام الحاماة عند بالاختصار 

النظامات اللخصوصية أي التي .لادخل للحكومة فيها 
)2 هل عندك نظامات خصوصية أو شركات من عمال الافراد 


خلاصة ما تدم رمطى 
بلادخل للحكومة قبها مثل الجميات او الشركات أو لككتبات (كتبخانات) 
الممومية الخصوصة نل.حامين أو المدارس أو المساعدات أو المرافمة نا عن 
النتراء او الاحداث او حماية الذين - عليهم او التشردين وهكذا مع بيان 
نظامبا بالاختصار 
التتاب القضاة 
(م) هل يأنتخب القضاة عندك دام او احيناً من الحامين وما هي 
الشروط الني تؤهل الحاي لان يكون قاضيا 
الاصلاحات المطاوية 
(4) هل تحت نظر المكومة مشروعات تتهلق يادخال اصلاح على 
نظام الحاماة عندع واموشوما ار 
(ه) هل تملمون ان هناك سميأ في ادخال اصلاحات على ذلك 
النظام عندك مما اشتذل به الناس ويحتمل قبوله من جانب المكرمة وما 
موضوعها 
الكتب 
6 ما هو احسن آلكتى التي الثنت ني الحاماة الوجودة في بلدم 
وما هو احس نكتاب ترونه اشل لنظاما من المهة المملية 
القسم الثاني 
التعليم المتعلق بصناعة الحاماة 
() ماهو نظام تعليم تناك الصتاعة عندم وهل يجب لمن طلب 
الاثبتنال بالحاماة ان يدي امتحانا وما موضوا وهل هي قاصرة على 
1١‏ 


20210 الحاماة 
المعلومات القانونية او تتتاول ايض علوم المكرة والملوم الطبيمية والاجتماعية 
وعم تاريخ الانسان الطبيعي ووظائف الاعضاء وعلوم الادب والبلاغة وما 
هو زمن الدرس لتحصيل تلك الملوم 

(م) هل يجب عل الناثىء في الحاماة عندم ان يقضي مدة مجرية 
معلومة وما هو نظام تناك التجربة ومدتها وما هي لنتائج التي ثترتب عليها 

() هل يوجدعندكم مشروعات تتماق بادخال بعض الاصلاحات 
على نظام تعليم صناعة الحامين ١-|اللي‏ سوا ءكانت موضوعة من قبل نحت 
نار المكومة او لا يزال الزأي العام يشتغل بهاوهل كم في هذا الموضشوع 
تقد على ذلك النظام وهل لديم اصلاح تميلون اليه 

القسم الثالث 
مبادى ءكلية تتعلق بصناعة الحاماة 

(١٠).هل‏ من رآيكم ان تقوم المكومة (السلطة التشرمية او 
الادارية او غيرهما) بتنظيم صناعة الحاماة وسن القوانين والوائح اللازمة 
لما او انباتكون حرة لا دخل للحكومة فيها فانكان الثاني فا هو النظام 
الذي تبتذونه ٠‏ ما هو عدد الحامين المتبولين أمام عكلتكم الامتثنافية 
والاإتدايّة في مدتكم الشهيرة وهل تقرر امر يتعلق بتحديد عددهم او 
شرع 5 ذلك 

)١(‏ هل من رايكم ان تنقسم صناعة الدفاع عن اللكصوم امام 
القضاء الى خوصياتترجع 9 واحدة 0 الى طائفة قائمة بذاتهاكالحاماة 
القاصرة على الكلام امام القضاة والوكالة وطائقة المقبولين امام ال حاحكم 


خلاصة ما تدم إملدف 

التجارية والتفريق بين الحامين المقررين أمام الحأكم الابتدايّة والقبولين 
أمام الحم المليا وعكذا اوان الاولى ان يجمم الواحد بين تاك الصنغا تكلب 

)1١(‏ ما هي الصناعات التي لاترون المع بينها وبين الحاماةكالوظائن 
الادارية والقضايّة والمرف الخصوصية 

القسم الرابع 
الملائق يبن طوائف الحامين في الامم وبين افرادم 

(؟؟) هل ترون من المكن ايجاد نظام مستمر يرجم في تفنيته الى 
المسكومة او يكون حرا ويكون من شأنه ليجاد رابطة بين طوائف البلاد 
المختلفة وبمضها او بين الافراد وما هو النظام الذي تشيرون به على اعتبار 
أنه صادر من المكومة او من الافراد 

(14) هل ترون من الواجب ان يكون النرض من النظام توصيل 
المعلومات المختصة بالقوائين الاجنبية عند الاحتياج اليها في مسئلة منظورة 
أمام الحاك . والدلالة على الحامين الذين يمول عليهم في القضايا بحسب 
اختصاصكل واحد منهم في بلده. وعد المؤتمرات واللعيات من الحامين. 
والضيافة المتبادلة ينهم ٠‏ ونشر مجلة سنوية عر صتناعة الحاماة في جيع 
البلاد ٠‏ وترئيب طريقة لمساعدة الفقراء الذين لهم خصومات في بلاد اجنبية 
مع اهل تاك البلاد ١‏ 

(10) هل مرن رآبيع ان يسمح لحام بالرافمة أمام متأم غير بلده 
احياناً وهل ذلك مقبول عندك الآن وعلى اي شرط وما مهي الشروط التي 


ترون وجوبها في ذلك 


رفدلف المحداماة 
القسم لتكيلي 

() هل ترون من المسائل المتعلقة بحرفة الحلماة مأ بحسن عرضه 
على المؤتمر غير التي سبق بيانها 

فلما وصلت تلك المسائل الى البلاد الختلنة بادر مر ارسلت اليه 
يارسال الرد عليها فوردت الرسائل من اثنين وعشرين بلداآمنها (لمانيا) و 
( اتكلتره ) و( اوستوريا) و( بلجيكا ) و (بلغاريا) و (الدائهرك) و(السويد 
والترويج ) و ( اسبانيا ) و ( الولايات التحدة باميريكا ) و ( فرنسا) و 
(اليونان ) و ( ختكاريا ) ى ( ايتاليا ) و ( اليابان ) و ( امارة لوكسمبورج ) 
و (تركيا ) وقد نشرت تلك الاجو بة في رسائلصغيرة كل واحدة عن بلدها 
وي مستوفاة جميع ماطل 

اعمال لمر 

اتيت اللجنة التنفيذية ثلاث مسائل من الست عشرة التي دكرناها 
لتكون موضوع بحث امؤتمر اما الباقي فبتي ليختار منه على التوالي ما يعرض 
على المؤتمرات الستقبلة 

والمسائل الثلاثة الآتية تشمل ثمانية .وضوعات وهذا بيانها 

اول 
النظامات اللخصوصية الني لا دخل لالحكومة فيها 
وفيه 

 ةاماحلا جمعيات الحامين وشركاتهم - ججعيات احداث‎ )١( 

مكتبات تمومية خاصة بصناعة الحاماة . تنظيم التعليم ولمساعدة ين اريابها 


خلاصة ما تقدم (فنتق 
(؟) نظام لمساعدة الفقراء أو الاطفال عبان أمام الحاكم وتسبيل 
طرق العيش على الحكوم عليهم والمتشردين - النسبة بين الحاماة وبين 
تلك النظامات 
57 
التعليم المتعلق بصناعة الحامأة 
وفيه 
(*) الامتحانات - ما يجب الامتحان فيه -- هل ,ابي ان 
تكون الملوم الممتحن فيها قاصرة على الملوم القانونية اويجب ان تثثاول علوم 
المكية والعلوم الطبيعية والاجتماعية وعم تاريخ الانسان الطبيمي ووظائن 
الاعضاء وعلوم الادب والبلاغة - ما هو الزمن الكاني لتحصيل اك المعارف 
() مدة التجربة - كيف ينبني ان يكون نظامبا ‏ 4 تكون 
الدة - ما الذي يرتب عليها 
ثلا 
العلائق بين طوائف الحاماة وبين الحامين 
(0) ايجاد نظام مستمر ( يرجم في تفنينه الى االحكومة او يكون 
خر لادخل لما فيه ) لايجاد الروابط بين طوائم الحاماة المقررة رسمياً في 
ججيع البلاد او بين افراد احامين 
(1) موضوع هذا النظامكايصال المعلومات التعلقة بقواتين اليلاد 
الاجنبية عند الاحتياج اليها ني مسكلة نظورة أمام الحاحكم والدلالة على 
الحامين الذذين يمول علييم في القضايا بحسب اختصاص كل واحد منهم في 


للف المحاماة 

للره وعمّد المؤتمرات والجتمعات والضيافة المتبادلة 

(0) ايجاد نظام لمساعدة الفقراء الذين لهم خصومات أمام محاك 
بلد اجنبية 

(م) قبول الحامين في المرافمة أمام محام يلد اجنبية احياناً وييان 
الشروط الواجب استيفاؤها في ذلك 

واضيف الى هذه امباحث بحث تسم موضوعه النظر في عقد 
مؤعر جديد 

اجماع المؤتمر 

في يوم الاحد الموافق اول اغسطس سنة «هه١‏ اجتمع مندوبو الحاماة 
في جميع المالك المشار اليها بمديئة ( بروكسل ) عاصمة البلجيك وتبودات 
الطب ين الريْس وبعض الاعضاء وتعارف التممون ببعضهم وطافوا في 
ناكد عق الاتماع وزاروا مستودع اورافت سراي المقانية وغيرذلك 
وفي اليوم الثاني أعلن افتتاح الؤتمر رسميا في قاعة محكلة المنايات الكبرى 
سراي الحم بحضور جيع أعضائه وعددم يلغ المانتين 

وقد حضر الخفلة على االخصوص من أ اسماوثم 
مسيو ,رجرم ناظر اللتانية وهو رئيس المؤتمر الشرف 
مسيوجول جيوري احد وزراء الدولة 
مسيوجون لوجون2 احد وزراء الدولة 
نه رئئس اول محكة استئناف بروكسل 
مسيو دول وكور رئيس الحمكمة المذكورة 


خلاصة ما هدم (ؤكح) 

مسيووان مورسل رمس المحمكة الابتدائة 
مسيودي كينرن2 وكيلبا 
مسيو وللمبر ريس يابة بروكسل 

وممرى شاهد الخخلة حضرة جيب بك فالي نجل صاحص السعادة 
بطرس غَالِي باشا ناظر خارجيتنا المصرية بصفته من وكلاء النائبٍ الس.وي 
أمام المأ 1 الختلملة بعصر ْ 

وبعد تبادل الخطابا تكان التخاب لنة الادارة ثم اقتنحت المناقشات 
في امسئلة الاولى وابدى كل واحد ما لديه من الايحاث وتقرر مبدصًاً : 

وجوب السي في ايجاد نواد للمحاماة وجمعيات عامة وشركات 

وان مساعدة الفقراء والاطفال وتسهيل طرق الميش على الحمكوم 
عليهم والمتشردين من واجبات الحاماة لتملق ذلك بها قد اتقضى زمانف 
قولمم ( لا يني ان يكون المحامي الامحامياً ) 

ْم انفضت الملسة وخرجوا لزيارة ناظر القانية حي ث كان بمميته كبار 
رجال القضاء والادارة في البلجيك 

اليوم الثالث 

تناقشوا في التعليم المتعلق بصناعة الحاماة فترروا : وجوب تمليم من 
بريد الاشتغال بالحاماة تعليياً يوافق شرف الصناعة ويقوي المزعة ويؤيد 
الانانية ويوجد في المرء الشهامة والءزة .وان لايقنتصر في ذلك على المعارف 
القانونية بل لابد معبا من معارفه اخرى يحتاج اليها في جمل عل القانون 
موصلا الى الغرض القصود منه. ووجوب التجربة مدة من الزمان ووذبغي 


لخدف المحاماة 
ان تمقّد النوادي والموتمعات اللممية وان يقرر الامتحات بواسطة للنة 
الطائقة وان تاك اللجنة تراقب سير الاحداث وحركاة نهم حتى اذا اتموا مدة 
التجرية كانوا جديربن حتيمة بام الصناعة الِي رن 

اليوم الرابع 

تقررفيه : وجوب استعرار الؤتمر فيعّد يكل حين مدة.وانه ينبخي 
ايجاد ججمية عامة لمساعدة |1 قراء معنا . وان المؤتمر الجديد يمقّد بعد ستتين 
وان لنة الؤتمر ا اللي تستهر على سميها في ايجاد الروابط بين محاي جيم 
الامم حتى تتوصل الى تأليف جمية ممومية منهم 

ثم انفض اللؤتمر 

وكنت احب الاسهاب في بان اعمال هذا الموتمر وان آني بجديع 
الشروح الني خاض الاعضاء فيها وعلتوها على المسائل التي حكانت علاً 
لاما “هم ولكنها طويلة لايحتملبا حجم هذا الكتاب 

غد اه م انيد ان لكر مد ة مسيو مأكوم مكياريث وهو 
مستشار المقانية المديد ذأنه هو كاب الرد على الاسثلة بالنياية عن طائفة 
الحامين في بلاد الاتكليذ مع رديف له اسمه ( ليسل سكوت ) وهو الذي 
ندب ليكون عضواً في المؤتمر لانها جاءت ببيان ما تتفق فيه الامم وما 
تفترق بالنظر الى حرفة الحاماة فَكأنها تلخيص لما قدمناه من ذكر الحاماة 
قي تلك الامم كلها 

جاء في كتاب أعمال الإتمر ما بأني< 

( ان طول المناقشات في المؤتمر لم يكن في المسبان ولذلك ل قسن 


خلاصة ما تقدم [فتثف 

لناب المسيو لكوم مكيلريث تلاوة مذكرة مغيدة وضعما في يان الفرق 
بن طائقة الحاماة في بلاد الاتكايز وطوائفها في فرنسا والبلجيك فقرر 
المؤتمر ضم تلك المذكرة الى كتاب اعماله وهي هذه 

« يا حضرة الركس 

2 وبا ايها السادة 

«لتدكنت متردداً وجلاً من ان اقوم بم لامو عليكم بض 6 
د الكامات واراني مدعياً ان اطلت القول على هذا الؤتمر الذي اجتمم » 
د فيه عظلماء الوم ونواب الحاماة من كل يلد ما اناعليه من ضعف » 
« المكانة ولانه ليس في وسعي ان افيد في امر عظيم ٠‏ غير ان نداء » 
د جمية الحاماة البلجيكية الذي ابلثته الينا قد جعل كل واحد مديياً بسمل » 
« أنه او قول يبديه تأريدآلروح الاخاء بين طوائف الحاماة في الامم » 
د الختلنة وتوكيدا للميل الى هذه الصناعة الذي هو قوام| كلبا بدليل » 
د هذا المؤتمر ٠‏ ولذلك فاني ابدي بعض ملاحظات في موضوع أأراه لا » 
« يخريج عن دائرة ابحآتكم 

« لقد سبتني حضرة زميلي (كرأكانتوب ) الى بيان طريقة تمليم » 
« القوائئن في بلادنا وهو اقدر على ذلك البيان / له من اللكانة الرفيعة » 
د ين طائفتنا ولانه عضو في للنة التعليم لضي عندنا منذ سنين أما نا 
د فلست تسا بموضوع مما تدور عليه ايحاتكم ولهذا فكرت مدة في 6 
« اختيار الموضوع الذي يجب عرصّه على م امع حضيرائكم . ولأكنت 0 
« أميل على الدوام الى الاشتذال بقوانين الاممالختافة لاقابل ينها ويين » 


لح 


م المحاماة 

د بسضها اكثر منميلي الى غير ذلك حولت نفاري الى هذا السبيل لعلي » 
« أقدم أضرآتع شبها يدا 

« لقد استهدنا من مباحث هذا الصباح الاسباب التي تدعو الى » 
« ايجاد روابط مستعرة ين جيم احامين في جميع الام وان ,ينهم جهات » 
« اتفاق عديدة وهوما لاشبهة فيه ٠لكنني‏ أرى ان من الواجب على من » 
د أراد انثاء نظا م يجمم بين طوائف الحاماة في في جميع اليلاد اس:قراء جهات » 
« الاختلا ف كلبا ومعرفة ة شأن الحاماة في كل بلد بذاتهاء ٠‏ على انيلم اقصد ( 
« سيان بعض هذه الاختلافات تجسيمها والمبالغة فيها ل انة ا 
د السبيل على السجنة الني يناط بها السمي في ٍتوئيقف عرى التالف بين » 
« طوائف الحاماة كلبا ٠.‏ والأن شرع ٠‏ مستأذا في يان جهات الافتراق » 
« ببن الطائقتين في باريس ولندره وقد أخذت المحاماة في فرنسا لامأ هي » 
« التي أعرفبا ما يفني بعد معرفتي بالحاماة في بلادي 

0 الواقم ارت جهات الاختلاف قليلة فائنا قرأنا تلاك الرسائل التي » 
« تفضل بانثاتها حضرات الجتممين في هذا الؤكر فر يناها غاية في الافادة » 
« وجلبا ان / تق لكلبا مؤلقة ألما 55 احابة لنداء حضرات من يمن » 
« اليوم ضيوفهم ققد حوت معلومات مهمة تتملق بالحاماة في معظي البلاد » 
« الاوروباوية. والذي يستوقف القارى؟ في تاك الرسائل هو الشبه الكلي » 
« الوجود بين المبادئة التي أسست عليها تلك الماوائف فلتكل منها نظام » 
0 سير وتهذيبٍ واحد لايختلف الافي المرتبة والتننسيق والتعدجم ٠وكلبا‏ ترى » 
تقدم الحاعي الى التقضاء لطلب اجر ته مايرا شرق نه لي في» 


خلاصة ما تقدم لضنكة 
: جميع البلاد في حل ما يصدر منه من المطاعن اثناء مراضته فلا تقأم » 
وغل فزق تلق الا قليلاً عند البعض ٠‏ وبميع الطوائف استقلال » 
د خاص هو قوام الصناعة وحفاظ محكاتها ومنه جاءت بعض المبادى" » 
د التي جملتها في مأمن م نتعدي الساطة الادارية أوالقضائية على حقوقبا » 
د وامتيازاتها ٠‏ وكل طائفة تقول بعدم جواز اللجع بين صناعة الحاماة » 
« ومبثة التجارة أيا كان نوعها ٠‏ وطلب الشورة واعلام الناس بالاحتراف » 
« بالحاماة بواسطة النشر في الجرائد او الاعلانات ممنوع او ممتوت متنا 8 
كيرا ١‏ ٠وعلى‏ العدوم ليس للنساء في اوروبا أن تحترف بصناعتنا. وجهات » 
د الاتفاق كثيرة ليس من واجبي سردها على حضرككم فكلك يلبا» 
0 مثلي ان لم أقل أحسن مني وقد وقنتم علييا من مطالءة الرسائل الجليلة » 
« الني أشرت اليهاء بل الذي أتوخاه بيان جهات الافتراق الة ان يتوجد » 
د ببن الحاماة في ائكتره وفي اورويا من حيث ث نظار الناس اليها وأئرك غير» 
« للبم منها لانم كثيرة وكلها ترجع الى التفضيل وجهات الافتراق نوعان » 
« الاول الوكالة 
« الثاني حتيقة وظيفة المحامي 
, 00 بالوكالة فنقول 
من الواعد الانساسية المحاماة في فر نسأ وعلى ما أظن في بلجيكا » 
د ايشا انيه أن لا يبيغ اساي أذيكون وكا لشخص في أي أمر كان » 
دمها اله ضراتكم حضرة رئيس طافة بارس قبل الآن وما نستدل » 
«عليه بقول مسيو (كريسون ) في كتابه ( عادات المحاماة وقواعدها » 


[جيكفق المحاماة 


د الطبوع في بارش سنة ههه١‏ ( جزء اول صحيفة )ما بأني (تقتضي 
د الوكالة وجوب تقديم المساب فن شأنها جمل ااوكيل ضامئاً وجعل » 
د أعماله علاً للنظر والتنقيب وتؤدي الى اختصامه والتقاضي معه أمام » 
د الحا 1 وتنا الواجبات تننافي صفة الحاي وشرف صناعته واستقلاله في » 
« مله قان + خضع اليا صاركالسمسار وقد حظر القانون على السماسرةكما » 
دكان ذلك 0 في المادة من قبل أن يحترفوا بالمحاماة وجملوم تابعين » 
د في اعمالهم الى قضاء للحاكم التجارية ٠‏ وعليه ينين ان الوكالة لانجوز » 
0 للمحاءي ابد فن قبل وكالة فتد تمخل عن صناعة المحاماة ٠ ٠‏ تلك قاعدة » 
0 يراد يها الدفاع عن حوزة المحاماة سوا كان موضوع الوكالة عظياً أو » 
0 0 ) اه 
د وهذه المبادى* هي التي أيدها مسيو ( سينار) في تقريره على قرار » 
« ركس طلنة تأدب الحامين البارئسية ازقى #ادتسوسة عملا حيث ©» 
د قال ( تحصر وظيفة المحامي في مساعدة من لوا اليه وتكون المساعدة » 
بالنصح والارشاد أو بالمدافة عنهم بلقم واللسان آكن لا يجوز له أن » 
«يكون وكيلاً عنهم في مله وقوله وقلمه وطلباته امام القضاء) حكذلك » 
: جاء في رسالة حضرة رصيةنا مسيو ( ليون فيإيرار ) الني وضعبا : عناسبة » 
0 اجتماع هذا الؤتمر صميفة هم ما يأني : (كبرة رشيء مع الحاي منه أن 6 
« يكون وكيلاً مطلقاً أي في الخصومة أو خارجاً عنها) 
د ولهذه القاعدة نتأنج أعمرا اثثتان.. الاولى ٠‏ ان الحامي ليس داخلاً » 
« في اللصومة بوجه ما وليس لمكا قال مسيو ( فيليبار) تأثير على الدعوى » 


خلاصة ما تقدم امنيحف 

« الا من جهة رأيه الذي يبديه فيها ٠‏ انما الذي بظهر في الخصومة هو » 
« الوكيل الذي مختاره صاحبها فبو الذي يتعاقد وهو الذي يتخاصم وهو » 
« الذي تلق على عأتقه السثولية الني ل يجوز ان يرجم فيهاالى الحاي ) ينتج » 
« من هذا انه لايسوغ للمحاي ان يصطلح بالنيابة عن صاحب الدعوى ' 
د الذي يترافم لاجله وات لوقل 31 ك يرتكب خط يستحق التأدب » 
عليه ولا يكون عله ماما لصاحب الدعوى اذالم يجزه ٠ ٠‏ والشانة ٠.‏ » 
د انه لايجوز للمحاي في غير الحصومات أن يشتفل بعمل من شأنه أنه 6 
« يوجد بينه وبين غيره نسبة وكيل وموكل ٠‏ فلا يجوز في فرنسا للسحاي » 
« ان يكون عضواً ني مجلس ادارة احدى شركات المساهمة أو الحاصة أو» 
« التضامن ولا ان يكون عاملاً بالسولة ويظهر ان في البلجيك خلناً على » 
ذلك بين محكة النقض والابرام وبين مجلس ادارة الطائقة فالاول بسع 
« للمحامين تاك الاعمال المختصة بالشركات والثاني يحظارها عليهم حذارا 0 
مكلا ٠‏ ولهذا البداً أحكام أخرى غير أن لمهم ما ذكرنا ٠‏ لكن لس » 
« عندنا في بلاد الاتكايز امها السادة شيء مما ذكر قم يقل احد بان الحاي » 
5 لأيكون وكيلا بلاولايان وظينته تختلف اختلافاً جوهر يأعن وظيفة الوكيل » 

دولا أذهب الى القول بان الوظيةتين قرنتان من بعضهأ جد بل أرى 3 
« ان لتلك الوكالة على فرض وجودها حك خصوسا لانها لانشبه الوكلة » 
« الاعتيادية “ليرد رأبو) وات اتام محكة الاستغناف » 
« بائكاتيه متعلقة بهذا الموضوع.ما أي( ان الموضوع الذي نبحث فيه » 
« يقتضي معرفة النسبة الكائتة بين االمحابي ومن هو نائي عنه وقد قالوا » 


العدف المحاماة 

2 في بعش الاحيان انها نسبة الوكالة اما انا فلا اوافق وما وافمّت قطعلل » 
م هذا الرأي الذي يدعو الى المأ ني الانتكام ) وقال أحد لضا وهو» 
« الاورد ( جوستيس ) الذيتوفي الآن بمناسبة القضية عينها (يحث الناس » 
« من زمن ( شيف جوستيس ) ومن قبله في معرفة النسبة بين الحابي » 
د ومستنيبه وترددوا في اعتباره وكيلاً غير انه اذا سلم اعتباره وكيلاً فلا » 

, بد من التسليم بان | وكالة من عو لابعاى وله قاس 5ب 
1 لبس هنا محل البحث عن منشأها وحدودها) ٠‏ ثبت من هذا انبممع » 
د اتكارم في اتكلتره أن المحابي وكي ل كبقية الوكلاء وتحر زثم من اطلاق » 
« لفظ الوكيل عليه لا يون عنه تلاك الصفة مركل. جيع وجودمأ ولا» 
« يحظرون عليه بعض الاعمال التي ينوب فيها عن الذي ندبه ‏ مما شتفى » 
د حنماً وجود علافة ينهما تشبه علاقة الوكيل مع الوكل شبها جزيًا أو » 
57 . لاننا اذا يحثنا في حالة الحا الامكيزي لئونية وجدثاه اهلا » 
د لتلك الاعمال التي حظرها القوانين الاورباوية بلة عدم جواز زاجم بنبا» 
دوين صتاعة المحاماة ٠‏ فله شأن في الخصومة أي" شأن ٠‏ هو الذي » 
, 0 يشاء وهو الذي يحرك با ما يرى وله الصلح عمن انابه علىكل » 
ىء الا اذا صرح مسكئييه بعدم الواز ٠‏ وقد كان موضوع الفضية » 
لين تعاك التاي ااا ست موكله على مبلغ من النقود » 
د يدقمه الموكل لذيك اللصم ويسترد ايضاً طمنه عليه بما خدش الشرف » 
د والامتبار فلا تم الصلح الكر الموكل وهو المدعى عليه اذنه للمحاييعنه » 
« باجراثة وأنه استشاره فيه ٠‏ وثهد نائب ذلك المدعى عليه ( هوالذي » 


خلاصة ما هدم (فيدف 
د يتولى الاعمال الكتابية كالوكيل المدروف في فرئسا ) أنه لم يفوض اليه » 
دفي ات رسكل ابزاء الماع مم المع عند الأتقاء واه رقب الى » 
0 المحابي أن لئار حضوره لأَخذ رأيه فيه ومع ذلك رقضت محكلة اللكة 6 
« الابتدائة طلب الناء الصلح وأيد الاستعئاف حجكمبا وقال القاضي » 
.« الابتداي 1 بعد تصريحة بعدم صلاحية | سم الوكيل المحاني «6 
د قدمتاه ما بأنى ( وعبماكان ااال فان المستشار 1ك ن محامياً يأععن » 
« انسان الا بارادته وما لايجوز له ان ينصب نقفسه من تفسه محامياً عنه 6 
د لايجوز له ان يستء رفي وظيةته اذا عزله المستشير اما اذا طلب هذا » 
« منه ان يكون محامياً عنه فانه بذلك قد خوله صفة زلئدة على الاستشارة » 
« اذ يكون قد دل خصمه على ان ذلك المستشاريقوم مقامه فها تقتضيه : 
« وظيفته عادة وعليه تبعة اعماله ما دامت ت النيابة قاكة بحيث انه لو أقاله » 
سرا ا تفذ حكم الاقالة يا يجريه المحابي من الاعمال بالنيابة عنه لبقاء » 
د الصفة ظاهرة امام الناس ٠نم‏ ان هذه النسبة لاتريح للمحايي ان يعمل » 
«وعملاً لاتقتضيه المحاماة بذاتها ولاااتف يتصف بصئة غيرها الا ان » 
واجب المحابي هو ارشاد داعيه خارج الجملسة والقيام مقامه فيها وماء 
« دامت صفته موجودة فله اجراءكل ثي» يراه من نفعة داعيه بلا قيد » 
دولا حد) اه 
« وعلى هذا فجال المحابي الآتكليزي اوسع بكثير من مجال ال حاي » 
« الترنسوي والباجيكى وسبيه اق نظام الوكلاء على مأ هو معروف ني » 
د البلدين الاخيرن غير .وجود في أتكلتره » 


4 الحاماة 

«كذيك لاماتع عنم المحامين في بلاد الاتكايز ان يكونوا مديرين »6 
د لاحدى الشركات وفملا يوجد كثير من المحامين يديروت مصالح » 
د شركات كثيرة بل من أوك المديرين من له وظيئة مستشار اللكة » 
د (عام ) وما من أحد عندنا يرى في ذلك مغايرة لشرف صناعة المحامأة » 
و أو حطا من مكتتها بل انهم في الكاتره لا يدركون معني هذه امخايرة » 
وعل ماهو معروف في بقية أورويا لا نكل عمل بيه لامي خارجا » 
د عن صناعته لايتماق بنظام الطائقة ولاوجه للمراقبة عليه اللبم الاماكان » 
« جناماً أويخالف متتشى الصدق والامانة ٠‏ وعلى كل حال فلست ريا » 
« بتفضيل احد المذهبين بل خايي يبان الدرق في البلدين ٠‏ وقبل أن » 
« أنتقل من هذا البحث أريد الانبيه على أمر ربما أوجب تثوياً في » 
« الذهن ولترجع الى ما قاله مسيو (كريسون ) فيكتابه الذي ذكرته من » 
د قبل النظر الى الوكالة وهو ( ##تضي الوكالة ديم الاب ومن عَّبا » 
دجمل الوكيل مسؤولاً وجمل اعماله محلا نانظر والتنقيب وتؤدي الى » 
« اختصامه والتقاضي معه أمام المحاحكم وتاك الواجبات تناقض صذة » 
« الحاي وشرف صناعته واستقلاله في عمله ) وقد رأتم حضرآتكم ان » 
« الحاي الاتكليزي وكيل على نوع ماعن الذي ندبه الدفاع عنه وعل »> 
«دكل حال رأيناه حرا ان بأني من الاعمال ما حظر على غيره من رصفائه » 
« غير الاتكايز لعدم امكان التوفيق بين تلاك الاعمال وقاعدة ( لا يجوز » 
: اامحابي أن يكون وكيلا ) ولكن لانيحمان ذلك بعضهم على فهم انه » 
د يجب على المحابي الاتكايزي ان بقدم لموكله حساا أوأن عليه تببة با » 


خلاصة ما تقدم 52و 

دكانت في عمله أو انه يباح النظار والتتقيب فيه لنير سلطة التأديبٍ الماضع 5 
«الحااو انه يخاصم أو يتقاضى معه أمام امام فاني اوكد لضرآتكم انه » 
د لا يوجد في الدنيا طائفة محامين نمحافظ على استقلال ابنائها النام فلا » 
« سثلون د او جناي على أي م لكان ما دام داخلاً في داثرة صناعتوم 6 
«أكثر من طائفتهم في البلاج الاتكليزية . فالحامي الاككليزي وكيلعن » 
« الذي ندبه على ألكينية التي شرحناها وهو مطلق اليد في جميع اعماله » 
د على حسب ما يراه في منفعة موكله وهو مع ذلك خلومن كل مؤلية » 
د قشائة تلحقه من وراء ما ذّكر في مقايلة عدم جواز اختصامه موكله » 
« لنوال اجرته أمام القضاء ٠‏ : نم جرت السادة في قرننا ولبيكا انهلا » 
ووبع كباي للب اجرته قضاناً غير أنه اذا أقا م الخصومة سمع له » 
5 قانوناً (راجم حكم محكية يريفبيان اول نوش رسنة همه وحكم استثئاف » 
« ( مونسليه ) المؤيد له في »> ينابر سئة 5هم١‏ ) أما عندنا فاللصومة غير » 
« مقبولة من الحي أصلاً والح كم محكم بذلك من ثلقاء نقسها ويقول » 
د القضاء في احكامه انه لوجاز للمحابي أن يطلب من الحاكم اجرته ضْد » 

د موكله لماز الرامه بتعويض اذا أهمل في أداء وظيفته . وذلك غير مقبول » 
في رأينا وان سهى بعضهم في تقديم مشروعات تبح ما ذكر ٠‏ ويخال » 
ولي ان في مذهب فرنسا وبلجيكا تناقضاً لانه يديح للمحابي ان يتقاضى » 
« على اجرته ومع ذلك يقول بانه غير مول في مله ٠‏ والخلاصة ا عدم » 
د هذه الاباحة عندنا هو السبب في اعطاء الحابي الاتكيزي تلك السلطة » 
د الواسعة حتى شملت الصلح وغيره ولالموكل ان لايدفم اجرته اليه ويس * 

1/ 


)2 المحاماة 
د هناك ما يلجثه على الاداء وني هذا منظم لناك السالطة الحكبيرة التي » 
د منحت للمحامين نم يوجد عندنا بين لحي وا موكل واسطة هو النائب » 
« وهو السؤل عن اجرة الحاماة الا ان النتيجة واحدة اذ ليس للمحاي » 
د ان يطلها من التائب ما منع من طليبا من الموكل ٠‏ على أن شكوى » 
د الوكلين من الصلح الذي جريه الحامون عنهم نادرة وماقامت خصومة » 
د من هذا القييل الاوجاءت يبرهان جديد على حكمة الحامين وبمد نظرع » 
د في المصومات التي عمد به أيهم 

« أقامت احدى السيدات دعوىعل رجل وطابت منه مبلئا واف 8 
«من النقود لكونه أخل بوعده أن يتزوجها فاصطلح ا حلي مع ذلك » 
د ارجلعلالف جنيه تأخذه السيدة فشكت الامرالى محكة الامتثئاف » 
في (لوندره ) وقالت ان هذا الصلح حصل على خلاف ما أمرث 2 
د الحلي ٠ ٠‏ واه على طيهأ اعيد النظر في الدعوى وكانت التنيجة رفضها » 
3 والزام تلك للدعية بالصاريف. ولست أدري ان خانت فد انتقدت » 
لحان اللي بالطريقة التي اششرنا الييا ( عد وحم الخرة) خراداء 
«ديخال لي أن الحا خيج مم كل لك من عمل أناه واثبتت » 
« الموادث انه كان فيه مصياً 

د ولنتكلم الآن على القسم الثاني ولن أطيل القول فيه 

«آكبر فرق يوجد في اعتبار حمَيتَة الحاماة بين البلاد الاتكايزية » 
وين فرئسا والبلجيك أن الناس فيهاتين البلدين .يرون في الحاماة ممنى” » 
د سياس أو انها من الوظائف العامة على الاقل أماكون اهل البلجيك » 


خلاصة ما هدم لفلف 
« يرون فيهاممنىسياسياً بلا شك فذلك لانهم يوجبوزعل الحاي (يعين » 
د الولاه وامضوع لنظام الامة البلجيكية وقوانتها ) ولكن هذا الاعتبار » 
« أقل ظبوراًالآن في فرنسا ماكان عليه من قبل لان قانون سنة مغ » 
« الي اليين الذي كان يجب على الحاني ان يحلفه ( بان يحكون موالياً » 
د للملك وخاضماً لنظام المملكة ) ولا أعل ان ذلك الهين أعيد ثانا ٠‏ غير » 
2 انه من الحقق ان الفرساوون كالبلحيكبين عتبرون ن الحامأة وظيفة عامة « 
« ودليله على قولهم ( صلاحية الحامين لغيام بوظيفة القضاء اذاغاب احد » 
« القضاة او اعضاء النيابة ولاشترا اط رأيه في بعض المسائل العمومية كالتي 6 
3 تختص بالقصر والهاس اعادة النظر) 
د وأغ نيجة تأي من هذا الاختبار في فرنسا أنه لا يجوز للاجااب » 
« الاحتراف بالمحاماة لاي سبيكان ول أجد في رسالة البلحيك قولأيتعاق « 
د بهذا الموضوع ولكن قيل لي انه لا مانم من احتراف الاجانب فيها » 
0 بالمحاماة على شرط أداء الهين التي ذكرتها ٠‏ واني لا أدرك كيف يمكن «ى 
« امع ينصفة الاجني وعين الولاء والطاعة لقوانين بإدأجنبية عنه ٠‏ «ولست » 
2 أجد أماي اتكطيزياً واحدا يحاف على ولاثه لماك البلجيك ويطلب بعد » 
ذلك أن يمتبرمن الاتكليز وان يعطى ما يتبع هذه الصفة من اموق » 
د والامتيازات. وعلى كل حال فنع الاجانى من الاحتراف بالحاماة ليس » 
«خاصاً بفرنسا بل ذلك حاصل في الروسيا واوستوريا وهتكاريا وصربيا » 
« وغيرها أما نحن فليس عندنا يبه من ذلك و يفكر احد في اعتبار «" 
« الحاماة وظيفة عمومية على ما هي من علو المازلة والاختبار عند ابيع ٠‏ ثم 6 


لعلف المحامأة 

د لايجوز لمحي في بلاد الاتكايز أن يقوم مقام قاض الا بأمر خصوصي » 
د من الللصكة وفي الاحوال المنائية ٠‏ وليس عندنا نيابة بوجه العموم » 
د وخصوصا في المسائل المدنية والنجارية لهذا فال حاماة حرة عندنا للاجانب » 
د والوطتبين سواء ما اجتمعت شروطهاء وبالممل يوجد في طائقتنا قرفسوبون » 
« وبلجيكيون والمانيون بل وصينيون وفي هذا موافقة منا لمبدأ حرية » 
2 التبادل الذي نجري عليه 59 ولست أريد بهذا أن أندد بمذهب البلاد 6 
د الاخرى ولكنا نحن الاتكليز نرى فيه نقصاً في التبادل يؤسف عليه اذ » 
د نرى من الاجحاف أنه يسوع الفرنساوي بمجرد التحاقه بأحدى فرق » 
د التانون عندنا ان يصير محامياً يسكتب اسمه في لوحتنا ويتال مزية » 
د الاحتراف بالحاماة في بلده وفي بلدنا ويباشر اعمال صناعته متى شاةعندنا » 
دوتع بما فيبا من الامتيازات مع انه لاا يحوز للاتكايزي مهاكان وان »> 
5 نال شهادة القانون العالية أن يكتب اسمه في لوحة الحامين بفرنسا ولو » 
« نحت التجربة والاختبار 

د ومعا كان الامر فتاك هي المالة الماضرة عندنا وهي ايضاً حالة » 
« (ايتاليا) حيث لانم الابانب فيها من الاحتراف بالحاماة متى استوفوا » 
« شروطها . ولامحكن اصلاح ذلك إل باتفاقات دولية فاذا استلقت » 
« الؤتمر الانظار الى هذه الال وامثالها في سميه وراء ايجاد نظام عام » 
« يقرب بين طوائف الحاماة في جيم اليلدان فانه يفيد فائدة كبرى 

« ومن الْحقّق انه يصعب جدا قبول الاجانب في الحاماة ( بفرنسا) » 
د والملل ما قدمنا وا نكانوا مقبولين في ايتاليا وفي (اتكلترا) ولم بشعر احد » 


خلاصة ما تقدم رصم ) 
د فيعا بضرر من ذلك أيذا . غير انه من السهل قبول امر وس طكأن » 
د يسمح لائزي الشهادات القنانونية ال رنساوية أن يقضوا مدة النجربة » 
« ويلبسوا الرداء الحخصوص ويتراقعوا أمام الحا بدون أن يكون لم حق 0 
دكتابة اسمائهم في اللوحة ولا أن يقوموا مقام القضاة ورجال النيابة في » 
«غيتهم ٠‏ . على أني انما أدل على طريق التوقيق الذي يبي لمثل اجتماعنا » 
2 لدولي ان يدخل منه فبا أرى 
« أيها السادة٠‏ لد اتممت قولي وصى أن لاكون اتعبت مسا 

د هذا ويوجد اختلاف ايضَاً يننا وبين الكثير من الطوائف الاخرى فليس » 
« عندنا مدة شَضيها الطالب في التجربة م انها غير موجودة في (اسيانيا) » 
« و (هولانده) وليسعندنا نظام الوكلا ما هو موجود (يفرنسا) و (ايتاليا) » 
دلائهم عندنا انما يسملوت اجراات المرافمات لكي تصل القضايا الى » 
« المحامين بطريقة متنظمة ولكنهم غير حتكرين لتاك الاحمال وانواب » 
د عندنا شأن مخصوص ممتاز عن اعمال الحامين لاما هو الخال في(فرنسا) » 
د و( بلجكا ) ولاكما هو امال في ( المانيا) و (اوستوريا) و( هولانده ) » 
« و( روسيا ) و ( سويسرما) و ( الولائات المتحدة يامريكا) حيث يجمع » 
« الواحد بين الصفتين امود ا ك1 2 
« اللكة والمستشارون الذين للحم امتياز مخصوص في التشريفات وعولاء 

« عيارة عن عظاء الطائقة واشرافبا ومنهم الحامون الاعتياديون وم أشبه » 
« بالطبقة البادئة في الامة الآ ان هذه الاختلافات راجعة الى أمور ثانوية » 
د تتعاق بالتفصيلات ولن أراد ان يقف علها بأكثر من ن ذلا ان يراجع » 


(184) المحاماة 
الرسالة المقيرة التي حكتبتها لهذا المؤثمر على طائفة المحاماة في الكلترا » 
« عساعدة حضرة رصيق موسيو (سكوت) عو ة (ليثربول) نفد » 
د مثينا ببعض القارنة ين طائنتنا والطوائف الاخرى وأظن حستاً فملنا » 
« لان المعارنة هي ارأي الاول الذي حدا بهذا المؤتمر الى الأجماع والذي » 
د لابد أنيكون علة اجتماع كل مؤتمر موضوع بحثه الشرع والقانون 

« أيها السادة 

« ان في اجتماع أولي الامكار من البلاد المتفرقة ولوقليلاً من الزمان » 
د ليبحثوا في أمرخطير اهتم به كل واحد منهم, فوائد لاتتكر اذ لابد فيه » 
« من ظبور بارقة لا تلبث أن تحكون ابا يضيء صناعتنا الشريفة » 
« قتخلص وتصفو 

نه لا نم لا ألكر انكل الناس لاعيلون الى الاششتغال يمقارنة الشرائم » 

« 0 في الامم ولست لكر ايض مالهذا الاشتغال من‎ 5 ١ 
» اذالم تستعمل فيه الاناة والتدقيق وحسن ن الترئيب غير ائي ارى ايها‎ 2 
» السادة ان اقتحام تلاك الاخطار أولى من بقاء كل واحد على اعتقاده بان‎ « 
0 الكثال متوفر في بلده وانه لاشيء لستأد منه عند الاجن يمهو شأن‎ 
» وقد كرتي هذه المالة بذلك‎ ٠ الكثير من الناس حتى في هذه الايام‎ « 
» الرجل الذي أجاد ( مولير ) في وصفه حيث قال ( يظن ان المدح لا‎ « 
» وان‎ ٠ وات العل انمأيكون بالقدح ني كل ثيء‎ ٠ يليق بقكر رفيع‎ « 
» وانه متى ندد المرء‎ ٠ الاعحاب بالاشياء والضحك لا يحستاق الا بالبله‎ « 
6 ثرأه يضم ذراءيه‎ ٠. ٠ دس يكل تمل بأنيه اهل زمانه قد ارتفع فوق ججيع الناس‎ 


خلاصة ما تقدم رمع 

« الى صدره ويترقع في نظره وينظر بمين الاشفاق والتأمي الى كل قول » 
« يصدر من غيره ) 

« ولاشك عندنا في انه لايوجد لمثل هذا الشعور صدى في مؤر » 
د لى الدعوة اليه افاضل القوم من كل صوب حيث انحدت رفائهم على » 
تبادل الفولئد باستقراء كل واحد منهم أحوال مجاوريه حتى يتوصل ذلك » 
د الى اصلاح شؤونه في بلده عند الااقتضاء 

د وفي التام ارجو انني بدلائني على بعض جهات الاختلاف التي » 

« حسبتها تميق الوصول الى الغرض الذي اجتمعتم من اجله وهو توحيد » 
د طوائ المحامين وبجملبا كل يلد نظيرها في البلد الاخرى لا أكون قد » 
« خرجت عن جادتكم أو القت مرماكم لان ذلك لم يكن من غابتي » 
د وما قصدت الا التنبيه على حمَيقة الصموبات التي تموم امامنا قبل ان » 
بحث عن الوسائل الني تساعدنا على الجتيازها فلا يتيسر لامره ان يعرف » 
اتحاد الالان في فن الموسيق الااذا عرف ما شذ منها ولاتمكنالمصور » 
د من استعمال الالوان الزاهية الابعد ان يقرنها بالداكنة . وكذلك المال » 
« في العلوم الطبيعية حيث لايتوصل المشتفل بها الى تقسيم النباتات الى » 
« فيلات عتازة عن سشها الاب اذ يكون عرف اختلاف بعضباعن » 
« البعض الأخرعل التحقيق ٠‏ وبرى الممكماء انه لا يتأتى للانسان ان » 
« بقف على حميقة امر الا اذا ميزه عن غيره عا لثأبه معه 

د هذه ايها الرصناء الاعزاءهي الوجهة التي قصدتبافها كتبت ول » 
« بق عندي من القول الاما اشّكر به حضراتكم على مأ تفضلتم به من » 


تسلف المحاماة 
د الاصناء الي" والاّ ما أعرب به عما قام ينا جبيعا فها اعتقد من الاعجاب » 
د بالاعمال المفيدة في علم القانوت التي قام بها اخواننا طائقة المحامين » 
د البلجيكية والخدمة الجليلة التي ادوها للمحاماة قاطبة باهتئامم في عمد » 


« هذا اللؤعر» الامضا 
ملكوم مكياريث 
محام متشرع ومتخرح في علم اموق 
من مدرسة بارس 


هذا ولست أريد ان انتقل من هذا الباب الى غيره قبل ان اذكر 
طرقاً من احوال بعض أفراد الحاماة في البلاد الاجنبية وكيف ان فيهم من 
تكبر همتهكلا عظم واجب القيام بها ولو ان لي من الوقت ما يسمح بالكثير 
لفملت ولكني اقتنصر على ذحكر مرافعه واحدة لموسيو ( لاشو ) حابي 
الفرساوي الشهير في قضية جنائية من أفظم القضايا فعيكافية في الدلالة 
على حرية ضمائر اوثنك القوم وكيف انهم يفبمون واجهم وكيف يؤدونه 
رتماًعن كل مانع ومع اكانت الاحوال 

والقضية طويلة اكتفينا بتلخيصها وهي : 

في ٠١‏ سبتمير سنة أكتشتف رجال الشرطة على حرة بضواحي 
مدينة باربس مدفون فيها امرأة حبلى بلغ حملبا الشهر السابع ونجسة اطفال 
اكبرم لا يتجاوز الثالثة عشرة من مره وجميع المثنث مشوهة اطلقة تبدوعل 
اجسامبا 0 ثم الرم والقثيل ٠‏ وقد عم الماع ججيع سكان البلاد الفرنساوية بل 
تول الفزع أهل المسكونة ممن وصل اليم خبر هذه المادثة النظيعة ٠‏ وظل 


خلاصة ما تقدم (فينق 

رجال البوليس يحثون على الفاعل بنير جدوى ولا يبتدون الى معرفة تناك 
المثث الى ان حان الوقت واعاتهم الصدفة وعرفوا القاقل والممتول 

ذلك ان عائلة نزلت باحد نزل الغرياء ثم غابت منه قبل اكتشاف 
الحادثة ببومين واصبح صاحب النزل في شغ ل شاغل من طول غيبتها ٠‏ فلا 
عم خبر ذلك الآ كتشاف ذه سكميره ليرى ماذا وجدوا ول يكد ينار الى 
تلك المشث حت صاح مذعورابانها جثث تلك المائلة التي اقلقته خيبتها وذكر 
ان المرأة هي السيدة [كينك ) جاءت باولادها الخس اربعة ذكور وابنة 
عمرها ساتان ونصف الى باريس حيث استدعاها زوجها "م عرفته هي بوم 
ان نزلت بمحله ٠‏ وانه جاده منذ ايام ساتح باسم ( حناكينك ) وأقام عنده 
بضمة ايام ثم خرج قبل حضور المائلة بساعات ول يمد بمد ذلك ٠‏ ثم أتصل 
برجال الشرطة ان رجلاً من مدينة ( بروليكس ) اسمه (كينك ) تايب 
منها مع تجله الآكبر المسمى ( جوستاق ) وان الناس في نون من غيبته 
وظن رجال الشرطة ان بين غيبة الرجل وابنه وغيبة المرأة واولادها علافة 
وانه ريما كان الرجلان اثهين في جرعة المرأة وبقية الاولاد فوجووا ابحائم 
الى ذلك اول ٠‏ ويتام تَجِدّون في البحث شرق وغرباً ولايجدون سيلا 
أطلبهم ساق المظ في مدينة ( الحائر) أحدم فرابه امر احد العملة وكان 
اجتبياً عن البلدة ومال نحوه لسأله عن حاله كان من وراء محادثته معه أن 
قويت عنده الشبهات في سيره ومم بالقبض عايه قر من يان يلربه وهو 
يطارده الى ان وصل الى المرفً فالق منفسه فياماء طالبا النجاة من الغرق ٠‏ غير 
انه تصادف والصدقة ام العجائب ان ريس النطاسي نكان حاضر فاتحدر 
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السيلف المحاماة 
في لماه وراءه وانتشله من تحت احدى المراكب والقاه على البر منشياً عليه 
وقد وجدوا في ملابسه اوراقاذات قيمة وسندات مالية مماوكة (-أنكينك ) 
رئيس تلك العائلة التميسة ٠‏ ولا أذاق من غشيته قال ان اسمه ( ترثعجان ) 
وانه اشترك في قتل عائة (كينك ) وسرى في الناس اعتقاد عام بانه لابد 
له من شركاء اذ ليس من المسلم عادة ان رجلا واحدا يأني هذه الفظائم 
الشنعاء بمفرده ٠‏ وذهب ( تريعان ) في اول الامر الى انك الرجل وابنه 
شريكان له في الجناية ٠‏ ول يض الا القليل من الإمن حتى اكتشفت 
الشرطة على -جثة ( جوستافكينك ) فيحفرة قربية من الخفرة الاولى وقال 
( معان ) إن اباه لابد ان يكون هو الذي قتله حذرامن ان يوثي به اذا 
عثرت المكومة على اثرها ٠‏ ثم انتهى به الامر فاقر انه قاتل الرجل وابنه 
وامرأة واولادها وانه قئل الرجل بالسم وانه هو الذي جوز السم بنفسه وان 
قتله للرجل كان في بلاد ( الالزاس واللورين ) وقال ان له مع ذلك شركاء 
قد حفظ اسماءم في دفتر صغير واراه في ناحية دل عليها ولحكنه أبى ان 
يذّكر تناك الامماء ٠‏ وأبان ان غرضه من هذا المرم الاستيلاء على قسم من 
أموال مقنوليه ليريح ثروة طائلة بواسطة ذلك المال ٠‏ ول تنتتج الاحاث الا 
اكتشاف جثة ( حناكينك ) واما الدفترفل يمثر عليه وظهر لرجال التحيق 
ان لاشريك لترومان في اللريمة وانصرفوا عن البحث عنهم غير ان رسال 
كثير ةكانت ترد عليه في سجنه تبدده بالا نتقام من عائئته ان أفثى لسر 
وأباح بأسماء شركائه ِ 

كان ترومان قوي الماش في التحقيق ثابت المنات أمام الحققين 


خلاصة ما هدم و 

يقص افظم الوقائج ويحى أ شنع الافمال التي اقترقتها يداه كانه يحي تارمناً 
عن جيه ونه جامرتقل الخلية لام قلائل خبر وفاة أأخت له وان والدته 
مريضة تكاد رح روننانا كا رعرع الات يصع التسليم 
أن رجلا يستبقي في نفسه ذرة من حب العائلة ويقتل عائلة من أب وأ 
وكير ورضيع بع ولا تثنيه شفقة ولايرجمه حنان ٠‏ ومن أغرب اطواره أنه لما 

سمع هذين 5 الكدرين تناول القل وكتب الى مسيو (كلود ) رئيس 
ةما لي 

9 دلسمير سنة 1479 

مسيوكاوة 

(أطلب منك اليوم تنفيذ وعدك الي" وهو ات تساعد عائتتي على 
امرويع من البلاد الفرنساوية ٠‏ وقد اخبرت اليوم بوفاة اختي وفي ظني انلك 
تقوم بوعدك حيث أو وجدتم جنة (حنا كنك ) في المكان الذي اشرت 

عليه ) 

ولا تسأل عن حمّد الناس وامتلاتهم بالنيظ منهذا التائل .وكان 
النضب يستولي على السكا نكا تقد م التحقيق في اكتشافاته ثم اشتد الامر 
وقام الناس جما لبن أ الام ومنهم من رأى الاخدام عق بي 
وطلب اختراع عقوبة أشد ايلا أ واكبر ا وبعضهم ذهب ألى عد 
التصديق, بمفصلات تاك الواقعة وتزاها الى حكومة الابراطور طلباً 
الخروج من مطيكبأ السياسي وفالوا يستحيل ان شاباً مال (ترعاز ن) يكون 

هو الذي أ تاك الفعال٠ ٠‏ ومع هذا فالمرعة تصحيحة والقاتل (ترعان) لا 
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شك فيه ٠‏ وقد صار الناس يستبطثون المدالة وبرمون رجالما بالاهمال 
ويصيحون القهدام الاغدام وأصد ر كل واحد حكمه قبل الحاكة وقضى 
الامر فها ينهم وبانوا موقئين يما حكموا 

ومن المعلوم أن هذه اللالة الممومية التي استولت على الناس وفظاعة 
الجرم وصعة اسناده الى (ترعان) وما دل عليه بنمسه من المجج والبراهين 
كل هذاكان من شأنه أن يجمل الدفاع عنه مستحيلاً وكان لابد في هذه 
الاحوال المررجة من وجود مدافم ,كبرت منه الحمة وعظمت فيه الشهامة 
حتى تمكن من منالبة نفسه ومن التئلي على رأي الامة تنما فيقف موقف 
الحاماة عن ذلك الرجل الذي ملا القلوب حزتاً وغضياًء وكان (ترعان) نفسه 
شاعراً بمصيره ولذلك كتب الى موسيو ( لاشو ) ليدافع عنه يوم النقاضي 
وكان هذا الاختيار من موجبات الزيادة فيمقت الناس لذلك القائل ٠‏ وخطر 
بالبال أن موسيو لاشر وهو أشهر الحامين في عصره وأعلام مقاماً لن يقبل 
الدفاع عن قتال الاطفال وسلآب الاموال على ذلك المنوال٠‏ غيران الحاني 
أجاب الدعوة من فوره وما لبث ان تقاطرت عليه الموع ينونه عن عزمه 
وتوالت عليه الرسائل غير ممضاة بالتهديد والوعيد وقد جاه في احداها ( انه 
يجب على موسيو لاشو ان يتذكر ان الله رزقه قرربا يابنة فلا حق له أن 
ترافم عن خطاف ارواح البنات )أما الرجل فل يقبل رجاء ول يخف وعيدا 
ول لسمع غير نداء الواجب فثبت على عزمه وجاء يوم التقاضي الى موقف 
الدفاع كمادته هادى" البال مطمئن المردكات لا يبدو عليه الأعلاثُ 
الاشتغال بما فرضه انقانون وأملاه عليه حس القيام بالواجبات مكان حائلا 
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بين القضاة وبين زعبرة اجاهير امتكاثفة وساعد المكمة على اصدار حكمبا 
كايليق بوقار وحشمة واعتبار بعد ان استوفى الدفاع حقه ويان العدل واشتور 

احتشد في سراي الحمكمة يوم الثامن والمشرين من شهر ديسميرسنة 
حجمد اناس لا يخصى عددم كلرم بريدوت رؤية ذلك الوحش ووقفوا 
صفوقاً متتابعة مبكرين ,3 بنتفارون فتح الابواب ٠‏ ومنهم من دفم مالا 
كث ليتقدم على من سبقه في القرب من الباب ٠ ٠‏ ولريكن السخول مباحاً 
ا دكة من ريس الممكة ويقال أن عدد الطليات التيتقدمت 
اليه اربى على ثلاثة لاف فنصت قاعة الجلسة ول يبق موضم في أي ناحية 
الآ أقام به احد المتفرجين فكنت تشاهد الرؤس مطلة مر النوافذ في 
كل المهات ٠‏ وجلس خاف القضاة كثيرمن ذوي الوجاهة والاختبار ينهم 
سقراء الدالييرك والروسيا واسيائيا وغيرم ٠‏ ثم جيء بالمنهم فباج الماضرون 
وعلت الضوضاء وقاموا على الاقدام لينقاروا اليه وقلت المحاسنة قصار البعيد 
يدفم القريب ليتمكن من الرؤية 1 الحجاب ورجال الشرطة مركن 
الشاق في اسكاتهم عناء كبيرا” 

أما تروعان فكان شأاباً صغيرا لا جاوز اللشرى من عرز ارج عليه 
البساطة والاتضاع ٠‏ لا بالطويل ولا بالقصير - نحيف الجسم ٠‏ متخمش 
المركات كامتأنث «وفي ظبره انحناء ٠‏ طويل اليدين ٠‏ داخل البارن 
متخي الآكتاف مما يدل على الآوة. فاقع البياض مغايظ الشةة المليا.مفتوح 
الهم ليلا وفي الغالب اذا تكلم يانت منه اسة سئأن بيضاء ناصمة لكنها كبيرة 
المجم ظاهرة البروز فلا كاد شفته السفلى تغطي ما خلفبا ٠ ٠‏ وكان منفار 
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هذه الاسنان التحتية شا شيعا يععطي صورة وحشية مبشعة ٠ ٠‏ أما نناره فَكان 
غير ثأبت بل سريع التحول كالحارب لكنه يدل على الختل والخديمة ٠‏ وله 
قبة يد ضخة لا الام جبية الشاول نرطة الك عدا ٠‏ غليظة 
الاصابع يبعد الابهام منهبا عن البقية بسداعظياً على طول يكاد يلغ نصف 
السلامية الثانية من السبابة ٠‏ وباجخملة فان يدهكانت غريبة في ذاتها فلاهي 
يد ذي يطالة ولايد عامل أكثر من استعيالها ٠‏ وكان مرآها قبيحاً 
فلا سكن من في الملسة دخل القضاة يتقدمهم الرئيس -وتريع النائب 
السوبي بنفسه في مجلس النيابة فزادت الملسة بحضوره احتفالاً ٠‏ وكات 
يجانيه احد الاذوكاتية ال.ومبين بصفة مساعد له في ادارة اعماله بالجلسة 
ولااخذ ابميع لبهم قام الككاتب وتلى ورقة اتهام مطولة جاعت 
على شرح وقائع الدعوى بناية ي اوبنوح والاشباب:وابانت أن جثث القزل 
وجدت ملقأة م فوق بعض في حترة يلغ مقبا ثلاثة امتار ولم يحكد 
رمادها ببرد تمامأ ٠‏ ويرى من هيئتها ان الدافن داسها بالاقدام ليخفضها 
عن سطح الازض ٠‏ وقد ضرب التاتل اأراة ضربة عأتية بسكي نكبير فيرقبتها 
من املف فاتت من فورهاءغيرانه يكتفت بالاعدام وطدنها ثلاثين طمنة 
في جيع اجزاء الم ٠ ٠‏ وكان قتل الرلدين الصغيرين بتلاك التاريقة عينها 
واما الثلاثة الباتون ذا: نهم لاقوا الحتوف بآلة ثفيلة حادة ٠‏ وفي رقبة اثن 
منهم انارتدل على 08 الكنى باليدين ٠‏ وقد شجت رؤوسهما ٠‏ وغاصت 
المقام ني الانضاخ ٠‏ وشودت الوجوه ٠‏ رواقتامت الاغين ٠‏ وشت الجباه 
بألة قاطدة كالقدوم. وشت يطن الطذلة الصخيرة فجت منها الاحشاء. ثم 
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وجدوا السكين على مقربة من الخهرة مكسورة قطعتين من فظاعة الالستمال 
وقساوة لقتال وجدوا فأساً وتجرفة وهي الآلات الثلاثة التي استمات في 
القتل والخفر ورد التراب على ابم .وقد علد تكيف ضبط الهم وما وجدوه 
معه من اوراق رب العائلة التي اعدمبا 

وسيرة التهم انه ابن وجل يسمى ( تركان ) كان مديراً لشركة الات 
بخاررية في بلده» ورباه ابوه في الصناعة ولكنهكان مع ذكاله قليل اليل الى 
السسل ٠‏ كور يحب العزلة ويرغب في المال الكثير ٠‏ وقد اتفق ان اباه 
باع آلة الى ( حنا كنك ) في ( روبكس ) وانقذ ابنه هذا لتركييها عرف 
بعائلة المشتري وكانت من : العاللات المستبرة ذات اليسار ٠‏ وكان الوفاق مكنا 
بين الزوجين الا في مسئلة واحدة هي انه كافك ارجل ملاك صغير في 
( الالزاس ) يريد الزيادة فيه عله يسكنه يوما من الايام وكانت زوجته نثنيه 
عن عزمه ٠‏ فلا رأى (تريمان ) ميل الرجل مال اليه وكثر تردده على منزله 
وكان يخالطه ويحادثه دون الزوجة والاولاد حتى ملك لبه ومكن عنده عزم 
شراء الملك في ( الالراس ) واتفّا على السذر اليبا وكتب (<نا كنك ) بخطله 
ورقة ببيان خطة السغر والاياب وجدها الحمَدّون ببن اوراقف المتهم ٠‏ ثم 
سافر هذا اولاً في الثامن عشر من شبر اغسطس سنة 1م1١‏ ووصل في 
تاللته ني اليوم امادي والعشرين وكتب الى دنا كنيك خطااً مخيره يانه 
نخد جل الانتدادات اللازمة واله يأتذار وصوله بي يوم معلوم ٠‏ وما قله 
في خطابه ( ( وعليك ان تكون في هفاق اوت ةا ان لا تنام 
ليلة الثي من شهر سإتمبر ؛ بن الساعة المأشرة والمادية عشرة لانن ستعود 
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الى روبكس في ذلك اين ) وكأنه أراد يذّكر هذه اجخلة هدويال الزوجين 
ومنع الشبهات ٠‏ وفي الرابع والمشرين من شبر اغسطس خريج (حنا كنك ) 
من بلدته قاصد ا صديقه في مدينة (جوبو يليد ) ولريكرن احد يل هاتم 
الاتفاق عليه بن الصديقين بل قال لاهله انه ذاهب الى ( الازاس)حيث 
استدعته الاشنال وانه سيعرج على ( جوبوبير ) ازيارة أخته وأنه سيعود 
ع ٠‏ ثم أخذ معه يسيرا من امال واستصحب سندات كثيرة ى5 
أذ ما ييثاء بواسطتها من البيوتات المالية التي له علاقات معبا ٠‏ ووصل 
الى ( جوبوبلير ) حي ثكان ترمان في انتظاره قبل الظبر بساعة واحدة 
وقضيا زمتا يسيرافي تلك المدينة ول يمد احد يراهها 

كانت زوجة (كنك ) تتليف على زوجها وتنتظر عودته من يوم الى 
آخرء ٠‏ وني السايع والمشرين من الشمرالم د كور وصلبا كتاب بامضائه ومعه 
سند على احد ببوت ( روبكس ) المالية بعلغ قدره خخسة لاف وجسمائة 
فرنك ويرجوها زوجها انتقبض القيمة وترسلها اليه بمدينة ( جوبوبلير) على 
يد مصلحة البريد تمتك اشار المطاب بعد معاناة كثيرة مع ذلك الييت 
الال وكتبت اليه تخيره با كان ٠‏ وظن أبنه انه ا 
خطاناً سأله عن حاله ويخبره بان والدته ارسلت اليه المال الذي طلبه ٠‏ أما 
خطاب ( حنا كنك ) لزوجته فنكان مرن يد ترعان ٠‏ فلا وصل خطاب 
الن وجة| الى البوسطة استلمه هو وأخِدْ وصل الود وطلبها من عامل البريد 
فرآه شا والبلغ عظيم فأبى ان يسلءه اليه فادعى انه ( حناكنك ) ابن حنا 
كنك المعروف ليت ري به يتوكيل بامضاء 
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( حنا كلك ) مكتوب عل ورق متموغ فأصر المامل على عدم التسليم الا 
اذا كان لتوكيل مسجلا وألى حامله بتصديق عل امعتقاء الكل . ثم علم 
أن (لخنا كنك) أختأ في المدينة فأرسل في طلبها وعاد (ترجان) بالتوكيل من 
غير تسجيل ولا تصديق وقال للعامل انه عرض ماطلب منه على أهل العرقة 
قأكدوا له انه تكليت ما لا ؤم وقالت السيدة بعدم وجود ولد لاخيها بأسم 
( كلك ) فال (تريان) ان اسه (أميل حا كك ) وأسرت هي ع 
انكاره فانصرف (ترعان) وهو يعد انه سيحضر مع والده “غير انه رأى المسهى 
نكا فل عن للدكة ال ارش ماق وتنا ال مدي ( لل )حت 
وصلبا في الساعة الرابعة من صبيحة أليوم الرايم من شبر سبتهيرسنة 1858 
وركب عربة اوصلته الى ( روبكس ) قتصد منزل صاحبه وأخبر زوجته 
أن (حنا كنك ) سافر الى باريس لقضاء مهمة تتماق باشغاله وكلةه ان يقبض 
البلغ من مصلحة البريد فلم يقبل العام لتسليده اليه ولاكان زويجها لاجمكن 
7 نالمودة قربا الى (جوبوبلير) رجاء أن يأني ايها وبلنها أن زوجها يطلب 
من ابنه الآكبر ( -جوستاف ) أنت يتوجه الى تاك المددينة ليقبض المباغ 
وابرز اليها خط ادجى ان هكتبه بأملاء الزوج وعليه امضاؤه وهدًا نصه 

عائلتي العزيزة 

0 ع حَمَيقَة امرنا ٠‏ قد كنت كافت ( تريمان ) 

تل الخطابات من البريد لانه لا سعني ان اعود من بارس الأرتف 
بر يونها اليك (تروجان) بلكثر ما لوكتيت ٠‏ ومن الواجب ان تحضروا 
جيماً المبار! يس لقضاءيومين اوثلاثة أيام لان ( ترمان ) وهبني نصف مليون 
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من المال ولي رغبة شديدة في المصول عليه ٠‏ واني احكلنك با بني 
(جوستاف) أن تساف ر أولاً الى (جوبوبلير) لتأخذ النقود من البوستةبعتضى 
التوكيل الذي ارسله اليك غير انه بلزمك ان تصدق عليه من ركس البلد 
قبل سفرك ٠وقد‏ أرسلت اليك ايضّاً سندا خسمائة فرنك لملكمتحتاجون 
الى تقود في سفركم هذا على اني قد اوصيت (تريمان) ما يجب ان تفعلوه 
فاترعوا اشارته ) الامضا 
جنا كنك 

5 ان حادثهم مالا في النفر وما يجبتمله قفل راجماً فودعته العائلة 
كلبا وداعاً كله ود وصفاء وذهب الى بارس واقام باحد التزل وتسم بأدم 
( كنك ) وكتب في اام مر شب رسي سنة +حدة كا لل 
الزوجة يخبرها بمقامه ويكرر طلس حضور المائلة الى باريس ويقول ( أما 
أشغالنا بفارية على ما يرام ) وقد رابها سير زوجها فسارّت به بعض المعارف 
وم مخف عنها ما يخامرها من الريبة في الامروكانت في شلك من أن زوجها 
لآيكتب لها ببده غير انها كانت على ثمة تامة من صدق (ترعان) لفرت 
في اعمالها ما حكم القضاء 

فرح ( جوستاف كنك ) أمر ابيه فلى الدعوة وسافر فيالسادس من 
سبتمير حيث وصل ( جوبوبلير) في السايم منه ونزل على عمته فبداً بالها لما 
اخبرها بوجود اببه في بارس ثم كمب ب الى والدته يعلمبا بوصوله 6 كتب 
الى اببه في باريس ٠‏ وكتب (ترجان) في اليوم الثامن خطاين من باريس 
احدها الى (جوستاف) في ( جوبوبلير) والنانى الى الزوجة في ( روبكس ) 
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وامضاها يسم ( حنا كنك ) وقال ني الاول ( متى استلمت النقود فاحضر 
الى باريس والقطار يقوم في الساعة الماشرة ونصف صباحاً وسأنتظارك على 
الحطة غير اني اتتار ان تتبث الي" تلثرافاً يقيامك وانامقهم في نزل كذا 
ولعلي أراك يا وادي قري ) وقال في الثاني لزوجته ( زوجي العزيزة ١ل‏ ابطى" 
ان أكتب الى ( جوستاف ) فاذا حضرتم اجمين اتيتدوني بجميع اوراقنا 
ويحسن ان تركيوا الوابور الذي ينادر ( روبكس )ني الساعة الثانية ونصف 
سد الظبر قتصاون الى باريس في الساعة العاشرة وانا اأحكون في انتظاركم 
وذلك اولى من حضوركم فيالهار لانني سأذهس الى ( فونيّينباو) ولااعود 
متها الافي الساعة التاسعة مساء ولاتنسي الاوراق واني في شوق الى اللقاء ) 
ثم زا دعل المواب حاشنية يوكد فيها علىالحضور مساء لافيالتهار ( واحضروا 
يوم السبت) 

غير ان ( جوستاف ) لم يكن من استلام النقود وكتب الى ( حنا 
كنك ) في باريس يخبره باختلال الترتيب فأسرع (ترعان) وكتب تلترافين 
اليه والى والدته بتأجيل السفر وأتقذ اليها المطابين الآني نصهما 

ولدي العزيز 

١‏ لاتحضر بذيرالتقود وقدكتيت الى والدتتك ان تمجل بالتصديق على 
التوكيل من رئيس البلد فاذا ما استامت النتود أتيتنا ولن تحضر والدتك 
الأمة يشورك لاى كعمت الها ان تؤجل سقرها حتى تُكون عدت الي 
وأكتب تلثرافً يوم قيامك لانتقارك في الحملة ولا تخبر احدا بأسم صدبقي 

والدك حناكنك 
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زوجتي العزيزة 

( اذا وصبلك خطاني هذا فاذهي من فورك الى رئيس البلد لاتصديق 
على التوكيل وابسثي به الى جوستاف في ( جو بوبلير) ولامحضري مساء يوم 
السبت فاني اريد ان ككونكلنا مجتممين بل لاتحضري الااذاكتبتاليك) 

وقد زاد قلق الروجة اذ مضى عليها حسة عشر يوماً تأتها االمطابات 
فها باهم زوجها سكن بير خله فأملت على انها لاني ( اميل ) خم 
اعربت فيه ما ألم بها واجابها (ترجان) يطمنها بخطاب مؤرخ في الثاني عشر 
من سإدّعير سنة 1م1١‏ قال فيه ( لا مخاني علي" فاشغالنا على ما يرام غير أفي 
سقطت على يدي فلا استطيع تناول القلم احيأناً والمالة في نحسن ولي امل 
ان الالم يزول تماماً سد يومين اوثلاثة فاستعدي للحضور الى باريس واركبي 
وابور الساعة الثانية ونصف فسآكون في انتظارك ٠‏ وان لم تكن اشخالي قد 
انتبث بمثت اليك بتلذراف وعندها تحضرين يوم الججعة وعلى كل حال لا 
2 الافي وابور الساعة الثانية ونصف لاني اريد ان احكون على تمام 
الراحة حيث تكونين عندي ٠‏ وان كنت ارسلت التوكيل الى (جوستاف ) 
وم الاحد فانه يحضر الينا مساء يوم الثلاثاء فاستعدوا وحكونوا فرحين لعد 
صرنا اغنياء وانا اقبككم اججمين ) 

وظل ( جوستاف ) يثنظر التوكيل ظاناً انه يصله حيث قم فيا سر 
كتب يطلبه فارسل اليه تريمان بأمضاء (حناكنك) تلاراقاً مخبره بوجوده 
في ( جوبوبلير) بمصلحة البريد ثم كتب الى الروجة يقول ( هلاكتبت الى 
جوستاف تخبريه اين يوجد التوكيل حتى مكن من استلام النقود » استعدو 


خلاصة مأ هدم لخلف 
الى الحضور في باريس متى حضر وسابسث اليكم بتلغراف لتحضروا جيماً 
في 3 واحد وصكان بودي ان ؛ استدعيكم اليوم غير اني لااريد ان يطيع 
التوكيل ولاضرر من التأخيريوماً لان غرضي ان نجتمم كلنا ) الامضا 
حناكنك 

وقد ذهب جوستاف الى الإريد واخذ التوكيل ولكن عامل البريد لم 
قبل أن يسلءه البلغ لانه رأأى التوكيل مسجلا بدون تصديق على الامضاء 
فلا رأى جوستاف ذلك سم المقام وخالف ما لديه من التعليات وعزم على 
السفر الى باريس وكتب التلعراف الاني ( حنا كنك بنزل سحكة حديد 
الثمال في بارس 

سأحضرغدا بوابورالساعة الخامسة والدقيقة المشرين صباحا ) 

رأى ترعان ان حسابه اختل وخاف ان يحضر الولد بالنهار الا ان 
القدر عتم فل يدرك جوستاف الوابور ولم يحضر الى بأريس الا يوم ٠‏ 
سيتوبرسنة 1459 في ألساعة العاشرة من المساء وقد تأخرست عشرة ساعة 
ومع هذا وجد ترويمان في انتظاره فذهب به الى التزل وطلب منه ارتف 
يكتب الى والدته المطاب الأني فكتبه بخط مضطرب دلالة على السرعة 
.الزائدة وهو 

١7‏ سيتدير 

(أنيت الساعة الى باردس فيكم ان تحضروا اليا فتوموا من رويكس 
بوابور الساعة اثنين بعد الظبر من يوم الاحد الى (ليل) ومنها بوابورالساعة 


)2 المحاماة 
اربعة وثمان عشرة دقيتة في الدرجة الثانية واستحضروا جميع الاوراق) 
الامضا جوستاف 

ثم خرج توعان وجوستاف وانقغى اليل وعأد ترعان وحده ول يعد 
احد يرى الفلام 

وفي اليلة الثانية حضرت العائلة وقادها تريجان حيث نلق المثية وفعل 
بها كما فمل به وقغى اليل خارج التزل وعاد في الصباح فبدل ملانسه 
وسافر الى ( هاثر) وكان من امره ما تقدم 

وقد اعترف اخياً بانه هو القاتل الوحيد وانه تحايل على حنا كنك 
فأوشه أنه وجد مآ يلق لاقامة معحمل عظيم وذهب به الى بطل 
الوادي وناوله زجاجة نهذ خلطه بسم زعاف فلا شريه خر صريما. ثم قامت 
عليه الادلة من كل مكان ولم يدع التحقيق حركة من حركاته ولا مظة من 
اوقاته الا اثنتها ٠‏ وشهد عليه اثنان وستون شاههر اثبتوا ججيع الوقائ وفيهم 
باع آلات القتل وخادم النزل واسصتصاب الملامي ومبشاعوا للصوفات 
وهكذا وهكذا 

واقامت عليه النيابة الدعوى على الرجه الآتى 

اول انهفي :هر اغسطس سنة 5<م١‏ قتل (حنا كنك ) باقليم ( هوران) 
1 
ثانياً انه في ذلك الزمن سرق ميلا من النتود وساحة وسللة واوراكاً 

اضراراً بورثة حنا كنك ٠‏ 


ع 
كا انه في شهر سبتمبرسئة ١‏ قال بجهة ( بنتان ) جوستافكنك 


خلاصة ما تدم (ؤه1) 

مد امع سيق الاصرار بتقصد تحضير او تسهيل أو اتمام السرقة الأنية 

رابمأ انه في ذلك الزمن وفي ذلك المكان سرق نقودا وساعة وسلسلة 
واشياه اخر اضراراً بورثة جوستاف كنك المد كور 

خامساً . انه في ذلك الزمن بعينه قتل (هوتانس جوليت يوسف روسل) 
زوجة كنك عمدامع سبق الاصرار وان هذا لقتل سبق او اقترن او نلى 
جنايات القتل المبينة بعد وهي قتل ( اميل لويز) و( هنري ) و ( يوسف ) 
و ( شيل لويز) و (القريد لويز) و( ماريه هورتان سكلك) بقصد محضير 
أو تسبيل أو إتمام السرقة الآنية 00 9 

سادسأ اله في الزمن نفسه سرق نقودا واوراقا واشياء آخر اضرارا 
بورثة زوجة كنك المذكورة 

سابماً انه في الرمن بعينه قتل ( اميل لويز) عمدامع سبق الاصرار وان 
هذا القتل سبق أو اقترن أو تلى قتل زوجة كنك ودخري كنك ويوسف 
واشي ل كنك والفريد كنك وماريه هورتانسكنك 

ثامتاً انه في الزمن بعينه قال ( هخري يوس فكلك ) مدامع سبق . 
الاصرار وان هذا التتل سبق او اقترت او إلى قتل زوجة كنك وأميل 
وبوسف شيل والقريد وماريه كنك 

سَُ 7 

تاسعاً انه في الزمن بمينه قئل بوسف اشيل لور كنك عمدا مع سبق 
الاصرار وان هذا الكل سبق أو اقترن أو نلو قتل زوجة كنك واميل 
وهخري والفريد وماريه ١‏ 

عاشراً” انه في الزمن ببينه قال ال:ريد لوي زكنك عمدا مع سبق الاسراد 


[ففلف الحاماة 

وان هذا العتل سبق او اقترن أو ثلى قنل زوجة حكنك واميل وهخرئ 
ويوسف ومارريه 

حادي عشر انه في الزمن بعينه قتل ماريه هورتانس كنك مدا مع 
سبق الاصرار وان هذا القتتل.سبق او اقترن او تلى قتل زوجة كنك واميل 
وهنري ويوسف والقريد كنك 

ثأني عشر انه في سنة ١89‏ ارتحكب جناية التزوير في الاوراق 
لتجارية بكونه صنع يله او بواسطة غيره وسلامؤرعا فى «#اغتطىسنة 
١4‏ من مديئة ( جوبوبلير) يمبلغ قدره .5ه فرنك ,يدفم من صندوق 
التجارة في ( روبكس ) على مساب الجاري وامضاه بنفسه او بواسطة غيره 
بامضاء <نا كنك التاجر امضاء مزورة ٠‏ وصنع في غ سإتمبر سنة ها 
وصلاً آخر بخسمائة فرنك يدفم من الصندوق الذكور على المساب 
الماري أيضاً وأمضاه بنفسه أو بواسطة غيره بامضاء حنا كنك التاجر امضاء 
مزورة ٠‏ وضتع بنفسه أو بواسطة خيره في سيتمبر سنة هثم١‏ بعديئة 
باريس توكلا الى جوستا ف كنك وامضاه بنفسه أو بواسطة غيره بأمضاء 
حنا كنك التاجر امضاء ٠زورة‏ 

الثالك عشر انه في الزمن بعينه استعمل تلك الاوراق الزورة وهو 
عام بتزويرها 

وهذه جتايات وجنح معاقب عليها بالمواد 150 و1544و154 و١801‏ 
و م.+ و4." واء: من تأنون العموبات 
وبعد سماع شهود الاثبات وشبود النني قدم النائب العموبي طلباته 


خلاصة ما تقدم (*؟ ) 
في مرافعة من أفصح ما يكون ٠‏ وتلاه موسيو ( لاشو ) فدافع عن للتهم 
مدافعة فاقت الوصف وبهرت عمول الاضرين قال في مطلعبا 

« حضرات القضاة وحضرات العدول 

« طلب مني تريمان ان ادافع عنه خئت أؤدي هذا الواجب بين » 
ديدي ولست بنافل عما قام باتك الذين لايعرفون من القانون شيا » 
« من الدهشة والاستغراب فن الناس من يرى ان مر: الجراتم ما » 
« ما اشتدت شناعته وعظمت فظاعته حتى انه يستحيل ان يتوجه الفكر » 
« الى طلب التخفيف عن مرتكييها ٠‏ اولك قوم في رأيهم عنطئون لانهم » 
« مندفعون بدافم الفيظ والامتعاض الصادرين عن رقة المواطف وا تان » 
د تفلطوا ين العدالة وبين النضب والانتقام ونسوا أن انسياقهم بعامل » 
« تلك الشهوة القوية وشدة انمطافهم نحو الذين جنى المنأة على ارواحهم » 
« عبارة عن الدعوة الى اركاب جرية احكبر شناعة من التي هاجت » 
طمازع وأعنم خطر في الميئة الاجتماعية ( أريد تضحية القانون ) أما أنا » 
« فاخالفهم في معرفة واجبات الدفاع لان الشارع أراد أن يكون لكل » 
« متهم مهما كانت جرعته نصير من قول الصدق ولفظ الحق يوقف » 
« ئورة امور ويحول بينه وبين تأثراته فانبا تكون في أقصى درجات » 
« الشدة انكان سيها اميل والمنان ولذلك يخشى منها أن تط» نور » 
«المق وتصمت صوت العدالة 

« ايها السادة ان القانون ثبت الماش رزين الضمير لا يتأثر بثىء » 
« حتى لوكان عطاً واشفاقا ٠‏ يقول ان المق لاتمحص الا بين الاتهام » 

3 


حيلف المحاماة 

د والدفاع علماً منه بأنه لابد في كل جريعة من ذمن يجب فيه طررح » 
« متاظر المناية والتباعد عن مكان ارتكايها اذ ليس كل المق من » 
د جاب المصاب بل لابد من الالتفات ايضاً الى الاثيم ٠‏ فن واجبات » 
« القضاء ان يتعرف اللهرم وطبيعته وأمياله وعقله وحالته النفسية ٠‏ لهذا » 
«كله قال المحاي كن في موقف الدفاع وانطق با يليه عليك الوجدان » 
د هذه هي اول كلة تقدمت مرافمتي على لسان حضرة الرئيس حيث قال » 
يخاطبني ( ليك نكل ما تقوله عن المتهم راجماً الى وجدانك الذاتي ) ذلك » 
« ان القانون قد وكل حقوق الدفاع وحريته الى عهدة المحاماة وششرفها » 
د وهكذا نراه وفق بين حقوق الهيئة الاجبماعية المقدسة وحموق الدفاع » 
د التي لاتقل عنها احتراماً فنقوا ايها السادة باننا انما جثنا امامحكم طوعاً » 
د لاشارة شرف حرفتنا واننا من الصادقين في بحثنا امام عن المقيمّة كمأ , 
د ندريها 

« سادني 

«داذا كانت الحاماة لازمة في العضايا فبذه القضية اولها. » 
3 اللرم فطيع والمقد على جانيه عظيم ٠‏ واحوال الزمان والمكان غضى* » 
« وكل من في الوجود وما ني الوجود يطلب صرامة القانون ٠‏ ووظيفة » 
« الدفاع في هذا القام جايكم أن تجروا مع ذلك السيل النهر وقد» 
« حاقتم 3 لاتفرطون في مصالل الامة ولافي مصا الهم ووعدتم أن » 
«تكونوا مطيئنين وان تطلبوا المق خير ناظرين الى حركات ابلموع » 
« وموضاء ا ممتعضين وجهرتم اسع لن تقولوا الابما تمليه ليم ضماركم 0 


خلاصة ما تقدم ره16) 

« حيها تقردون في حجرتكم فارجوكم رجاه لا رجاء بسده أن #تسلحوا 6 
«من الشجاعة بما تسكتون به ثورة الضمير تتبعروا وتسموا 

د سادتي ساحث معكم عن الإ قكا ارى وللست متتفياً اثو التهم» 
« في دذاعه ٠‏ فلا تظنوا انني جكت في هنذا اللكان لاعيد على مسامسكم » 
د ماقاله بغسه ٠‏ ان كان هذا فمد ذاتتتم سوةا بمحنتي وأرادأ من أخس «6 
د الهن , كانت عبارة عن تقل كل شىء دافم به التهم عن نقسه خلا 2 
وتان أو واي لينا أبالكم ايها السادة فا أتيت أمامكم إلا لادافغ : 
0 عن النهمكما أحتقد وبألكينية التي أراها واجبة ٠‏ فد عاشرته وسأته » 
« وخاطبني وحكدت في جرينته قبل ان لقاع : ٠‏ ولست دأحب » 
« الانصل في القضاء انما انارجل لي رأي جنت لابديه وأرى من الواجب » 
« علي" في هذه الفاروف المرجة ان أشائهكم : ما تقد في هذه الدعوى 

«لى زما م الدفاع في هذا للقام و وانا صاحبه ولسث صدى ى الهم ٠‏ » 
0 أنارجل من ذوي الصدق أقول ما أعتقد قولاً صحيحاً صادقاً تدوأ 3 
دما أريد ان أقول واسيحوا لى ان أدخل باب المناقشة » 

ثم جعل يترافم فأنى عل سيرة هم وكيف تبه والى اي عمل كان 
عيل وجعل وجهة الدذاع اقامة البرهان على ان التهم ل ل يغرد بالجرعة بل له 
شركاء وانه لذلك لاستحق عقوية الاعدام 

ومن الطف ما في هذه المرافعة ان موسيو ( لاشو ) ل يتكر عملا 
واحدا مما أنجه التحقيق ول يده امتهم بما ليس فيه وأحمن من هذا كله 
ذكره التتلر بل تيجيل وتكريم قال « ذهب المتهم الى ( رويكس )واختلط 


لقاف الحاءاة 

1 ئلة كنك ) وهي من عم الائلات سيرة واسوأها مآلا ٠‏ وكأني» 
٠‏ بكم كتتم تنتظرون مني أن فرق سمام الطاعن واللام الى دنا كنك » 
« وزوحته واولادها التعساء ٠‏ كلا فاعا احتراي لتك العائلة لابمّل عن » 
« احترام حضرة النائي العموي لها ء وفي الواقم تاك عأئلة نثأت غير 6 
« مسرعة في ظهورها وقد بارك الل لحا ما برك فيب كأن التدر قضى لحا ء 
« باكل للزايا قبل ان يتقضي علا بأكبر البلايا ٠‏ كان الرجل وزوجته » 
0 من الصناع وعاشا مقتصدين في حالة نظا تام ووصلا يجدها الى » 
« اكتساب ما ليس بالقليل مما مأئة الف فرنك ٠‏ ولا نسل عن حنان » 
د الوالدين على الابناء وحدّث ولا حرج عن بر الاولاد بألأباء ٠‏ وحيث » 
« اني تدرجت الى هذا اللكان فاسمحوا لي أن أقف هنيية بجانب اوثنك » 
« السأكين الذين قتلوا لاقدم لمم خالص احترامي وأعتلم دلائل ميل » 
0 وانمطاني »اه 

ثم اقل الدفاعه وأخذ يخوض في اموضوع بلسان فصيح وقول قل 
له الامماع حتى استرعى القلوب وخلب الاذهان وقال في الكنام 

د وأنا أرجو أن لا تحكموا على التهم بالاعدام فان المياة هيئة » 
د لديمها أعلمه وما لا تجهلونه من واقمة هأثر لما أراد أن يقتل نقسه » 
د اغراقاً وكأن الله نجاه منالثرق ليقف هذا لوقف بين يديك غيرانه لم » 
« يرد ان يموت مرتين ٠‏ الى هنا أمسك عن آلكلام فند امت هذا » 
« الواجب النتيل الذي قبلتهيا هو الواعجب ٠‏ وأديته بالصدق والامانة » 
١‏ وقلت لك كيف أي كنت أفم المق 5 هذه الدعوى ٠‏ ودافمت » 


الحاماه في البلاد المصرية [فيلق 

د عن امع دفاع المقل ٠ ٠‏ وأعلنت أنتي قطي في الدعوى قبل الدفاع عن » 
د العم وأن أصيح اي اعتبره رما كير ٠‏ غير اهل يكن بمفرده بل » 
«دكان ممه آخرون ٠‏ وقد أديت واجي من غير لأثر مر اللاريج ولا » 
« تطويل في العمل ٠ ٠‏ اديته في حضرة العدالة ولانصير لي الا مأ انترعتة » 
« من وجداتي ٠ ٠‏ وان موقن بألكم مثلي لاتتثرون بالموامل الخارجية ولي » 
« رجاء في ضمائركم وفطتتكم ٠‏ واجلس خاوآمن تقل ذلك اليأس المظيم » 
« الذي ادخله في ذهني ختام ماقاله حضرة النائي العموبي أه » 

وقد حكم على امتهم بالاعدام 

كذا فلتكن شجاعة 0 وسمو الافكار وهكذا تصان المقوق 
وتؤدى الواجبات 


(مهو)» المحاماة 


3 
الباللان 
بز الحاماة في البلاد المصرية ٠>‏ 

بحننا كثيراً في حذوظئات الدفترخانة المصرية فلم نفف على ثيء يتعلق 
بالحاماة في مصر قبل تولية المرحوم حممد على باشا ولهذا فانا لانتكلم عليها 
الا من تاريخ حكمه اما قبله فل يكن في البلاد نظام لنقضاء وكانت الماك 
الشرعية هي مرجع الفصل في الخصومات التِيكانت تعرض عليها وقد علمت 
نظام الوكلاء اماما 

وليس بخاف ان المرحوم مد علي باشا تولى >> البلاد االصرية سنة 
١٠‏ هجرية بعد ان انتابتها الموادث الختلفة التي اتبت يحكم الماليك 
فحكان من ه: امام المديد أن يبدأ يوضع قواعد حكومة البلاد وترتيب 
مصاللها وتنظيم اداراتها العدومية وهكذا فعل ٠ؤسس‏ الماثلة الحديوية م 
هومقرر في كتب التاريخ 

والذي يهمنا من تاك النظاما تكلبا هو نظام القضاء لان الحاماةتاببة 
لذ وم | يكن بالبلاد مجالس او محا أكم ننتزع من قوانينها شأت الحاماة لهذا 
رأينا من الواجب بيان تاريخ القضاء ني ذلك الزمن حتى اذا تبينت حالة 
الامة ووضحت حقوق الرعية وواجباتها بالنظر المحكومة ذلك الزمن أمكننا 
ان نستاتج منها حالة الحاماة التي كانث تقوم بالدفاع عن تناك الأقوقف 
والواجبات 


الحاماه في البلاد المصرية (164) 

وليلاحظ اننا حافظنا على ما تقلنا من الاوامر وألتوانين من جهة الرسم 
واتراكيس كيكون ذلك مشخصاً الزمان واهله 

وينقسم تاريخ المحاماة من ايام المرحوم مد علي باشا الى يومنا هذا 
ثلاثة اقسام ٠‏ الاول لغاية ححكم المرحوم سعيد بأشأ سنة +/اإ١‏ هجرية 
والثاتي من مبدأ حكم المرحوم اسماعيل باشا الى يوم افتتاح الاك الاهلية 
والشالث زمن هذه الحأكم ٠‏ فاما القسمان الاولان فعا موضوع الفصلين 
الآننين ٠‏ واما الثالث فهو موضوع الباب الثالث من هذا اآكتاب 


الال 
د القضاء من عهد المرحوم مد علي باشا 3 
لا تبوأ المرحوم مد علي باش ولابة مص ركانت قاع صفصفاً م نكل 
نظام خالية من كل قانون م قدمنا وكانت ارادة المتغلبين هي التي يرجم 
ايها في عظيم الامور وصغيرهاء وقد رأى انه لابمكنه سياسة الامة اتبي صار 
اميا للها وحاكاً عليها بتمسه فسمد الى تشكيل ديوان سماء( ديوان الوالي) 
سنة 0+٠‏ اختصه اولا بضبط المدينة وربطها والتصل في المشاكل بين 
الاعالي والانبانن سواء ٠‏ وعين فيه عالا م نكل مذهب من الذاهب 


اريخ بصفة مجلس لنظر مسائل اموارين والاوصياء واللنلات الحكبيرة 


وهذا الديوان دوالذي وضع نخامات الإلاد الأول وسن الواح الابتدانية 


وعد بصع ستين اختار له اسم ( الدديوان المدبوي ) وجعل له حق النقارفي 


طفق المحاماة 
جميع المسائل م نكلي وجرئي وعرضها عليه ليصدر اوامره قها با يشاء ٠‏ 2 
صار هذا الديوان ينظم سنة فسنة ورا الى اقسام تلفة حتى صار (اقلاما) 
متعددة اخنص حكل ( قلم) منها سل مستقل ٠‏ هذا للتجارة ٠‏ وذاك 
المعارف وثالت للزراعة وعكذاء وكان له رئيس اسمه (كتخدا بك ) وهو 
بعد ان عظم أمر ذلك الددوا نكان في اشرأفه على جميج اعمال تاك ( الاقلام) 
أشبه شيء برئيس الوزراء في المكومات الماضرة 

وفي سنة غ١١٠‏ خصص يعض رجال هذا الديوان لنظر المساثل التعلقة 
بالمكومة واطلق عليهم اسم ( مجلس المشورة ) 

وفي سنة م70١‏ سمي الديوان الخديوي ( الشورى ) ثم اطلق عليه 
عنوان ( شورى المعاونة ) الى سنة م70١‏ قيل له ( المعية السنية ) 

وكالف في الامكندرية ديوان آخر يسمى ايا ديوان خدبوى 
الاسكندرية وهو شبيه يديوان مصر في اختصاصاته وترتييه 

واول ما توجهت اليه عناية الوالي تنظيم المسائل التجارية والمسائل 
المالية ففي ٠١‏ شعبان سنة مبب؟؟ اصدر امر الى كتخدا بك هذه ترجته 

) قد صار منظوري شمتكم والتذكرة طيها الواردين بشأن القرار الممطي 
منحكم ومن المواجات يحتي واخلواجه ديروني وترجاننا المواجه باغوص 
وبعاروس ورشتوا وشريكه جنمنتو ويجانني واخلواجه يوجنتى واحلواجه 
لاوراتوري التجار إبثأن مخصيص محل للمداولة واللذاكرة فيا يتملق بامور 
ألتجارة وما يتعلق مخزياتنا 5 وانه قد إستنسب لدينا ذلك فلاجلالمبادرة 
بالاجرى على هذا الوجه اصدرت امرى لكم ) 
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ول نسشر لهذا الجلى على لانْحة او قانون كذلك لم تقف لمهلس الشورة 
الذكورعلى لانم اوقانون في ميدأ تشكيله ٠.‏ وف ه دبيع لخرسنة 533 
اصدر الوالي امراً الىكتخدا بلك بين في هكيفية نظر المسائل الني تعرض على 
ذلك الجلس وطرق المداولة فيها وسماه ( الملس الماللي اللي ) وهذه ترجة 
الامر الشار اليه 

( جميعمسائل المكومة اللازمتنظيم واجراها المتعلقه بالمصامل المصربه 
ليس جارى المكج فيا منا مباشرة ة بل على حسب الاصول المقررة عتدنا 
جارى احالتها على المجاس وكل مسئله يجرى المجلس تسويها هى بأتحاد من 
في الجلس ول حسب حسن اجتبادكل منهم حتى ان يصيرمقبولا للامضا 
منأ ومن جميع نظارنا وحكامنا وجرى تنقيذه إبشا عليه وحسب الايجاب 
لا بد ولازب وفرض وواجب عليك انه حسب الول كل بنط يه 
اوغيرسه اللازم المداوله فيها حيلبا لال امن لل عمّدها وفتق ورتقبا 
حصرا وقصرا ولاتبدى كلة ما من طرفك قبل اتتهاء الجلسه ولاجل ارنف 
تنشط كل من يكلم فيا وتلزم السماع وتمطي الوقت الكاني لذيك واذا لزم 
التكلم عند اتتهاء الملسة فلا تنسب الكلام لك بل مخاطبا من اصاب رأيه 
وتفول له رألى يوافق رأيك احسنت في تديبرك احسنت في تقريرك وما 
هو لازم ايضا بيان ماهو مبهم من لسانه وتوضيح ماهو جمل من فه 
حتى ان لايحصل لته فتور ولاجتهاده وهن وقصور ليطالم كل مسكله كا 
يجب ويزيد في يذل عجهوده ويجب ان يكونوا اثنا المداوله مطلق الصراح 
والمر به نوعا ليتثتى للهم ما يستنتجونه من ابحاثاتيم بدون 'دنا تحاشى ومبالاة 

>”١ 


(فككة المحاماة 
اذ ان معامتهم بهذه الكيفيه تتزيد اهتهامهم في امعان النظر فيا هو محول 
عليهم وقت المذاحكره ودطون الى المسالة الماري مذاكرتبا الصوره التي 
تقضيها وهذه الصوره تجري امطاها منهم انما لتحدوا في كيفية الاهتدى لهم 
ومعرقتها واعطائها وهذا الاتحاد هو المطاوب وحيث سيحكون الانحاد 
دستور العمل ينهم يكون حكم المجلس على ما هو المرام واصولناً يكون قد 
نال محله فتحصل بذلك الْمْرهِ المقصوده ولا يذهب سدى اتماب احد 
والمصول على الثْرة المقصوده فيه زيادة الثقه بالمجلس وتير عظيم ورفعة 
بثأن اريابه ووصول ارائهم الى مرسكز الصواب واستحسانها عند العملا 
فلتنظر الان فيا اذا كان يحصل منهم تعدى حدودم مع معاماتك 
لمم لمذه الدرجة بالمكم فتنح ف النصيحه ونلتى الالففاظ المناسبه لاحاله 
بالمنو فتقول يا اخوانى با زملاى هذا المجلس محال عليكم ومذاكرة المسائل 
الموجوده به منوط بكم وانى مامور لاتواجد يبتكم واتحد معكم وما يجب 
على لااتكلم والتزم السكوت بوجودكم واتى معزور ومضطر أن اقول لكم 
تكلءوا حيث ان المسئلة من تعلقات المجلس فاذاكنتم بتتحكلءوا حسب 
الماموريه وبؤدوا فريطة المداوله تكونوا قد سمعتم كلاتي واديتم اشنالا 
حسته واذا لم ودوا مقتضيات المجلس ودف النعمه فاتى احرر لصاحب 
لاجلس واطلمه على المال يجب ان تملموا ذلك ولا تلوهوا أحد وبهذه 
المثقالات تقنمهم وتحصل لتتنيذ هذا الام ول فاذا قبلوا تصيحتكم وادركوا 
كتيا قبا والا إذا نبزوعا غابرب! خابرونا كتابة ونبدونا عنها حتى نجد 
طريقة التتذيذ لكيلا تنيع اتمابنا التي تكبدنا<| للان بل ندرك الناية 
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المطلوبة تنظار مارها والمراد ان ما صار بيانه دو اقدم قاعدتنا والاناس 
الاعظم لمكومتنا يجب احترامبا وأو قد سبق قبل ناك عن هذه اللازمه 
وصار تقهيمها مرارا ول : ته جى طا وتجرى متدويها فيجب بعدئة ان جروها 
وهذا الثىء التى سميتاها اول واتبمناها جيمنا ذاتبعوه ايضا فلس 
ساءين في حةظ هذا الاصول عرف كل عارضه موجبه لاثقانه انتم ايضا 
احفثاوه ولا تلمسوه حتى لا تتكبدوا الندامه ) ”" 

جرى المجلس المالى الملكى على هذه اللاحة وصار ينظر في جميع 
احوال الممككة الى سنة ه74١‏ 

وفي +١‏ ربيع اول من السنة المذ كورة اصدر قراراً سان مدد العتوبات 
التي م بها على المناة هذا نصه 

( سبق الجاويه بالجلس بثان مخصيص المدد اللازمه لارباب المنح 
والجندايات والآن تقرر بالمجلس النعقد للنظر فيذاك وكيفية الااحكام على 
ساثر القضايا بانواعمسا بالمجاس وتقرر ما هو اتى ان كل من يأبت عليه 
الاختلاس من مشايخ المرى 2 عليه من سه الى اربع ستينكامله بألاومان 
ويكون هذا على حسب جسامة مادة الاختلاس وكذاك ما يتوقم من كاز 
ونظار ويحانظين اللكومه ان توقع منهم هذا الامر يننى الى ابو قير من 
ستة شهور الى سنه وذلك على حسب جساءة وخة مادة الاغتلاس هدا 
وهذا بد تحصيل ما اختلسه وهكذا من يتجارى بتزييف العلله ومن يتجارى 


على قعل قتل الاآنس ئّ رشبت عليه وكذيك قطاع العارق يكون ل على 


51 تحيفة‎ ١7٠ قير قبد الاوامر سنة‎ )١( 


055 الحاماة 
هؤلاء بارسالخم الى اللومان مدة المياه وكذلك الاقباط والصيارف الذين 
دأبهم سرقة واغتلاس الاموال الميريه المارى المك عند ثبوت ذلك عليرم 
بالاعدام يصير توقيع الحم علهم من الآن بارسالهم الى اللومان لغاية مدة 
خسة سنوات مع محصيل ما يكون ثبت عليه من الاغتلاس وعند مجزه 
يتادية ما اغتلسه يكون | عليه باللومان مدة حياته وهكذا يكون الاجرا 
في حق كبار موظفي الاقباط وان كبار مشايخ القرى ومشايخ المصص 
المسثولين عن اعمال البلاد الخارى توقيع الاحكام عليهم عند حصول جنحه 
اوجنايه باللومان فبدلاً عن ارسالهم الى اللومان يصير توقيع الاحكام على حسب 
درجة المنحه والمنايه بالضرب من ثثياية كرباج الى خسماية كرباج وان 
هؤلاء منموظن المكومة فمند ثبوت مواد الاغتلاس علهم يكون توقيع 
الاعكام علييم بالمزل وباللومان مثل مأموري ونظار الاقسام وان افراد 
الناس الذين تهاروا بالسرقه سواء كان نثبت او لم تثبت بالبراهين القطعية 
ومنحصره فيه التهمه فيحكم ( المجلس الى المالى ) بسد استوفاء التحقيقات 
اللازمة على حسب ما يتراأى له وان تلك المواد عند ظوورها يكون تحيقبا 
مبديًا بمعرفة كام ومأموري المهات التى نحدث فيها ثم تتقدم التقارير الى 
المجلس اذ كور هذا ما تقرر بالمجلس ونشره لسائر محافظي ونظار دواوين 
ومامورني عموم الاقاليم لانباع الاجراء بممتضاه ) '"' ١‏ 

وني ٠+‏ صفر سنة ١+4‏ صدر قانون اشبه بلانحة داخلية وطرق 
مرافمات ومداولات مختصرة امام المجللس المذكور وسمى هذا القانون 


)١(‏ دقفت قبد -خلاصات ديوان خديوي سنة 17468 عرة 5لا حيفة وأحد 
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( ترتيب مجلس احكام ملكية ) ''' وفيه تفرر تمبين موعد -أضور اعضاء 
المجلس واشير الى استعمال الروية والاستقلال في نظر المسائل و بان كيفية 
مطالة الاؤراف وواجبات الكتبة والمعاونين ومعاملة الامضاء لبعضوم 
وحةوق الرئّس في ماقبة الوظفين 

بتي هذا المجلس الى سنة #ه؟1 واتسعت اختصاصاته حت صار يرجم 
اليه في كل امر 

وفي خلال هذه النترة انشئت مجالس ودواوين بالقاهرة ة وغيرها فني 
سنة 1+4 انشء مجلس ( شورى المهادية ) لنظر القَضايا التعلقة بالمسكرية 
وملاحظة المشتروات والمصروفات وكان له رأي في ترقية الضباط وكانت 
قراراته لاتنفذ الا بمد التصديق عليها من الجلس الككى ٠‏ 

وفي تلك السنة ايضاً انثى* مجلس في الاسكندية لنظار جيع الدعاوى 
وكانت مضابطه ( احكامه ) ترسل الى الديوان المديوي للتصديق عليها فأن 
رأى فيها ما يوجب اعادة النظر احالها على المجلس العالي اللي 

وفي سنة 1740 انثى* مجلس نظيره في دمياط ومجاس في جده الىان 
صارت تابعة للباب العاللي عند صدور فرمان الامتياز''" 

وكانت ادارة اموال المكومة كلبا راجمة الى تم في الديوان 
المديوي فني سنة ب١٠‏ استقل وصار ديواناً 8 بذاته واختص بحصر 
إبرادات اللكومة ومصروفاتها والنظر فيمسائل الموازين واللكائل وسمي 
بالعر بية تقاناها راجعم ماحق مرة ١‏ صحيقة ؟ ملحقات 

(5) دفتر مضابط ديوان خديوي منتي 125 و1757 رة هللا 


رحدل المحاماة 
( المزيتة الصرية ) او ( الخزينة ) الى .نة 1/١‏ وهو الذي صار( نظارة 
مالية ) المالية 
وانثىء قل المدارس في ١ ١‏ ججادى الاول, سنة١6؟١‏ 3 أتفصل عن الديوان 
المديوي سئة 6١‏ ونيط به الاثار في نت المدارس وتنظيم طرق التربية 
والتعليم مدنة ة وعسكر به * ثم الرسالة المع رية في البلاد الاجنبية 
وفي ٠١‏ دبيع اول سنة 1١9/1‏ أصدر المرحوم سعيد يأشأ أمرا بالناه 
حك النى غيره من المجالس والمصالم والنى جيع المدارس الا مدرستين 
حر بيتين الاي بمصر والثانية بالاسكندرية ودام ديوان المدارس ملنى عشر 
سزين ترما ريا حتى أعيد سنة ما 
وانفصل ديوان الابنية عن الديوان الخد وي سنة ه4١1‏ وكآن من 
خصائصه النظر في مباني الكومة من الفاوريةات والمامل والدواون 
وغيرها وهو الذي صار تاك النظارة العظيمة ( نقلارة الاشنال العمومية) 
وفي سئة 1747 الشىء ديوان الصحة والكورتتينات 
وني سئة ه77١‏ صارت حافاات الاسمحكندرية ودمياط ورشيد 
والسويس والعريش مصاكاية ذات ادارا تكاءلة مستةلة 
وف سنة تم تريب ديوان البحرية 
وف سنة م7١‏ أسس ديوات الجهادية الى لنة 1٠٠١‏ سمي 
( نظارة اللرية ) 
وكانت البلاد محكوءة في الافاليم بواسعلة الكشاف بخير نظام ولا 
قآنون بل كان المسكام يسيرون على مقتضى اهوائهم ومن المسائل ما كارا 


الحاماه في البلاد المصرية )ع 
يطلبون الرأي فيه من الديوان الحديويي فيأمرم بماكان يتخذ قاعدة في العمل 
ما ان المجلس الملكككان يصدر قرارات بما يمن له في المسائل لني نستوقف 
الثفاته وقد اطلمنا على شيء كثير من ذلك منشور بين صفحات الدفاتر 
والاوراق ودأينا انه يتمذر - بين تاك القشور القانونة وبعضبا وانها لا 

تكون مجموعاً يستفيد منه المطالم فائدة في مطلبنا 

والذي يمكننا استنتاجه من تلاوة تلك الاوامر والترارات هو ان 
المكومة التي كانت تدير شؤون البلاد في ذلك الزمنكانت مبتمة بامرين 
عظيمين * منع اختلاس اموال المكومة ٠‏ ومطاردة اللصوص وقطاع 
الطريق ٠‏ وكانت الشدة بالنة منتباها في عةوبة الاولين ما يؤخد من قرار 
المجلس الملكي المتقدم ذكره 

وكان المرحوم مد علي باشا يشتغل بجزئيات الامور وكلياتها ويصدر 
الاوامر المختلفة فيها وكانت له عناية مخصوصة بالمسائل الصناعية والتجارية 
واليك مثالاً ما ذكرنا 

ترججة امر تاريخه ١4‏ ذي القعدة سنة ١١4‏ 

( قد صار معاوي مضدون شهت؟ الوارده المشتمله على ساير الامور 
والاحوال وختام مذا كر 8 بثان ما تقرو من الاموال على مصال الانوال 
التى هى من الامور الممه بالاتحاد مج م ع كاتب دواتنا وعلى ,بك ناظر 
الانوال والملم غالى بأودة سمادة كتخدائنا (ايا ولدي ) ان سار اشعار 
واشارتك نظارا للاحوال البشريه في مله ولكن من جوة الام والمرتبه شتان 
لان علو الشان هو يصكينيه غريبه لا براعى حند رؤية الادور والمصالح 


رمد الحاماة 
فاللازم النثار افيه سالط امصلحه وكثيرا ما نصسحتكم لاجل مراعأة ذلك 
وللان لم ارى متكم اث را مأمولى وهذا اوجب ا ميره وان الالتفات لتسوية 
المصاللح موجب لانواع اللير والسعاده اولا من مراعأة الطبيعه الشخصيه 
فيل كل بزم ان تتخذ خلة التروي مع ارياب المصال يكال الرويه وصرف 
الممه لما فيه الصالح (يا ولدي) ”"' 

واما الشدة فيكل ما يتعلق بالضرائب والاموال فكانت فوق المنتفار 
ومن امثالماما وقع الى امم غالى وكان من المقريين عند الرحوم مد علي 
باشا فانه قدم تقريرا برأيه في تفدير الضرائب وابان تسر محصيلبا فنضب 
واي عليه غضبًاً شديدا وامر المرحوم ابراهيم باشا بقتله واليك صورة 
الامر الم كور 

( مضدون امر صادر الى ابراهيم باشا يتاريخ ه شعبان سنة /بم؟١‏ 
. يشير به ورود افادته والتقارير مرفوقها من مد افندى كاتب دوانه والمملم 
غالى بخصوص ترتيب الدرده على النخيل وانه باتأمل لتقرير المعلم الى تيين 
من قوله الا تحراف والمالطه وعدم امكانه محصيل الترده على حس ب الترتيب 
الذيعمل بعرفة كتخدا بك على تخيل نواحى الميزه وقليوب وعدم محصيل 
ثىء من قردة الببوت يقصد بذلك تعطيل الاشنال وانهم فها تقدم حضر 
اطرفه عمدافندى ولدى مانحة مسكلهعليه الم اىكنتاعدكانسان وان 
هذا الكلام ليس م نكلامك بل منكلام لمم غالى قال نم وان اللازم 
هو رعاية مافيه نجاح المصالم وحصر الاقكار على هذه النايه وما دام لم 


(1). دنترقيدالاوامرستة4؟تمرة# حيفة 44 وكان الخاطب «والمرحومابراهم سا 


المحاماة في البلاد المصرية (155) 
يورجى محويل لمعم قالي عن افكاره فمند وصول أمره اليه يحضر المدذكور 
بطرفه ان امكن عدوله عر خطته فبها والا يتم أمره وعرض الكيفية 
لطرفه ) 0« 

و يظبران القتلة كانت فظيعة وان بعض القلوباتخلمت من مشاهدتها 
كما يدل عليه اللخطاب الاتى 

( مضمون امر للمشار اليه في ١0‏ شعبان سنة /م؟١‏ 

يشير به أنه عل من افادته حصول رعب شديد الى مد افند ىكاتب 
ديوانه عند اعدام امم غالى بحسب مقتضيات المصلحةوانه لم .حكن 
للذّكور من جع حواسه للان من شدة الرعب ويشير به احضار المذّكور 
بطرفه بلطف ولين وتلقينه النصاتح الموثرة حتى يسكن روعه والتقانه لاشغاله)'" 

واما دبوان الداخلية ضٍ بؤسس الا سئة ١107©‏ وكانت جميع انجالس 
تحت سيطرته والناه امرحوم سعيد ياشافي شهر شوال سنة 1١75‏ وبتي مافى 
اربع سئين وفي شهر حرم سنة ؟؟؟١‏ اعيد ثانيا وهو الان (نظارة الداخلية) 

ومر: هنا يتين لك السبب في تنازع الادارة والقضاء فالادارة 
هي صاحبة اليد العليا على القضاء من يوم ان ولدت ومر:_شب عل ثيء 
شاب عليه 

واقدم المصال في البلاد ديوان الرزنامجه وديوان الضرجخانه 

وكانت هذه المصال والدواوين والاقلام كلما تحن الرقاب امأمكتتخدا 
«1) دفتر قيد الاوامر سنة بج( كرة ٠١‏ صميفة 46 
(؟) دفتر قبد الاوامر سنة لا178 مرة ١١‏ حيغة 46 


زف 


زا ١‏ المحاماة 

بلك اومامور الديوان اتحديوى او (الافندى) القاب تلقب بها ذلك اريس 
الذي كان يمعلى وعنم ويخمض ويرفع ويفعل ما يشاء ودبوي 

كان النظام جديدا وكان الذين عمد الهم اجراؤه في البلاد منالذين 
استظهروا على حكامها السابقين من الماليك وهم لم يتملموا علمأ ونم يدرسوا 
فنا وم يسوسوا أما من قبل فظن كل ريس ان رئاسته امتياز اختص هو 
به وان ججيع مزايا المكم انها تتحصر في راحةاأكم وتقلبهعلى ساط السؤدد 
والمتاء والث الحكومين خدام وهبوا لطاعته والعمل على حسب ارادته 
فاستبدتالحكام بالرعية واهملوا الواجب واشتغلوا بانفسهم يطلبون لذائذها 
ويكثرون مر اسباب تيمها فبنوا الدور الفخيمة وشيدوا القصور العالية 
ومككوا الاقطاعات الفسيحة وامتلات ايديهم فضة وذهباً يثرونها بير 
حساب هه 5 

هنالك اعتلت الاحكام وتهدم بشاء النظام ين ساس نالعا 
قور وهولم يحصل من غرضه شيا الاقليلا ورأىاندكلا وضع نظاماً عبنت 
به تلك الابدي اخلشنة الماعلة ومدت اذاها الى كل ناحية وفشت الرشوة 
بل استلاب الاموال قبراً وعم المسف في الرعية فاراد ان يجمل سد بتي 
الناس من تناك الجراثم المبلكة ووضع قانونا عاماً ابلاد حكلبا سماه قانون 
السياستنامه ظور في شمر ر بيع الاول سنة س#ه؟١‏ احاط فيه يجميع الشؤون 
التي وصل علمها اليه وجمل لكل مصلحة حدا وأقام أمام كل مطمع سد 
الا انه كان سدامن الكلام والكلام لاه يؤثر_كثيرافيمن لا يعرف سوى 


١ 
حد السام‎ 


الحاماة في البلاد المصرية بلاى 

رأى واضم هذا القانون ان رتيب الجالس اوجب ضياع الوق وان 
صتائ الامور اهمات احتجاجا بالاشتخال بكبائرها وان المسائل الكلية 
اغفلت لانصراف الحكام عنها باشتغال كل واحد منهم عصادة غيره وان 
المصالم استبدت في اجمالها واصبحت مراقبتها صعبة لا مجدي 6 ع 
المجالس بالاعدام وقضى على استقلال المصال بالابادة ونظم للبلا د كلما ادارة 
جديدة وحصر السلطة في سبعة دواوين سماهأ دواوين العموم وببناوضاعها 
واختصاص كل منها وجملبا كلبا تصدع باوامر كتخدا بك واشارته 

واستهل واضع قانون سنة #ه؟٠‏ بمقدمة طويلة ابإن فيها السبب الذي 
حمله على وضعه وممي احسن ما يكون لوصف حالة البلاد وحكامها ورجال 
المصالح واحكامبا لذلك تأني عليها بحروفها 

لسم الله الرجمن الرحيم 

لما كانت المصال الميرية باعثة للء.آخر والنيوضات العلية إزم كل 

1 من المستخدمين بم! | التتدمينطيب فيها ان يكون سوال د « 
« الستخدم قيها راجا عليه وطببها ورديها ملزوما منه ولدريه 1 الزمه, 

« بهذهالامور الليريه والاصولالمرضيه م.وجبا لجاب المنانم ولا وايدالكثيرة » 
« ومستوجبأ لصيانة وحال المصالالميريه من ااتمدايلات ف لازيرة فازه الاهر » 
0 لتنظيم لانحة لكل ثى من الليرات فاحة ووجب علىكل من اراب » 
»2 المصالح ادارة ما دو هقعاق به على وجا وزره» 'دا ما دو معلرب » 
« منه على اسلويم! واذا اوقدته الالعور 'الإشريه ى طور ركات الشديره 


« الىتاك الاواي الباحره يجازى بها ب وديا ل وعيرة لايردوب قصل »* 


قله المحاماة 

طرق ترويج المصالح ويتوصل الى مسالك القرايج وعل كل حال يفبنمي » 
« ترتيب سياسة نامه خلاف تلك اللوايم كوت للخير تامه ويقتضى » 
2 5-6 قانون حموى يجمع من اللوايج والسياستثامه وعند وجوده ييجمل » 
« لاجرا حكه مشوره خاصه وحيث هذا ثىء لازم اجراه قد سعارت » 
« عنه مواد ادناه 

« ان الممالك الختلفة الكاثه باوريا موجود لكل منها قوانين متغرقه » 
« بحسب طبيعة واخلاق ودرجة ترتيب اهاليها وجارى اجرا حك امورمم 0 
د اللكيه على متتتضاها غير انه لما كان عدم توافق قانون مككه الى آخر » 
« شيا معلوما صار اجرا اى قانون من قوانين المالك المذكوره بمينه في » 
د هذه الاقاليم شيا معدوما وحيث ان المكومات التى على الاستقلاليه » 
د واججهوريه وغيرها اساس اصوطًا واحد فاذا صار رعاية تلاك الاصول » 
بهذا الطرف ايضا لايد ان ينتج منها حسن ساوك المصالح الخيريه مع 0 
د التوايد الكثيره اما الجارى ان حيتها يصير المرام بتبدِيل اصول ملكيه » 
«تكون جاريه يمملكه او لا يازم تحقيق محذوراتها ثانيا وجود اسباب » 
« تكون موجبه لازالتها وبالموازنه عنها يصير اظهار مضرتها ومنفعتها وعند » 
د تحقيق منافعبا يعطلى صورة اليبا "كا يوافمبا فاذا اقتضى لنوضيح ال حذورات 6 
« المشبوره اليوم فعى اولاعدم اتكار حسن تمشية المصالح بابمعيه ثىء » 
« من المفبوم يحسث أن امور عبمة امالك الداخلة في حسن نظامها صاير » 
« النظر اليها يجمعية ارباب الوقوف وبحتب الايجاب صار ايضا ترتيب » 
الس غتةة بالحكومات المصريه ولكن ما مم مشئولين فقط عذاكرة » 


الحاماة في البلاد المصرية سباع 

« ومداولة الامور المهمه اللازم لما ابذال الهمه بل يتذاكرون ايضا على » 
1 الصاح المعتاده ولمطلويات القتنه لم يإزم لما المداوله فلبذا صارت » 
« المصالح الميريه بعقّدة التاخيرات الرديه كذاك انه لما كان واجبا على » 
« كل من العبيد ان كان صغيرا او كبيرا ان يكون مسؤلا عن المصلحه » 
« الاموربها فاتكأ وارتكانا على المجالس ماصار مهم السعى والنيره بحسن » 
« تشهيل المأموريه ,ل يخلصون اتقفسهم عرد المشخوليه بقولهم اننا قد » 
د اعرضنا للمجلسكل شىء بوقنه واجرينا العمل بموجب خلاصه صدرت » 
د الينا وارياب المجلس ايضا بسبب صرف اذهاتهم للمصالح المبمه على ما » 
« يلبغى فم تكن لمم اوقات يرون المصالح الصغيرة التى ترد كثيرة ولاجل » 
0 عدمتراسكمبا يربطونها على اى حالة كانت وبمدها حينا يظهر مضره » 
« من قرارثم فلاجل الا يصيروا معاتيين بسبب ان رؤية الدعوى بالثاتى » 
د عائه على انفسهم صار متهم اعراض عل المصلحه بصورة اخرى وكذلك » 
« اراب المصالم كونهم متداخلين بالمجالس فن الملحوظات انهم يخفون » 
« سعامة بعضهم بعضا ومن المعلوم ان تناك المجالس ملؤة يجملة اشخاص » 
« م نكتاب ومعاوزين وكشافين ومقيدين ومبيطين وخلاحجيه ومترجين » 
د باهيا تكليه تنصرف اليهم بلالزوم 

د ونا كانت كافة ايرادات مملكه ترد لديوات واحد ومنه تعمى » 
0 المبالغ المقتضيه ومفئن صرفبا الى الدواوين ححكم الاصول الماريه » 
« بالك السائئره وصار تحر بتها المباموجبةلاضبط والصيانه وعلى الخصوص » 
دان مركز أمور المزينه الى صار تفريقبا بالضروره ما هو اى على سياق ؟ِ 


قلف المحاماة 
د واحد فبمد مناظرة المبالغ المرتب محصيلها سنوى بععرفة نظار دواوين » 
ذ المموم ومفبومية كيتها وملاحظة امر تزييد او تنقيص المصاريفكم » 
يوافق فلا يمكن ان عرض ذلك للاعتاب واذالم تصر موازنة الابراد » 
د والصرف فن المملوم انه تحص ل مضايقه منجهة صرف المرتباتاللازمه » 
حيث يمطلى القرارعن المصاريف التىليست ضروريه باللدواوين المدذكوره » 
« ومن ذلك لم تقابل الإإراد على المصاريف لين مرور اوقات كثيره » 
« وتحصل مضرهكليه ولا كان من الاصول المرعيه ان تكونكافة المصالح » 
د المتملقه بالامور الداخليه تكون تابعه الى ديوان مخصوص والامر والنهى » 
يصدر مر مركز واحد والمصال جيما تنظر ايضا على سياق واحد » 
د فالامور الداخليه ليس لما مركز واحد حكم المشروح سبب اصدار » 
د خلاصات واوامر البعض من ديوان خديوى مصر ومامور ديوان » 
«داورىاسكتدريه والبعض من سأي ر موم الدواوين الميريه وعلى | الخصروص » 
د منالمجالس الختلقه الى حكام وارباب المصالح بالاقاليم والىنظار المصالح » 
«الداخليه الموجودة بالحروسه وبسي بعد متوافق قرارديوا نلقرار ديوان اخر » 
ني أكثر الاحيان لم تدور رؤية المصالح على سياق واحد وعلى هذا لم » 
« يمكن اجرا المعامله فيحق المامورين وهذا ما يوج التعطيل للمصال » 
« وزيادة على ذلك ان مصلحة الابفية بالحروسه مامورها ليس تابما لدريوان » 
« مخصوص بل بسبب توارد الاوامر اليه من جبيع الدواوين وطابه في » 
د المبمات وساير اللوازم مر: تلك الدواوين الختلنه فكانه صار تابما » 
١‏ للجديع وحاصل تعطيل في أكثر البنايات بنا على جسامتها وتكثيرها » 


الحاماة في البلاد المصرية ف 

0 وعدم نهل لوازسبا ومبمأتها ومن هذا كله تنشا جبلة خسارات ومضرات » 
« مع ان اللازم ان تكون تلك المصلحه تابمه لديوان موم وعدم وقوع » 
التثفيات منها مثل ساير الدواوين شي من اللازم اعنى كلا اعطى قرار » 
« من دواوين العموم عن ثى يورد الى الديوات الذى تكون تابنه له » 
ويصير تدارك الاشيا باوقاتها من محل وجودها 

د ايضالما كانت الاصول الجاريه بجميع المالك ان دواوين العموم » 
« يقدموا حساباتهم باواخر السنه الى ديوان تفتيش المسابات مع الاوامر» 
« والرجوع والسندات ويصير به متاظرة دقائر الشطب واليوميه بالدقه » 
د الكليه والمراجعه على السندات والاوامر والرجع حكم الاصول المرعيه » 
« وبمد تحقيق حقيقة ضبط وعدم ضبط المسابات يجرى تسليم الدفائر » 
«مع كافة السندات الى الدفترخانه فالديوان المذّكور صاير تقديم جاممه » 
د اليه قط باخر السنه وهكذا ترس لكشوفات ودفائر اجماليه الى ديوان » 
« المعاونه شورى والدفاتر الماوية اصل المفردات ترسل الى الدفترخانه » 
د بير تحقيق فلهذا لم يكن الوقوف على المميقه انا كانت المسابات » 
« مضبوطه وخالية عن الستامة املا 

« وايضا بالتوجه مع ديوات تفتيش المسابات الى الدواوون في » 
د بعض الاوقات لاجل المناظره والملاحظة لم عل انكانت المسابات » 
د بالضبط الشافي والسندات موجودة وموافقة للاصول المرغوية املا 

« فوا خالة هذه بلزم رفم المجعالس الموجوده اليوم واجرا الاصول » 
« الاتى شرحها ادناه حيث ان ازالة ال حذورات المشروحه اعلاه فط » 


تفلف الحصاماة 
تمكن من رعاية الاصول المربوطه التى هى اساس للحكومات جيعها » 
« وصابر احراها » اه 
ام الدواوين السبع في 
اوها 
الديوان اللديوي 
وام اختصاصاته ( ضبط وربط مديئة القاهرة والفصل فيخصومات 
سكانها والنظر في المسائل المتعلقة بمرتبات الموظفين وغيربم في اي جهة كانوا 
وصار مأمور هذا الديوات هو الرئيس الاعلى لمصلحة الابنية وفروعها 
وللمخيز المأكي والكيلار العامر وتوابعه والسلخانة والتوافل وديوانالمواثي 
وتعلقاته وترسانة بولاق وفروعاتها والاسبتاليات والرزنامة العامرة وبي تالمال 
والاوقاف المصرية والقرخانة الملكية وجبال المرمر وطره ومبمات واشنال 
المحمودية وخزيتة الامتعة وادارة الضر يخانة المعمورة ومادة الاحتساب 
والبوستات ويجلس التجار ومجلس تجار اوريا وخازن المزينة الخدريوية ) وههي 
ني تقدم اليبا حسابات هذه المصال ح كلا وكان اليه ايضاً مرجع الرئاسة 
(على مجلس التجار وامور الاحتساب ورؤية الدعاوي والمرضحالات وامور 
الاعكام فيمديئة الاسكندرية) 
ثانيها 
دواوين كافة الابرادات 
وهي قسمان الاؤل ديوان ابرادات ومختص بحسابات ( حكافة 
مديريات الاقاليم وجزيرة كريد والمجاز وبلاد السودان ) 


الحاماة في البلاد المصرية إفيثف 
الثاني (ديوان ايرادات عموم إيرادات اسكندرية والمصاط التي 
كانت موبجودة بابرادات الحروسة والكمارك والمقاطمات والاقاليم باجخلة 
اللوجودة بالمزينة وقت صدور هذا القانون ) 
ولهذين الديوانينمفتشوزسموا مفتئى الاقاليم وظيفتهم التنقيب على 
المصالح واضيفت ورشة الترمهات التيكانت موجودة بالشورى الملكية الى 
احد هذين الفسمين ثالنها 
ديوان اللهادية 
واليه ,رج النظرفي ( نظام وادارة المساكر البرية وتعليمهم وتملماتهم 
وضبط وربط حركاتهم واشخاص ومههات الاوردو والقشلات ومحلات 
الميام والعلم واسبتاليات العسكرية وخدمة متهم وورش ويخازن المهات 
المربية والبارود خانات وتملقاتها واشوان تعبينات العسكره ية مع المذاز 
وياجملةكافة مصالح المسكريه اللهادية ) 
رابعبا 
ديوان البحر 
وفبه ( كيفيات ادارة ونظام وتمليات وتعلمات الدوتها مع ضبط 
وربط حركاتها والترسانه والخازن والمزينة البحرية ونجويزمعات وما كولات 
وساير لوازمات الدوتها والاسبتاليات البحرية مع خدمات الصحة ) 
خامسها 
ديوان المدارس 
وكان ,يشرف على ( مدارس البتديان والتجميزية واللخصوصية وعى 


زف 


زنينف المحاياة . 
الكتبخانات وبخازن الآلات والادوات وعيئات العلوم والصنائم والقناط 
الميرية ومطبعة بولاق والوقائم المصرية وعلى مصلحة الاموير المندسيه 
وادارة المرينوس والاصطبلات الكبرى التي كانت بشيرا ) 
والنيت ادارة الدرسخانة ووزع ( كبار السن ) من طلابها على للصالح 
والاناليم واما ( للصغار ) فأدخاوا في المدارس المذكوره 
سادسها 
ديوان الامور الافرتكية وللنجارة الصرية 
وينظر ني ( المسائل للتملقة بمعاملة الاهالي والاجانب في التجارة وفي 
ببع متأجر المكومة ومشترواتها وحسابات مصالح الايرادات بالحمية 


( القاهرة ) ساعبا 
دوان الفاوريقات 
وكان يتسلط ( على كرخانة الطرابيش بفوه وكافة النابريقات الكائنة 
بالااليم والحروسة ) 


هذه هي اللصالح الكبرى التي ترجع اليها جميع مصالح المكومة 
الصرية وقد شر يجا دجمية عمومية اسمبا( المشورة) جتمع مرة واحدة في 
السنه من مديري هذه الدواوينالس.ومية ومن (الذوات) الذين ينهم الوالي 
للنظر في المسائل 3 والصالح الكلية ٠‏ وكانت قراراتها تعرض على الوالي 
لصيدر اوامره با ييا. وكان على كل ديوان مو ان يقدم اليه ايشا 
يٍ 9 الحيس 1 أسبوع تقريراغتصرا عن احوالديوانه وان يقدم 
كشفاً شهرياً يحساباته الى تفتيش المسابات 


الحاماة في البلاد المصرية الشنف 

ومن ذلك العبد أمرت المصابل ان تقدم كل سنة ميزانية عن ايرادها 
ومصرفبا 

وشكل مجلس آخر سمي الشورى الخصوصية ( هنا اصل الجلس 
الخصوصي ) يتألف ( من ذوات مقدار الكافي يصير التخابهم من العبيد 
الذين مجريين الاطوار 0 قابليه ولياقه وممروميه لدى ولي الامر - 
الجاري يمالك اوروبا ) '" واختص المجلس المدكور 

اول ( يصرف 0 الى الدقايق امايق التى حوتها المصال 
الصادره من الاغتاب والواردم من امارج وبللوازنه على المداقم والضرات 
يصير اعراض مالها على الامتاب ) 

ثانيا ( لدى مطالعة جرنالات زبد الصاغ التى تتقدم للاعتاب من 
الدواوين وقرار المجلس المو السنوي يمرض للاعتاب المواد المندرجه بما) 

ثالنا ( ينظار في الاحكام الواج ب توقيعبا على الموظفين وعلى االخصوص 
ماموري الدواوين السبع ) 

رابسا (بالنارفي الامورالنافمه والمشروعاتالمنيدمو تدم تقاريرعنها) 

وكان عدد أعضاء الشورى سبعة وهم ركس يسمى 1 5 

هذا هو النظام الاساسي الذي وضعه ا 0 علي بأشاسئة «ه؟١‏ 
ابلاد الصرية ويجمه فصلان احتويا على اربمين بنداوفصل ثالث اشتمل 
عل واحد وعشربن 5 وهذا القسم الاخير هو الذي سمي ( سياستنامه ) 

وا و 32 الاي لا 0 سد ات 


(1) ملحق كرة * فصل أول بنذ .ه صحيفة لا ماحقات (؟) ماحت ثمرة 
> فصل اول بند 9 صحيفة /ا ماحقات 


585 | المحاماة 

وقد اشتملت هذه الفصول الثلاث على نصوص مختلقة تتماق مجديع الصاح 

العهومية وسير المكام والوظفين 
واول واجب فرض على المديرين والنظار في الاقسام ورؤساء الدواوين 
والمصالح هو ( تحصيل الاموال وباقي مطلوبات الميري ي اوقاتها وحفظ 
الجسور والترع وملاحظة كافة ري الاصناف في زمرل النيل ومخضيرها 
وزراعة الصبني وافتقاد الثير مقتدرين على الزراعه ومساعد” تهم با موان 
وسمار البلاد واعطا كل ذي حق حقّه بالعدل والاتصاف بدون غدر احد 
لا م نكبير ولامن صخير والنظار بالدقه في دعاوي المظلومين باي نوع كان 
ولا ينظرون لاحد بعين الغرض ولا براعون خاطره وملاحظهم الاشوان 
والخازن واشغالكافة المستخدمين بهم ان كانوا قاعين بوفا خدمتهم والاخذ 
والمسطا ينهم في الكيل والوزن بالالستقامه وتككلتهم الشروط المتعلقه بخدمتهم 

املا 3 

ومما جاء به ابا ني لل.وظفين من استخدا م الاهالي في اطيانهم ولا 
استهال ماشيتهم بالقبرعنهم والمشايخ من ظلم د وبا نٌكيفية تحصيل 
الضرائب والاموال واخراج الانفار لاسخرة وانتخاب الكتبة والمال وطرق 
بيع المصالح الميرية للملتزمين و بيع المتاجر بالاشوان ومشترى لوازم المكومة 
والدواوين وتوريد المواد الاولية للمعامل والمصانم ونحصيل المتأخرات ورصد 
حساباتالمصالم في الدفاتر وقد الحررات ومراجعة مستئدا تالةروع وواجيات 
الباتشكتاب وتوقيعاتهم على الحررات ويجاسبة من يفصل عن وظيفته منهم 


)١( 0‏ بند اول فصل ثاني ملحق ثمرة ؟ صفة م ملحقات 


الحاماة قي البلاد المصرية ركم 

و وزع الاعمال على الكتاب واستعمال الحررات وملاحظة لانحة صيارف 
اللزن ومعاملة الموظفين في مرتباتهم ورفم المتأخرات وانتما التبانية وروساء 
الراكب وواجبات الفتشين لت وترميمبا واختصاصات وكلا 
اللديريات وكيفية زيادة اليا والمحافظةعل المواشي التابمةالمصال وغيرذاك”'" 

9 بلي هذا بببان المقوباتالتي يماقب بها الموظةون اذا اختلسوا اموال 
المكومة او اخذوا من مال الاهالي ظلا او ارتكبوا الرشوة اوغيروا في 
الدفائر والاوراق أواضر وا باميري او باحد الااعالى في متفمته المرفوعة الييم 
ومن اشترى شهاً يثأ من الخارج مع وجوده في المخازن لنفع البائع اواتلف ما 
اؤتمن عليه من الالانت والادوات او اهمل في البمث عن احوال التجار 
الذين تباع اليهم المتاجر او استعمل درام ميري اواخذ او اعطى شكاً من 
النقود زيادة على الاستحمّاق او اجر بثيرما ماك من الغلة والخاصلات أو 
اغضى عن الاخبار من يركب عملا مر ذلك اوافترى الكذب على 
النير في شكواه اوخالف مشمون اللواتج ومنطوق الاوامر او تداخل في 
غير شؤون وظيفته او اهمل المصالح الموكولة اليه وهكذا 

وتتبآ للفائدة اضفنا هذا القانون برمته الى الملحمات لمراجعته ومعرفة 
مفصلاته 0 هبر 
الى هذا العبد لم يكن للبلاد قانون وضع عام يرجم اليه في المعاملات 
بلكان يرجم كثير الى احكام الشريعة النرأما كان يرجع في احوال غير 

(1) ند ثني وما بعده فصل ثاني+مللحق نمرة ”ميف 8 وما بسدها ملحقات 
(؟) قانون تشكل الدواوين وقانون السياسة نامة ملحق مره * 


18 2 الحاية 
ل سي الام ورأيه كذل ككانت الجالس الموجودة الثي مر ذكرها 
واطائزين فقن يمعنى أنه “ كان ككل عضو من اعضامًا وظيفة في 
0 مقا غيرعضوية ذلك ال لس 
تأثون حدييه أل على هذا المنوال المسنة مه؟١‏ 


تب 1 رسنة رأى 15 البلاد ان نظام لس شورى المعاونة غيركاف 


ا 56 1 إناءه يهملون اعمال اص وصية للاشتغالفيه او يتركون قضاياه 
اناعد الما لتغرغهم لاعمال وظاتفهم واحس بوجوب تشكيل جلس 
عوكلا له ل في غيره من السالح فاصدر في م بحرم سنة 1794 
المع يد 1 ى المعاونة بتككيل مجلس يسبى ( تحلس الدية القانية ) او 
00 وين اختصاصه واشار بترتيب لائحة لاعماله وهذا نصه 
صل ريمع ات فيكل عكوه بسن قاين لبل شط وربط 
علينا ايا ان . :طوائف ) المستخدمين والمسكريه بالنسبه لكل مصلحه 
مط ,ها ولايخق انه جارى العمل بالمقويات المترره في هذا 
نر جيم اس سوه اعمال كل منهم وعند توقع المتاب اذا كان يصير 
ذوعدالة وترر رده على المجرم بدون ادتى غرض ( بدون مثقال ذره من 
0 ان حاب ) وبعين الانصاف والعداله فلاييق ة «ناك ادلى 
.. أرجل وبديعى ان اثير المقوبه المةرره قد يكون عظيم ولذا 
سياكنيها لهذا في اوروياءة تى انه عند توقيع المقاب يحقةوا 
واثتآن من .مذ الجن لجرم والعتوبه التى يستجةما لدرجة ان الرجل امتهم ليبق 
000 ”وبل المقوبه المذكوره بقلب مستري ( بططيب نفس ) 


الحاماة في البلاد المصرية رم 

وفوق ذلك فان المقوبه المتوقمه تكون عارية الطمن وبسيد عن الانتقاد وان 
اولاد واصدقا ووالدين واقارب الحكوم عليه يتجنبون من تلطيف ومدافعة 
ما وقممته على ملا النأس وحيث ان الاوروياوين ثم رجال قد دبروا اشفالهم 
ووجدوا السهوله لكل مصلحه ونحنجبودين الاقتدا بهم (تقايدم) وحيث 
من منذ زمن كنت اقتكر بان اجد ام نفر محقتين مرن, الذين يكونوا 
خالبين مي الاغراض ومتصنون بالذمه والاستقامه واشكل جمعية اكه 
مثلذلك وعا ان لاله ث تقضى ان اتقيب أيضا ف فى انما هذه المديريات مده 
من الزمن لانجاز اشالها وترتيها طبق المرام ولذا لست نازلا الى مصركما 

هو ظاهر عليه قد اقنضى ان تحرر لسمادتكم تتشكيل الجميه المذكوره 
وحيث ان اللوا حسن بك من اعضا الشورة ذات بيه ومستقيم الاطوار 
قد استنسينا ان يكون ريسا للذواث الذين سيترتب منهم الججعيه التى 
ستشّكل في محل مخصوص داخل معاونية الشورى وتسمى جمية المقانيه 
وني هذه اللمعيه ينظر المراتيل المتملقه بقانون العقوبات والعقوبات المقرره 
لعساكر البريه والبحريه والمستخدمين الملكبين من الدواوين التابمين لها 
واذا كات احد يقدم عريضه وفيها يول ان قضيى لم ننظر بمين المداله 
.و يطلب محقيقها كا يجب فعلى احد اعضا هذه المعيه ان يذهب ويجري 
تحقيق وتدقيق القضيه ويعمل عنها جرنال والماصل يما ان جيع الاحكام 
السياسيه ستنظ رفي هذه اللمميه ولمزم الم فيها وبند العم بما تقدم لدى 
ابت تستعملون وتستفبمون من الكترجم بك عما هو جارى في اوروبا بثان 
ذاك جروا افتتاح الجميه المانيه ويلزم ات يكون ترتيبٍ اعضايها من 


24 الحاماة 
الاشغاص الذين يكونون ممن يفبموا المصال وتمن اشتهروا بالمداله 
والمائزين لرتب الميرلوا والير الاي وم نالضياط البريه والبحريه اككتسبين 
حسن الظن وحيث من مبادي قوانين الدول المعظمه ان عند مباشرة أي 
قانون حديث المبد تجرى الي بها بصرامة لاجل تربية العالم وفيا بعد 
يتنس عن الشده تدريجا كلاتبذيت اخلاق الناس وْناسبة عدم توحيد 
قوانين المهاديه البريه والبحريه فيا مضى فيك فيبا"م هو مصرح بهذا وها 
ان هذه اللمميه هي ايضا من ترتيياتنا المستجده ( الابتدائيه ) يصير تفييم 
حسن إبك الموبى اليه بأتخاذ الشده نوعا في احكام القوازين الماكيه مين من 
الرمن وعند انتها الترتيب يفادنا ويذا لزم شح رربره 

حاشية حيث ان في البلاد التنظده عاك ( قانونجي ) مخصوصه 
لكل مصلحة البربه بخلاف والبحريه بخلاف والملكيه بخلاف وكان يحب 
علينا ايضا ان نككل جعيات حتانيه لكل مصلحه مثلم ولكن حيث لا 
يوجد عندنا الان رجال لتشكيل اللجعيات المتفرقه فإذا يجب انهذه لمعيه 
تنا جميع القوانين الان وعند ( وسعت الوقت ) تكون قد حصنا على رجال 
ذو عدالة وثمرة 3 عن الميات المتترقه ومحلات تشكيلما وامعلومية أزم 
التحشية ) '" 

وكانهذا المجاس يتألف من رئيس وستة اعضاء يتتخبون من الذوات 
ووجب ان يكون اثنان منهم منذوات اللهادية واثنان من ذوات البحرية 
واثنان من ضياط الملكية وان :يكون الكل غير موف في احد الدواوين 


)١(‏ دفترقيد الاوامرستة 68؟١‏ عرةم #صحينة بام 


المحاماة في البلاد المصرية (6م1) 

وان لأيكلف احد منهم بعمل خارج عن اختصاص اماس 

ثم المق به عدد من الضباط المسكريين واللكبين لتحقيق الدعاوي 
الي يطلب اربابها تحقيقها 

واختص المجلس الذّكور بنظر جميع القضايا المتعلقة بالسكرية او 
بالاهالي وتقدم اليه كل دعوى من الديوان الذي يدخل نحت سلطته اولو 
الشأن فيها بمد ان يكون حمقها وحرر تقريراً برأيه فيا وباعادة النظر في 
القضايا التي يأمر ولي النم بنظارها ثاناً وينظر التهم الوجمة الى حكبار 
الموظفين واعاظم المستخدمين وبالفصل في ننازع الاختصاص بين المديرين 
ووكلاء المديريات. وفي اللائحة بيان لاجراات متنوعة وطرق شتى”"' 

وقدكان تشكيل هذا الجلس اول خطوة في طريق تقدم الاقكار 
القضائة وتأسيس الجالس الختصة بنظر الللصومات ليس الا فانه لم مض 
ستتان حتى امر اللي بد ججمية مومية في سراي رأس النين بالامكندرية 
لانظر في تشحكيل علس لتجار الاسكندرية وسن لاتحة خصوصية له 
فصدعت بالامر وقدمت المشروع الى جمعية عمومية ثانية فمدلته وشّحته 
وصدر الامر العاللي بما قررته وكان اول اجتماع لما في 7١‏ ج سنة ١751‏ 

اما المجلسفيتألف من اثني عشر عضواً ريس ومعاون بمنى وكيل 
وباشكاتب وكات ب آخر يعرف العربية والايطاليانية وثمائية من عمد التجار 
خسة وطنيون وثلاثة اروييون يكون تمبنهم بالاتتتاب وكان التجار العان 
يجددون في كل ستة اشهر فيخريباربمة في كل ثلاثة اشور يطريق القرعة 

؟ 


نحم المحاماة 

وني نباية الثلاثة الاشور الثانية يتخب بدل الاربمة الباقين وهحكذا مع 
ملاحظة انكل عضو جديد يكون من طائقة العضو السلف 

واختص الس المدّكور بنظار القضايا التجاريةبينالاهالي والاوروباويين 
ويين الاعالي مع بعضهم البعض 

غير أنه ماكان يسوغ للناس ان يرفعوا خصوماتهم الى الحلس مباشرة 
بركان الواجب ان صاحب الشأن يقدم عريضة بظلامته الى مدير الديوان 
الداوري فاذا واف على نذار الدعوى بالمجلس امر بذاك على العريضة 
وسلمت لصاحبها ليذهب بها الى رئيس المجلس 

وكان النظل مر أحكام المجلس يرفع الى ولي الهم وكانت التضالا 
تنقّسم من هذه المهة الى قسمين عادية وهذه ما كان يجوز النظلم من 
الحكم الصادر فيها وجسيمة وهذهكانت تراجم بالديوان الداوري واذا 
رأى ان الممكم قابل لانتنض احاله على مجلس تجاري يتألف من غير التجار 
الذين حكوا المكم المطعون فيه ومتى صدر قرار الجلس المديد عرضه 
على الاغتاب لنصدر الازادة العلية بم يتراءى ”"' 

وأع ثيء ستوقق اافحكر في هذه اللانحة أنها نصث على جواز 
نوكيل في احوال معينة فبذه اول مرة رأينا فيا المكومة الصرية نشتغل 
بالتوكيل أمام المجالس ولا غراية فان النظام عر ينه بدا نكن ان 
الكلام على وكيل أمام ساك لاقانون له واليك ما جاء في البند السادس من 
اللانحة ( وتقام الدعوى على ما سلفشرحه بالبند الرابع بشرط ان يكون 


(؟) راحم اللاشحة باه باماحق كرة 4 صجيعة 1م لحةات نحت عنوان(ترتس حالس التجار ) 


الحاماة في البلاد أأعمرية رمم 

التداعى ين شخ صكلا من الدع والدعى عليه بدون ان يقبل توكيل 
احدم لس قثن بدلاعنه مالم ايكون اجداهها غائب عن المجلى يسيب 
عذر ثات من كانة الاهذار التى تقبل يمعتضى الادول وبواسطتها يسوغ 
التوكيل عند ذلك يمكن كلا منبا ان يم وكيلا عنه على حسب ما يوافق 
الاصول ) 

ككنالم نمثر على نظام لاولتك الوكلاء ولا على بيان الشروط التى كان 
يجب ان نتوذر فيهم ولا الانهذار الني كانت تبي التوكيل 

وني 7١‏ شوال سنة 9؟١‏ صدر منشور من الديوان المدبوي بترتب 
مجلس تجاري بمصر على مثال مجلس الاسكندرية وتقرر سريان اللاتحة 
المذّكورة على المجلسين 

وفي هذا المنشور بعض أحكام تتعلق بالسماسرة ترج كلبا الى اقامة 
شيخ علييم وأرعة وكلاءكان يقال لم مختارون وان ذاك الشيخ مث دو 
ويختاروه عن احوال السماسرة ويقيد منتثبت اهايته وحسن سيرته في دفتر 
مخصوص بواسطةكاتب يعين له 

وفيه ايضاً تكليف السجلس بسن لاتّمة خصوصة لامال السماسرة 
ونظام طائقتهم 

وفي سنة ب« تخابر قناصل الدول مع الاححوءة ني الجاد بحاس 
استنئئاف في المسائل التجارية وتم الاتفاق على ذاك وعمات لانحة صدر 
باعتيادها امر عال تاريخه ٠١‏ شعبان هنة ١١7‏ كرة 1٠١‏ هذه صورته 

(تداعزش اننا نا ادغلت عليه افادكم رقيمه 7 بج سنة */ ترق 


دهما) المحاماة 
١‏ وما اتطوت عليه الافاده الحرره على راى جناب قونساوس الالكايز 
وتونساوس الفسا وقونسلوس فرانسا وقونساوس ساردوا وقونسلوس اسبانيا 
وقونسلوس اليونان وقونسلوس سويد وقوفسلوس اميريكا وقونسلو ساسبابك 
عما استتسب يطرفهم وانخطت عليه اراوم في شان اجرا الدعاوى بمجلس 
التجار وقد انتذبوا ثلاثة اشخاص من الاوروياوين م انه صار انتخاب ثلاثه 
من عمد تجار ابنا العرب لروية القضايا بالجلس وجارى ادارة المجلس الان 
على اصوله الماريه ومرغوب الاجرا حسما بالنسخه التي قدموهأ وهى حب 
الجارى من قبل الان ضم أليه اباحة الابطلو بعد اجرا مفعول خلاصة المجلس 
ا تادية ما هوتحكوم عليه به ويفضل امانه وان 
الذى يبل تظلمه انما مكون فها تجاوز مبلئه خسة آلاف قرش ومحدد ميعاد 
لتبول النظل وكيفية مجلس الالو الذى يميد روية القضيه يكون مركبا من 
اربعه تجار اثئين من رعايا الحكومه يصير انتخابهما بمعرفة ديوان الحمافظه 
واثزين افرنك يصير اتخابهم بمعرفة قنصل المحروسه ويكون اتخابهم في كل 
سنه مره وبأنحادم ممم يصير ص الملاصه التي يصير مناقضتها والحج 
عنها وان المده الحدده ترقع الدعوى ثمانية ايام من تاريخ ارسال الخلاصه 
ويمين اي عشر يوم من تاريخ ارسال المناقضه لاجل المجاوبه عن المناقضه 
المذكوره وترغبوا الاستيذان عن الاجرا ما بالنسخه امد كوره وحيث ان 
روية القعنيه اتى تومن حم عليه يا دضمه أخرى بعد اتفاذ حم الملاصه 
على الوجه المبدى ذكره لا يخرج القع عن حمّيقته فمّد وافق ارادتنا اجرا 
العمل على هذا المنوال واصدرنا امرنا هذا اليكم لي يتمد اجرا ذلك على 


الحاماة في البلاد المصرية (كما) 

وجعا كرما وافق ارادتنا )''" 

واللانحة المذكورة تتشمل بعض تنبيرتي نظام مجلس التجار الابتدائي 
كا تشمل يبان اختصاص مجلس الابللو 

وام ما فيها ان احكام المجالس الابتدايّة تكون نهايّة اذا لم تزد قيمة 
الدعوى على خمسة الاف قرش قاذا زادت القيمة على ذاك جاز الاستئئاف 
وان يرفم طلب الاستثئاف من رعايا الحكومة مباشرة الى الحافظة اما اذا 
كان طالب الاستثئاف اجنياً وجب رفع طلبه الى قنصله وهو يبلذه الى 
الحافظة وانه لايجوز الاستثئاف الا اذا دفم طالبه ما كم به عليه ابتداة 
ليودع في المزينة على سيول الامانة ""“ 

وكانت هذه اللائحة وقتية ث مكلف مجلس الاحكام بوضع لاتحة وافية 
بالغرض المقصود فاصدرها في دج سنة 17878 وهي تم تدم الدعاوى 
بالكتابة وتفوض النظر في الاستمجال وعدمه الى الرئيس وكذلك امخاذ 
الاجرآات التحفظية ثم بان موجبات رد القضاة عن المكم لترابة او 
مصاهرة اوخصومة او سبق نصيحة في الدعوى او سبق توكيل ٠‏ وفيهيا 
نص على تشكيل مجلس اباو مخصوص خير السا وفيها منع لنوسيط 
الاثوكانية في رؤية الدعاوي بمجلس التجار ولكن نوغ لاخصوم ان يستايبوا 
عنهم وكلاء خصوصبين في الدعوى 
وهذه الاشحة همي التي اشتبرت عند اأشتذلين بلحم والاحكام باسم ( لانمة 


(1) دفتر قد الاوامرسته الا تيحايعة 2116 (9) ملحق نمرة © محتعنوان 
( رييب القناصل ) صحيفة 57 ماحقات 


)2 الحاماة 


الارسمين بند ) ”" 


وكانت خلاصات حالس التجار تدم الى ديوان خديوي لاعتمادها 
منهة الى سنة ١77‏ صدر امرعال تاريخنه ١4‏ شعبان بتقديمتاك اللخلاصات 
الى الحافظة 

وكانت الرسوم تدفم بعد اتهاء الدعوى فني ٠١‏ القمدة سنة +/م١‏ 
اصدرت محافظة الامكندرية امراألى يلها بوجوب تحصيل الرسوم مقدماً 

ومن ذلك التاريخ صار قانون التجارة الثماني واجب الاجراء في الديار 
اللصريةك! نص عن ذلك في البند الاربمين من اللاشحة المذ كورة 

فاذا لم يوجد به نص وجب تطبيق القانون اله رنساوي فيا لاأيكون عخالاً 
لنصوص اللائحة 

وني ٠9‏ صفر سنة 7*4 اصدر شرف باشا لاتحة تعن احراات 
تتعلق بالمجالس التجارية واخص ما فيها تحديد مواعيد انتخاب الاعضاء 
وبيان كيفية تمبين المنتخبين والمتتخبين وتمبين مفتش عام لمراقبة اعمال تناك 
المجالس ونشر ملخصات احكامها باللغة الفرنساوية © 

ومما يجب ملاحظته ان احكام مجلس جار الاسكندرية كانت تستأفف 
امام مجلس استثناف مصر والمكس بالمكس 

اخذت مصال البلاد ومنافم الاهالي تمظم وتتشعب وكا عظدت 
كر بت اعمال المكومة والمكام لذلك اصدر الحديوي امراً بوجوب 


لستيدهم 


(1) ملحق نمرة 5 صميقة 40 ماحقات ” 
(؟) ملحق نمرة لا صحفية 61 ملحقات 


الحاماة في البلاد المصرية (لها) 
تشيكل ثلانة مجالس جديدة سمي الاول المجلس اتلصوصي والثانيالمجلس 
العموبي والثالث مجلس بجمية الاسكندرية وبعد ايام قلائل قدمت له لاتمة 
بنظام تلك المجالس واعمالما فصدر امره في 4 حرم سنة 1# الىكتخدا 
بأشا باعتئادها ووجوب تفيذها 

اما الجلس الخصوصي فانهكان ينظر في عظاتم الامور الكاية وسن 
اللوائج واعطاء التعليات جخيم مصالح المكومة ودواوتها 

واول رئيس لكان المرحوم ابراهيم باشا نجل ولي النعم واعضاؤه 
كتخدا باشا واحد باشأيكن وحسن بك رميس جمية المقانية وبرهان يلك 

وهو اعلى مجلس من بين المجالس وهو الذي كان في ايامه ايا مقام 
السلطة التشريمية الكبرى ٠‏ ولكنه لم يحكث كثيراً فانه الفى بامر تاريخه ١‏ 
شوال سنة 1754 لوفاة رئيسه المرحوم أبراهيم اشام أعيد 0 ستة ١56‏ 
كا سيجي" بيانه 

واما المجلس العموي ويقال له اللجمية ال.ومية بلمالية فنكان يتألف 
من مديرالمالية ووكيل الديوان اللمديوي ومديرالمدارس ومدير المسابات 
ومفتش الفا بريقات ومفتش الشفالك ورؤساء اقلام دواوين المكومة وكان 
يقد جلساته مرتين في الاسبوع على الاقل ويختص بنظر المسائل العموءية 
المهءة ثم يرسل قراره فيها الى المجلس الخصوصي فاذا وافق عليه عرضه على 
ولي التعم وصدر الامرالعالي بلثنيدذه 

واما اللجعية السومية بالاسكندرية فتؤلف من نار ديون د'وري 
بالامكندر ب ومديرديوات البحرية ومديرالتجار ومأه ور الضبطية ونائر 


[(فكك4 المحاماة 
الترسانة ووكيل الدوتها واختصاصها كاختصاص المجلس العموجي بالمالية الا 
انها كانت تمتبر ابتدائة بالنسبة اليه فتكانت تسل اليه قراراتها لييدي رأيه 
قييائم يرسلا الى المجلس الحصوصي ”" 
وفي 7١‏ صفر وم الحجة سئة ١758‏ وضم الجلس العوي لاتحمة 
0 1 زلوكا 
وقرارا لاعماله 
وفي ‏ ربيع اول سنة ٠*0‏ صدر امر بتشكيل مجلس سمى ( مجلس 
المسكرية ) وسنت له لاتحة مخصوصة اعت.دها الامر المشار اليه "*“ 
وفي ه ربيع أخرسنة ١6‏ سديت ججمية اللقانية ( مجلس الاحكام) 
وهو ذلك المولس الذي صارله الشأو الاول وكان درجة ثالثة في الخصومات 
ولا يزال ذّكره حاضراً في الاذهان حتى الآن* وتألف هذا الجاس من 
تسمة اعضاء من الكيراء ومن عالمين احدهها حنني والثاني شافي وملت له 
لائحة نشتمل على الني عشر بندا ومحصلبا وجوب انمقاد المهلس كل يوم 
لينظر في الشؤون والمصال التي تعرض عليه من دواوين العموم وقروعها 
واصدار (خلاصات) برأيه فيبا.يرسلبا الى ديوانكتخدا ليصدر امره للهاتها 
التتيذ وان يختص ايضّاً بنظرالمسائل التي اعتادت الدواوبن السومية على 
استشارة المدية فيها الا ما استتتى وان القَضايا التي كانت 'ننظر بعجلس جعية 
)١(‏ ملحق نمرة 8 ينه 5ه ملحقات 
(9) ملحق نمرة 9 صىفة 09 ملحقات 
(0) ملحق نمرة ٠١‏ #يفة "٠١‏ ملحقات 
(4) ماحق نمرة 1١‏ حيفه 8 ماحقات 


الحاماة في اللاد المصرية للف 

فصل فيها يمعرفة جهاتها انما يحاط مجلس الاحكام علا بنتاتجها وان .رسل 
اليه بل لاتحة او نقلام او ترتيب يرى لروم اجرلثه لابداء رأيه فيه وعرضه 
بعد ذاك على الحلس الخصوصي صاحب الكلة النهايية 

وام شيء في هذه اللاتحة احالة االحصومات الجزيّة على جهاتها ني 
الاقليم وكان اللأمورون والمديرون وبالججلة رؤساء المصام م الذين محكئون 
فيها وهنا مقدمة النشاء الجالس في المدديريات لتنظيم المكم وتوحيد جيات 
القضاميا سيأتي وبالجلة مارت المسائ لكلبا من اخنصاص مجلس الانتكام 
ماعدا العظاتم التي اخنص بها الجلس الخصوصي 

ولاكان وجود الجلس السوبي بالمالية وججعية الاسكندرية الع.ومية 
ويحاس الاعكام مرتبطاً بالمهلس الخصوصي كرت المسكومة في اعادة 
هذا اميلس الاخير فأعادته بلاشحة جديدة صدر الام العالي باعتئادها في 
م دبيع كر سنة +00" وكان رئيسه هذه اارة كتخدا باشا وهو اكبر 
موظف في المسكومة واعضاؤه كلبم من اعاظم الذوات والعلاء واخدص 
بنظرالمسائل الكلية العامة وسن لاوا والقوا نين وتقريرالترتديات والنظامات 
العمومية وتولية رؤساء المصالح الكبرى والدواوين وقام هو ومجلس الاحكام 
مقام سلطة التشريع في البلاد ما كانت جمية اأعانية من قبل واصيحت 
قراراته أوامر وتصوصاً يرجع اليها وجب طاعتها على جميع مصاع المكومة 
وفروعها 


الى هذا الزمن لميكن في البلاد مجالس قضائّة ثفض الخصومات ين 
+7 سسسب ب 


)١(‏ ماحق ثمرة ١9‏ صحيفة لاللا ماحقات 


هن 


(154) الحاماة 
الاهالي غير التي سبق بيانها اما الدعاوى فانها حكانت ترفع الى المديرين 
والمكام وكانوا يحكون فيها بالنطبيق لنصوص الاوامر والمنشوراث التي 
كانت تصدر من مجلس الاحكام والجلس الخصوصي ولكنها كانت من 
محتكرات الكتاب ومدخرات السجلات يحرم اخراحها وعنع الناس هن 
الل بها منمأ كلا غير ان المكومة كانت تشعر بوجوب ايجاد المهاس 
النظلدة للنظر في قضايا العباد وجمات تفكر في ابراز هذا الواجب الى سنة 
٠‏ فوضع المجلس العدوعي قرارً بتشكيل مجالس في الاقاليم وسن لما 
لاتمة صدر بها امر عال في ١+‏ شوال من السنة الذّكورة وكانت لخسة 
مجلس طنطا ومخئص ( برؤية كافة الدعاوى والمنازمات التي بين اهاللي 
مديريات الغربية والمنوقية والبحيرة ) 
ويجلس سمنود ينظر في ( الدعاوى التي تنشأ بمديريات الدقبلية والشرقية 
والقليوية ) 
ومجلس الفشن (لمديرياتالليزة والمنياوني مزار وبني سويف والفيوم) 
وجلس جرجا (لمديريات اسيوط وجرجا واسنا وقنا) 
والمامس مجلس الخرطوم وكان الوحيد في تاك الاصقاع 
وكا نكل مجلس يتألف من رئيس واربعة اعضاء واربمة كتاب الا 
بجلس سمنود فانه كان يتألف من ريس وعضوين 
وعين لكل مجلس اثنان من العلاء بمنواتف مفتبين احدها حنني 
والآخر شافبي 5 
كذلك تقرر ان ( يصير اتخاب نفرين من مشايخ البلاد وتعبينهم 


الحاماة في البلاد المصرية زمةو) 

أعضاء بالمناوبة ) 

ووضعت لتلك الجالس لاتحة ساف ايام انعقاد اللسات واتجاد 
صندوق على ألباب للعرائض و( حك اخنام بأسماء الجالس ) واحالة (كافة 
جرانيل الضايا التي كانت تنظر بالمديريات اليبا ) وخاو ( ارباب المجلسمن 
الاغراض سواء كان فها ينص للميرى او الاهالي ) والمق في احضار 
المديرين او الموظفين امامهاعند الاقنضاء ووضع الشروعات (كلا لام من 
الواد التي تحكون فيبا تقدم وفواءد للاهالي او في مواد اللاحة واعطاء 
القرار اللازم وينتقدم لجلس الاحكام ) و( حرية ارباب المجلس التامة في 
أبداء رهم ) 

وفي آخر اللاتحة وعد لسن قاعدة ( للمجالس الذصكورة في رؤية 
الدعاوى سواء كان جرثي ا وكلي اسير على معتضاها ولحمين صدور تاك 
القاعدة مكون سير المجالس على مقتضى ما تدون ,ينود هذه اللانحة ) ” ' 

وكان تنفيذ ( الملاصات ) يرجم الى ( ديوان الكتخدا لصدور 
امر التتفيذ) 

مفى ثلاث سنين على هذا النظام وكان المجلس الخصومي ومجلس 
الاحكام يصدران الوح ونسنان القوانين الى ان جاءت سنة ١/١‏ وهي 
السنة التي اتمككى فيها طالع القضاء وغضب الامير على الجالس فصارت 
تهايل ببن الاذو والابدال والامادة والتعديل رما شين قير 

فق ١١‏ المجة ستة 1001 رأى المديوي وجوب الغاء مجلس الاحكام 


)١(‏ ملحقترة 1 صحيفة ٠لا‏ ملحقات 


(145) المحاماة 
والملة عجهولة لم تقف عليها فاصدر امرا بذلك الى المرحوم اسماعيل باثنا 
المديوي الاسيق نصه ( سيصيرلفو مجلس الاحكام في غاية الشبر الماري 
وقد اقنضت ارادتنا ركية الدعاوى والمصال التي كانت جاري احالتها على 
المجلس اذ كور ععرقم وعرض ما يلزم العرض عنها لطرفنا فلزم اصداره 
اشمارا بجا ذكر) ”" 
الاان اسم ( مجلس الانتكام )كان أخذ على ما يظبر مأخذا كيرا 
من نفوس الوم والمتطلمين الى وظائف الراحة والنميم وكل وظائف المكومة 
في ذلك الزمانكانت راحة ونعياً ضٍ يحنجب زماناً طويلاًواصدر المديوي 
الى امرحوم اسماعيل باشا الحديوي الاسبق امر بتاريخ غرة ربيع الاول 
سنة ١77‏ هذه صورته 5 هو في احاطة علم سعادم انه سيصير فتح 
المجلس المزمع افتتاحه مجددا بهذه الدقة واحيل رئاسته لمهدة سعادتم وان 
جل المقصود من ترتيب ونككيل هذا المجلس هو تسبيل وتشبيل الامور 
والدعاوى الواقعة ومواد احقاق ان بالتطبيق للقانون والمدالة وكا اللتانية 
فلاجل تشمير ساعد الجد في سرعة رؤية وتسوية تلاك المواد نحت نظارة 
وهمة سعادم زم الاشعار) ''' 
وارفق بهذا امطاب كشف باسماء الاعضاء وكانوا عشرين عضو امهم 
احد عشر عضوامن الاهالي ونسعة اعضاء من الذوات ووضحت له لانحة 
لا مخرج عن معنى لائحة مجالس الاقاليم الا ني الام بوجوب معاملة 


(1) دفتر قد الاوام غمرة 004 صميفة مم 
(؟) دفتر قد الاوامس غرة 4٠ه‏ صضيفة مم 


المحاماة في البلاد المصرية افخلف 

اراب الدعاوى بالرفق واللين واحترام الاعضاء بعضهم بسضاً وحق الريئس 
في تو بيخ من يخرج منهم عن حد ( اللياقة ) "' 

وفي١اربيع‏ آخر سنة ٠١#‏ صدر اصمرعال باحالة النذار فيمصروفات 
جيع الدواوين وابراداتها على مجاس الاحكام فكان دو الذي يقررها 

وكان المرفللصروفات هذا المجلس في الشهر ,سيهيبب ولوحظ اجراء 

تمديل في عماله فاصدر الجلس الخصوصي قرار بذلك اعلمده ام عال 
تاريخ #اربيع أخرسنة 4 وكان من ننيجة ذلك التعديل تخةيض ذاك 
المرتب الى 6 ببسم فكان مرتب الرئيس ..هم؟ وله مصاريف 
يقال لها في ذلك الزمن بدل تعبين مقدارها ى وب وكانت ماهية بقية 
الامضاء وم ...مب منها خسة آلاف مرتب وهب ...م بدل تعبين ما 
عدا ثلاثة من الذوات فان مرتيهم كان مثل مرتب الرئس 

وقد جمل اعضاؤه خمسة عشر ما ففهم الرئس وعين له اربعة معاونين 
ورتب له خخسة اقلام هي (قلم مضبطة ) وعمله تحرير الضابط و (قم مترجين) 
لنرجة الاوراق من اللنات المختلفة الى بعضها واخصها التركي و( ري) 
للمخاطبات التركية و( قل عرضحالات ) لقيد العرائض وعرض ملخصاتبا 
و(م عربي)ثم ثلاث ورش هي ( ورشة الدواوين ) المخابرات بين المهلس 
ودواوبن العدوم و( ورشة قيلي ) و( ورشة بحري ) للمحررات بين المجلس 
وبين المديريات ويتبع ذل ككلهكاتيان اتحميق واثنان من العلاء وامامللصلاة 
وأذون ناعقود و (مذكورين خرص ) وهم المجاب وفراشون و( مدابعجية) 


(1) راجع امماء اعضاء المجلس ملحق رة 15 صحيفة ١لا‏ ملحقات 


(هةا) المحاماة 
وكانب للملياء وآخر لتحريرات الفر وتسديد دفائر ال العربي وثالث للسجلات 
ومحافظ اوراق لقم ' ١‏ 
!يعض ككثر من عامين على تتككيل هذا الجلس اليم حت عاد 
الخحدبوي فثفر منه وغضب عليه والسبب في ذلك انه كان بوجد فيه قضية 
متامة على اهالي الدلمون بديرية الغربية فنمى الى الخديوي ان رجال 
الملجلس ارتكيوا الرشوة فيبا فاصدر امآ تاريخ 4 رمضأن سنة ١١/1‏ كرة 
؟: الى ركس المجلس بالالة وهذه دورته 
بحسي الايجاب قد اتنضت ارادتنا لتو مجلس معسر واسكندرية 
الذين هها تحت رثاسةكل من صفر باشا وموسى بك مع مجلس الاحكام 
ايضَا وان القضايا التي ل اتتبت الى الآن يصير احالتها على الحافظات لاجراءما 
يلزم فيها وان القضايا الني حكم فيها مع دفاتر المجالس المدكورة يصير تسليمما 
الى الدفترخانة وان كان هناك قضايا مواد قتل يسلى عنها كشف ويصير 
ديه لطرفنا للنظر فيها وأنه صار اخطار صر باشا وموسى بك ني تاريخه 
ما كر ولاجل ان يكون ذلك في معاوميتكم لزم الاشمار) '” 
التى مجلس ولكن مركزهكان مكيناً في النظام العام فلم يلك الا قليلا 
حتى اعيد مرة ثالثة 
في 4 ذي القمدة سنة ب«؟١صدر‏ امرعال الى كتخدا باشا وهذه صورته 
(1) داجع التتيب ماحق غرة ١5‏ وهو يشمل بيان مرف كل واحد عن 
الموطفين واسمائهم كا تقرر في ذلك الزمان صميفة لا/ا ملحقات 


() دفتر قيد الاوامي ثمرة ١ه‏ صحيفة 26 


الحاماة في البلاد المصرية (155) 
( قد وافق ارادتنا تعبين شرف بأشا ناذار ديوان خارجية سابق ارئاسة 

مجلس الاحكام المزمع تشكيله وانه قد صدر اهرثا للموجى اليه فيتاريخه فلاجل 
قد المرتب المخصوص لرئبة الموبى اليه بدفاترالمالية لزم الاششعار) 

وفي هذه المرة لم توضم له لواتم مخصوصة بل قرب العبد به جعل 
الممكومة تميدميا كان من سنة مضت 

ومن ذلك التاريخ استمر مجلس الاحكام وق مله سوه في و<حوده حي 
جاءت الحا 1 الاهزة سنة ؤ4هم؟ فساخت منه نصف سااته وقصرته على 
قضايا الوجه اليل الذي لم يشمله نظامها الى سنة كهه١‏ حيث تم الغاء جبيع 
النظام القديم وتولى مجلس الالحكام فلم يمد له اثر الا في الدفاتر والاوراق 

كثر نزوح الاريين الى بلاد مصر واشتبكت منافعهم بمنافم اهلبا 
ومن اشتباك امنافم تتولذ المصومات وتحدث امشأكل وكانت الحافظات 
والضبطيات تنظر ني ذلك الا ان تعددها وعدم تفرغ رجال الادارة اليبا 
جمل المكومة نشعر بوجوب تشكيل مجلس خصوصي فصل فيبا 

وقد أنثىء هذا الجلس سنة 4* باسم مجلس ( قومسيون مصر) او 
( ملس التومسيون ) ووضعت له لاشحة بديان اخنصاانه وكيفية المرافعة 
امامه وطريقة استئناف احكامه وسميت ( قانون رؤية الدعاوى مجلس 
قومسيون مصر) '"' 

وكان ذلك المجلس يتالف من ردس مصري وعضوين مصربين 
وعضو اوروباوي وآخر للاروام وعضو اسراشّلي وعضو ارمني وتخص 


)١(‏ ماحق ثمرة 15 صيفة 86 ملحقات 


0 المحاماة 

بنظر ( الدعاوى المقامة على بعض الرعايا الحلية بخصوص مواد سياسية ) 
اي مدنية وكانت مدته قاصرة على امجاز القضايا التدمة لحافتظة معمر لناية 
شبر دلسمير سنة 1851 أأوافق وم جماد آخر سنة 104 ول د ف 
قانونه يء عن الدحاوي التي نحدث بعد ذلك التاريخ لحكن يظبر امأ 
صارت تقدم اليه يدليل استمرار وجوده زمئا غير تصير 

وكانت القضانا يا تقدم بتريرتعطى لسخة منه الى اللدعى عايه ذيجيب 
عليها سنا بتغرير نسل نه نسخة الى المدعي وهذا برد على خصمه فيرد عليه 
مرة ثانية ثم يحدد المجلس 8 للحرافعة عواجهة الخصوم وكان للمنصليات 
ان توسل مندوياً من قبلبا -أضور الملسات ٠‏ اما التوانين التي كان يحل 
بها اما م ذاك المجاس فعي (الشرائم والقوائين الم.ول يها في الدولة الليامع 
اعثبار الاصول المرعية بالققطر المعمري ) ويجب عل الخصم انكان مقماً 
خارجا عن مديئة التأهرة ان يقيم بها الى ان تاتعي خه ومته أو استنيب 
عنه وكيلاً ( مستوفياً لخيم الشروط يتصرف عنه ليقوم مامه ايمام ارباب 
مجلس المومسيون في 272 كلية وجرئّة ) 

ول يكن من اخنصاصه النظر في ال ائل المتعلتة بالعقار بل كان النظار 
فيبا خاصاً بالحام الشرعية 

وكانت احكامه تتأنف امام مجلس الاحكام وتتغذ ( بمعرفة الجهة 
التسلطة على الشخص الحكوم عليه ) 

كانت سنة 05,اسئة شوم على |للجالس والدواوين قفيها الغى المرحوم 
سعيد بأشا مجلس الاحكام وديوان الداخلية كما تقدموفيها النى مجالس الاقاليم 


الحاماة في اللاد المصرية 6010 
وعهد باعمالما الى المديريات والمحافظات واصبحت البلاد فوضى والمتقاضون 
بنيد قاض يكم يهم في شؤونهم المختلة فلا أعيد جاس الاحكام ممست 
الملجة الى تككيل مجالس في الاقاليم الا انه لم يرَ اعاهتهباما كانت بل 
اقنصر منها على جلسين احدها بطأتطا وبنظار في خصومات اهالي الوجه 
البحري كله والثاني في اسيوط لدعاوى الوجه القبلي بأكله فاجتممت لذاك 
جمعية عمومية بمجلس الاحكام مر: اعضاله ومن الذوات الذين اتخبتهم 
المكومة ووضعت لاتحة بذك وصدر الامى الماللي ياعتئادها في ١١‏ حرم 
سئله قلالا١ا‏ 

وكان العمل يجرى يمةتتغى القانون الممايوني ولامحة الاطيان وقانون 
الماش الذين اصدرهها سعيد باشا وغيرذاك من اللوائج 9 
واحالت المديريات على كل مجلس ما كان لديها من القضابا وصار 


ال جاسان يحكمان فها بصفة ابتدائة 
وكان مجلس الاحكام هو محل الاستغناف وعلى كل حال كان التنفيذ 
موقوقاً على تصديق المية السنية 


وام مافي هذا الكانون هو( استعءواض الضرب بالمبس ) 7 
على ان الغرب لم يبطل الا في السنين الاخيرة ايام 3 المرحوم 
توفيق ياشا لان اوامس المدل كانت كثيرة في ذلك الزمان ولكن المسف 


)١(‏ ملحق كرة /إ١‏ صحيفة 94 ماحقات 
(9) بند اول ماحق ثمرة /ا١‏ صكمة 0 ملحقات 
() مب حامس ملحق كره باو ديد 1ه ملحمات 
51 


لفضة الحاماة 

واخلط ني الاحكام واهتضام حموق الانام كان حليف حكام هاتيك الايام 

الى هنا تم الدور الاول للقضاء قبل 0 الحادكم الاعلية وهو 
دور اضطراب دائي وتقليات مستعرة : لاتق للباحث أن يقف معبا على 
ماكان للناس فيه من الوق وما كات عليهم من الواجيات على التحو 
الذي ينبني 

وقبل الانتقال الى الفصل الثاني تأني هنا على ذكر القوانين التي سنها 
الولاة من عهد مد علي باش الحم اسماعيل باشأ 

جاء مد علي ياشا الى مصر سنة 15؟١‏ هجرية الموافقة اسنة هولاا 
مسيحية وكانت مصر في قبضة الماليك الذين تمردوا على الدولة المثهانية 
وعاثوا الفسادني ارض مص ركلبا وساموا اهاليها روب اأيف والاعتساف 
فل يض | اربع سنوات حتى تتلب مد علي باشا على المردة وولاه الباب 
المالي والياً على مصر سنة ٠7١‏ ( 4 يوليه سنة ١4٠8‏ ) 

اول اعس النفت اليه تككين دعائم سلداته وقطع دابر صزإحميه فمزل 

لولم وولى اتصاره مكاتوم وكليم من الاغوات والسناجق رؤساء القرق 
السكرية وحلت حكومنه محل حكومتهم ثم جمل يفكر ني نظام البلاد 
واستعارها وماكان للبلد قانون ولا نظام م16 ان الادارة كانت تمل من يد 
متسس ال يجان ولاحاع الا المرهفات 

وقد رأى مد علي باشا ان البلد زراعية فلا تقوم لما قئمة الا بالرراعة 
وكانت مبملة مهرب منها الاهالي ولاييشتنل بها الكيراء فوجه همته الى تحسينها 
وتمل على توسيع نطاقبا جا اعتني بالمتاجرة في حاصلاتها وتأسيس المسامل 


المحاماة في البلاد المصرية ف 

والمصانم في جميع الممات 

وكان يجري ني تنظياته ونأسيساته على حسب ما يعن له ودثير عليه 
به رجاله الذين كانت له ثقة بهم لخؤمل يصدر الاوامس المتفرقة في الشؤون 
المختلفة ويفسخ هذا بذاك طوعا الي الضرورة واخذاً بالاسلح للغرض 
الذي توخاه الى ستة ه74٠‏ قنيها وضع قانواً عاماً لضبط احوال الزراعة 
سماه ( قانون القلاج ) ونشر في شعبان من السنة امد كورة 

ومحصل هذا القانون بيان احكام الاغتصاب وتقل اأدود واستممال 
ماشية الغير بشير رضاه وسرقة الفواكه والحضر والبطيخ والغلال والدجاج 
والممز والضان والسرفة من المنازل واحكام المبملين في اارث والزرع والذين 
يتآخرون عن اشغال الترع والمسور والذين لايدفعون المال عند طلبه او 
يعتنعون عن ارسال انقار المهادية ومن يظلم الاهالي من المشايخ ف الاموال 
ومن لم يجب طلي المشد ( الرسول ) ومن يحمي ( تمولاً) لأ اليه هربا مما 
عليه والعرب الذين يسرحون ماشيتهم في ارض انير والذين يخهون احد 
الفلاحين عندهم وفيه احالة المسائل المتملقة بالاعراض على الشمرع واحكام 
من يكسر الواقي ومن يحرق الاجران ومن يكذب على المكام والشيخ 
الذي يهرب من بلده عند قدوم امام ليها ومن يضرب المكام والاكم 
الذي يضرب الناس زيادة عن القدر المحدود وعةوبة اهالي البلاد التي تنوء 
الى العصيان واحكام مشايخ البلاد الذين يختصبون اامذارى ومن يذوأناث 
اليوانات او دكورها قبل ان تبلغ.الناللة من عمرهأ ومن يختص نقسه من 
الشايخ بالميد من الاطليان ومن يخني اللموص عنده وهكذا وهكذا 


٠ 6‏ المحاماة 

ونا المقوبات فالضرب بالكرياج من عشر الى خخسماثة والني الى 
فيزاوغي واللهان والقتل وكانت المقوبة تقع على فاعل المرم وعلى شيخه 
احيأنا وعليهما وعلى التائُقام احيأنا 

وفي شهر ربيع 7 سنة ١+‏ صدر قانون ( السياسة الملكية ) وهو 
قانون السياسة نامة الذي سبق لنا ذكره وهو يتعلق بالموظفين على |الحصوص 
وبيان واجباتهم وعقوبة من يخل بها منهم 

وني شهر الجة سنة ١768‏ نش( قانون عمليات الجسور) وهو يتعلق 
يوظائف المبندسين والاعمال المتعلقة بالترع والمسور واخراج انفار السخرة 
وغير ذلك واه ما في هذا القانون منع المديرين عن النداخل في اعمال الزي 
والاقتصار على مساعدة المبندسين فها يطلبونه منهم من الانفار والمهات 

وفي ريبع آخرسنة لشر قانون سىزمابه اللاتحة ) وفيه 
احكام من ترق اتجاز اعماله وعقوبة ة الصاح التي تأخرعن اجابة غيرها 
فها طلبته منها والحسكام الذين لايفصلون في الدعاوى المختصين ثم بنظرها 
وكله على التقريب خاص باموظفين وواجباتهم 

وبتلو هذه القوانين احكامجمة كانت ته درها ( الججمية التانية ) والمجاس 

االحصوصي وديوان المالية نحت اسم ( بنود ) في احوال مختلقة وكلبا نشرت 
بين سنتي 1769 و50١١‏ 

هذا عدا اللوا ا والآوانين الختصة بالموالس والدواوين مما مى د ذكره 

ولا كثرت اتوانين وتعددت ( البنود ) واصبح م 0066 
عمدت المكومة لى توحيدها وججع شتاتها فاتتزعت منها قانوناً عاماً اطلق 
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عليهاسم ( قاون المتتخبات ) اشارة للى اصوله التي اخذ منها واكممتكل: ف 
منه الى القانون المأخوذ عنه وقانون المتتخيات منشور باكله في المحتات '٠”‏ 
لانه احسن مصدر يؤر عنه تاريخ البلاد في ذلك المين ودرجة احترام 
القوق ومأكانت عليه الامة من المدنة او الجمحية وماكانت المكومة 
تما به امراض زمانها وتسد به حاجة الوقت الذي وجدت فيه 

وكانت الدولة الملية سنت في 7١‏ شعبان سنة هه؟١‏ قانوتاً عاماً اسمه 
( قانون نامه السلطاني ) صدر به (خط يوني شري ) مؤسسا عليثلاث 
قواعد سميت ثلاث مواد وهي مادة الامن على النفس ومادة الامن على 
المال ومادة الامن على العرض ونشر ذاك القانون الى جيع الايالات 
والولايات والاقليم 

ولاكانت مصر صاحبة نوع من الاستقلالوان | نري عن الاحكام 
المامة التِيكانت تصدر من سلاطين آل عثيان جمل لما نظام مخصوص 
تقررت فيه انواع المقوبات وهو القانون المعروف امام ا جالس الملناة بام 
(القانون الممايوني ) '" 

لهذا التانون ذيل هو الذي يرد ذكره كثيرا في احكام تلك الايام 
ومحرراتها يشتمل على ببان اوصاف الموظفين واجمال ماموري الضبطيات 
وكام الشرع الشف واختصاصات مجالسه ونظام الزراعة واختصاص 
المديرين وموضني الاقليم ونظام الاوقاف ونظام الانية وغير ذلك وقد أكتفينا 
بنش القانون اللمايوني اما الذيل فهو طويل لايحتمله حجم هذا الكتاب 


4 المحاناة 
وهو منشور في قاموس الادارة والقضاء لمؤلفه حضرة فيليب افندي جلاك 
نحت كلة رتكيا مصر) 

غيران التاريخ الذي سقناه عن التضاء في مصر بين لنا ان المكومة 
المصرية ل تجر على هذا القاثون من بوم صدوره ولكنها اتخذته اساسا 
يركن اليه وجملت قسن هي ما عن لما من الأوانم والقوانين والنصوص التي 
اقنضتها الملحة اموكولة ايها مما شرحناه من قبل 

ومن سنة 17١‏ صار القانون الممايوني دستوراً مرعي الاجراء وذاد 
اعتباره من يوم نشكيل الجالس اللناة في اواخر سنة /ا؟١‏ فأن احكامها 
كانت تصدر بالتطبيق اليه 

والذي يستوقف لكر من مطالمة هذه القوانين خاوها من ذكر 
المسائل اللدنية الاما جاه بطريق العرض وكلبا ترجع الى المقويات والتأديب 
والامور العامة كالطرق والمسور والترع والغابريقات ( المعامل ) والمخور 
الذي تدور عليه واحد هو تأسد سلطة المكومة وتمكين اوامرها فيالقاوب 

وعلة ذلك ما ألم بالبلاد من الدوضى وما انتابها من المواتم النى الت 
النتر باهلبا 0 0 القر يوالم 0 4 الام 
لاشكر ني حكلهم بدي رالقبر والاجبار وسن مثل تناك الةوانين التى ماكانت 
تعرف للحصول على طاعة الناس سبيلاً غير ايلام الاجسام بالك رباج لافرق 
في ذلك بين صذير وكبير وحاك وحكوم 

كذلك نلاحظ ان الاك الذي كان موكلا في توقيع العتوبات على 
اهلباكان غير معين فى الاوامم والتوانين للا نادرا ولهذا صاركل حاك ستبر 
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نفسه منفذا للتوائين صادعاً بامرها يضرب الناس ولاخوف عليه ولارقيب 
وكانت الاطيان تعتير ملكا خاصاً للحكومة تهبها من نثاء وتمنمبا من قشاء 
الى سنة ٠١+04‏ صدرت تلك اللاتحة الشبيرة المسماة ( لاشحة الاطيان ) او 
( اللاتحة السعيدية ) او( لاتحة الاطيان السعيدية ) وهي حاضرة في خاطر 
كل مشنغل بالقانون وستبق حاضرة ايضاً في الاذهان زمئاً مديد 


القضاء من حَكم المرحوم اسماعيل باشا الى افتتاح الحم الاهلية 

علءنا مما تقدم ان الايدي كانت تطاوات الى القضاء في اواخر 5 
لمر حوم سعيد باشا وانه صار يتاب ين الالناء والانشاء ولأكانت احوال 
البلاد لانسمح بالصبر على قفل ابواب الحا اماما وكاذ مجلس الاحكام 
كد أعيد مرة لدة بعد ألغانه سنة ١07+‏ وكان وجوده م ودود الجااس 
في الاقاليم اراد المرحوم اسماعيل باشا ان يبدأ حكه بانالة الرعية مبتغاها 
من هذه اللهة فبادر باصدار امره الى مجلس 2 في ٠7‏ رجب سنة 
و٠‏ مرة ١م‏ بتشكيل مالس 0 ما لي" 


(1) دفتر قبد الاوامي سنة 1587/8 غرة 5551 معيفة 514 


على امنا 
على دمياط 


و 


) « البحيرة 
حافظة الامكندرية 

مديرية بهي سويف 
/ قدم ثاني جيزة 


| مدديرية القيوم 


٠‏ اإني مزار 
| مديرية للنيا 

« أآسيوط 
١‏ د جرجا 
| مديرية اسنا 
| « القصير 
محافظة دمياط 


الحاماة في البلاد المصرية لقي 

وف 4 ذي القمدة سنة ها؟١‏ اصدر امرا بتشكيل مجلس في القاهرة 
سمي ( مجلس ضبطية مصر ) أو ( لس الضبطية ) '" وفي ١‏ حرم سنة 
٠١‏ صدر امر آخر بتشكيل مجلس على مثاله في الاشكندرية '"' وكان 
هذان الجلسان تابمين الى ضبطيتي المديئتين وبحت ملاحظتهما ثم بأن بعد 
يسير من تتكيلهما الت أسبتهما الى الضباية غير صواب لذلك اصدر 
الحديوي في ٠١‏ شعبات سنة 1888 رة 5 امرا بناة على قرار المجاس 
الخصوصي الرقيم 77 رجب سنة ١‏ أمرة ٠١‏ لسللخهما عنهءا وجملهما مستملين 
وسميا (مجالس بلدية ابتدائّة ) وجمل مجلس مصر وعجلس الاسكندرية 
جلسي اسثئناف والنغى مجلس دمياط ومجلس المومسيوت وصار مجلس 
الاحكام ( مجلس عالي ) لمراجعة الاححكام وتطبيةها على القوانين وجدد 
( مجلسين تجاري احدم للاقاليم البحرية يكون مركزه” في بندر طنطا والثاني 
للاقاليم القبلية يكوت مركزه في بندر اسيوط وانثى* مجلس اسكناف 
تجاري باسكندرية لينظر في الدعاوي التي يقنتضي المال لاستثنافها بمجالس 
تجار مصر واسكتدرية واسيوط وطنطا على حسب اصول الابلو)"” 

وفي “بيع الاؤل سنة ,م١١‏ صدر امر الى مجلس الاحكام كرة ا 
بتشكيل المهال سكلها على ترتيب جديد بناة على ما قرره الجاس الخصوسي 
وهذا نصه بالمرف الواحد 

( صار منظوري هذا الترتيب الذي -جرى اعماله بمدرفتكم عن المجالس 

90) دفتر قيد الاوامر سنة 7*2 نمرة 5857 صحيفة 18 


0 دفتر جزء أؤل صادر قلمي قبلي الدواوين بالاحكام سنة 781 ا حيفة 144 
/1؟ 


لفك المحاماة 
الحلية والاستئنافات وعجلس الالحكام وبياتف اللخدمه اللازم تمبينها به على 
الكيفيه المفصله به وقد بلغ مقدار الذي نوتس شهري مايتين خمسة وثمانين 
الف وتسعاية وثلاثين غرش بالاقل عن الذي ربطه مجلس النواب شهري 
الف وستة قروش وحيكث وافق ارادثنا هذا التريب وتنفيذه اصدرثنا امرنا 
هذا اليكم بذلك لتعتمدوا اجرى مقتضاه حسها تعلقت به ارادتنا 
جل القليوبية ينظرقضايالديريتوحافطة السو يس و بقدم قضلاءال مجلس اتناف مصر 
مجلس الشرقية »ء »4ه ©» © الاسماعيلية »> »| » بحري 
يحلسالدقهلية » »> »6 ويهدم قضاياه الى مجلس استشاف بحري 
يحلى دمياط ». » المحافظةوبحافظةبورسسيدويقدم قضاياءالى مجلس استتتاف مصر 
مجلرالحيرة » » لمديرية وتحافظة رشيد ‏ » » 0ع 0 » اسكندريه 
مجلى الفربية » »ع »© ويقدم قضلاه الى مجلس استناف بحري 
محلس الموفية »  »  »‏ »م » 3 »© 


مجلس أسنا 046 » 5 7 000 3 ٠‏ « 
مسجلس استثثاف بحري وينظر في قضايا انوقة والدقهلة واشرقي والغربية 
ء ©فيسويف »ع ©» »© بني سويف والفيوم والمنيا 
3 » حرجا » © ©» أسيوط وجرحا وقناواسنا 
2« » اسكتدريه 6 » امكندريه والسحيرة 
* .”عنمن 4166 مصرولطزة وقطيوية ونيلذ 
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مرتبات سمال المجالس المذ كورة 
في الابتدائات عدد 
تك سقعسب 
201 رس 1١‏ 
6ك معاون ١‏ 


0 مفتي النصف على المجالس والنصف على المديريات عدد ١‏ 
٠٠‏ باشكاتس عدد ١‏ 
008٠٠‏ كتب قضايا عدد م 
لاه مفيدين ومبيضين عدد ١‏ 
2٠040‏ ممعدمين وفراشين وبوابين عدد 4 
مرتيات الاستئئافات 


الالكحسلل 


الرئيس في استكنافات بحري وبني سويف وجرا 


ل ليك ١‏ الوكيل 0 « 0 0 ( 
٠وو"‏ |الركس 4 « مصر واسكندرية 
2000 2 لكل زدكم 


ومرتىالمعاون في اسةئناف مصر . , . ,و حص بي استثناف اسكندرية ' 


55 صحفة‎ ١9٠ دفترقيد الاوامر ستة بم؟١ غرة‎ ١١ 


[فنفف المحاماة 
ول يحدث بعد ذلك من التقلبات القضائية الا د شي ٠‏ سير لاستحن 
الذحكر مثل جمل ملس اليزة والقليوبية ملسا واحداً. وتقل استثئاف 
اال اشوظ 
ول يسن مع ذلك قالون لهذ المجالس على كثرتها بل استمر العمل 
جاريا بمقنضى القوائين التي اشار الى وجوب اتبامها للرحوم سعيد باشا 
وبما جب ملاحظته انه كان يوجد في ” كل مديرية وكل محافظة قل 
يسمى ( قل الدعاوي ) او (قلم القضايا) وحكانت وظيفته تحقيق السائل 
المنايّة بانواعها النلاث وحفظ ما يرى وجوب حفظه وتقديم ما ستحقض#ى 
النظر فيه الى المجالس وكات يباشر التحقيق نحت رعاية المدير ولهذا 
الكلمة المليا 
ومن عهد تتكيل هذه المجالس صار القانون المابوني دستورا يسا 
مرعي الاجراء في الاحكام الاي 
وفي سنة 174.٠‏ ألثىء ديوان المعانة وأحيلت ادارة اعمال المجالس 
أليه فصار هو الذبي ينظر في حاجاتها ويقضي في المسائل الادارءة المتعلقة 
بها ويرشدها الى طرب الصواب في الاحكام بتعلياته ومبتم في رفم بد 
الادارة عنها ويستخلص استقلالحا من ضغخط حكام الاقا! ليم وكات ينجح 
في جهادم تارة وتخبط مساعيه نارة اخرى 
مماو ديوان اللهاة سلطة نشرعية يسن اللواتح للمجالس ويضع 
التوانين راجماً في اغاب فتاويه الى القو[نين الفرنساوية 
واشبر هذه انشورات لانحة مومية نثرت للمجال كلها فيارسين 


المحاماة في البلاد المصرية فيه 

بندياسم ( تطبيات الحقانية ) بعد تككيل المجالس الركزية سنة بهه؟١‏ 
واشتملت على قواعد في الاختصاص واصول المحاكات وهذه هي اللائحة 
اي اشتهرت بين المشتغلين بالقانون ضحت اسم لاشضحة الازبمين بند *" 

وام ما تقرر في تلك اللاشحة هو ايجاب الراضمة الشفاهية بسد تقديم 
التقارير في التقضايا اللدنية على ان المرافمة لم تنشتبر بين امتقاضين ول يعمل 
بها الا في مدينة القاهرة ومجالس التجار واما المجالس الاخرى فظلت 
سائرة على موجب ماكان معهود ا لديها قبل تلك اللائمة 

ومع وجود هذه المجالسكان نظار الاقسام وكام الاخطاط ينظرون 
في كثير من الدعاوي ويقضون في بعضها ويحياوت البعض الآخر الى 
المدير فكانت الادارة والقضاء في يد حآ 1 واحد ودكانت نتيجة ذلك 
اعتلال الاحوال وتم الناس تعبا شديدة 

ولا فت مجلس شورى النواب سنة ه١١‏ رغب الى المكومة في 
تتحكيل مجالس بالاخطاط والقرى لنظر القضايا الصنيرة فاجابت سؤله 
وصدر الامر العالي لنظارة الداخلية تاريخ هم جاد سنة 1784 كرة ١1/9‏ 
بتنفيذ ما قرره مجلس الشورى واعتهاد اللاتحة التي اعدت لذلك وسميت 
تلك المجالس المديدة ( المجالس الركزية ) 

وقد نهذ الامر ورب في كل بأد مجلسان احدها ( لامور الادارة ) 
يسمى مجلس مشيخة البلد والنني ( ارؤية الدعاوي ) نسمى مجلس دعاوي 


لع ام كد المت حي اي يتيك 
)١(‏ هذا هو الصواب خلافاً لما ذكرناه في صحيفة 18 عند الكلام على لائحة 
محلس الا طلو 


14 المحاماة 
البلد وعين لكل بلد شيخان سمي احدها ريس ألشيخة وهو رين 
المجلس الاول وسمي ألتاتي رئيس الدعاوي وهو ريس المجلس الثاني وكان 
ممع كل واحد منهما اثنان من الزارعين بصغة عضوين يسبنان بالاتخاب على 
طريقة مبينة في اللاتحة 
واخلص مجلس ادارة المشيخة ( بملاحظة انتظام الاضرحة وتمارية 
الساجد بالناحية ومأيكون فيها من سائر المعابد والآثار التديعمة واللكاتب 
وملاحظة قيد اللولودين والتوفيين ومعلومية يبان الاعالي وسكان البلد .بيت 
بيت وقيد من يستجد توطنه فيا زيمن يننقل منها وعليه ايا ملاحظة 
عملية الجدري وسائر المواد الصحية ) وغير ذلكما هو مشروح في القسم 
ألثاني من اللائضحة 
واخنص مجلس دعاوى اليلد (با مواد المبينة ادناه وما عاثلها من الانواع 
المادية الإزثية التي يفتيي الامر فيها بتكدير الحقوق او بالتمزيراوبالمبس 
-لد اربعة وعشرين ساعة او بالا النقدي بدل اليس من خسة قروش 
د خسة وعشرين غرشاً بحسب حالة الدعوى وحال الحمكوم عليه م في 
بند ٠‏ وله ايأ ان ينظر المواد المادية التي يمكن فيا مصالأة الطرفين 
عدد 
١‏ دعأوى الرراعة التي تفع بين متخاصمين في فصل حدود غيط أو ري 
اوشركة مواشي اوشركة زراعة على المادة المتبرة بين الاهالي وسفما 


المحاماة في البلاد المصرية (16) 
علد 
1 دعوى من ينتكى من شيخ حصته اذا اراد اخذه في السليات زيادة 
عن دوره 
١‏ السرقات التي لاتبلن قيتها نخسة وعشرين رثا ديوانيا ويكوذالسارق 
خلي السوابق 
١‏ دعاوى بعض اشخاص على بمض ممأ يكت فيه لجز أت التي تدونت 
بهذا البند 
١‏ مشاجرة خفيفة لم ينشأعنها مضاربة بآلات) 
وينظر ايشا في ( المقوق الاهلية المدية الني فيا بين بنش الاهالى 
وبمشها في الباد فقط ) لبصلح بين اللصوم معاكان مقّدار الدعى به فاذا 
تم الصلح اقره واثبته في دفترمخصوص واذالم تم وجب ان لاينظر الا في 
الصومات التي لاتزيد على خسماثة قرش واماغير ذلك يكنب به مذكرة 
ويرسلها الى مجلس دعاوى الركز 
ونستأف احكام مجلس دعاوى البلد امام مجلس دعاوى الركز في 
ظرف خسة عش يوم من (تاريخ تفريمه الحم ) 
وأنثىء في كل مركز مجلس سمي مجلس الدعاوى ا مركدية يرأسه 
موظف رسمي ينتخب بالامتحان من اعيان اللاد وعمدهأ ومعه ارعة 
اعضاء منهم كذلك وهم اريعة واب يقومون مقامهم ان غابوا وبختص 
مجلس دعاوي امرك بنظر( الدماوي التى فوق حدود مسجلس دعاوى البلد 
الينة في ند +" من وظائف مجالس دحاوى البلاد وما يائلبا من الدعاوى 


1 المحاماة 

الواردة بجند ٠<‏ بهذا التي ككون داخلة حدود مجلس المركز يجوز له الح 
فيها اما بالحببى لد خسة ايام أو بالتجري الذي هو الجزا قدي بدل 
لح ا عب ل الى وال الحكوم عليه وله ايسا 
ان ينظر في مواد المادية الني يمكن فيها مصالة الطرفين وان م 
الدعاوي الذي فوق حدود هذا المجلس فيجري فيها ما في بند ١١‏ و7١‏ 
الآني كرما بهذا) 

وينظر في الدعأوى التعلقة بالمقوق ان لم تزد قيمة المدعى به على انين 
وخسمابة قرش فان زادت ارسلبا الى المديرية وهذه ترسلبا الى المجلس 
اي الفتس بم 

واما في المنايات فلا ينظر الا فها لا تزيد عقوبته على حبس خخسة 
ايام اوغرامة ماية قرش وعليه ان يحرر حاضر بالوقائم الني لايمختص بنظرها 
وبرسلبا الى المديرية لتقدمبا الى المجلس ملي 

وام شيء نستلفت نظ القراء اليه في هذه اللائحة هو جع السلطتين 
الشرعية وللدنية في مجلس واحد الحم في بمض القضايا التي مي من 
اخنصاص الام الشرعية اوالت يكانت من اخنصاصها في ذلك المين 

حاء في المادة م١‏ من القسم الثاني من الفصل لثآني من ن اللائحة ما 
نصه ( اذا رفست دعوى للمجلس عن مادة شرعية في اموق مواريث او 
مخيل او سواتي او خصومات تتعلى بالمقار قسمع الدعوى فيه بالمجاس 
بحضور قاضي الشرع للوجود بالمركز) 

وكان للسجالس الْركزية اخنصاصات عمومي ةكلاحظة الاوقاف وحصر 


الحاماة في البلاد المصرية (فنقق 
إيراداتها ومصروفاتها وهمارية المكاتب الاهلية ) وغير ذلك وكانت احكام 
تلك الجالى تستأف امام المجالس الحلية في ميماد خسة عشر يوماً من 
تاريخ الاعلاان ( تقريمه 5-5 
وتشتمل اللائحة على نصوص أخرى مخلص بالضبطيات والمديريات 
من جهة الادارة لا حاجة لنا ببيانها ومع هذا فند نشرناها كاوها ني 
الممحقات”" 
وفي "ربع آخرسنة 0؟؛ رأت المكومة وجوب توسيع اخلصاص 
هذه الجالس الجديدة فاصدرت لاتحة جعلتها ذيلاٌ للاشحمة السابقة فصار 
من اخنصاص المجالى المركزية ان تحي في القضايا الجنائة الني تبلغ عقوية 
فاعليها خسة عشر يوماً وفي التضايا المقوقية لناية خمسة عشر الف ترش 
وبتي استثناف القضابا التي منح لما النثار فيه اولا امام المجالس الحلية وصار 
الاستئئاف في الاخلصاص الحديد يرفم امام 3 الاستئنافية 3 امام 
بلس الم 5 
علا المتانية ومنشوراتها و كن ذلك الديوان الجديد 
من رد هجيات الادارة عن القضاء ومع ذلك تأصلت معرفة المقوق والواجيات 
9 تفوس فرأت المكومة من اوجب انان د مصعري 
عام ووضع نظا م جديد لتريب املس وكانت الامة متشوفة الى ذاك 
فرحة بهكما 0 من العبارة الأتبة تقلاعن جريدة الوقائم الصرية الصادرة 


(1) ملحق رة 7٠١‏ صحيفة 109 ماحقات 
(0) ملحق مرة 7١‏ صحبفة 7١1/‏ مالحقات 
4 


لقف المحاماة 
بتأريعخ « صر سنة همه (؛ يتأبرسنة 41ه١)‏ كرة ٠١٠١‏ 
مت اسلاح قوئين المجالس الحاية دم 


اقبلت علينا بتاثر الاسلاح اذ وردالبنا من مقام رسمي انقوانين اسلاح الجالس 
ال حلية قد قرب اهاوؤها وان العمل يموجها سيشيع فيه عما قريب ولا ريب ان هذا 
يكون من اعظلم الاصلاحات التي أسستها حيثة الحكومة الخاضرة فان اختلال القوابين 
واجاها وأبهامها ونقصها بما يؤدي لضياع الحقوق وامتداد يد التمدي ويوجب تعطيل 
الاعمال وكثرة الارتنياك فاذا تصنت الحدود وتينت وجوه الاجمال ووقفكل احد على 
مارم به القانون سارت الاعمال على الاستقامة وقوى الضبط وقل الخلط والخبط 
خصوصاً اذا اتثمرت القوانين وصارت في ايدي العامة والخاصة يتداولوتها ويدركون 
مغزى مأكتب يها وقدكان الناس في حرج وضيق صدر من تثشآت القوانين واللوائح 
والعليات وعدم وجود قاعدة ثابتة وقانون واحد قف عليه كل شخص حتق لا يكون 
إمديم الدمة قدرة على ححاولته 

وهذه نظارة الحقائية اصدرت هذا المنشور للمرأكر الحلية تخيرهم انترتيب القوازين 
قد اشرف على اليام قتسجاوا بإنهاء الفضايا الوجودة قبل صدور القوانين كلا يكون 
العمل اذ ذاك على نوعين وهذا هو خصه 

( حيث أن الاهيام حاصل والاعتناء زامْد من طرف الحكومة السنية في تنظم 
لوائم -جديدة لتحسين سير واج رأ آت الجالس الحلية وترتييسا ووضع قوائين لتطيق 
الاحكام عليها ومن المأمول ان يم ذلك قريباً بمون الله تعالى ومن الضروري بذل 
كل مجهود في الحصولعلى أنهاء القضاياالمتأخرة حتى انه عند صدورالقوانين البديدة 
يصير تطبيق احكامها على قضايا جديدة ( لان احكام القوانين لا تؤثر على ما مضى )5 
لايخنى ولو وجدت قضايا متأخرة فطبماً.يكون الحكم فيب التط.ق للقوانين واللوائج 
الماري الممل بموجها الآن ويترتب من هذا ارتياك العمل وان يكون السير في القضايا 
عل نوعين وفي هذا ما يغني عن الايضاح من حيثية تنوع العمل وعدم الانتظام على 
الوجه المطلوب فيناء على هذا وعلى ما نعهده في همة حضرككم وحضرات الاعضاء وما 
نؤمل حصوله من زيادة الاحجهاد من بإقي مستخدمي الجلس نرجو اجراء كل الطرق 


الحاماة في البلاد المصرية 15؟) 
الستحسنة لسرعة لمك في لضا لموجودة حت لا يتأخر منها شيء ويكون سير جيع 
الاشغال مطاقاً إتقانون والترتيات المديدة عند وضعها وغاية ماءولنا أن ثرى نتائم هذا 
الحرر قد تمت بالاجابة ) 

وقد انجزت المكومة لاشحة ترتيب المجالس ونشرتها في الوقائع 
اللصرية بتاريخ ه؛ المجة سنةهره؟١‏ ( 1١‏ نوفيرسنة 1م١1‏ ) وكان لافرق 
ينها وبين لامح تريب الماك امالية في نيه من قواعدها الكلية واحكامها 
العامة وكيفية تنظيم المجالس وبيان اخنصاصاتها 

لكن ماكادت المكومة تفرغ من وضع بنية القوانين حتى قامت 
الثورة وذهبت بكل مأكان وكل ما قرب ان يكون من الاصلاح والنظام 
الى ان فتحت الحا 1 الاهلية الماضرة 

وتيا لفائدة نذّكر بالاننصار كيفية العمل امام المجالس اماناة 
ليعرف القارىء طرق الخاصمات في ذلك الزمن 

القضايا الجنائئة 

متى قدمت التكوى ممن وقمت عليه المريجة الى الجهة الخخصة وي 
المديرية او الحافظةاو احد فروع الاذارة حصل الشروع ف التحفيق عحفر 
يقال له ( مذاكرة ) وليس للتحقيق قواعد مخصوصة من حيث الواعيد في 
استجواب امتهمين او حبسهم او الافراج عنهم أو النضين عليهم فاذا انتعى 
هذا الدور وكان في الثال بأَخذ زمئاً طويلاً لابحسب مكتضيات الاحوال 
ولامستازمات الدعوى ترسل الاوراق الى المجلس الابتدائي بعد ان يحرر 
قرالتحتيق قر الماري ) ملخسا ا لش علي لحقيق وبدي رأ في 


60 المحاماة 
ثبوت التهمة وعدمها ويسمى ذلك الملخص ( نتيجة ) وهذه صورة منها 
تقلناها من احدى القضايا بنير اخثيار مع الحافظة على ال بم في الكتابة ايض 


.و » 


قر ضبط الوقائ حول على قل الدحاوى اوراق بتأشير في 14 حرم سنة ٠١‏ من 
' تلاوتها تبين ورود شرح من مديرية القليوبية للضبطة في 19 الماء المرقوم مرة 41 
ببنا على ما ورد له من ماءور ضيطية باق 1٠6‏ منه كرة لاه ومحه شخص أسمه 
حسن فرج ورشمه فضه وورقتين عضمون أن شخص بدءى قوسه شنوده قدم شقه 
لحضرة مامور ضبطية بها يوري بها أنه حالا كان موجود بذكانه حضر له حسن فرج 
الميديدكره ومعه رشمه فضه لاجل بيعها اليه ولكون الرشمه المذكورة لم تكن من مقامه 
ورا ان يكون سارقها فقد اجرى ضبطه واحضره لاضبطية اي لضبطية بها ولدى سؤاله 
ليفيد عن اسمه ولقيه و بلده وصتاعته وكيفية حصوله على الرشمه الى عنها وأسباب 
حضوره لبنها ويعرف من فيها فاجاب بان أسمهكا ذحكر و بلده سكندريه وسناعته 
عر بج ول يكن له اهليه خلاف والده المدعو حسن فرج الفراش يمحطة سكندريه 
وانه بالنسبة لاصابته بداء التغويش قد تبراً منه والده وطرده من سكندريه مفرج داه 
وتوجه الى مصر في يوم الججعة الماضي من تاريخ اجابته الواقمة في 1 عحرم سئة 80:1 
بقصد السي على معايشه فبحال مروره في الطريق جهة الجوابر ببولاق ابل معه 
واد سوداتي صغير و بصحبته مار وعليه رشمه فضه ققد عملكل الطرق التي بها مرق 
تلك الرشمه من !ار بدون ا تشعار العبد يذلك و بعدها خرج من مصر يقصد التوجه 
على سكندريه وبوصوله الى ينها قد مكث بها يومين بطرف الشيخ ابو نوار مع الشحايين 
وفي يوم تاريخ احابته كان قاصد بيعها قاجرى ضبطه بها قوسه الصائغ واحضره لضبطية 
بها ومع تورية الرشمه الى قوسه المذّكور وطلب مه الإيضاح عما تساويه من الٌن 
بالعمله الصاغ وعناوصافها فاوضح انها رشمه فضه اتسلك عبار ثمانين وقدر وزتهاء”*1 
درهم مايه وثلاثين وتساوى من الون ص سمت سعر الدرهم الواحد سبمين فضة 
صاغ ويرام اجرى اللازم عن كل ما ذكر بمعرفة الضبطية وفي .18 م سنة 01 تأشر 
من حضرة ناظر قل الدعاوى بسجن حسن فراج المذكور واخيرا استقر أن يصير أبعائه 


الحاماة في البلاد المصمرية 6 
لضبلية قسم بولاق للارشاد عن الموقع الذي سرق فيه الرشمه و بعدها يماد للسسجن 
توضح ولا "كتب من الضبطية لقسم بولاق وارسل له يكن يدعى حسن فرج لارشاده 
عن الموقع الذي سرق فيه الرشمه والوقوق على السوداني المذحكور وتاع من وعن 
الرشمه المذكوره هي تعاق من فقد ورد شرحه في 18 محرم سلة 7٠1‏ مره 796/4 
ومعه المذكور على انه لم حصل الاستدلال على ما ذصكر وعلى ذلك جرى سجنه في 
التاريخ المذكور و بممل الميادة على مسجونين الضبطية ععرفة حكم بلشيها ققد وجد مم 
حسن فرج لطيخ مخاطية في الصفن والشرج ونورى من حضرة الحكم عن ارماله 
الاستاليه وقدكان وارسل ا بإفاده في ١/ا‏ حرم سنة ٠ ١‏ غرة وفي ©؟ منه تأشر من 
سعادة اليك وكيل الضبطية بإن من حرث الرشمه الفضه اْحَي عنها لم يظهر لها مدعي 
ومع ابماث السارق ها منهنا لقسم بولا للبحث عن صاحبها فا وجد فيجرىاضاتها 
الأمثات عهدة صراف الفبطية تحت صدو حك الجلى وبقب يجري تدم القضيه 
اليه وقد جرى اضاقها عهدة صراف الضبطة بإذن وارد اليومية في "؟ توفير سئة م 
ثم ما كتب لشبطية سكندريه من هنا في 18 م سئة 0*1 تمرة #0 بالتحري عن 
سوابقه والكشف عنه من سجلاتها واقادة الضبطيه ففي1/منه ورد ششرحها أمرة 68 
ينا علي ما غلهر الى المذكور من أنه كان تجارى على سرقة ساعه ذهب وكدتيك ذهب 
وكتنه ذهب وساعه فضه الجبع تماق الخواجه ولم موتسونالاتكليزي امهندس بالسكه 
الحديد قبستهم مبلغ حل تمر يفه واشترد ممه شخص آخر يسمى عبد الرزاق مد 
في السرقه المذكوره وحكم عليهما ايان مدة أر بعة شهور بتقتضى مضبطه من بحاس 
استثاف بمصر في .78 رسئة هيه مره #١‏ بشرح الداخليه لضبطة سكندريه في 11 
م سنة 4 مرة 4 وبإلتحري عن سوايق اللذحكور لشبعلية هنا فلم بظهر له سوابق 
والحكم افصح اوصاقه وان مره 54 سنه ريب و يمد ذيك تأشر بأنه من حيث أن 
هذه الماده استوفت وحسن فرج المدى عليه بالاسبتاليه الآ لمياه وان لهذأ وكون 
المذكور فقير يعاف من من المضبطه ويجري تقديم القضية الى الجلس هذا نتيجة ما 
في الاوراق امغا امغا 

ريس القر احد الكتاب 


[ففتف المحاماة 
وقد عرشت هذه النتيجة على مأمور الضبطية فوقمعليها الثشارة الآنية 
أن من التحقيقات الواردة يهذه النتيجه سين حصول ضيط المدعو حسن فرج 
بواسطة قوسه شنوده الصائم بيندر بها برشمه فضه حاماكان قاصد مبيعها اليه حسن 
فرج المذكور اورى بأنه كان مارآ من جهه ة الجوابر بيولاق وتصادف بغلام سوداني قايد 
حمار وبه الرشمه الحكع عنها وقد عمل كل الطرق وتحصل على سرقتها واخذها وتوجه 
ها الى نها ولا شرع في مربعها الى قوسه شنوده قد ضبطه بها واوسله لضطة تلك اللبهه 
وبوزن وكين الرشمه للذكوية قداو قد وجدت +18 درهم سعر الدرهم الواحد قرش 
واحد وثلاثون فضه صاع ٠7 +١‏ وج “ولا تحرر لضبعلية قسم بولاق و بمث لطا بحسن 
فرج الذكود لارشاده عن الموقع هذي تجارى عل 5 0 فيه فوردت د 
الح عنه على السرقه كاعتزافه بكيفية ما يتم صار مدان يتشديد -جزاء لظبور سغة 
سرقه له يضبطية سكتدريه الموضح عتبها بالنتيجه ويععرفة الجاس يجري ما يراه 
4 صفرسئة 1+1 مامور ضبطية 
(حم) ‏ مصر 
والبيان اد اياضم واشتملت ايضاً على 95 0 الشيطية في ادانة الهم 
ووجوب التشديد في عمابه وهي تمثل قضية سارت على حسب ما يجب 
ولكن ماكانت كل قضية تجري هذا المجرى ولا يسل في انجازها هذا 
اتسجيل فد تتينا ايام افتاح المحأ 0 الاهلية ية الجديدة في اده الي ” م 
ورأينا 0 5 0 7 لثلاثين سنة في ايدي الحققين : بين 
الحتقين والمجلس الابتدائي واليك بمض تلك القضايا القديمة الني ذكرناها 


الحاماة في البلاد المصرية 


زفنيف 


في تقريرنا سنة هد لثائب المموبي عن اعمال نياية محكمة اسيوط وهي 
من التضايا الني كنا ورئناها عن افلام الدعاوى والمجالس الملغاة وحفظنا 


اوراقها لتقادم العبد عليها 

الدة التي مكحا موضوع التهمة تاريخ حصول الواقمة 

الدعوىفيالتحقيق 
سنة سنة 
6 فزع على مشايخ البلاد 1 عرية 
0 جسر الدوبر لم1 »> 
٠‏ سرقاشيامنمنزل ابراهم افندي سيو في كلاد » 
فى النشكي في حق طنطاوي علي مد »> 
07 تداعي فيحقكاتب زراعةبنيحسين “لعا »> 
6 قتل يوسف دردير للح » 
7١‏ اصابة ابراهيم خليفه بعبار ناري ملا » 
7 ققد اسماعيل بن موسى اسماعيل مما » 
د تأخير عن التوجه مع الانقارالسية 6م » 
+ ترد الاشقياء في منزله مدر »> 
وهذا قليل من كثير 


ولاتم تحريرالتتيجة على ما تقدم بيأنه ارفقت بمذكرة التحقيق ويقية 
اوراق الدعوى وارسلت الى المجلس بالافادة الاتية صورتها 


)2 الصاماة 
بحلس ابتدائي مصر رسي عزاو ققدم 

الاوراق مرفوقه يشتماوا ما جرت به التحقيقات فيادة ضبط حسن فرج من 
اهالي سكندريه بيندر ينها حال كان قاصد مبيع رشمه فضه لآخر لسمى قوسه شنوده 
الصايغ بذاك اندر واعترافه بسرقها بالكيفيه الوانحه بهم وقد عملت عن ذلك التتيجه 
اللازيه وعطى علها آخر الاقوال منا وم محص لثمن المضبعله لعدم ظهور مدعي بالرشمه 
وققر المدعي عايه وطذا لزم مجريره للضرتكم والاوراق عدد / حافظه مبعوثين طيه 
نظر فيهم بمجلس واجرى المستازم مع المعاوميه بإن حسن فرج المذّكور سجن من 
اجلذاك بالضبطيه في 18 حرم سنة 1701 ولكونه وجد به لملخ في الصفن والشعرج 
وتورى من حضرة حكمبائي الضبطيه عن اروم ارساله الاسبتاليه قد بسث لها بإفاده في 


١‏ منه وللآن / يحضر مثها و يعودته يجري اعادته لاسجن 5 كان وريصير اخطار 
المجاس عن ذلك ١#‏ ص سنة 101 مامور ضبطية 


دعاوى (خم) مصر 
ويوجد على هذه الافادة تأشير بنير امضاء في المهة اليسرى صورته 
( ورد في ٠١‏ صفر سنة ).١‏ وعلى ين هذا التأشير أسم هو ( حسن 
اد افندي ) 
ويظهر انداكان لكل قضية قاض يقرأها ولذناك رأينا افادة تقال لما 
في عرقهم ( بوصله ) موقم عليها يتم منقوش فيه اسم ( يوسف صدقي) 
بوصله 
من المجلن الى الاسبتاليه 
تؤمل اخذ آخر اقوال حسن فرج فيادة ضبطه يبندر ينها حال كان قاصد مبيع 
رشمه فضه لاخر يسما قوسه شنوده الصايغ بذاك البندر المرسول من الضبطيه للاسبتاليه 
في 7١‏ محرم سنة 1 ”1 ميته اذا كان يستطيع ذلك و بعد التصديق على احابته من 
يازم ترسل نا عنيد رافعه في يوم الاحد؟١‏ ص سنة 301 حسن أحمد 


الحاماة في البلاد المصرية ره ) 
جا الرد شرحاً على تلك البوصلة ني اليوم الثاني يفيد أن حسن امد 
ارسل الى الضبطية في اليوم لذ كور 
وفي يوم 15 صفر سنة 01" استحضر ووجه اليه في ورقة على حدتما 
سؤال هذه صورته 
مذآكرة آخر اقوال 
سؤال الى حسن فرج 
فيد عن آآخر اقوألك فبادة ضبطك ببندر بنها حال ماكنت قاصد مبيع رشمه فضه 
الى قوسه شنوده الصايغ في 15 ص سئة ١*1‏ 
جوابه 
أني ما سرقت الرشمه ولكن وجدتها ملقيه بجهة الميوابر يبولاق واخذتها ولا 
توجهت بها الى بنبا واردت مبيعها الى قوسه شنوده صار ضبتلى بها وهذا آخر أقوالي 


4 صفر سنة ١701‏ حسن فرج 
وأسفل هذا المواب سعار مكتوب فيه 
تجاوب من حسن فرج عنيدي بانه وجد الرشمه ملقيه بالارض ولا اراد مبيعها الى 
قوسه شنوده صار ضيبطه بها في تاريخه بوسف صدققي 


بعد ذلك اتتنطعت الوصلة بين الهم وقضاته وتقدمت مت القضية الى اليس 
5-8 يفا صافر سنة لكين وسى الك مضبطة وهذه صورتها 


ورقة مضبطه خاليه عن وضع ميلم تنبا 
عشرين قرشل 
٠.‏ 
ضطية ممير ارسلت المجاس اوراق بإقاد. رقم 1 ص سنة 01" كرة 1488 
نين منهم انه بناريخ 19 م سنه تاريخه توجه المى قوسه اشنوده الصايخ ندر بها شحص 


إ«خيف ‏ <” المحاماة 

ومعه رشمه فضه ( و يمد ذلك صاغ الكاتب جيع ماكتب في النقيجه التي ارسلت من 
الضبطيه ) ولا وصل الى ري الضبطيه استأتف الكلام من اول السطر فقال 
وسعادة مامور الضبطيه قال ملخصا انه لاقدام حسن فرج على السرقه كاعترافه 
صار مدان يتشديد جزاء لظبور سابقة سرقه له بضبطية سكندريه وأنه يعمرفة الجلس 
يجري ما يراء ثم انيع ذلك بقوله وعلييذا وردت الاوراق للمجلس بإفادة الضطيه 
الادي ذكرها واوضحت بها عدم محصيل تمن العفه لعدم مدعى يرشمه وفقر المدعا 
عله وأنه سجن في .18 م سئة 701 ولكونه عبان قد ارسل للاسبتاليه في ١١‏ مله 
وانه بعد عودته منها يعاد للسجن ولاتضاح ابماث اللذكور الاسبتاليه لاضطيه في 11 
ص سنة 1 قد طلب مها بالجلس وياخذ آخر اقواله به احاب بانه ما سيرق الرشمه 
ولكن وجدها ملقيه بالارض بجهة اليوابر بيولاق واخذها وما توجه الى بنهسا واراد 
بيعها للى قوسه شنوده صار ضبطه بها و بعد ذلك اعيد المذكور للضبطيه ثانيا 
وبل ذلك امغاات الكتية حسن امد علي ابواتصر سليانحوده 
القرار عن ذلك 
تليت هذه القضيه يجلسة بوم الاحد 7 ص سئة 01 المواقق 7 ديسمير سنة 
“م وروى انه من حيث ثبت على حسن فرج باعتزافه تجاريه على سرقة رشمه فضه 
من حمار كان قالا له غلام سوداتي صغير بجهة الجوابر ببولاق وقد صار ضبطها معه 
حيناكان قاسد بيعها بندر ينها لشخص صايغ ولعدم لمهور صاحب ها قد صار 
اضافتها بامانات الضبطه في 75 نوقير سنة 88 بعد أن -جرى وزتها وكمينها مبلغ 
جم وجب مايتين سبعه وعشرون غرش وعشرين فضه صاغ فلهذا وما ظهر الحسن 
فرج المذكور من سابقة مجاريه على السرقه قد حكم بارساله الى لمان سكندريه مدة 
ار بعة شهور تطيقا للماده الخاديه عشر من فصل ثالك يخصم له مدة سجنه ومن جهة 
الرشمه فالضليه تجري الاعلان عنها وعند ظهور صاحبها تسل اليه وفي حالة عدم ظهور 
صاحب طا يجري اللازم عنها معرفة الضطيه أيضا حسب اليارى في امثاها 
(حم الجلس ) 

وبعد صدور هذه المضبطة نحررت افادة من ردس الجلس الابتدائي 


اللحاماة في البلاد المصرية (فقنفف 
قد نظر بالجلس مادة تجاري حسن فرج على سرقة رشمه فضه وضبطه بها حينا 
كان قاصد مسعها ببندر ينها الواردة طنا بافادة الضيطيه الرقيمه 8٠١ص‏ سة 7٠1‏ كمرة 
وهم وحكم فيها بتارخ © ديسمير سنة “م بارسال حسن فرج المذّكور الى لهان 
سكندريه مدة اربعة شهور مخصم له مدة سجنه ومن سجهة الرشمه فالضبطيسه جرى 
الاعلان عنها وعند ظهور صاحبها قسل اليه وني حالة عدم ظهور صاحب لا يبري 
اللازم عنها بمعرفة الضبطيه ايضا حسب الارى في امثالما وحيث أن حسن فرج 
مسجون بالضيطيه من تاريخ ١8‏ حرم سئة "٠1‏ من اجلهذه الماده فلزم لجريره 
لسعادتكم تومل الننيه باعلانه بهذا الحكم واخذ احابته وايمائها من ذاك الطرف مجلس 
الاستثئاف مع اعتبار سجنه على ذمة املس الى عنه يما أن أوراق ومضبطة القضِة 

ارسلوا اليه في تاريخه اقدم محريرا في غرة رأ سنة 1:1 

فلا وصلت الاوراقف الى مجلس الاستثناف بافادة الجلس الابتدائي 

امد كورة كتب رش ذلك المهلس الى محافظة مصر شرحأ عليها صورته 
من افادة مجلس مسر هذه الرقيمة * راستة 01" كرة 048 الواردة مها 
اوراققضية مجارى حسمن فرج على سرفة رشمه فضه وضبطه بها حيها كان قاصد بيعبا 
يشر بها أنه كتب منه للمحافظة باعلانه حكمه الى حسن فرج المذّكور واخذ قوله عنه 
وتقدعه لهذا الطرف وحيث مقتضى الاجرا كذاك واخذ لخر قوله واعطا قول الحافظة 
في القضية يما تراه وورود الافادة فاقنضى شرحه لسعادتك وأورافها منطيه عدد 1*١‏ 
محافظه بامل الاجراكذلك واعتبار سحنه على ذمة الحافظه ما دامت القضية موجودة 

فها أققدم 
بمثت الحافظة عن حسن فر في السجن فعلمت انه في الستشنى ٠‏ 
فارسات الى ناظره الحرر الآنة صورنة 
استالية مصر ناظري عزناو افندم 

قد نظر بمجلس مصر قضية مجارى حسن فرج على سرقة رشمه قضه وضبط بما 


و4 الحاماة 
حالاكان قاصد ميعها بنندر بنها وحكم فيا بمجازاه بإرساله الى لوان سكندريه مدة 


اربمة شهور تخصم له مدة سجنه ومن جهة الرشمه فيصير الاعلان عنها وعند ظهور 
صاحيها تسل اليه وفي حلة عدم ظهور صاحب ا يجرى اللازم عنها حسب اليارى 
في امثالها وحيث ,يطلب حسن فرج من السسجن لاجل اعلاثه بالحكم وأخذ اخر اقواله 
فتورى عنسبوق ابعال للاسبتالية في 14 را سنة 1+1 فلهذا اقنضى محريره لعزككم 
عنيد وافعه مد اقتدى توفيق المعاون نؤمل التنذيه بإعلان الحكوم عليه بالحكم واخذ 
حوأيه بالقبول وعدمه مع اخذ اخر قوله حسب طلب الاستكناق يما ورد منه خرة١؟‏ 
توجه المعاوت بهذا الحرر الى ( الامبتالية ) ققدم اليه حسن فرج 

فسأله شفاهاً عن المطلوب واجاب كتابة في ورقة قائمة بذاتها هذه صورتها 

الاحايه المعطيه من حسن فرج 

قد فهمت ما توضح بافادة محافظة مصر الواردة للاسبتالية رقم الإراسنة1ءلا 
المرغوب بها تمريمي يحكم مجلس الاستثئاف ( في المقيقة مجلس ابتدائي ) القاضي 
بارسالي الى لبان سكتدريه مدة أر بمة شهور بخصم لي منها مدة سحتي وهذا الارئاب 
لسرقة الرشمه الفضه ومقتضى أعلاني بهذا الحكم واخذ اخر اقوالي وقبولي بالحكم من 
عدمه فاني قد قبلت هذا الحكم ولا يكن لي معارضه فيه ولا عندي اقوال خلاف ما 
ابديئه وهذا حوابي في 75 را سئة 1١٠1‏ 

احاية حن فرج المسطره يعاليه هي عنيدي في 4؟ رأ سنّة *”01‏ حثتم 

معاون محافظة 


مر 
9 اعادت ( الامبتالية ) الى الحافتاة حررها مع الاجابة بشرح هذه 


صورته 
يعقتضى ما توضح بافادة الحافظة هذه نمرة 4/ قد أخذت الاحابة من حسن قررج 
بحضور عمد توفيق من معاونين الحافظه ولزم شرحه لسعادككم بالاقادة وطيه المذاكرءاقندم 
واما الحافظة فانها ايدت رأمها بالكتابة على نفس المضبطه هكذا 


الحاماة في البلاد المصرية و 
ثليت هذه المضيله ولسبوق اعطا القول عنهذه المادة من الضبطية فلا يكون نا 
أقوال نيديها الآن خلاق ما سبق ابداه اولا ويممرفة مجاسس الاستثئاق يجرى ما يراه 
محانظ مدمر 

واماعجلى الاستثئاف فانه لم يمحك في القنية لالنائه يوم تنشكات 
الحاصكم الاعلية المالية فانتقلت القضية منه الى محكمة الاستثئاف وهي 
حكلت بتأيد ما حك به مجلس ابتداقي مصر 

ويرى القارى' من عرض سير هذه الدعو ىكيف كانت تجري 

عات اولاً ععرفة الادارة ثم تقدم النتيجة وهي عبارة عن ورقة الاتهام 
المعروفة الآن في القضايا المنايّة والفرق بينهما العموم والخصوص وحبذا لو 
ان النيابة تبدي طلباتها بورقة الاتهام في الإننمم! تغمل في الإنايات على 
والاقتصار فيها على سير م نكثي ركان يجب شرحه فيا كذلك يتين ان 
الضبطية كانت قلقة مقام النبابة الممومية امام المهلس الابتدائي والحافظة 
امام مجلس الاستثثاف ويتبينكيفكانت تسير الخاطبات بين جهاتالاذارة 
والقضاء مع التكرار الممل والتطويل امخل 
السائل الدنية 

قنتح الدعوى بورقة تسمى تقريرا اولي منوان ويس المجلس المخنص 
يبين فيبا الدعي دعواه ويطلب الحم بالق الذي يدعيه وجب أل ب 3 
التقرير المذّكور محرا على ورق من ورق الْقنة المخصوص أذلك ويقدم 
على نسيخ بقدر عدد المدعى عليهسم ويزيد واحدة حفط بالجاس وهدذه 


صورة تقرير منها 


فيه المحاماة 


تقرير الممحا؟ والجالى والدواوين 
نه ثلاثة غروش 
9 
تقرير اول مقدم لجلس طنطا من تمد تصيرعسر من ناحية أببو, العز يمركر ثلا 

منوفيه سد عمي ١‏ براهم تمد عسر من التاحيه المذكوره 

نبدي لمدالة ا جلس ان والدي نصير عسمركان مع عمي أبراهم سحخد عسسر المذكور 
.ماش وأحد وعتلكوا 4 فدن أطيان خراجة بالناحه بلدنا وحققان يامماهم هم 
الاثنين كل منهما محق النصف وكانا ماش واحد ولارشدية عي الاطان مكلف بأسمه 
ثم توفي والدي المذذكور عني وفضلت مع عمي الذكور عاش واحد لد الآن والآن 
وغنت اتقصالي منه واستولايا على ما تر والدي لي من اطيان وغيره فن طمع نفسه 
برغب أن يسطيني فدن ويحجز من استحقاقي فدان ونصف وحيث المداله تقضي 
باعطى كل ذي حق حقه قد المت بايضاح مختصر نظاحي بنقريري هذا مسترحما من 
عدل الجلن الزام عمي ابراهم عمد عسر المذكور يتسليمي 4 فدن وخصف ومحاسبته 
علريسها منتاري وفات والدي د يوم التسام ليوقد حررت هذا التقرير على نسحتين 
صوره واحده لاعلان عمي المذكور باحداها ومر بوط الفدان الواحد هدة عثمر سئوات 

0 5 محرم سلة له تمد نصير 

( حم) عهدمر 
فلا وصل هذا التقرير الى المهلس عرض على الرئيس فامر باعلانه هكذا 


نظر هدا ونملن هذه النسخة الى أإبراهم عمد عهمر للمحاوية عنها بعاد كالبة 
ايام من تارع الاعلان 18 عترم سلة 98 ريس مجاس 
2 (حم) طنطا 
ليق الاصل الموجود بالجاسن جمد يدوي ( عبد الرحم ) محل حم المجاس 
ثم ترفق النسخة الذكورة بافادة مر رئيس المجلس الى المديرية 
لاملانها ومن المديرية الى امرك الى شيم البلد فاذا اعطى المواب أرسل 


الحاماة في البلاد الصرية افيف 

الى الجلس بالطريقة عينها وييلن الرد الى المدعي فيجيب عليه بتقرير ثان, 
بعلن الى المدعى عليه ليعان رده الى المدجي ثم يحرر هذا تقريرا تلن وسد 
ان يجيب الدع عليه عنه يحدد المجلس يوماً انظر الدعوى ثم ينظرها سواء 
حضر الخصمان او لا ويج فيها حكا بمايراه ويسهى السكم ( مضبطه ) 
كا تقدم بيانه في المسائل الجنائّة 

وكان لا بد من استوفاء التقارير الثلاثة والرد عليها ولو لم يكن لاحد 
الحصمي كلام جديد يبديكا تراه من التقرير الآأني 


تقرير للمحا؟ والجالى والدواوين 
نه ثلالة قرو 
1 
مجلس استيئّاف يحري رسي عزتاو ادم 
ما قاله جناب الخواجه الياس عبسي وكل اسماعيل أبو سنه من فشمرت يتقريره 
عل وحيث اله لم يرى بتقريري ما دازمه الرد عنه فل ا-جد انا الخر بتقريره ما اجاوب 
عنه وحيث صار اللازم منه ومنا أمام التحريرات ومحديد الجلسه ذلنا قد حررته في 
نسحتين صوره واحده للاعلان والحفظ حب الاصول اقدم #راسنة 1٠٠‏ 
عن محمد ابو سن 
كاتيه الفقير اليد 
مصطلق اهدي 
نظر هذا با جلس ويعلن الى الحواجه الياس عدسى بطنطا وكيل اسماعيل أبو سن 
لبحاوب عنه يبعاد ثمانية ايام من تاريخ الاعلان 5 راسنة 1".6ا حم الجاس 
وقد يتمق ان الخصم الواجس عليه الرد لايجيب في امياد الثانوني 
فني هذه الذالة جوز خلمه ان يطلب المكم في الدعوى بدون انتظار 


إففنفق المحاماة 
- . مه - . - .و 
جواب خصمه ويقدم بذاك تقريرأويسى طلبه هذا ( ققل باب المرافعة) 
واليك صورته 
تقرير امحام والجالس والدواوين 
نه ثلاثة قروش 
وا 

مرفوع مني دعوى بالجلس غن موطيني مد ابراهم رمضان وسعد زيدان المهزاوي 
من طنطا ضد عامى عمد شريدم وجمد اخيه من تقبا تبع مركر المبسفرية غربيه 
بخصوص اطيان وتقدم +ني التقريرالثاى منمدة ثلانة شهور وكسور وباعلانهم أوكل 
اسم من تلك المده لاكان يجاوب عنهم وقيل أنه توجه بلاد الشام وحيث يجوز لي 
واحده لاعلان عامى مد شريدم وعحد ايه باثايهم وحفظ الثالته بالحلس مع محديد 
اقرب جلسه لماع الحكم عليهم بنفاذ طليات موكطيني اندم ارا سة 9.٠‏ 

(حم) عخدسام 

ببجلسة يوم السيت ع الححه منة 37*6٠‏ القمده سنة 186٠‏ ريس داتره ثانيه 


هذا طرق الاسل سيد حدي 2 محل حم الجاس 
وبعد اللمراقمة يصدر المحكم اى الللاصة او المضبعلة وم أت 
بصورة مرو_ ذلك اكتفاء عا بينام في السائل الجنائة لانه لا فرق بين 

الضبطتين الا في الموضوع اما الشّكل والترتيب والاوضاع فكلها واحدة 


الحاماة في البلاد المصرية رس 
ملاحظات ممومية على ما تقدم . 


بعل مما تفدم ان القضاء في مصر ايام لمرحوم جمد علي ياشأ ومن خلنه 
من الولا ةكان في عبد طنوليته وات اللْموق كانت لا تتبين لاناس الا 
عفوفة بظللات كثينة تحجب بينها وين المدركات وأن الواجيا تكانت 
كثيرة متنوعة باير حد تذف عنده ولا بيان تستنير به النذوس التيفرضت 
عي علي 

اذيك كانت حياة المجالس موقوفة على عرد الوشاية وكارتف يكني 
لالنائها برمتهاكلة سبيئة من عظيم 

وهنا نذكر السبب في غضب سعيد باشا على المجالس سنة ١١‏ 
بسد أن علمناه بطريق الصدنة من احد عظيائنا وسسادته لايزال شاغلا لمركز 
خطير قال (كنت معاون بمديرية الروضة اي الارة والمنوفية مما وكان 
صاحب الدولة رياض باشا وكيلبا وكان بها مجلس رئيسه المر. حوم جعار بادا 
فني صبيحة يوم من الانام جاء الر<وم سعيد ياش من مسر مبحكرا دعل 
قطاره لماص ئّ يكن احد سس ميته لانه كان يتعد مباغتة المصام كثيرآ 
وذهي من فوره الى اميلس قل يجد احداً من عماله حاضراً فامر صاحب 
الدولة رياض باشا باققفال ابوابه وتسميرها ونفذ الامر لساعته وجاء عمال 
للجلى واحدا بد الآخر تى اجتمدوا جيماً وعلموا من البواب حقيقة 
المي فاسترجموا من ولي النعم العفو فسكان جوابه الناء المجالسكلبا وتشكيل 
عماس في كل مديرية من المدير والوحكيل والباشمماون واثئين من العمد 

* 


[فييفة الحاماة 


سس في جيع الدعاوجي”" 
وكان اختصاصها غير معروف بالضبط لان جهة الادارة كانت ترى 
لنفسها وحدها حق السيطرة العامة والنظر في مصاسم الناسصتيرها وكييرها 
سواء تََامّت بالمعاملات الخصوصية او ارتبطت االمتفعة الع.ومية 
فن الادلة على اضطراب اختصاص الجالس في ذلك الزمان ما يأني 
مات رئيس صندل في السويس وتزاحم الملاحون على وظليغته فرأت 
المكومة ان الامر جلل وان ا موضوع جسيم لاسبر غوره الا كبار 
رجال القضاء وأحالت المزاحين عل مجلس الم قصدر قراره م أني 
من حيث الصندل المذكور كان مرتب فيه ريس براني بماهية شهري 16١‏ قرش 
والآن المطلوب قبده نبا ماهيته شوري تسعين غرش كا ا مرتب الى صتدل مره ١‏ وفي 
هذا وفر عن المرتب اولا وقد شبد في حقّ عد ضيف اللذكور انه أهلا لادارة هذا 
المئدل وانه مستحق ترتيب التسعين غرش اليه فنصير ترّنه بالماهيه الذكورة وللاجرى 
على هذا الوجه تحرر لناب مدير الامراريه والسكد الخحديد ما استقر عليه رأى الجاس 
حضرة الاندي اعضا اعضًا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 
٠.‏ إفنا 
ريس مجلس 
ومنها انه اقم على احدم باطيان فرأى بسضبها فاسدة وطلب استبداله 
ع ورأت المكمةن ان الامر: خطير 7 0 عدا لايحل 
قرار صُوريه :شر مدير الليزة بيار ارسل الى الجاس افاده رقيمه هر 
سنة إلا تمرة 1م 0 ومن تلاوتهم تين بأنه أنمم على حضرة قولهلى 
زلف راجع حيفة ١56‏ 
(0) راجع دفتر احكام مصرية صحيفة © مرة 07 دفترخانة 


الحاماة في البلاد المصرية 2 
صاط بك بخمسياية فدان ابعاديه وتحددوا حضرته طيق الاعي الرقم لاب سنة17"66 
غرة ١/9‏ قد تعرض المووى اليه كتخداق في ماه جا سنة 74 على انه.من ضمن 
الثثاية فدان الحددء اليه بناحية |بوصير نحو مايه وخحسين فدان رمال وفساد غير 
قابلين للزراعه وما ان تحرر لمديرية الميزه يما اقتضى وردة افادتها المقدم ذّكرها تفيد 
بإن الناحيه المذكوره بها سبعه وعشرين فدان وثاثاي وريع وخصف قيراط ابعاديه 
صالحه وكان مزمع اشبارها بالمزاد كطاعنه محفوظ شعبان من الناحيه فباالداوله عنذلك 
روي يانه من كون الحدد الى البيك المومى اليه من هذه اثتاحيه ثئماية فدان ابماديه 
ومتشى عن أنه من ضمنهم مايه وحخسين فدان فساد ويرغب اعطاه البدل من الابعاديه 
المالمه اليه ولا وجد بالناحيه خلاف السبعه وعثيرين دان المذّكوره ومتق كان الام 
كا توضح وانه لامائع بالمديريه من اعطى الاقدته المذكوره يدل القساد السال ف محديدم 
-مضرته فتحرر لحضرة مدير الليزه باعطي حضرة البيك السبعه وعشرين فدان وكمور 
المذّكوره من أصل القساد المتشكى باستبداله ويصسرف النظر عن نز وهم بللزايده مادام 
مقتضى أ :ندال الفاد من الابعاديه الصالمه وهذا ما وافق واستقر عايه راي المجاس 
قبل اعضا أعضًا اعضًا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 


ريس الجاس 

ومنها ان نظام البريدكان اعتل فرت المكوءة انه لايصاحه الا 
مجلس الاحكام ورأى هذا الجلى انه يجب لانفاذ الامر اشتراك المديرين 
معه قدعامم أليه وانمكدت جمعية حاقلة منهم ومل. حميع اعضائه وتداول 
الكل ني هذا الامر العام وكانت ننيجة مداولاتهم ان الذي نجب اناطته 
المية السنية ) غرروا قرار؟ بذلك وانفضوا حتى اذا قدمذلك الرجل مشر ونه 
عادوا كلبمالى الاجتماع بسراي مجلس الاحكاموصدقوا على ما راه منغير 


24 راع دفر مجلس احكاء «سسرية جز اول عمرة 2 يفة‎ )١ 


رمم المحاماة 
ومنها 3 رحلا ١‏ حكمطليه ب يألمان ليه استوجيته ورفت 5008 
وسد ان وق عموبته واقام زمتا مرفوً عاد يطلس خدمة في المكوة 
فاحالت طلبة هذا الى المجلس وهذا قراره 
ولدى المذاكره في ذلك باللجلى نظر بأنه من حيث المذّكور ووانه كان ارسل الى 
اللمان في سئة .584 بموجب لخلاصه من اللقانيه لكن تيين ان من ومدها أعرض الى 
الشورى بلتمس خيامه باأحدى الجهات وعلى الاعراض صار الامتعلام من ع المقانيه 
وعطية متها الافاده بإن الحكم الصادر م يحكم ‏ به عدم استخدامه ومن بمد ذلك استخدم 
بديوان داوري اسكندريه وبمدة جهات أخر وآ. آخر-خدمته باشكاتب ديوان الاوقاف 
وني كل تلك المده التي تقارب العششرة سنوات لم يحصل الركن على سبوق توجهوا اللبان 
3 وان الافاده التي وردت رأساً من ألماليه ليه من اسثة 759 مع أن استخدامه بالاوقاف 
عدة واستحدامه في تلك الها معلوم بالماليه ولا صارت المخاطبه الا في تلك التاريخ 
فناسية ما نظر من سبوق الاعراض فه عنه كان مستخدما بالميرى ولا صار معاماته م 
الاشخاص المذكور عنهم بالقرار وعلى اي حال صار حرمانه من الخدامه مدة تارب 
السنتين وقد سبق حصول العفو العمومى رؤى انه لا باس من التصرجم له بالاستخدام 
و بعد من شمن الدين دخاوا في العفو العمومى وللاجرى على هذا الوجه تخرر للماله 
ليكون معلوما بها وينشسرالى الميهات منها بصراحة استخدامه هذا ما استقر عايه رأى 
الجاس حضرتالاقدي اعضا اعضًا اعصا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 
1 ريس المجاس 
ان يكون لها في احكامها مرشد غير ارادتها 


نلف 


)١(‏ راجع دفتر قيد محاس الاحكام المصرية حميفة // مرة 7 دفترخانة 
(0) راجع دفتر قبد قرارات مجلس احكام مصرية تمرة 14٠‏ دفترخانة 


الحاماة في البلاد العسرية إفعيف 
5 9 5 - - 0 
ولا بلغ عنهم لم ثبت التهمة عليهم ثبو صميحأ ومع ذلك رأى عبلس الاحكام 
ان يماتبهم ما يأفي 
وبإلداوله في ذلك رؤى أنه اديا لهم وعبرة خلافهم ومح التتجارى على ما عائل 
ذلك فيصير طرد وتبعيد الشيخ عبد االباقتي الذّكور من الخدامه اميريه وادعشوري 
برفع من عختارية الطاعه والشيخ حسانين مصطنى من كونه لبس مسستخدم باليري فلا 
بتصير ادخاله في الخدامه بالمصال الميريه في القابل والاثنين جنيه يجري محصياهم منه 
ومن الدهشوري ويردوا خزيئة بيت المال تطببةا للماده الثامئه والتاسعه من قصل 
#لث وان يتحر الضبطليه باجرى ما ذكر والنشر والاعلانات عن الذكورين هذا مسا 
استقر عليه وى الجلمى ٠٠‏ مير محد توفيق ‏ مير أحبد متاع هيراجد 
مير حسن شعير ‏ هيرحس نكامل ‏ شيخ علي تمد سيد تخد سيداحمد 
وكل الجلن ريس بحاس راي سادأة ساداة 
سيد علي بكري فصر 
وكان الرجل يتهم بالجرمة فيحبس الايام الماويلة ثم بسد ذلك يحكم 
عليه بالضرب بألكرباج عدداً يقرره اللجل سما يثاء ويبوى 
من ذلك مأكتبه الاحكام الممسحافظة رشيد في م7 ب سنة 8< 
لقد تلة بالجلس مخاطبة حضرتكم هذه الأرخة 16 الماضر نمرة 7 بخصوص مادة 
ما سرقه مد ابو ابراحم وهو بمولد الاستاذ الدسوقي وبالمداوله عنه رؤي من كون 
الملغ الممروق جزؤي عباره عن انين وار سون غرش وردة الاشيا اصاحبها والفر 
المذكور مسجون من وقهاللان فيضرب عن كل قرش كرباج وفرج عنه " 
وكان أكبر المجالس يريك في اصدر المسائل فيطلب معونة الحديوي 
بذاته فيها ممع صراحة القانون ووضوح النص بدايل ما ١‏ 5 
قرار صورته حضرة ريس اس ثاني قبلي ارسل أفاده الى الجلى رقم 14 ص 
(1) راجع دفتر مجلس احكام مصرية مرة 16 دفترخالة 
(؟) راجع دفتر حاس احكام مصسرية صحبفة 0 4مرة 1ه دفترخانة 


اليينف الحاماة 


سئة 49/1 مزه 41 على اعراض مقدم له من باتكائب الجلى طرفه ينيمي فيه ان 
ماهيات بلشكتاب الجالس المقررة بمقتضى الترتيب فهي الف خرش شهري وان المقيد له 
فقط سبعمايه وخسين غرش ونشى من عدم مساواته باقرانه مع ان الاشغال كثيرة 
وغلو اثمان الغلال والماكولات ويريد ترتِيتٍ ماعيه حسب المرتب لامثاله حيث لم يكن 
في ذلك زيادة ماهية وحضرة ريس الهاس صدق على ان المشكائب المذّكور من وقت 
حضوره وهو حاصل منه زيد الاجتهاد في براح ونجاز الاشغال وقايم يوقا اشغال وظيفته 
بحالة الاستقامه وم يحصل منه ادتى قصور والماهية المرتبة لباشكتاب الجالس يعوجب 
اللايحه في شبري حك حت وكانت مقيدة الى الباشكائب الذي معين حال فتوح 
المجلس وكتاب اللجالس مقيده ماحياتهم بهذه الفيه وان الباشكائب الذكور مستحق 
قيده بهذه الماهيه حكم ازتيب حسب المقيد لامثاله وبالاقتضى ازم الخال للوقوف على 

كفية قبد البلكانب المدكور بهذء الماهية مع أن الباشكائب الذي كان مرتب حال 
فنوح المجلسكانت ماهيته الف غرش وصار الكئف من قيودات اس الاحكام وتيان 
ان الجاس المشار عنه كان به بلشكائب بماهية الف غرش حسب المرتب لياشكتاب 
المجالس ولا اقتضى الخال لرفته تمين واحد باشكائب بدله يدعى الشبيخ مد صال 
ولداعى ان مايته كانت حمسماية غرش فاستصوب ان يترتب له سبعمايه وحمسين غرش 
وصار الا-جرى على هنا الوجه ونا ان الشيخ ممد المذكور تعين بعد ذلك باشكانب 
مديريةعموم سيوط وجرجا وتمينبدله الى المجلس الشيخ حسن هومي المقيد يه الآآن صار 
قيده سبعمايه وخسين غرش ولدى المذاكره عن ذلك بالمجاس تراى يانه من حيث 
ان بحسب لايحة ترئيب المج الس مرتب الى باشكاتب كل محل ماهيه شهري الف 
غرش وصار الاجرى على وجه ما ذّكر وانما مجاس الفشن ا تعين له الشبيخ جمد صا 
تقيد سبعماية وخحسين غرش والموجود الآن مقيد بهذه الماهيه لكون شو ون المداله 
تقضي بالمساواة خصوصا وان حضضرة ريس المجلس شهد في حقه بانه مستقم فياشقاله 
وقابم بوفا الاشغال وانه مستحق قبده بماهية شهري --” 0.” كا امثاله باشكتاب 
المجالس الاخرين فبهذا يرى موافقة قيد الثرخ حسن الذكور بتلك الماهية كاقرانه 
لاجل زيادة الاجتهاد انما من كون مبلغ المايتين وخسين غرش وان كان يحسي المرتب 
لاماله لم يكن فيها زيادة لكن بمناسية سيوق القيد بسبعماية وححسين غرش يكون ردها 
الآن زياده والخالة هذه بالنسة لهذا الجاس فيتحرر ضير ةكاتب سعادة الخد.وي 


الحاماة في البلاد المصرية لخدف 
الآكرم عرض عن ذلك للاعئاب وما تماق الاراده العليه بجراء يتبع الأجرى بمو جرم 
هذا ما استقر عليه رى المحلى 35٠‏ اعضا اعضا اعضا اعضا أعضا اعضا 
اعضا أعضا أعضا اعضا رين تجلس لمحضر المحضر 
سعادئه غير حاضر 
وكانت عناية المكومة تكاد انتوج هكلبا الى جباية الاموال واحتكار 
موارد الكسب ومع الثروة بين يديها'" 
لذلك كانت المقوبة للرشوة مسبية عن الضرر الذي يلحق بمصلحة 
المكومة منهالا لانها تضر بحتوق الناس ”"" : 
وكانت المكومة تتاجر بالمحصولات ونلزم الناس بشراء حاجاتمهم من 
عندها فان خالهوا عاقبتهم عقاباً الما" 
وكان الكثير من مصا المكومة ذات الايراد حتى الحأ 1 الشرعية 
يباع بالالنزام فيتصرف اللتز.ون فيها وني الرعية على حسب ما يثاؤون'” 
واذا نظارت الى عتوبات الوظفين وجدتها مسية عن المسائل الالية 
كانت المقوبة تشدد او تخفف على حسب المال الختلس وكليا كانت باليهان”"' 
ركان المحسوبة والاتياء الى الكبراء تأثير قوي على القضاة في احكامهم 
من ذلك ان بعضهم انهم بالتدل قثت غليه غيران وراءه عظيا كان 
)١(‏ راجم دفر مجاس احكام مصرية جز اول #يفة ؟ مرة 98 دفترخاة 
زفق راحم يند ة ماحق مر * صصحميقة /ا مأحقات 
© راج الاب الثالك فصل © حيفة ١؟‏ ماحقات 
(4) باجم الياب السادس فصل صحيفة 71 ملحقات 
)( راجع يند سادى قصل + صضيفة ‏ ملحقات 
زر باجم الاب الاول فمل * حيفة 71 ملحقات 


)2 الحاماة 


يحميه فاكتق المجلس بالاشارة الى رفته ما ترى في هذا القرار 
باه وانكان من شهادة الشهود يستدل على أن الناظر ضرب المتوفي فالضرب 
لا يوجب لوفاته لكن ثبت من اقوالهم ايضا بان صباح الضرب كان بغاية الصحة وم 
يطرء عايه المرض الا يمد ذلك والحكم لم وجد به اثر ضرب واوضح أن موته حو 
بالاسهال وولى الدم غير جازم في دعواه أن موت اخيه بالمرض أو الضرب والشريعه لم 
اوجبت فبذلك شيء فاذا لا يقال عن وفات هذا الثفر سيب الضرب انما حيث تين 
أن هذا الناظر عدي الاداره اذ انه كان يمكنه ادارة الممصرة من غير الضرب الذي 
اوجب لحصول القال والقيل واستصوب رفمه من الا.حاديه وان تحرر لصاحها يغرب 
خلافه من ذوى الاخلاق المبذية لاجل حن الادارة فبالمداوله عن ذلك رؤي نه 
حيث الامركا ذكر فلا وجه لانتساب وفات المنوني الى الناظر ويصرف النظر عن ذا 
وتحرر ضرة مدير اسيوط وجرحا الافاده اللازمه يذلاك أنما من حيث ان الناظ ركان 
في امكان ادارة الحصرة على احدن طرقه اما بزجر الأندمه أو يتوعد لهم بالشرب من 
غير اجرى حت لا يحصل اشتكال الامرما حصل ورا ان غيره يتجاروا على مثل 
هذه الفمال فقد استصوبانخرر لخضرةصاحب الابو'ديه يتعبين اتاظر اللازم خلافه 
ويكتنى برفت المذكوراديا له في هذه التضيه وهذاما وافق واستغر عليه رأى الجاس 
وصكانت الدواثر الحصوصية ومصالح الزراعات ملاجي' يحتمي بها 
اولو البئي واهل الفجور وقطاع العارق وسلاب الارواح وكانت المجالس 
تعب في احضارم لتحديق قضايام وتتوسل بكل الوسائل الى نظار الزراعات 
ومغتشيها ووكلاء الدوائر ولا نلق »مهم الا الاجابة في الاوراق وعدمالتتفية 
على كل حال 
من ذلك قضية قتل اتهم فيها اثثان ١-تيا‏ بحمى تفتيش الزتكاون 
وتبادلت الجالس وذلك اللفتيش بثأن تسليمها عشرة محررات كانت 
(1) راجع دفتر بجلس احكام مصرية صحيفة 0 أمرة 561 دفترخالة 


اغاماة في البلاد المصرية كنف 

نتيجتها استعلاءكلته على المجالس واهداردم القتيل '"" 

وكانت القضايا ثلاثة انواع م نوع يرجم التفصل فيه الى مان يمينها الوالي 
بحسب ارادته وذلك النوع هو الذي يشمل قضايا حكبار الموظنين وعظاء 
الرجال٠‏ ونوع تفصل فيه دواوين المكومة وهو المشتمل على قضايا صغار 
لموظفين ٠‏ والثالث هو الذي يرجم النظر فيه الى الكمة الشرعية '"' 

ومع ذلك فان تعدي كل سلطة على الاخرى من الامور التي جرت 
بها المادة حتى ضاع القبيزوتاه الناس الى اي 3 يتخاصدون ٠‏ ومع ات 
المقوبات كانت في الغالب على وقائم غير محدودة فانهم زادوا الطين بلة 
وفرقوا بين صغار امجرمين وكبارم ونوعوا المقوبات على حسب الدرجات ثم 
الثوا ما وغوه .رك النصوص واجازوا لأموري المكومة استبدالها 
بالضرب بالكرباج من خخس وعشرين الى خخسماية *" 

وكان الوالي يباشر جميع اعمال الامة ومصاط الافراد بذاته ويقفي 
في المزيّات التافبة حتى كثرت اشغاله وضاق بها وقته واحناب الممين 
مه فيا 

وكان عمال المكومة يسوسون الامة بمحض ارادتهم وعلى متتضى 
اهواهم اذلا فانون يديهم و" حد يتهون اليه في قضاتهم ادم الا بض 


(1) قضية قتل مام الجور جى شبح الب حون عديرية السرقية سنة 17568 عررية 
[فف راجع ند خمس ملحق كرة © تضصفة 8” ماحقات 

فو راحِعاليِاب الثامن عشر فصل 7 معة 6 ماحقات 

لقف راجع مد 9 ملحق ثرة ؟ حيفة /ا ملحقات 


ذلا 


[فخيف المحاماة 
الوصايا المامة او النواهي المطلقة ”"" 

وكانت وظائف الحكومة منحاً ينعم بها على من استحق المكافأة 
والاحسان لا لانه جدير بالممل وذو دراية في تولي مصالط الناس ولكن 
لانه محسوب على زيد من الناس او لانه من الطفمة الاولى التي التأت 
حول لواء المتكومة الاولى اومن اتباعهم او اتباع اتباعهم لذلك كان بين 
غير المديرمع معرفته كذلك وينقل من مصلحة الى اخرى على حسب 
رغبته اوسرد انا من الوق ان كان لا فائدة فيه بالرة ووجب ارف 
يكون من التقاعدين 5 

ركان باب التكوى من مال الحكومة متفلا في وجه الظلومين 
على التقريب اذكان يجب على من تقدم اليه الشكوى ان يتحقق اول من 
حالة الشأكي لمعرفة انكان من ( المزورين ) اومن ( ارباب النايات ) قبل 
ان يسأل الشكو فيه وليس بخاف ما في هذه القيود الاولية من الاخذ على 
يد النقير الظلوم ومساعدة النني الظلوم ومن الثريب انه اذا تيين ات 
الشأكي من الصادقين وكان يكو من مالم متعددة او بوجوه كثيرةكانوا 
يختارون منها واحدآيحتقونه على انفراده فاذا صح حمَنوا غيره والا فويل 
لذلك المسكين ”' 

وكان استثتاركل رئيس في مصلحله يلأ منتهاه حتى انهم ضربوا على 

)١(‏ راجع البند الاول وبند * فصل ؟ #يفة 9 ملحقات 


9) را جع الباب العششرين فصل 7 صحيفة © ملحقات 
6ح طا فلي ١‏ ملحقات 


الحاماة في البلاد المصرية, ؟) 

يد وكلاء المديريات أن يتصرفوا في ام مهم الا بتصريم رسمي بالكتابة 
تحفظ ورقنه في سجلات المديرية يععلى من المدير'" 

وكان المديرون مم اصاب اليد العليا وذوي الكلة النافذة في جيع 
الشؤون وانى بأمرون 

هذمكانت الال في الزمن الاول وهي لم تتنيركثيراً في عود المرحوم 
اسماعيل باشأ فان سلطة الادارة على القعضاءكانت نامة والتتفيذ موكول الى 
الداخلية وه ي كانت تفعل ما ثنثاء 

كلنا يلم ان الديري نكانوا يستخدمون رؤساء الجالس واعضادها في 
العمليات ومباشرة جسور النيل ايام فيضانه ومحصيل الضرائب وفير ذلك 
وبما عرفته بنغسي ان مدير الاربية سنة 1١4‏ غضب على مأدور مركز 
دسوق فأمررئيس مجلس الدعاوى المركزية وهو المرجوم انخي شناوىافندي 
زغلول بالمجوم على بيته واخراج جميع امتمته 0 على الأمور 0 
في طاقة احد اذ ذاك مخالقة امرالمدير قصدع رس المجاس بالامر وانفذ 
على الوجه الذي امكنه به حفظ كرامة الرجل والهرب من 0 ذاك 0 

ومن آنا سيطرة المديرين على المجالس ما شاهدته .بي يوم توجدنا 
الى اسيوط لافتتاح الحاكم الاهلية سنة 1885 ثما لو سمعه تلديذ ارد 
المقوق فيهذه الإ لطر بت حواسه وظان ان في ألكون اتقلامً. ذاك 
انه بعد اعلا الاتتاح سما بقينا ننتذار »دة الثلائين م - ند في 


)034 لجع بند .8 فصل ؟ حيدة ٠١‏ ملحقات 
(0) وي بد اول فصل ثاني حنة م ماحقات 
ا 


زحثف الحاماة 
العمل وكان كل منا يشتل بما يلزم من بحث عن امازل الخصوصي واعداد 
امحل الرسمي واستلام ميراث المجالس الملناة وهو زكائب بالية ماثت ندا 

من الورق المتفتت وصناديق مبشمة شحنت بقضايا معتئة وملفات تقادم 
عهدها فانطوت طن جملبا تذوب اذا حاولت نشرها وكنا كل يوم تجتمع 
تارة هنا وتارة هناك حتى ذات صباح ركنت في دار المديرية جالساً بحضرة 
الديرمع بعض الرصفاء واذا به امر القواص فاحضر له احد قضاة مجلس 
الاستثثاف الملنى وهو ممن تقلوا الى محكمة اسيوط اللديدة وكا جالسين 
على مصطبة فسيحة يحول بينها وين الطريق سور من خشب على ارتفاع 
مترين تقريباً ليا مر ذلك القاضي في الطريق امام السور استوقفه المدير 
وقال له يافلان ( اذهب الى اخوانك وقل لهم مدير يأم باجتمعنا لتم 
فها لدينا من القضايا أ وعليج ؛ باللحمة والاجتباد قبل ان يتدى ( الجاعه المداد 
دول في شغلم ) فقبل الام معلا لا وداح, عد أن ادى السلام ب سدكادت 
تحن الثرى والتفت اليا المدير معجباً “فور رأونظرت الى جبينه فاذا هو يزداد 
انفراجاً ولسان حاله يقول لنا انتاروا حكيف اعامل القضاة وم اخوآلكم 
ولاحظوا كيف يطاع امري وتتئق اشارتي وخذوا مارأتم مثلا تستعدون 
به اتنفيذ رغاتي وتسارعون لاجابة مطابي ي ثم ثم انطاق لسانه عبارات التأفف 

من القوم الذين لايفبمون واجبائهم يشير الى ذلك المسكين ويدخل في 
الاشارة من تسمى بأسمه واتصف بصفاته. فنظ ركل مثا الى رفيقه استخفاقاً 
وفلت له ان المدير معذور في تأقنه من لايفهم ولمل الله قد شرح صدره 
واقر نافاره فساق اليه من لايدعون لمدم الفيم عجالاً . فل يفمان ما افول 


الحاماة في البلاد المصرية اللتنف 

لانه فرح وظن ان رئيس النيابة قد التى اليه مقاليدها وعاد اليه ناظر قلم 
التضاياوشكر على الادب شكراهو بمين هككرار الاعجاب وسوء التفام حيث 
قال ( يارك الله م فانتم اولادنا وعهدنا بكم حسن ) اي بارك الله في 
امتتألكم والتم اولادنا فلا نخالةون امرنا وعهدنا أبكم حسى اي تنسون 
واجبآتكم وتلتغتون الى رغائنا اما انا فمدت الله على ما اولى من مناضل 
ليس في اسكاته تعب اوعناء وحكذلك كان حتى اتففى وتولى الى حيث 
اراح واستراح 

الى هنا املك القلم عن الاستتباط وسرد الوقائع التي تشخص في 
النفس حالة القضاء في مصر من سنة م١١‏ إلى سئة ٠.١‏ هجرية وتدل 
القارىء على حالة البلاد ودرجة التعليم والاخلاقف في ذلك اللين وكيفية 
مميشتهم وطريقة حكمع وما هو اللؤثر الكبر والرادع القوي لاولي البني 
والفساد ٠‏ ويل منها ايض نظام المحكومة ومعاملة اللوظفين وكيف انهم 
كانوا يفضلون كل شيه من انواع المقويات على الاتفصال من الوظائف 
وهو دليل يرشدنا الى السبب في اننا لاتزال الى الآن نتاهد قوماً ادركيم 
الحرم وتولام ذهول الحسكبر وبلذوا المعاش الكامل من سنين طوال وم 
لا يرضون ترك وظائقهم اعنقادا بانه لاشيء في الوجود احسن من رجل 
المصكومة 

ومع كون تاك التوانين تدلنا على درجة غير رفيعة للامة تدانا ايشا 
عل عناية الوالمي ( وكل شيء بحسب زمانه ) بالامة ونحريه وضع النصوص 
ا يوافق المصلحة ويحفظ أكبر لمنافم ٠‏ من ذلك ما يتما بالمزروعات 


(حقى المحاماة 
والحاريث وخيرها م نلات الزراعة وما يتعلق ياماشية ومنها روابط المكومة 
والحكومين ومنها سير الادارة الداخلي والمث على انجاز الاعمال وغير ذلك 
مما يظبر فيه حسن المقصد وثبالة القصد 

كانت ايام الشفورله ممد علي باشا كلها نظامات وتأسيسات نافمة 
للبلاد حتى انه ا ترك شع الاوجعل له قاعدة يجري عليها <تى لاتحة للحارة 
وان مواققهم والخالفات ألتي 2 تقمع منهم و وكيفية معامتهم 

ولو ان تلك القوانين اصابت منفذين بلنوا من حسن النية وهال 
الاخلاص قيلاً ماكان عليهسيدم لابح ت مصر في زمن نسي تضارعالملاك 
الكبرى باسواقها العامرة وصناعتها الرئجة ومعاملبا الكثيرة الناصة بالعمال 
وزراعتها المصيبة وعلوءها اليانمة وفنونها النافمة مما بذره ذلك الروح الي 
وبدده قوم الوا ألكسل وانفوا العمل ومالوا الى الجور والتمدي وعكذا 
اخذ الزرع ينبت لنير الزارعين والعم ينتشر لكن في غير عول امصريين 
واللزيا تقسم لكن على عدد معاوم حتى تفوضت الاركان وهدمت المصانع 
وتدكت الممامال وانحط القعار تحت اقدام افرادكانوا يقولون عنه ( مصر 
جماك لنا ولابانا للأكزيدست انان الله خلق المصريين 
خداماً لنا ولاس مم م حق قلنا) 

اكذاك لو ان كام البلاد وموظني المسكومة على اخثلاف طبقاتهم 
قدروا البند الاخير من قانون المتتخبات حو قدره لالبعشت فيهم رغبة 
اميريم فآنكبوا على درس احوال الامة وتبعوا سير حياتها المانية والافتوا الى 
ما احناجت اليه في ترقية زراعتها وسناعتها ومجارتها واماء ثروتها وتربية 


الحاماة في البلاد المصرية 240/0 
افرادها وحافظوا على هذا الام الكرء بم مصدره البعيد مرماه لما طوحت 
بها الطوات واحنفت بها لمحن حتى تأخرت من حي ثكان يجب التقدم 
واصبحت مشنة لبطوزمقت شرَها. بلانهم ساموها االمسف ازماناً لوال 
ووالوها بالحيف والاستبداد حتى قضي الام وفات الوقت 5 سق في الباد 
من المناصر ا-أية مأ يكني لظ قوامه الذاتي فزالت عن أوثئك الحكام 
حكومتهم وصارت البلد لنيرع واصبحوا فيها غير ممتمين الا بما جعوه من 
المال حلا كان'و حراماً 

هذا ما وصلت اليه يدي من تاريخ القضاء اثناء يحثي عن الحاماة ولو 
كان لي من الوقت ما وسع الزيادة لاتيت بأكثر ما تقلت ولماء هذا 
ل وي في مصر غير ان الوقت اعوزني مد جهة 
وموضوع الكتاب اثناني من جهة أخرى عن الانهاب في هذا الطاب 
اليل زيادة ما قدمت. وعسى ان آكون قد فتحت الباب وارشدت القراء 
الى مآخذ هذا التارخ يع وان يكون عملي هذا فائحة حسنة المجتبدين الذين 
عيلون الى ابراز المقائق التاريخية من مكنوناتها فلا يحضي زمن طلويل حتى 
تكون اللؤلهات ني هذا الموضوع قد ججممت شوارده وينت الناس كيف 
كانوا يساسون وباي حقوق كانوا تمتمون وما هي الواجبات الني كانت 
تفرض عليه في كل حين وع كلى اي سنن كانت تقام ينهم المدود 


5ية المحاماة 


ميج ال الحاماة في تنا الاوفات ]دم 


تبين مما قدمناه ان الحاماةم هي معروفة عندنا في هذه الايام تكن 
معبودة في تلك الازمان لان وجودها متوقف على وجود الحم النلمة 
اثابتة. الاان اصلها لم يكن معدوما بامرة فان حق الدفاع عن النفس وللال 
طبيعي يوجد مع الانسان ومتى وجدت الأمكومة في بلد على اي نح وكان 
احناج المحسكومون الى معاملتها والرجوع الها في قضاء مصالهم 
واول ما بدأت الحاماة في مصر ظورت بمفارر تحرير عرائض الشكوى 
فكان الاهالي يطلبون من الذين يعرفون التراءة رالكتابة ان يحكتبوا لهم 
شكواع وتولد من ذلك وجود طائفة ترتزق من هذا الباب وهي طائفة 
(المرضحالمية ) وبم قوم اخذوا لم صنادي. صنيرة يجلسون بها في فناء 
المصالح والدواوين ويسممون من قصادها شؤونهم فيكتبونها في اوراق 
نسمى (عرضحالات ) مقابل اجرة معاومة ثم يدفمونها المىاصحابها فيتدمونها 
الى الماكم الختص بالنظار فيها 
ولا كانت الحم الشرعية هي وحدها المهة القضائة النظاءة التي 
مرجع الها كثيراً في فض اللصومات وكانت معرفة الشرية الثراء غيد 
ميسورة لافراد الاامة جمد قوم الى الاحتراف امامبا يحرفة التوكيل ووجدت 
طائقة مخصوصة استأئرت باقامة الحصومات لدى القضاة وكانوا يسمونهم 
( وكلاء الدعاوى ) لكنهم لم يكونوا لفيا ذا صفات ممتازة ول تشقرط فيهم 
اهلية مخصوصة ول يكن لم قانون يمأملون بموجبه لذلك دخل يننهم المارف 


الحلماة في البلاد المصرية ككي3 
بواجبات الصناعة وغير المارف وانخرط في سلكبم كثيرون ممن لايعرفون 
الشرسة بل سلمون طرق الرجاء والحاباة قمسدت اخلاق الطائقة وساعد 
على ذلك تساع الحاكم وميلبا الى النفريط فيا انزل الله وشرودها عن جادة 
المدالة الالحية الني جاء بها الكتاب واستحق ( وكلاء الدعأوى ) بذاك للب 
(الزورن) 
اوائك المزورون ثم الذزين مت باوام وضاق التخاصمون من سوه 
98 - 32 9 9 8 
فمالهم زمناً طويلا حتى قيض الله للناس من رريحهم من شرعم 
و بيان ذلك ان احد العظاء ذه الى الحمكنة الشرعية الكبرى ذات 
فشى (الزورين) الى ا مرحوم تمد عليياا وكان لشكواه رنة في ديوانه العالي 
فامر بتحقيقها ومعاقة من تبت عليه جريعة إيذاء عباد الله 
ولد عثرنا على الشكوى وما تلها من التحعيقات والاوامر فرأًيناها خير 
ممثل طالة تلك الطائفة واوفى بيأناً نكل شرح في الدلالة على درجة المرفان 
في ذلك الزمان ومقدار احترام المدالة واعتيار الوق في الا.ة ومأكان للجام 
وراعاة المواطر والاتياء من التأير في جلب الم.نات ودفع المضرات 
تلك هي الوويقات التي اشمرنا الها في مطلع هذا الكتاب وهذا مكان 
عرضها على القراء 
صورة الشكوى 
في ضمن دعوه''' توجهت إلى الحكمة فعاددت مالا يتوهم العقل ان يقع في 
() بلاحظ أي حافظت على اللففل م حافظت على رسم الكتاية ليقف القاريء 
على درحة اهل ذلك الزمان في الاملا والتحرير 
نذا 


ف المحاماة 
بلاد الكفار من خصوص الروير الحاسل وصرنا في خاية السجب من أن هذا الأمور 
تصدر في بمآكة ولى النعم الذي شبر عدله فيكل القرا وصار اوضح من الشمس ولكن 
من حيث لاتطرق مسامعه الكريمة هذه الاحوال تجاسروا اتتحاس على فعل ما لايرضي 
لان الانسان اذا شاهد امور مثل ذلك فلا يأمن على نفسه ولا على ماله الله تعالى 
يجري ازالة هذا المتكر على يديكم ومن حيث ان هذا الامى فاحش وزاد وصاروا بعض 
الناس دونه صتعه وابطاوا كارهم به لزْمنا ان نفيد سعادتكم بها هو حاصل بامحروسه 
وأنهم ببصوروا الحق بإطل والباطل حق 

فلا عل المرحوم مد علي ببذه الشكوى اصدر امرا الى رئيس الديوان 
الحديوى تاريخ م١‏ جادى الآخره سنة ١940‏ هذا نصه 


قد صار معاومنا مآ الليواب الواصل اليكم طيه فيحتاج عند ما يصير معلومكم ذلك 
حققوا ذلك وان كان تجدوه صحبح اهتموا في تأديب المزورين وفيا بمد ايضا كونوا 
متنبيين في قطع دابرهم وانظروا طريقة في قطمهم واتطموهم ام 
قال ريس الديوان 
وقد نظر الى اللمواب المذسكور وعقتضى الامر لكريم سار السؤال تمن عنده 
خيره وهم ذلك فاحضروا قوايم بامماهم وكيفية عملهم ما هو مشروح ادناء 
السيد علي المايمي -- اصله من اهالي الزريبه بولاية الشرقيه والآن تاجن بالغوديه 
وبواسطة بيعه وشراه له تردد بالمحكمه واذا كان لاحد دعوى غير 
موافقه يتوجهالى منزله ويفهمه عن دعوته وهو يتوجه الى الحكمه يوم 
عنها وحكم تمريفه يتوجه صاحب الدعوى الى الحكمه بقرر عن 
دعوته ويم مقصوده وان السيد علي المذكور في هذا الآن رس من 
كان سالك في هذه الطريقه ويفهم عن الجيع 
عبد اله القباني - من اعوان السيد علي المليعى دكانه بون القصرين لم يتوجه الى 
المحكمه وائما على صوره الى الدعاوى ْله وبواسطة كتاب الحكمه 
يقضا طم دماويهم 


الحاماة في البلاد المصصرية نيف 

احد المكنتي ‏ من اهالي بي عدي وانه ايضا من اعوان السيد علي مننه بان 
الدعاوى التي نتفهم له يوضعها في صوره ويجريها بوجه المق 

إحد ابو ريد - كذلك من اهالي بني عدي وكان عطار بالصنادقيه فاستبدل 
المطاره بالشطاره صنمته يتوكل و يشهد في الدعاوى 

مد عبد النني القباقي -- والدء كان كانب بالحكمه وله شهره بالتزوير ومن حيث 
قد نظر من والده ذلك ترك القبانه واستبدطا بالشطاره فيتوكل و يشبد 
في الدماوى 

عبد المادى المزي اسله خليلي ردن اهل هذه الصئمه وانه من مده صار له 
التنبيه بعدم دخوله بالحكمه وأنقطع منها وأنها من حيث انه عالم وذو 
معرفه بالتزوبر فار باب ذلك يراجعوه ويسماوا صوره لأجراء تزويرهم 

عازر القسيس - له مقارشهقي دطاوى الاقباط مم بسضهم كذلك يقارش في الدعاوى 
الذي طم مع ساير الملل ويتوكل و يشهد ويحضر بالحكمه 

عمد اغا الزرار يتوكل و يشهد في الدعاوى الزور وله علاقه في ورود الشهود 


وخاطره معدود 
علي مسعود اتحاس -- تاجر بالنحاسين له علاته بطريق التزوير ويحب التوكيل 
>2 ووجود الشهود 


السيد على البقلى -- في السايق كان من طلبة العم والآن بالقعسر العيني وانه إيضا 
من اعون السيد علي العليمي وي كل لله يتوجه الى متزله ويفهم 


رخ انطو لإخراء زود 

النبخ يوسف البرندي من المعدودين خاطرهم في الدعاوى صعته وتجمله 
التوحكيل ووجود الشباد 

امين الدرقاري - من اهل العل لم يتوجه المحكمه بل انه يفهم علرائق الدعاوي 
ومقم عتزل مد العزد 


علي الزوابي من النجار واه رفيق امين الدرفاوى يتوحه مكمه ويقني 
الاشغال المتعلقه بالمقاريه 
أبن الحسين -- تتصب على رواق المغاريه واله من المعدود خطرهم في التوجه 


الى ال محكنه 


[فكلف المحاماة 

ايخ عيد المظلم -- ايضاكان تتصب امينقتوى الخنفيه لسموع عنه يانه م له دقه 
في الفتاوى الذي يسطيها 

هذه هي التحقيقات الني جرت في تاك الشكوى ويتبين ملها انبأ أمر 
احالة اصدره رس الديوان الحديوي وعرضه على ( جتتككان ) الحديوي 
حيث قال 

بحسها عرض هذه لابه على جناب ولي اذم الاعم صدرأمره لكر بان ابن 
الحسين وعبد العظم يستيدلوا بإخرين وامين الدرفاوي وعلي الزواري يرسلوا الغرب 
واباقي برساوا 8 بلاد ا 0 برعاي اميل 


وقد زاع خير هذه 2 في مصر حتى ملا الاسماع واتصل لشيخ 
1 لامر وكانت له عناية بابن المسين قكتب الى المرحوم مد علي بأ 


يسم الله ايحن الرحم اللبد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تيدنا مد 
وآله ويه اجمين اسأل الله الكريم دوام دولة اقندينا ولى النحم وان يجمله حعننا 
منيعا للاسلام ويصلح بهمته شأن الجواص والموام يتنه وكرمه أمين وانهى الى حضرته 
المليه اني كنت رجلا ضعيفا فقواني وخامل الذكر فرفع شأني وانه لما البسسني خلصة 
الشرف في ديوانه العالي امد علي فى الاههام محال الجامع الازهى فامتثلت أمره 
الشريف وبذلت جهدي في ذلك و. شرعت فى جلب «صالحه ودفع مفاسده ومن حجلة 
تلك المفاسد أن رجلا مغربا من جار المفاريه اسمه سكون ( كذا في الاصل ) رق 
مشيخة رواق المغاربه وهي ريه جليله ولاكانت توليته لاتليق به وعخالفه للشسروط 
المسطره ه عندهم من من قديم الزمان ومنها ان ليس لاحد حق في ان ينيع ويشترى خيزا 
من الرواق فقد رأينا عزله ككنه .ا كان راملا وفيه تحصب استعنت على ما فملت بحضرة 
الاقندي مامور الديوان الحديوي قاما بلقه العزل حزب الاحزاب وججمع اللجوع فالتف 
عليه كل مفسد ومنافق وبين لى بعد عزله ان في طرفه من مال الجرايه سته وخسين 


الحاماة في اللاد المصرية زفقف 
كسا فطالبته بهم فاخذ يراوغني ويخادعني فا قدرت على الاستخلاص بيحق عشمرة 
آكاس منها الا بعد جهد جهيد ثم امتتع من الدفع ونا ورد اعى افندينا المطاع بعزل 
الشيخ مد ابن المحمين عزلته سريما وشرعت يتولية شييخا آآخضر فماد سكون لخاله 
الاولى واقام على التكبر وانضم عليه كل مفسد كملي خليفه الاسكتدري فانه رج ل كلما 
سمع هيعه طار الها ببغلته سحق قام بنصسري الاقندي مامور الديوان الخقدبوي حين يلقه 
العزل جزاء اه عتي وعن خدمة افندينا ولي التعم احسن الخير فاطفاً نار تك الفتنة 
بهمته العلية وتولى المشييخة جل لخر واتحسمت الفتنة بهمة مامور الديوان الخديري 
ويحسن تدييره وان الشيخ السادات كان قد استولى يعض اتباعه على تركة المتوفى الى 
رحمة اله تعالى الشيخ عبد الرحمن الإيرتي وهو رجل عالم مشهور حين مرضه -جمل 
الشيخ اسادات وسيا على ولده اما مات الشيخ محلى عنبا الشيخ السادات وقلدها 
بمض أتباعه ونا اقتضته المنبيخة من استنقاذ مال اليتم من الهلاك اقت الشبخ مد 
ابن الحسين وكيلا عني في استتخلاص مال اليتم لامرين الاول ان هذه القضية محتاج 
الى كثرة التردد الى يبت القاضي ولا بليق لي ذلك الثاني اني اعرف من ابن الحسين 
الشهامه والعزامه والديانه دون غيره فاخذ يتردد الى الحكمه اياما كثيرة حتى استتخاص 
مال البقم وسلمه للقاضي حتق أشترى به ليتم عقارا قمد هذا من ذتوب ابن اللحيين 
وعد من المزورين ولاكان الطمن في المذكور طعنا فى" لكونه من خواصي ومن أنياعي 
خشيت على قبي من مكايد المفسدين وسمي المبطلين وارسلت ابن السين الى ديوان 
اقدينا العالي ليقف يبن يديه ويجادل عن نفسه لتبراء ساحله ويتضف عرضه في 
حضرة ولى النعم ويذلهر أنكان ابن الحسين مزورا او غيره و يظهر اللقسد من الصاح 
والحق من المبطل وارجو من حسن نظر افندينا ولى النعم ان يجمع يبن ابن الحسين 
وبين اخصامه يديواته العالى حتى يتيين لافندينا المزور من غيره ومن يستى في الارض 
فسادا وان صدر اذن من حضرة أقتدينا ولى النعم بقدوبي الى الاسكتدريه اسرعت 
في الامتتال فكان ذلك غاية الآمال لاقني حق التحية واحلى بمشاهدة حضرته العليه 
واقوم يوظيقة الدعا لحضرته بالثغر المرقوم كقيامي تلك الوظيفة بعد القاء الدر وس والله 
تعالى يرزق افندينا التصر والفتح الميين يجمه ملجأ افقرا اميد منهم والقريب أمين 


فلا وصل هذا التقرير الى مسامع الحديوي اصدر امرا الى رئيس 


)4ه؟) ٠‏ المحاماة 
الديوان ,تحميق ما جاء فيه قال ذلك الرئيس 


وفيا بعد حضرة شيخ الجامع قدم تقرير لاعتاب ولى النعم وورد أم ركريم مضمونه 
اليف بانه صار معلومنا مال هذا التقرير وقبل تاريخه السرد احمد العزبي كذاك تقل 
يخصوص علي الزواري ومن حيث أنهم بيدعوا بذاك فيلزم الى التحقيق والوقوف على 
اللقيقه يفيتى مجمعوا الملما والطرفين فى الديوان لكي ينظر الى الت وير الذي أسند على 
ابن الحسين وحققوا دعويه وحرروا بصورة الواقمة جرنال وأرساوه لعلرنا اه 
وقد نظر الى التقرير المقدم من حضرة الشيخ وفى 78 ش سنة 174 أنعقد 
مجلس يديوان -خدبوي يحضور حضرات العلما وذوات كرام 
سؤال من حضرة وكل الحرمين -- يقضي ان لأيكون مغالطه فى الليوابات ولا يكون 
كركيه فى الكلام حتى يفهم الممنى و يقضي أن كل احدا يقرر تقريره 
لاجل ايضاح الحق وصدق عليه ناظر الدرسخانه 
جواب حضرة الشيخ حسن القويسني -- ان الذي شاع فى البلد وانتشر بإن ابن 
الحسين معدود من المرورين وانه يرتاب الملماء احياء وميتين ويلقيهم 
بإلقاب السخريه لاجل التضاحك عليهم فى الجالس وهذا يشعر بمدم 
الديانه فقد جاء فى الحدريث ساب الموتى كمابد وئن وغببة الملماء تقتضي 
التكفير فى بعض المذاهب ومثل هذا لايصلح ان يتولى المناسب ومن 
كانهذا شانه فا دام مقها فيحذه البلده يم الفتن.خصوصا مع اتصاله 
بشيخ الميامع وقد عادى الناس ءن اجله وما ذكر فى الشيخ الذي عزل 
من قبله لايعرف فيه الاانه رجل دين خير والدراحم الذي الكسربتعليه 
سببه أنها عولة حواله على اهل دمنهور لياخذ بها قائا فافاس الرجل 
حال عليه والزم الشيخ ممدكون دقع الدراهم الذي ألكسرت عليه 
قسطت عليه بان يدفع كل شه سا واحد بتوافق بحم حضرة شيخ 
الجامع ولا نعرف له قادحا سوى ابن المسين وشيخ الجامع وجيع 
اناس يشهدون بذاك وما قيل فى حق الشيخ خليفه ياه مقسد 


الحاماة في البلاد المصسرية انييف 
جواب حضرة الشيخ البكري -- فاه قاله حضرة الشيخ القويسني فهو الواقع بعينه 
ولاشك فيه 
واب حضرة الشبخ السادات انما قاله حضرة الاستاذ الشيخ القوسني فانه حق 
جواب النيخ الملاواني - ما قاله حضرة الشيخ القوسني هو الصواب وبالفلل به 
يحصل الثواب لان اءره واقي لا شك فيه 
حيواب حضرة الشيخ الجوهري -- ما قاله حضرة الشيخ القوسني فهو سمح وننفيده 


و 


على حضرة ولى العم 
جواب حضرة التيخ ثهد العناتي الحريري ما قاله حضرة الشيخ فهو المشاعالمشهور 


بان الناس ويحكني صاحب هذا الوسف أشاعته عايه 

-جواب حضرة الشيخ علي الغلبان - ما قرره حضرة الشبخ القويستي فكاد أن ينعقد 
عليه الاحجاع وملا به البقاع وهو لاثشك فيه ولا يوجد من ينافيه واما 
ما قبل انه لم يتوجه يبت القاضي الا في قضية سيدنا الشيخ الجيرتي رحمه 
الله فقد تقدم له المرار انه توكل في القضايا يما فيه انه حضر بالديوان العاني 
الخديوي وكلا وموكلته نشكت منه يمسمعي ويحضرة الملامه النيخ 
الصاوي وغيره من الناس وانه اضر بها واخذ منها ميلغا على رمم القاضي 
وغيره وانه يتوجه مع مد ابن الحمين الى حضرة الشيخ السادات 
واخيره انه اخذ مها هسه وسبعون خيريه ودفمهبا لادهم اندي 
كتتخداى القاضي على سديل الرشوه لبساعده انذكور في مرامه وهذا 
الامى واضح عام يعلمه كثير من الحاضرين منهم حضرة الاستاذ 


الشيخ الجوهري 
عل م٠‏ حضمة الامتاذ الت الم فصدق على ذاث وانشيخ السادات 
سثل من حصرة سح الجوهري 3 
فهو كتلك صدق على ذيك 


جواب حضرة الشييخ الملاواني -- ان المشاع كان ابن المسين وصكيلا عن الخرمه 
المذكوره والشيخ يوسف الصاوي صدق على ذك 

فاجاب ابن الحسين بمسمع جميع الماضرين بأن هذا زورا وان اطاب من حي 

ال حاضرين كل ما يعلموته قي يقواونه لشفميع الحاضرين بروًا التتيخ على الفلبان منذلك 

جواب الئيخ عبد الله القاضي شيخ رواق الصعايده - ماقله حضرة الثخ القويسني 


[فضنف الحاماة 


سبي ولولي الام ان ينقذ احكامه على ما شاع واشتهر ولا يازمه 
التشيث عن القضايا اليزؤيه بالبنه والاشهاد بل ,ستمد على ها شاع 
واشتبر لالمصلحه العامه 

حيواب الشيخ منصور مفتي السادة الخنفيه حيث أن حضرة الاستاذالشيخ القويسني 
شبد باعل عينا فشهادته مقيوله وصدق على ذلك النيخ مصطف البنائى 

واب الشيخ امد القيمي النفي لااقول الا المق الذى ادين الله به واتي ان 
حكنت تكلمت بكلامي في ديوان الخديوي على مقتضى النص الذي 
ادين لف به شاع عني في الجالس وفي يبت القاضي وعند الخاس والعام 
بتي مزور ومن عل فى" بثشيء من التزوير من هؤلاء الاعيان 
الحاضرين التجرية فى ديوان افندينا ها قاله شيخنا الاستاذ الشيخ 
القويسني مح لاكلام فيه 

جواب الشبخ علي خليفه الاسكندراني ماقرره حضرة الشيخ القويسني بح ولا 
شك فيه ولس هناك ما يناقضه وينافيه وكفى يه حجه فى دين الله 
واصدق على ذلك 

جواب الشيخ يوسف الصاوي امالك - اقول عملا تارك للتفصيل أن ابن الحبين 
معروف يقبول الرشوه والبراطيل وانه من اهل الاإطيل ويككن أن 
انيت ذلك بالينه ولكن اخاف على بعض الناس من الاساات والله 
ينقذنا من الضضرورات 

جواب الثيخ ابراحم الباجوري الثافبي -- ما قاله شيخنا الشيخ القويسني فهو سحيح 
مقبول وعلى ولى الامى العمل به 

جواب القبخ مد اللبثي اماي الذي قرره الشجالقويسنيفيالثيخ ابن الحسبين 
صحبح فا فعل به من اليزاء فهو الصواب لان رد المفاسد مقدم على 
طب الما 

جواب الشيخ احمد السبائى الماليّ ما قاله حضرة الثرخ القويسني فهو يح 

عليه 

مجواب التخ مصعلنى الذحبي الثاني -- ما قاله استاؤنا الترخ القويستى فيجب على 

ولى الامس منفيذم 


الحاماة في البلاد المصرية إفييف 


جواب الشخ قنوح البجرمي الشافي -- ماقله شيخنا يسني قد شاع واقشرويإن 
وظهر وسار به الخير فيجب على ولى الامى تنفيذه سدا لباب القساد 
وقطما لباب العناد واقه الموفق الى سييل الرشاد 

جواب الشيخ عمر الغرياني المالج - ما قاله استاذنا التبخ حسن القويتي فهو 
حيح وعلى ولى الاعى تنفيذه 

جواب الشيخ عثّان الشناوي المالي ما قاله الاستاذ شحنا التويسني فهو صصح لا 
شك فيه وعلى ولي الامي تنفيذه 

واب حضرة حمن اغا وكيل الحرمين -- بان على موجب جواب حضرات الملما 
يظهر بان عزل ابن المسين في محله وان حضرة الاستاذ شيخ اجام 
قال قد عزلت نسي من مشيذة الامع الازهى وقام يريد الخروج من 
الجلس هل ترى يناسب ذلك يقتضي السؤال من حضرةه وأ نكانله 
جواب في ذلك يقرره لان هذا محل محلس ولا بازم فيه كتهان حق 

جواب حضرة شيخ المامع ‏ بان صرتءاجزا ع نالقيام حصا لال امع الازه والعاجز 
لا.يصلح ان يكون متأيطا لهذا الحل فلو بيت على ما انا عليه تغيرت 
احواله وارجو من مراحم اقندينا ولي الم ان يجماني من المتقايرين 
الداعين له المتعيثين في ظل احسانه وني الجامع الازهى من هو امثل 
مني واحق بهذء المرنيه فيصلح له القيام بها واني التزمت أن بعد 
تزولي اغلق بإب داري علي" الرجو من حضرة الاقدي مامور 
الديوان الخديوي أن يسبلي طرريق الراحة في بتي وأفرض بتعزلة 
الثيء المعدوم هذا ما أرجوا فيئيتي المبادره يتتصيب شيخ غري لان 
شؤون رمضان كثيرة وانه لبس فى طرفي من مال الوقف الا أحدى 
وثلانون نصفا فضه حكم دقتر المباشر والله أعلم 

جواب وكيل المرمين حمن اغا -- بان هذا الجاس لم هو منعقد لاجل عزلكم بل 
انه معقود لاحل ايضاح الحق قتحتاج أن كان عندم جواب فى شأن 
المشروح امماهم في الإرئال وتغهموا بان ما قبل في حقهم حلاف 
قرروا ما تفهموا لاجل اظهار الحق من الباطل وجب امي أقندينا 
ولام 

م 


قليف المحاماة 

جواب حضرة شيخ الجامع واتماائا رجل نشأت على انفرادي فاحب الرجوع على 
عادثي الاسليه 

جواب وكيل الحرمين -- إن الامى الصادر من جناب حضرة افندينا وي النع يانه يبس 
يمخصوص عزلكم وتنصيب بل انه بخصوص محقيق دعوة ابن الحسين 
وعلي الزواري فبنا على ذلك ل نا جواب بخصوص استدط حضرة 
النيخ وانما من حيث ان ابن الحسين متهم فيحتاج يسال ايضا من 
حضرات الحاضرين من الملما والتجار على حقبقة علي الزواري 

-جواب السريف مد عم ررس التجار -- الذي بلغنا من أهالمي بولاق ومن التجار 
بإن علي الزواري له تداخل في العقارات وسدر عليه جنحه فبحئاج 
ايضا السؤال من التجار الحاضرين بالجلس ومن أهالي بولاق 

جواب السيد يوسف شرف -- بن ما قاله الشعريف عمر اذا فانه بح وأنه شهر في 
بولاق بانه يسعى في الدعاوى وترك المفارية ووضم يده على بض 
عقارات تعلق بعض ألناس بغير طريقه ومن حملة ما صنعه بأنه اخذ 
من تركة المرحوم عمد أبو سه المغربي حمسة عشر مصيغة زيت مع 
عشرة فوارغ مع سندات العقارات وسندات المتوفى وواضع يده علههم 
الى هذا الآن وان اسصحاب التركة يطاليوا في ذلك فل يل لمم فيحقوم 
وكذلك حينا حضر الى الحروسه رجل بحري حبته واحد يقال له 
جميعه الزواري اغرى على قتله ووضع يده على مناعه في بولاق 
واسكتدريه ويدعى انه ابن عمه مع انه لبس كذلك ووحين حصل 
البحث على العقارات بالاسكندريه كتب وسيقة بان العقارات التي 
باسكندر به موقوفين على -جاريه من عتقاء الزواري المتوفى وقيدها 
سحل القاضي «ن مده قريبه 

واب السيد مد النواوي -- بن ما قاله السيد يوسب شرق مخصوص مد أبوسئه 
ؤانه يح واصدق على ذلك 

جواب السيد علي صا الميواهرجى -- اشهد بان علي الزواري له شهره بسعيه فى 
الزور والفساد 

جواب الماج عثيان جنبلاط -- ني لم رأيت هذا الررجل ولا عم حقيقته 


الحاماة في البلاد المصرية وه 

-جواب السيد علي النجار - لم يكن لى احاع على المذّكور بل اسمع من اهل بولاق 
يانه على غير استقامه 

جواب المييد مد وسف م قرر السد علي النجار 

-جواب امين اذا الأأنيه لى -- بان لي ثلانون سنه في مصر لم اعلم حقيقة حاله وانما 
اسمع من العلم بإن على الزواري يتوجه الحكمه كثير ويووجد شهاده 
زور وجلك عقارات اناس بدون حق 

جواب الشيخ علي العناني - ان ماكان من حيث توسيه المذكور الى بيت القاضي 
تكثر شهير وام من خصوص ككلمه في دعوة عقر لم اليجى ذه 
من نحو اريع سنين ادم أنه حق ته وانه وكيل عنها في استخلاصه 
هوها من قاسم المذكوروفي وقت تاريخحه ادا أنه حق جاعه غاثيين 
ببلاد الغرب وانه وكيل عنهم في استتخلاصه لمم من شحت يد الواضمين 
ايديهم وعقتضى ذلك صار مناقضا مركا للباطل وله شهره بغير ذلك 
من حيث اركاب المكروهات وعدم ايتعاده عن المنيبات 

تقرير الاستاذ الشيخ الميوهري -- أن علي الزواري رجل قببح ودائما يتماطي الدعاوى 
مع كونه لديد الخصام وهو معلوم مشهور قليل الدين 

جواب الاستاذ الشيخ السادات -- اني سمعت من كثير من الناس بانه كذلك 

جواب الشيخ علي الاسكندراني - اعل عليه بانه باع بفه السيد عثمان بكري لاحجلة 
اريعة اشهر وكتب الى غاية ربيع الثاني يكون دفع الف ومايتين 
قرش ثم ضبط السك وجعله الى اول ر بيع اول طلبا للاستسجال 
بالدفع قبل وقنه في شهرين ثم حصل الاعتراف منه يانه فمل ذلك 
فكونه يزور في هذه القضية الجزؤيه فلا سعد عليه أعظم ٠ن‏ ذلك 
وهذا ما تعامه 

جواب الاج عبد الر<ن الطوير - ان نا مده في تمككة افندينا ونقرر عن الخاج 
علي الزواري المغربي أنه رجل عنده عقار وربيع ويشتري من دواوين 
الميري وخلافهم ويدفع مثل الناس وكون اننا نغهم فيه تزوير محقق 
عليه لم نعامه من سابق وم ظهر انا عليه سوايق ومن جهة توكله في 
بيت القاضي بخصوص عقار الج المغرني وزوجة انيه هذه كانت 


و المحاماة 


على يدنا بيحضور الاستاذ المرحوم الشيخ اهدي وبوقها كنا متوكلين 
على اوجاق تونس وإقامة الدعوى يحضور المرحوم با مكمه ونحقق 
أن المقار المذكور وجب السجل الحفوظ على انه تعلق اهل الغرب 
وبمدها ارتقمت يدنا من توكل الاوجاق وبسد ذلك حضر توكل 
الى على الزوارى من الغرب واتقامة الدعوى في المحكمة ورجع بعض 
من المقارات المذصكوره كانت نحت يد المرعشلي الى اهل الغرب 
بعوجب حجه شرعيه بيد الزوارى وباقي له دعوه عقار مع السيد 
يوسف شرف ولم تم يسبب سفره هذا ما تعلمه 

جواب الهاج عيد الواحد القامى ما قاله الحاج عيد الرحمن فهو صجيح من كون ان 
الحاج علي الزواري ياخذ ويسطي في الحروسه وله عقارات بها وني 
الاسكندريه وله تزوير لاسابق ولاالآن 

جواب السيد محمد المغرقي بان الحاج علي الزواري رجل تاجر اغنا مجار المغاريه 
وله عقار عصر واسكندريه واضع يده علبهم من مده طويله وانه 
موجود بالغرب رحل يقال له الاج يوسف البرجي وامرأة تدعى 
مسعوده هم عقار ببولاق وكلو فيه الحاج علي الزواري يموجب توكيل 
حضر له من الغرب اثنته في حكمة مصر القاهرة كوجب حجه شرعيه 
وحجج ايضا خيرها ناطقين بان العقارات والدكا كين يبولاق ورشيد 
بانهم تعلق الرجل والمرأة المذكورين فبعد ان ثبت توكيل الحساج 
المذحكور بالوجه الشرى بحث عن عقار موكليه فظهران بعضا من 
العقار واضعين يديهم عليهم ناس منهم المرعشلي المهندس بيولاق ومنهم 
السيد يوسف شرف ومنهم ورئة المرحوم الشبخ المهدي اما المرعشلي 
فان الماج على الزوارى قدم في شانه عرشا للديوان الخديوي يطلبه 
الى الشمرع الشريف فتوجه يصحتهما قواص الى الحكمه وعملت 
الدعوى يوقتها بالوجه الشرعى ورقست يد واضع اليد وهو المرعشلى 
المذصكور واستم منه الحاج على الزواري وصارت لموكلينه القاطنين 
بالغرب وبعده قدم عرضا للديوان الحدبوي سيدط فيه يطلب السيد 
يوسنف شرف ووارث الشبخ المهدي أو وحكيله الفيخ على النليان 


الحاماة قي البلاد المصرية لك 


قنوجهوا المأكورين للمحكمه بانغرادكلاها وطليوا المبله من حضرة 
ملا اقندي فامهليم ويمده قدموا قي الحاج على المذكور وقالوا عليه أنه 
مزور والحاج ابن الاج على لم هو مزور وانه من التجار وهنا الذي 
تسلمه والامي لمن له الام 

جواب السيد على صا شيخ الليواهرجيه - بأن من خصوص 5 قرره الماج عبد 
الرحمن الطوير يازم انه يقرر ببرآة على الزوارى يشأنين اولا أن على 
الزواري منسوب الى السيد العزبي الثاني ان دعوى على الزوارى في 
عقار قاسم البرجى تقدم ان الحاج عبد الرحمن الطوير مدة ماكان 
وكبل الوجاق ادعي على قاسم البرحجي في حياته المره بعد المره ثم نبت 
عليه شيء في هذا المقار فيازم ان الخاج عبد الرحمن يجمل الحاج على 
الزوارى حق في ذلك لاجل ان تكون دعواه فى الدد السابقه على 
الحق وأما من خصوص على الزوارى لا يصح الاستشهاد فيه من 
طاقة المغاريه الى هم رعية السيد العزبي 

جواب حضرة ناظر الدرسخانه - حيث ان الخاج علي الزوارى متداخل في اثيا 
تعلق المرحوم مد ابو سنه وان الموجود الى المرحوم ورثته اذالم 
يقدموا تقرير الى الديوان واستدعوا يحقهم لانه لو كان استدعوا كان 
يظبر لهم حقهم لان هذه دعوة ميراث واذا اعملوا احماب الميراث عن 
طلب حقهم فلا بد عن سبب لتأخيرهم يقتضي البحث عن ذلك 
معرفة الشرع حتى تظه ركفية هذه المادء وعن تداخله في مال الناس 
يغير طرّه لانه نظرا لاحتلاف التقارير غم في الطرفين اغراض 
-فضرات العلما حاضرين يقتضي السؤال منهم أيضا عن كيفية المذكور 

جواب يوسف شرف عن سؤال حضرة ناظر الدرسخاته - من قيل عسدم طلب 
المقوق من الزوارى قائهما ئس ضعاف وكا يسألوه ه يعرفهم ان 
شريكهم في الاستحقاق حاضر قرب وثانيا عدم طلهم لا يقب 

سجواب حضرة الشيخ الملاواني -- ني لا اعلمه 

جواب الشرخ احمد الساعي ياي اسمع عنه اوور 


[فلق4 الحاماة 
جواب الشيخ مد الحدتني حب أسمع من القضاة وغيرهم بانه يتعاطى النزوير 
جواب اللشيخ فتوح اليجرمي -- اني سمعت من جع كثير انه كثير الازوير والتقبيح 
جواب الشخ ابراهم الاجوري -- أني لا اعرفه 
جواب الشيخ يوسف الصاوى -- سمعت من الناس الكثيرين انه .ن الاخسرين 


اعمالا في ازور وغيره 
-جواب الشبخ عبد الله القاضي _- لوبي الامى أن يدب من شاء على ما شاع منه وهذا 
قد شاع عنه 


جواب الشيخ عّان السقارى -- سمعت من الناس أنه مزور ولا يترك شيء الا فمله 
من القبائح واجمع الائمه على ان بنية ابرح مقدمه على بنية التعديل 
يمعنى اله اذا شهد رجلان في فسق رجل واخران بمدالته كانت البنية 
الشاهدة بفسقه حي المقدمة المعمول بها عقتغى هذا تحكون البنية 
الشاهدة وير وقبح علي الزواري مقدمه على البنيه الشاهده سدم 
تزويره ويستحق لما فمل القصاص 

-جواب الشيخ علي الغليان س اصل التقرير المعروض على سعادة الوزير الذي ترنب 
عليه ما قضته ايرادته من التأخر هو أنه رجل مزور يتكلم في الدعوى 
ويك المزورين لبيت القاضي وهذا امى معلوم شهد بملمه حكل 

ير وصغير 

جواب شريض عمراغا -- أن محمد امغر بي الذي عامل وكيل أوجاق تونس وطرا بلس 
ومخدم حكامهم لا باس بذلك ولكن المذكور فاع متزله ومعلق المده 
والكرباج وجاعل ٠نزله‏ كالديوان وهذا مغاير اصول جناب ولي الم 
الاعظم وحتقى بعض من الناس يلبهم فراوى فهذا من السحب لكون 
ان هذا عخصوص بديوان خديوي فهذا امى ميب مرادظا تضهي 
رتبته ابش 

جواب البيد د المغربي -- باني وكيل على وجاق طراباس وتونس وفاس مقتى 
اواعس من ولاة تلك اليهات وعايهم فرمان كريم من سعادة افندينا 
المعظم إيد الله ايام دولته مسجل بالديوان والمحك.ه واني اتعاطا أمور 
نلك الميهات على موجب فرمان افندينا ولي التع وان ما قرره اريف 


الحاماة في البلاد المصرية ١‏ 
عمر هذا ناثىه عن غرض وفسانيه ونه وبيننا ويين اخينا السيد 
احمد أيضا وأذا كان احدا من ناس تلك اله المتوكلين علييم حصل 
منا في حقهم ظلومه من ضرب أو غيره فيحتاج المذكور يعرض أمره 
لسعادة والدنا مامور الديوان الخديوي وروقته اذا ثبت علينا شىء بق 

جواب السيد امين الأأنيه لبي -- بان السيد عمد المفربي جاعل منزله حكومه ويضرب 
بالفلقه واذا كان لا تصدقوا اسألوا من جيراته 
جواب السيد جمد سعيد المدئي -- يلنا من بعض الغاريه بأنه ناهيهم وواضع في 
جواب الحاج عهان انا حنبلاط - محن أيضا باغناكنلك 
جواب السيد يوسف شرف -- أصدق على ذلك 
جواب الحاج عيد الر:من الطوير -- في مدة توكله هو لم فمل ميء غير لايق بل 
كان متيع الاصول الجارريه 0 من قديم واما الذي متيس به حضرة 
السيد محمد المغرني ل وأينا غيره فمل مثله ويناني الاصول الذي 
اجراها اقدينا في باب الكم 
-جواب الشيخ عمّان السناري ب عد من لقي وه ل و 
جواب الشيخ علي خليفه يان جاء وجل يسمى أحمد ابن يوسنف واخيرتي يانه 
رماه بالمده والكراسمج عله 
جواب الشيخ عمر -- ما قاله الشيخ علي فهو صيح 
سثئل من الشيخ عمّان السناري عن سبدب ضربه المغاربه فقرر باتني لم أعلم له سب 
بل افهم انه يضربهم 
سيواب الثشيخ امد السباعي - اعتهر عن السيد مد المغرني ذلك اشتبارا ينا 
ا بان لي في مسر نحو عن واحد وعشرون سنه ولي أيضا 
سنوات ونصف متولي مشيخة التجارة قنحتاج اذاكان من 
ل و 1 
قررعنه بالجاس وإما اذا كان ذاك ل هوفينا ما سببه ان السيد حمد 
المغرني بنسبنا لذلك فيازم أطهار ذيك لاجل أضاحه بالجلس 


نامف المحاماة 

جواب الاج عان جتبلاط - بان الشريض عمر انا الى هذا الآن م نسل 4 نغسانيه 
مع حد وميما مرتاحين ورين عنه 

حِوابٍ السيد مد المغرني من يوم 'نوليته الى وقتنا هذا لم سما احد نشكا منه 
وجيع التجار والاصناف يدوا عنه خير لكون انه ينظ الى الدماوى 
بوجه اللق 

جواب الحاج عيد الرحمن الطوير -- باتي مصدق على -جواب الماج عبان 

حجواب الماج عبد الواحد -- باني مصدق على الخاج عثيان 

حواب السيد يوسف شرف -- اني مصدق على ذلك 

جواب السيد علي المواهرجي -- أني مصدق على ذلك 

حجواب حضرات العلماء حميما -- باننالم سمعنا على الشعريف عمر انا ال كل حير 
وأنه ررجل صادق لا نغسانية له لاحد يل يعامل الناس بما هو احسن 
ويسى في قضيان دعاوى المالم 1 

جواب حضرة الشيخ الملاواني -- بح بان الشبخ منصور حيما تولى مفتي الخنفيه 
لبس في مزل السيد تمد امفرني فراجيه وأعطاه طاقه هديه أيضا 


لبس ابن الحسين فراحجيه 

جواب حضرة وكل الحرمين -- على تليس فراوى وخلع الى الملما من امثال 
السيد عمد المغرني جرت العاده من قديم اصلا 

-جواب حضرة الشيخ الفوستي - يانه لم جرت بذاك هاده فقط التلييس الى حضرة 
الشيخ الكير والشيخ السادات أكاير العاما 


جواب السيد تمد امفربي -- أن الثشريف عمس أقالما توجه الى سكندريه حصل 
بينه وين اخينانغرض فاذا اقنضت ارادة ولي انم محقيق ذلك يسأل 
اخينا السيد احمد عن ذلك وإما قول السيد عمرأغا اني ليست الثاس 
فراوى ليس كذلك يل انه اعطيت لبعض عاما فرجيتين جوخ على 
سيل التبرك فاذا كان هذا بعد -خطأ فن الآن وصاعد لا اعطى 
أحد منهم شىء 

جواب الشريف حمر -- سير طلبي بان فى النقرير كر الفراوي غلطا وأنهم فرجيات 
جوخ واما قول السيد مد يانه في تفسانيه مع اخيه السيد امد فلييى 


الحاماة في البلاد المصرية لقف 


له اسل بل أن في رجب سنة 1748 انوجهنا اسكندريه واجتمعت 
على السيد جمد المغربي مزل الشيخ اسماعيل امد في حصل مني ولا 
منهكلام ابدا ولا بيني ويه لا احذ ولا عطا وأئما حيث أني مازوم 
باني كلما انظره واسمعه أعرض عنه فالترْمت بان أعرض عمّا سمعته 
والراي في ذلك للشرات رياب الجلى 

جواب حضرة وكل الحرمين - حيث ان السيد عمد المغرني متكر الضرب فيحتاج 
يصير عليه التننيه من طرف الديوان بانه فيا بعد لا مل مثل ذلك 
وان كان مقتضي له التاديب يرسل الى ديوان خديوي بصورة جنحه 
لاجل محقيقها بالديوان كذلك م يابى خلع الى احد لان التيس 
الحسين وعلي الزواري ايضا في تغرير حضرة الاستاذ الشيخ الويسني 
مذكور كيفية البيد علي المليمى فالتاسيه يحتاج السؤال عن بقيسة 
الانقار المسروحين باليرنال المقدم الى جناب افندينا ولي الج المعظم 

جواب حضرة الاستاذ الشيخ القويسني - جميع المذّكورين مطمون فيهم بالتزوير الا 
ان فيهم رجل ضعيف يقال 4 الع بخ يوسن البرتدي 0 فيطلاق 
امرأه اوفي برأتها أو في دعوى سغيره ياد منها غرش او انين وهنا 
لفقره وصدق على ذاك الشيخ الذكر: ي والشيخ المادات والشيةابراهم 
الملاواني والشبخ الموهري والشيخ لاني والشيخ هنصور ف :- الحنفيه 
والشيخ علي خليفه وباتي حضرا شمأت العاما الحاضرٌ 2 0 


جواب ناطر الدرسخانه -_- بان على موجب تقارير واجوية حضرات العاماء والتحار 
الحاضرين بالجاس بان المعقول في الانفار المتشروح أ-ماهم في هذا 
الجرنال قله في عحله حكنباءت عايهم وجب قرير حضمة الشيخ 
القويني وصديق حضيرات الدا. لها عايه يان الشيخ توسف اندي 
توجب العفو من مراحم أفتدينا فاطن م قرر حضيرة الاستاذ بان 
ذلك يكتب بارال لالجل أعراضه الاعكاب الكرعه والاس 
لصاحب الامي 

"3 


افكقة الحاماة 


سدقوا على ذلك يع الماضرين بالجلس 
اشغ حمن الطار الشيغ حمن التويني الخ للاوئي اليخ عد 
شيخ المامع الا اقدي البكري 


الشيخ السنارى< الشيخالموهري الثيخ اعدالائي التيخ منصور 
الخ قو الشخمحد 2 الشخاراهم الشبخيسفالصاوى 
البجري ابي الباجوري 

الشبخعنان الثخ عبد اف القاضي التبخعلي التبان الشبخ علي خليغه 
الشيخ المناني الشيخعمر القرياتي النيخ مسطق الذحي التبخ اجد اليبي 
التيخ عمد اقدي حضرةوكل المرمين شري عمرانا الحاجعئان 


ناظن الدرسخاه لاط 
مين انا الأنيه لى السيد مد سيد الاج عبدالرعن الميديمدالتربي 
المدثي الطوير 
الاج عبد الواحد الاج علي اتجار السيدعلى الجواهرجي السيد يومف 
العبامى شرف 
الميد عمد الثواوي 


وقد عرض هذا التحميق على الحديوي فاقره بثير تبديل 

ولاحاجة بن الى إلفات ذهن القراء لا احنوته هذه الواقمة من 
الضحكات البكيات فني تهمة التزوير يرفت امين الفتوى لقلة علمه ويؤمر 
بمدم الباس املع من بحسن بجبتين الى فقيرين من المياء ويشار الى وقائم 
الئل فلا ينفت اليبا وبر الرجل باستلاب حقوق النير ونهب الاملالك 
فيماقب بالتنيسه عليه ان لا يضرب احداً بسد ذلك اليوم ولا الى ان هذا 


الحاماة في البلاد الممسرية ‏ , وى 

التحقيق كان + عد لبح ومد التتفيد 

ولكني استيره القن الى مر واحد هو اث المثارية كانوا يساعد 
يعضوم بسضاً ويدافمون عن امتهم منهم حتى ادى ذلك الى عدم عقوبة السيد 
مد مربي والاكتغاء بالتنبيه عليه . «ول نر من انتصر لإبن المسبين مع شيخ 
الجامع من المصريين* ٠فان‏ رْدٌ بان ذاك لانه كان من الفسدين 2 حتيقة رأينا 
يجانبه علي الزواري النربي اشد فسادا واعظم اقداماً قْ في اهتضام المقوق 
والتمدي على الاموال ومع ذلك انتصر له المناربة حتى طلب السيد علي صا 
عدم استشهادم عليه لانهم رعية أياتباع السيد المخربي رثسهم ٠و‏ ٠وكل‏ هذا 
إيثير الى الكلمة الجتمعة وحب ,ني انس ومعاوتتهم في الشدة بل فياشد 
اوقات الشدة ولكن المصربين من خيار اناس لاينيهم شأن احدم اذوقع 
في مبواة الامهام فيم يتنولون ما يشاع عنه مما ل تعره بأنفسهم توه 
بنيرما يقال ا والسموع اجابة لنداء ( الذمة ) واندفاعاً وراء صوت (الحق ) 
غير مبالين بكلمة تفرقت وشمل انحلت روايطه وجامعة تقطعت اوسالها حتى 
كان لهم من وراء ذلك المظ الآكبر: شتات القلوب وفتور الحم وامخطاط 
العزائم وفوات المرغوب وحأول المرهوب والله يتولى امرث ياحسانه ويكاقهم 
على صدقهم في اداء تاك الواجبات بام اهله من نتانجه وثاره 

ومع هذا فظن جد بين تناك الوقائع تبمة مخصوصة ولاعبباً معيئاً سند 
الى صاحبه بل المّد والمسد هما لاما في الانهام والمدس والتخمين 
مسند الاحكام والاصفر الرنان نم الوكيل عن الخصوم 

نقذ ذلك الم ال في نك الزورين ) ولكبم ! يرجعو' عن 


(مم) المحاباة 
غييم ول يستبروا ما اصابهم من قبل وظلت الشكوى ترتفع من اعمالهم الى 
مسامع الماكم كما تدل عليه الازادة السنية الصادرة من المرحوم حمد علي 
باشا لسماحة قاضي مصر ,تاريخ 0 رمضان سنة ١74‏ وهذه ترجتها 


أن من النلى من لا حرفة له ولا مبنة سوى التداعي الباطل على اخرين بقصد 
جر منفعة شخعيه أو غرض أفساني وانهم يتوجهون الى الحكمه لاقامة الدعوى 
بالكيفية امذكوره وحيث أن قاعدة المرع الشريف تقضي باخذ رسوم المحكمه من 
تفى التخص الذي هو في شك مدعي عليه وان لم ينبت عليه حق ومن المملوم ان 
الاهياء يتأديب هؤلاء المزورين وامناطم هو من -خصايص النمريعة الغراءما هو راسخ 
في شريف عل مي حككم لما فى ذلك من عيرة الير ومتعهم من مجاسرهم على هذا الام 
الدشح قي بعد فبدلا من الحاق الضسر. بالمدعي عليه المذكور من غير وجه يصير محصيل 
وسوء المحكمه من نفس اوالئك المزورين عند حضورهم للمحكمه لاقامة دعوى باطله 
بعد اضرار ناس وكسر قلوبهم متى بين ذلك لتنالوا الاجر يما نيذاونه فى “ربية 
وتتديب هؤلا. 'زورين من حسن الممه الذي هو مطلوب الخاص 

(شيه) أله من مده كن يشكر فىكفية الفصل فى هذه الماده بنتيجه حسته 
ولكنه ١‏ دوفق وعليه قد استعتا حضرة السيخ حسن المطار شيخ الجامع الازهعر عن 
1-5 سرع ىذيث وورد جوابه المرسل من طره لاطلاع سماحتكم عليه والاههام يتأديب 
و'ب !مزورين عي وجه ما بوضح باطنه وان كان المزور من الجامع الازهر فيرسل 
إلى حصرة "سيج لمويى اليه لييحصل الرسوم المذكورة منه ويرسلها إلى الحكمه 

وذنت أثزمن الذي ىّ زمن صدور هذه الارادة زمن تغبيرات 

وتقلب تكاية تنوسي ( المزورون ) ول نعد نسثر على ذكم من بعد في الدفاتر 
ولاورق الى تصفحناها 


يات 


غير ن وجود خلس كان من شأنه ان يساعد طائقة (المرضمابلية ) على 
نو والفهور فالتشمرو؛ في جميع المهات وصاروا من لوازم ا مياة القضائّة 


المحاماة في البلاد المممرية 5 

واول مرة ظهر فيا ١‏ سم الوكيل بصفة رسمية كان في سنة +805 لما 
صدرت لاتحمة مجلس التجار 7 قررت المكومة جواز التوكيل على 
شروط معيئة كا قدمنا '""' 

ولكنها مع ذلك م تقرر 0 ول تعترف لم يحوق 
مميئةعلىانها انما تسامحت في قبولهم امام جالس التجار دون غيرها والسبب 
فبه ان تلك الجالس كانت مختلطة ص لايد للاجافب مرك الاستمانة 
بالوكلاء فتقرر جواز التوكيل ل نكان غاب عن ا جلس لعذر شرعي مقبول ”" 

من ذلك المين اخذ المرضمالميون صبغة جديدة هي الاشتذال بالوكالة 
عن الخصوم وكانوا اذا أيح لم التوكيل يظهرون بانفسهم امام التضاء واذا 
منعوا عنه استتروا في منازم واداروا الحصومات باقلامهم فيدفهوت ما 
يكتبون الى موكيهم ويجري هؤلاء طبما ما يشيرون به علييم 

هكذا ظهرت الحاماة في معمر واخذت تأتقل من الجالس التجارية 
الى المجالس المدنية حتى تمكنت عادة الاستعانة بها في الموائد القضائّة 
وصار الناس يوكلون اهلبا ني قضاياع والقضاة يقبلون الوكلاء في الاتمال 
حت التعى بم الامس الى اقامة الدعاوى باس.بم واعلان الاوراق الى مكاتبهم 

وكان المحامون اذا الغيت اعاي برجعون الى فناء المديريات وبلدسون 
0 أحيد نقاء القضاء انفرج امامبم باب العمل 

وهكذا الى سئة ٠4؟١‏ حيث انأ المرحوم اسماميل بش المجاى الملثاة على 


143 راحم ميفة‎ )١( 
زقف راجع بند 8 ملحق غمرة ج سميعة 51 «لحقات‎ 


0 المحاماة 
الكيفية التي تقدم بيانها في الفصل الثاني من هذا الباب ٠‏ هنالك اننشر 
(وكلاء الاشغال) في كل ناحية نبت قدم الحاماة وصارت تتقدم رويد 
رويدا بتقدم القضاء تفسه الى ان وصلت ممه الى درجتها الماضرة 

وقد بحثت كثيراً عن لاحة او نصوص تماق بديان شروط اأرفة 
ونظامها وحموقها وواجباتها في ذلك الزمن فلم اعثر على شية من ذلك ولا 
على ما يثير الى انها كانت خاضعة لغير ارادة القضاة ان شاوًا قباوها وان 
شاوً! اعرضوا عنها 

وطيفة الحاماة امام الجالس الملناة 

سس القراء مما ببناه في كيفية سير الجالس الملناة ان وظيقة وكلاء الاشغال 
امامباكانت قاصرة على تحير التقاربر الثلاث ولمدم وجود النصوص التي 
ترشدم الى اللبير على وتيرة واحدة في محرراتهم كان كل واحد منهم نحو 
نحو خصوصاً في محرراته فنهم من يخلط المدني بالجنائي ومنهم من يختاق 
الميل والأكاذيب ويدعي غيرما ثبت في الاوراق ليرتبك الام على خصيه 
ويلتبس اللق على القضاة فيتمكن من غايته بما للديه من الوسائل 

ومع ضعف هذه الوظيفة من ذاتها كانت جهات الادارة تزيدها 
عام عت ع لمعيه في طريقبا من العثرات اذ الغرض من التقاضي 

وال المقوق وكان تنفيذ الالتكام موكولاً الى جهات الاذارةم! قدمنا 7 

من حك ابلت الايام اوراقه قبا ل أن ينال الحكوم 4 ته من لله , 

من ذلك أن رجلاً اسه اعد تايب مر بلدة ارمنت رقت له 
جاموستان وانهم في السرقة رجلاً اسمه موسى عمر ف مجلس قناعلى هذا 


الحاماة في البلاد المصرية [للفيف 


ليان وبدفع من الماموستين وكتب الجلس الى مديرية جرجا بتاريخ 
غرة بج سنة هه غمرة بيه بطلب تنتقيذ هذا لمكم فامرت المديرية ناظر 
قسم جريا بذلك وجمل ناظر قدمم جربا يطل من جمدة الحاسنة ومشائخها 
ا 1 000 إخسون لدو 00 8 
الم أكم الاعلية عد الدعوى يه 
ورقة منها انية وتنخسون (علوم طلب ) باستدءأء موبى حمر 

0000-7 ناها كلها ولكنا نذّكر عددامنها على سبيل القثيل 

يعقتذما ورد من ن الديرية رقم نسنة 9و ره 168 أجرون محصيل مبلغ 
غرش من مومى عمر الذي كان مسجون نظير وجود احد الجحوسات المسروقين 
من امد نايب من ارمئت بطرفه قيمة اجرة نزوله يوابور البحر درحه ثالته وارسال 
البلغ المذكور برفق شيخه مومى المرقوم ليجري اللازم انما لايكون ذلك تأخير سوى 
المسافة ناظر قسم جرح 

8ن سلة جه م علي علوي 

الافاده عن ذلك لقد فهمنا امر حضرككم والخال انه من -خصوص المباغ المطلوب 
من موسى عمر حسب وقت الطلب لم هو موجود بالتاحية وعند وجوده يصير محصيل 
الملغ منه وارساله طيق الامر من دون تخالقه من عمد ومشائخ 

حم الحاسئه 
الى عمدة الحاسمه 1 

المقصود حضور موسى حمر من بلد؟ ومعه مبلغ غرش الحكوء به عليه فى 
قضية مجاريه على سرقة موائي احمد نيب من أرمنت حسما صدر من المدير يه مرة 
ل يدون عطا افادات موجه إتلخير والا احضروا ام 2 اطرقنا لا عايد راقعه بمد 
التوكل عتكم لا-جرا اللازم جرم سلة 0007 | الأظرقم جرج | حتم 


زفقي ة المحاءاة 


وردتنا هذه وسار معاوم واخال أنهو من حخصوص مومى عملم موجود بالناحيه 
بلدا وعند وجوده يرسل الى حشرككم طيق الامر من دون مخالفه مشايخ الحاسنه 
حم 
عمد ومعائة الحاسته 
بوصوله حالا ارساوا مومى عمر من يلد ومعه مبلغ ١44١‏ غرش قيمة تمنالمواشي 
تعلق احمد ]يب من ارمنت واجرة تزوله بوابور البحر درحه ثانيه أنما يكون حضوره 
ومعه الملغ عنيد رافعه بدون اعطا اقادات 2 ا سنة "#08 مماون محصيل جرجا 
حم 
ورد أنا هذه وصار «علوم والمال منتخصوص مومى عمر توجه جهة قبلي مديرية 
قاعل تفر مى اقار به ومعطلوب فى القرعه المسكر يه وعئد حضوره يرسل امام حضرككم 


ولاجل المعلوء لزم الافادة مشا الحاسنه 7 تم 
عرد ومشايخ الحاسمه 


سيق تحر بالامر عن ارسال موسى عمر من بلك ومعه إيصال مبلغ 4١‏ غرش 
القايل عن سابق تسديدها وللان لكان ترساوء فلزم محريره يَضي بوصوله حالا سرعوا 


إرساله عنيد رائعه بالايصال المذكور بشمرط بغير تأخير اظر قسم جرح 
0 معان سنة ٠6ل‏ حم 


و رد ثنا هذا وصار مءاوم والخال أن هو من مخصوص مومي عمر لم ٠‏ وجود بالناحيه 
وعند حشوره بااناحيه ترساوه بالايصال ممه طرف حضرككم طبق الامر دون مخالفه 
شيخ المحاسته عمر على 
عد ومسي الحاسنه 
بالامرار شحر. لك من اجل محصيل مباغ ١44٠‏ غرس من موسى عمر من 
8 الحكوء عاره في قضيه مجاريه على سرقة مواتي أحمد تايب من ارمنت واجرة 
تزوله بالبحر درجة “انيه ودع ذلك لد الان لم ترسلوه وحيث ان تاخير منفيذ الاحكام 
منهي عنه فز تحر بره الَكمٍ أسرعة صيله وارساله على يد رافعه ماذا والايحضر شيخه 
الاجرا للازء ناظس قسم جرجا 


حم 
ورد نا هده وصار معلوم والخال ان متخصوص مومي عمر فهو المذكور لم موسجود 


الحاماة في الملاد المصرية ينف 
بالتاحه بلدنا وها هو حاصل منا ناية الالتفات وعند وجوده يصير أرساله لطرف 


قد رأيه تحرر 0 عن ارسال موسى عمر من يلد ومعه مل 14٠*‏ غرئن 
احمكوم بها عليه في قضية نجاريه على سرقة مواشي أحمد تأيب من أرمنت حسها صدر 
من المديريه نمرة 7٠١7‏ ولحد الان لكان ترساوه ولا فهم اليب ب الموجب لعدم أرسال 
فيلزم بوصوله حالا ياما يرسلوا المذكور اما يحضر احدك العمدة واهاليه يدون تأخير 
بالنسبه لكونه قريب 5 عل لنا من الاهادات الواردة يحم العمدة المذكور والحذر من 
الخالفة شوال سنة .م اظر قسم جرجا 
خم 
ورد أنا هذه وصار معلوم وفهمئاه حرفيا والحال من -خصوص موبى حمر بالناحيه 
بلدنا وعند حضوره يرسل امام حضرك طبق الامى من دون مخالفه من شيخ الحاسنه 
سامان الزراع 
عمد ومشائخ الحاسنه 
كم وهو تحرر أ م عن أرسال موسى عمر من بلد ومعه مبلخ غرش قيمه قيمة 
ماحكي به عايه في قعنية ابو ة المسروقين من احمد نابي وايمال ملغ 4١‏ غرشن 
اجرة وابور البحر المدعي سدادها وللان ل ترسلوه ولا نهم وود ايم 
يقضي بوصوله حالا سرعوا بإرساله عنيد رافعه ويكني تأخير واجمال ناظر قسم جرجا 
٠‏ سوال سلة ٠6نم‏ خم 
رد لنا هذه وفهمنا مسمونه وصار الخال أن هو من خصوص موي عمر اللطلوب 
0 بالناحيه وقت تاريخ الا وقت رخ هذه توجه الوجه أنقببي لاجل زّراعة 
نادي وعلد حضوره يصير أرساله وابعنا ممه الا مال لطرف حنمتك ا طبق الام 
مشائخ الحاسته 


عر حم 
عمدة ومشايخ الحاسته عي 
5 واصمال وملا أسرعو؟ درسان موي محر ومعة بع 4١‏ غرتل 
عند رافعه سمرها ذطر قم جرج راستة ووم 


؟” 


ا الحاماة 


ورد انا هذه وفهمنا مضموته والخال أنه يمقتضي ومن خصوص موسي شمر فهو 
مشمدة لم موجود بالناحيه وعند حضوره يثنيه عليه بإلتوجه لعارف حضرّكم 


مشائخ الحاسنه حم 
شيخ غفرة الحاسته 
لمزم بوصوله احضر وحضر معك موسي عمر من يدم يمد التوكيل عنكم 
؟ أكتوبر سنة ه.ا ناظر قسم جرحا 
حم 


حصر أنا هده وفبناء حرفيا والمال ان ه:تخصوص موسي عمر فهو لم موجود 
وق تر شه بل التوجه الوجه القيلي وقد ارماننا له مخصوص لاجل حضوره وعد 
حصوره اضرو . امطرقكم طبق الام شيخ غفر المحاسئه 
حم 
درجة معارف الحاماة 
كان كل من رأى في تفسه 5 3 والعدرة على رص الجمل وصف 
الكلاء ميل الى الحاماة فيتخذ له محكتباً ويتوكل عن اصعاب الدعاوى 
قليل هنهم كان يعرف بمض اللواتح والموانين فيملامنها محرراته اصاب با 
الغفرض او “خلأ والصفة العامة فبم هي المهل بأللئة العربية جهلا “كد 
وستمال ساليب ب في ل لتحرير لا نخطر على بأل احد من المشتغلين بالموانين 
في هده الانام 
فن منتخبات محرراتهم التقرير الآني 
غريوااني مقّده عدا مما ان الاحكام المصريه ل 
د.ه براهم عبي نوس من برما نيع مركر محلة متوف غربية 


رد امتقرير ني ني المقدء من الياس عبسي الوكيل عن الشافى علوس ورفقاه 
دي م يتكلم فيه إبسيء نما ينفي عن موكينه ثيثا مما حصل منه اتعدي علي شخص 


الحاماة في البلاد المصرية روب 

مهم فضلا عما تفوه به في تقريره الاول الذي لم يمخرج عن مناسبة ما قالوه في تقربراتهم 
الابقه التي بتلاوتهم بالجالس استصوب توقيع الحكم على موكلينه فناية ما تراء ثنا من 
حابه ان ما سطره يتقريره الاول تحرد شقشقه وأما في تقريره أقاني فقد وتف به 
-جواد الافترى على شفا جرف فصار كياسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالنه فولو 
ان تقر يري الاول كافي في الرد عليهم لما فيه من ادحاض حججهم الومميه لكن لابخنيني 
الحال أن اقول اول واخر ما تقول في هذه الماده ان عدم امتثالهم لاحكام اللجالس 
وفرارهم من تنفيذ الاحكام عليهم دليلا على عدم مسيرهم على مط الاستقامه وهذا مما 
وجب تضاعف اليزوات علييم خصوصا على حضرة احدهم شيخ اليلد الواجب عليه 
امتثال أوامي الحكومهكا وتكلمهم دواما في حق الجالس وحناب وكيابم أيضا باسان 
الفظاظه جتايه كير من احتها وجرا انهم على اركاب مادة هذا التعدي بضرني وساب 
امتعتي الواضحه بالنطق امه اده وامر من السابقتين وحيث عدم امتناهم وتكلمهم في 
حق المجالى وجرا انهم على التعدي من حقوق الحكومه وعمرقتها نجري اللازم من 
نحو اخذها للقوتها ونَكه فسواء عندي هذا وذاك واما حقوقي #الاشياء الضائمه مني 
بواسطة تعديهم لم ازل الس من عدالة الجلس الزامهم بها او بقيمتهاما هي شثونالمداله 
مازومية المتمدي يثلقبات من تعدى عليه ,يدون النفات لاقاويل إبست حت طال 
صكنبادة جناب الوكل لموطنه في اخر تقريره الاول الغير مسموعه شرءا ولاسياسة 
وارئكاته على عدم شبادة من عرفت علهما لا يضري سيء لان كشف اللكم هو 
الشاهد العدل ركه اقامتي بالاسبتاليه محث الممالمه المده الحدده يتقريري الأول حتى 
عادت تي كا كانت والتاهد الثاني عدولي عن سواهم لكونب. هم الفاعلين والشاهد 
الثالك تلوناتهم في الاقوال وتحيرهم في الاستدلال على طريق التخاص من هده الحنايه 
اتوهمين بان انتقال القضابا من محاس لاخر وبا ان ككون قوانين حكم اغحااس فيب 
تفاوت ولم يفقبوا ان قانون «فة الحالى واحد يس فيه احتلاى ولا تفضل عذا' ومن 
حيث أن بتلاوة التقا, ير لدى اسرادت اراب اماس تلهر الحق من ابطل بئذلا 
لروم للاطاله جسفة اللكرار وعلى اسيادنا ارات المحاى اجرى امقتضى من حر 'حاني 
حقوقي حيث هذا قولي الحتاى هثني '" قريرين هتى ٠١‏ شعبان سلة 94؟ا 


ابراعه عي غلون 


000 الحاماة 


- 


وهذا تفريرآخر 
تقرير اول مقدم لجالى أبتداى لمنطا من السيد احمد الخولي من ناحية البتانون 
يركز مليج يمديرية امنوفية 


اقندم أنه مناسية لاقل المتوقع علي" يتسلطات الماح عمد الحندي عمدة يلدنا 
ولداومة تقصداته ليتي فد بذاك اضمحلال احوالي واحتباج وفقرى لمم 
الاطيان تملني حسب عادته المأوى عليها كونه جاعل اهاي الحصه عموما عبيدا لرق 
عبودبته وعرضه للسلي والهب ونا الكان ظلمي فاق الحد عنهم قد انبتى عابا ذكر 
تأخيرى في المعاش وسداد ما هو مطلوب مني للميرى ولا أن الاج جمد الذكور نظ 
له حالة احتياجى وفقري قد احضرتي بدواره مرارا ودعاني لاخذ جنب من اطياتي 
وما كنت ارتفي بذلك اوجه ما ان الاطيان المذكورة هي تعلق جميع ورئة والدي 
ومتروكه عنه اخيرا لمدم استغراقي في التأخيرات قد شرعت في رهن 'ثلاثة افدنه وكسور 
من أطيان عموم العائله لاجل سداد ماهو مطلوب منها والرهن كان مزمع وقوعه لاحد 
اهائي الناحيه وعند ما بلغ العمده المذّكور ذيك قد ا-جرى الطرق المؤدية لتوقيفالرهن 
مع خلافه ولواسطة توظقه مأمورا باحد مرآكر المديريه قد ارسل اعوانه بطلبي ووجودي 
امامه قد امي يضري ودار على جسمي يب كرابييجه الى أن وصلة الدرجه لكوني 
ارهنت اليه القدر المذّكور على مبلغ سته وستون حنيه افرمى على مدة اقتداري على 
الداد وأككنت اخذت تلث الملغ منه او اذل مه قلا لزوم هنا لذلك با أن ورقة 
'لرهن حررة العلرق القبريه عني ومع اقتدارى على تلك المانم اردت توصيله له كي 
امحل على ود 'طاني الى تعيش منها أنا واقي الورئه اسحابها فا كان يبل ذلك مني 
ولولا سبوق طرده من الخدامه لكان تاماتي بسوق المعاملة ومن تعرضه لي من غير 
وجه حق ونوقيفه في تسليمي 'طياني واخذ ميلغه قد عرض مني للداخايه دفمتين 
واصدرة وامرها ,تسليمي حتي والمذّكور ما كان يسمع تلاك الاوامى ولا يقنع بالتنبيات 
إداعى أركاله عبى عناله وسبوق نوه ومن بمد أطالت التزاع يتنا فهذا الصدد قد 
ار مني بسداد اموال الاطيان المذكوره مدة وضع يده ولاحتياجي للاطيان ماكنت 
٠‏ خر عى 'سداد حت واله سد سداد ما طليه مني من البالغ والتصريج لي بوضع 
سب في الاطيان واحرى هكذا ما ينوف الار بمة أيام رجع عدل علهذا الغرض ومنعني 


الحامأة في الللاد المصرية [فييف 
عن الساخ في الاطيان واستتحوذ على سيق ما أ-خذه منه من المبالغ وتركني خالي يززعم 
يذلك شدة وجودي في غاية الفقر لاستمرار احتياجي اله مع أن اغتصاب الحقوق من 
ذويها هذا امى تأياه العداله الداوريه خصوصا في عصرنا هذا الذي بِرْعْت فيه شموس 
المقيقه بحت سماء العدل والتوفيق واضاءت ينورها حت اظهرت استبداد المغا#لاهالي 
حصصهم مثل ذاك ااعمده الذي هو هد الان متصور أنه لم يزل الفقير مد سر والنني 
مشتهر ولكنه ناليس وليعقل ان زمن فطرته على اغنام حقوق الخلق قد ولى وصار لا 
هناك سوى امتثاله لتسايمي اطياني اذ اني لم ارى اي وجه كان ينع ذلك عني مادمت 
مستعد لتآدية الرهن وان حكومتنا الان ما جلت الا لفصل اللقوق بين النني والفقير 
ونا عاما ذحكر الزمت بتقديم هذا التقرير للمجلس في 'ثلاثة تسيخ صوره وأحده 
لاعلان الحاج محمد اندي المذكور باحدهم لاجل ان يجاوب عنها في ايعاد الحدد 
ومن بمد حفظ الثانيه بالهلس ترسل اثالثه الى مديرية النوفية لمامها يما تحدست عنه 
انا وععرققها محري اعمال الطرق امؤديه للحجز على الاطيان المذُكوره مين صدور 
حم الجلس با يراه فيهذه المادمك! وان مر بوط الاطيان المذكوره التى قدرها “ اقدته 
وكسور باعتمار عشرة سنوات كل فدان ستوى ١١١‏ غرش هو ملغ 00٠‏ غرشوهنا 
تقريرى ويكل احترام امضيه واحتمه افندم ١‏ رمضان سنة /7887 اليد امد الخوني 
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حم من البتانون 
ومنهم من كان يلجأ المدح القضاة كتوله (اعرض لاشيادي ارباب 
هيئة الجاس وحضرة ريسه الشيم اين لا تأخذم قي لد لومة لاثم ولا 
تدخل عليهم زخرفة القول غروراً) ومنهم من بأني باتفاظ لاممنى للها كقوله 
( وهو انه بتارية اربعه الجاري صار اعلاتي بواسطة ضبطية العموم بافاده 
حا 3 5 5 م سخكص-ه 

صادره من مجلس دعاوي البندر #متضاها ملزوميتي يدفم مبلغغ ٠٠١‏ للك 
عمأه دارحه الى الشيخ مود لخادم رحما ١‏ عم انه بأقي طرق 'يجار اراهن تملته 
مدة سن هكامله بثير ما اع كيفية المستند'ت والاوجه التي ارتتحكن عليها 
الجلس وا اوقع حكله بهذه الصغه رجأ بفير مراعية لمراجعة القونينوالمنشورات 


0 الحاملة 

مع انه وان كنت اجيت به بم فيه قطم كلا توسل به طالب المرقوم أفسكة 
باحبال الموا المردوده عليه التي لا طائل حتها سوى عطلي ومصاريفي الذي 
6 في هذا و وكان ول تجدى ما أثبته اه العقوله 
اند اسيادي ارباب 2 اقول وا في حالة المضوع 9 5 انه 
سابقاً كنت طبرت" 

وقول غيره ( بتلاوة تقرير <نا ملّيكه وجد مستطيل العباره بدون ان 
أي فيه بأدنى دليل يؤخذ منه سمة دعواه التفنمله نظرا القضيه الجنائه 
السايق التوضيح منا عنبا ريا الاول سوى ما كلم به حن اذ كور سس 
الحرافات ما أباها الذوق وعحا الطبع وغير معول علها شرعاً وسياسة من 
حو قوله ان الحجه الشرعيه ٠.‏ 0 

مدنت راكد ال على تقرير فيه بحث قانوني وهو 
بذاته يدل ابا على درجة ادبوم في فى الكتابة وعخاطبة القضاة 

#لى احكاء مصريه رثي سعادئلو اقدم حضرتارى 
نعل لوكي عمر أبو سن من نسرت غربيه أن انحى موطي اسماعيل أبوسن 

1 قع دعوى عا طنطا استحقاقه كامل اطيائنا ار رتكاننا على اتكليف بأسمه والجاس 
م ل وأحرء «وكلي هو واواقي اخوتد المستحقن لار بعة وسبعين كدان مها واضعين 
يدعم عاييا مى مدد عن والدهم يُسئندات بيدهم وقال باحقية كاملها مع انه لايستحق 


تغرير متده ماس مركر حلة منوف من خليل ابوليونه شد الشيخ مخود 
الحاده في وا سنة ٠06‏ 

(؟) تقرير ساط صاط ابوناعم بتار © ججاد اول سئة 1984 شد حنا مليكه 
كيه عي كر يناعم دن طنمنا 


الحاماة في البلاد المصرية روم) 
الا نسمة عشر قدان قط الواضع يده عليها من حين الانفراز للان وم يختعم فيها الا 
احد الاخوه جمد ابو سن فقط ورفعت ممن أحتصمه للاستيثاف وما أشيع لموكلي ذيك 
قدم المعارضه اللازمه للاستئئاف المبسوط به الدعوى حالما عل ذلك ويد ان نداولة 
التحريرات فيا قد اصدر خلاسته المرفوقه طيه برقض الممارضه أرتكاننا على ان الدعوى 
سيق الحكم فيها يوم جلسة 15 رسع آخرسنة "٠٠‏ وقال أن دستور الممارضه الصادر 
من الجلس رياسة سعادككم في +1 ج سنة 4 قاضي بان النظر في المعارضه لا يكن الا 
حال وجود القضيه بالمجاس وحيث المنشور صريحه يخالف ما را الاستيئئاف وقد 
التبس عايه مفهومه يما ان صريحه عضي قبول المعارضه من الشخص اثالث الخارج 
عن الخصومه م كان يلحقه ضرر من النكم الصادر وضررى ناه سوى كان في 
الحكم الصادر في الموضوع من الابنداى اومن حكم الانصراف الذي ارتحكن عليه 
لان حكم الانصراف لا خرج عن كونه ال لوصول للموضوع لمادى الزمن ولكن لا 
يمس الموضوع عند عدم الّادي وانا قد قدمت المعارضه قبل الاعلان تحكم الانصراف 
المرككن عليه قبل خروج مضبطه من الجلس ولم يسيق لموكلي تداخل في الدعوى لا 
باصيل ولا بوكل الا حال تقدم الممارضه وحيث أن تلك الدستور قد متحني قبول 
تداخلي في الدعوى وتحاماتي عن حقوق حتى ولو كان تنفذ الحكم م اشار بذات 
المنشور ولا حق للاستيثتاف فبا رآاء اقله يكون تلك النئور قد علم حضرات القضاة 
كفية السير في المعارضه يكون متى رو قبول المعارضه ( أى ) مت ميت ديهم ضررى 
وعدم نداخلي في الدعوى هم أن محكوا يبول المعارضه و يسير وا فيها على حدتها قاعه 
بنفسها دون م.دخلبا في الدعوى الاصايه ( أى ) تكون القضيه الاصايه سايره بسيرها 
على ما حي عليه والمعارضه سايره على ما هي عليه ايضا وما يحكم به في المعارشه يتحوا 
عند القبول ما حكم به في القمشيه الاصليه ولو كان حكم فيها نهائيا لحذا والتباس المسرله 
على الاسرّئناف وصكون الاحكام هو محكة المبيز وله بهذه الله ان يرفض حكم 
الامتيئاف وحكم بقبول المعارضه حيث مثبوت في الدعوى اني من ذوى الحقوق ومن 
ذوى الشأن ولمقني ضرر و! الداخل فيها فاقتضى عرض هذا في ثلاثة فخ صوره 
واحده لفل احدهم المجانى واعلان عمد 'بو سن بناحية نسرت غربيه واحواجه 
الباى عبني بطنطا وكل أسمعيل ابو سن بائنيهم للمجاوبه وتحديم الإلسه وأجرى 


0 المحصاماة 
المقتضى مسب الاصول من طيه قراو الامتتاف اقندم ١‏ شعان سنة ووم 
عن عمر أبو سن 
الفقير السيد مصطف الهدى 
: 55 
ومن متتخبات محرراتهم التعريرالاني 
قري رثاتي بمحلس ابندائي طنطا ودا على اححاد عبد القادر الصواف ان المتوقم 
من صدور الاذن لصراف ومشايخ الناحيه يقل تكليف الماني هذا شبير ولا يككن 
اخفاء لان لوطلب من السراف والمشايخ وأتكروه فعلى المديريه اظهاره من قيوداتها 
وبالحصول عليه بتضح هو موسس على أي شيء فان يتظاهى منه ما يوصل لحل وجود 
السند الفتمل فيؤخدذ وعقق ما فيه بيد الانصاف ليتضح تصنع نع عبد القادر ويديته 
فيهذه الافتعاله اماما قاله بتقريره دونا عمن صار أعلاني برأنه ا الحق دليلا 
على ظنه بان علص من الادابه ممع أن من أنكاره وتأخير متولى العشماوى وجورجى 
سيف دهان عن الجاوبه وتعرض عبد القادر بمفرده هذا الصدد وتعينه شخصافوكاتو 
بصفة وكل الامى الذي الا قائدة له فيه دليلا على مساعيه في مضسرتي وانتفاع من له 
معهم معامله وقد صصح فه الئل المشهور يكاد المرتاب ان يقول خذني هذا التجاري ولا 
يدري أن للعدل والانصاف قواعد بها يظبر المق ويخ الباطل فييذا القى الحمصول 
على ما صدر من المديريه ينقل التكليف واسامه يمني السند المعتعل وشهوده وحقيق 
الخاله يحسب ما تدعوه الاصول وتكلف من ارسل الهم فسخ تقاريري الذي سلكوا 
عن الماوبه الجاويه عنم لان سكوتهم يؤْخد مه الشاهد الاقوى للاسطوى والانحاد 
على مظلمني وشوف بانقاى وقطانة أسيادي ارياب الجلس رز ز الخفابا واتحصل على 
دقع الضرر وقد حررة هذا اريعة نسخ أحدهم محنظ باللجلى والثانيه ترسل للمدير يه 
ايجاب عنها با هو مقيد في دفائرها في خصوص تقل التكليف والثالته للصراف والمشايخ 
لبحضروا الاذن امقال عنه للاطلاع عليه والرابعه الى عبد القادر لمله يبتدي الى سبل 
الرشاد ويرك وجوه الاجحاد هذا مع مطالية جورججي ومتولى المذكورين بالجاوبه عما 
اعلنوا عنه وبكل خضوع وضعت أسمي وحتمي .لاج سنة 17٠‏ مندور ألوسعدم 
حم منيا 


الحاماة في البلاد المصرية لم 
هذا شأنهم في القضايا الدئية أما في العضايا المناثية فحكانوا اقل 
غلهورا فد علمنا مما سبق ان النحقيق والقضامكان بيد ( التاقامين) وامشايخ 
وححكام الاخطاط ونظار الاقسام وللديرين والمفتشين والحتسبين وغيرع 
وكانت الواجبات والمقوق مختلطة ببعضها ولا حد للسلطات قف عنده 
شأن كل حكومة ناشثة في بلاد فوضى ٠‏ فكان وكلاء الاشغال اقرب فيها 
الى الحاباة والاستمطاء او التأثير بما يسر الله للمتهمين من اليسار ولا 
احتياج بد ذلك المىفهمكثير ولاالى علم غزير بلكل عام بعارق (التفهيم) 
بامنى المخصوص وكل م نكان له المام بوسائل ( التداخل ) كان يننظم في 
سلك الحاماة فيعيش مسا مر زوقا 
رجل من مديرية البحيرة ولد زراعاً وتربى بين الارض ومرهاحتى 
بخ أشده واتفق ات احد اصباره دعي للشبادة في قضية جناية اثنآء 
تحقيتها بمديرية المنوفية فاستزاد الشاهد مؤونته وتوجه حيث طلب فوصل 
الى شبين والشمستغرب وأأخبر لدي ربحضوره فامر بوضعه فيالسجن الى 
الصباح ثم نسيه الملدير والتواص والحقق والسجان وظل فيظلمته نحو الساتين 
واتف قن صدر امر المكومة بارسال اللمسجونين الىالسود'ن لعمل اقنضته 
مصلحتها فسيق م نكان فيها الى مصر وسجنوا بالطويخانة في انتظار السذر 
ومنبوذلك الشاهد السكين وشق على صبره ( علي عسر ) امره فاستخار الله 
في لحيل الى مصر حيث تزل على حضيرة الاستاذ الآكبر الشبيع جمد 
عبده مةتي الديار اللصرية وكات وقتبأ يطلب المر في 'جامه الازهر فاقام 
عنده اما قدم في اثنائ| عريضة الى الداخلية فيا وصلت الى يد 'زهري 
5 


ابم المحاماة 
بك باشكانبها اذ ذاك مقا ورجع علي صر منبونمقهووا ٠وتي‏ ذات يوم 
اصبمح يقول -لحضرة الاستاذ أنه رأى في المنام ان خلاص صهره سيكون 
على يده وطلب منه ان يسمى لذلك فاجابه لمل ذلك لاص يكوت 
بالشورة واشارعليه ان يحررعريضة كالسابق ويذهب حيث مركز الداخلية 
في درب المنبنة مكان محكة الموسكي المالية فاذا قدم الناظر وهو الخفور 
له توفيق باشا الديوي السايق ل كان ولي المهد ترانى على عربته وقدم 
عريضته لمل الله يأَخذ بناصره فاطاع علي عسر اشارة الاستاذ وحرر 
العويضة وبكر في اليوم الثاني الى درب اللنينة فلا اقبل ناظر الداخلية 
صاحباعل صوته ( مظلوم بأ افندينا) فأمر بعر يضته وتلاها واستدعى ازهري 
بك فاشار بسدم الالتفات اليها لان الئاس تمودوا ( الخبص ) في عرائضهم 
قم صم أليه واحضر علي سر امامه وتأحكد الامر منه قال له اذالم 
ينين لافندينا ان قولي صميح فليم بارسالي الى السودانتف مع صهري 
وهنالك صدر أمره بالاستعلام من مديرية النوفية فورد الرد بعدم معرفة 
سبب سجن ذلك المظلوم وانه ليبس من جنأية عليه ولا ذنب له يستحق 
الحيس لاجله فامص بالافراج عنه واخذه على عدر وتوجه به فرحا الى 
بلده حيث لاقاه اهله بالتهليل والمرّمار على جاري المادة القديمة وانطلق 
خبره بين ألناس ( علي عسر جاب اليسير ) واعتقد البسطاء وكلهم ذاك 
البسيط ان على عسر من ول الحاماة ونسوا انه كات من فول الفيط 
الأسن وسار كل ذي جريرة يسعى عنده فِيِأَحِذْ منه ما تيسر ويقتسه 
مناصفة مم المال ويح في مسماه وانتهى هو نفسه ايضاً ان اعتقد في 


الحاماة في البلاد المصرية زمره ) 
نفسه الاقتدار على الحاماة قترك الزراعة واشتغل باللحاماة وغير مليسه 
وارتدى الجبة والتفطان الى ان صار ذا يسار وتزوج امرأة ذات مال في 
القاهرة واشترى اطيأناً تسمح له بسمة الميش ثم توتي ناعم البال سعيد 
امال . وهذا التبأ الذي ترويه عن حجة صادقة في النقل وهو حضرة 
الاستاذ نفسه يدإكعل قدر الحاماة في إئايات قبل الآن يخم سعشرة سنة 

ول تكن لنتهم ني الحررات المنائّة ارق منها في المسائل المدنية على 
انه لم يكن لحم في الاؤلى عمل مستقل بل انهمكانوا يصيغون اجابة الهم 
في ( الذاكرة ) على حسب ما يفهمون منه اذا كان المتهم مطلق الصراح 
واغا كان يطلق صراح اهل اليسار دون الفعراء وفي بض الاحيان كانوا 
يكتبونعرائض الاسترحام بطلب الافراج عن المسجوتين ولليك محرراً منها 


مجلس ابتدائي طنطا عزتلويك 

تقرير مقدمه الفقير احمد الجال من الحله الكبرى يوضح به لمسامعكم الشسريفه عنا 
أصابه باطالة مدة مكسه بالسجن بخصوص نهمة سرقه من احد الفاعلين امبوت عايهم 
العمل وباسباب ذلك ارتكت انلا فكاي في عموم ما امتأكه من قود وعفشش مأز لي 
واسبحنا يحاله قستوجب التفات قلكم المنون 

حكيقية الموضوع 

هو معد عه ه الستجاوي من الحنيه الكيرى انسرق منزله وبالبحث 
على الفاعل ن محل اللزوم تظاهم على أن الفاعل هو مخدومه المدعو ميحامل اد 
باتحاده مع حسين المحوز وتحد ايان وححجيب السد يخدوء الاب محمد الاحتيار وسعد 
عخدوم الشيخ العشتاوي وعبد الر رحن اابر بري وابراهم أ ديري # أن صار ضبط موه 

من الحصرفيهم الشبهه المضبوطه منهم ينا بعض من 'لسرقه المدعى بها إبشاره اكور 
وينا عليه صار ارساطم عموما لسجن المديريه فاحدهم '. أبراههم اليريري الداع على اني 
كنت رققتهم وعامقتضى دعواه سار الفبض علب وأعر بسجني وبسؤلي عن انيه 


42-6 المحاماة 
تقدم مني حضر من عدول يدل على أن في اليوم الحدود كنت يطرفيم ولا اعم بذلك 
وهذا من من يثبت تزوير من أدما علياكذيا فبهذا النسبه المطابقه اقوانين والمنشورات 
كن محقوقا كي اعاقب باطالة مدة سجني عثل هذا مع كون أن الفاعلين المسبوت 
عليهم العمل غرج عنهم عموما وأيقى أنا البرى فهذا لا برضي المدالة قط حكون انه 
مخالف لتظام وباطلاع سيادككم على نتبحة التحقيق يتضح لدى عدالكم ما اوضحته 
حرفيا فنا عليه اروم من عدالة الجاس صدور الام الكريم بالاقراج عني بالضمانه 
لين صدور حك الجلس المثار اليه فيا يترأى له بهذا وها انا وعيالي المتصايون الظلومين 
الذين اصبحوا يحالة الفقر الشديد بهذا النسبه الباطله دومجيه لسيادتكم ما داموا في قيد 
اللياه اندم محريرا في 74 ماد أخر سنة 178107 الوكيل عن النصاب 

حرجس عازار 

لكن لا لوم على الحاماة من حيث لنتها فان لنة المجالس كانت اغلق 
واشد بعدا عن العربية البسيطة من لنتهم بكثير وكات التحربر بعبارة 
غامضة لا تفهم الاكم| تفهم الاحاجي من الهبات الث يفتخر بها من فتح 
الله عليه ورفمه في الانشاء مكانا علياً فكان أكبر الكتاب اعجمهم لسأناً لان 
ادغام ألكلام وتئويش المبارة والاغواب الى حد ان ينيب المقصود عن 
خصوماً وكان يقال عن صاحب هذه الوهبة ( ذلك رجل سد المقّدة فلا 
حل ) واوتك م (المزورون ) في عرف الاترالك المصربين ولنضرب لذنك 

ا تنير نظام جريدة الوقائع للصرية وصارت تصدر ثلاث مرات في 
كل اسبوع ثم في كل يوم منه اعطيت حق مراقبة الجالس في الكامبا 


الحاماة في الللاد المصرية رمم 
كان بسن لما 
فن الاحكام التي بسث بها الها مجلس اسكتاف بحري حكم حاول 
محرروها فهمه فل يدركوه ونشرث الوقائع الصادرةبتاريخ ١6‏ فبراير سنة 
ادا( ٠6‏ ربيع الاول سنة هم ؟١)‏ عدد بس. ؟ الخلة الآني نصها 
موت مشكلات الكتابة #*- 

من منذ ايام جرى قل التصبيحة يمداد حب المنقعة على قرطاس المقصد اميل فرقم 
كلات في الانثاء وبيان مرانيه وتفصيل الممدوح منه وير الممدوح وتقسم ارياب القل 
في ديارنا المصرية وختمها يتداء عمومي صادر عن سام القلب وصمم الفؤاد 

ولقد كانت الآمال ترسل في مخناتي باقلام الرحاء ان سكون لنثك الكلمات عند 
اهل الديار وقم جميل فتنفعل عنها النفوس ويظهر ها اثريدكر في طم المسوسات 
كنت لذلك كلواقف على اقدام الانتظار لانتهاز الفرصة في أقاء الحبوب يقلقه الضجر 
ويضننه الاسطبار فاذا مى اليوم الطويل ولم ار فيه من أثر يدل على نوأل المطلوب 
رددت انفاس الاسف ومنيت النفس ياليوم الثاني عساه يسفر ره عما يسكن الروع 
ويدفم الوسواس شأن الحب يتلل بالاماني ويعتذر يتوارد الايام ولا طال بي المدى 
وتطاولت الازمان على ما تعلقت به الآمال حدا بي حب المفمه الى اعادة التصح 
وترداد القول فيه فلمي احد قائدة اتكرار فيجلو ما مر” من الصير والالتفلار غير الي 
ساجمل هذا الفصل قاصرا على القسم الاخير الا وهم الذين حسبوا انفسهم غرباء بون 
ابناء اللغه العريه على ما هم عليه من وفرة المدد وكيرة الاشتغال بمصاط البلاد ومنافع 
العياد هم هم الذين عليوم مدار الاعمال ويتوقف على جاحيم صلاح الاحوال فاقول 

كثيرا ما وردت المراسلات يوادر الوقايع ومهمات الحوادث مقلقة الالفاظ غامعنة 
المعائي مختلة التزكيب لا يقتدر المطالع على حل رموزها ولا كن من فك طلسماتها آلا 
بعد أن مجهد نقضه وتعن الفكرة وودتق النظر ومع ذلك فلا يخلو الال من الخطاء في 
فهم المتصود مما نواه الكاتب مهم ورقه في اسطر بينها وبين المنوى له بون بعيد حت كتنهم 
اصلح الله الهم آلوا على اتفسب ان الا ينقشوا في 'وراقهم الا مالا تصل اليه الأفهام 
ولا قف على حقيقته الادراك وعدوا ذيك من جدل المزايإ وحجيل الاوصاف أوكانهم 


م المحاماة 
وهم في وسط ابنا لفغة العربية م يرشوا لمهم هذه النسبة قنصبوا الادلة واقاموا 
ابراحين على انهم براء منهم وليموا من لحجتهم في شيء 

وقد جرت نادة كثير من هاه الطاعٌة من بدء ومجودها باستعمال الفاظ نلقتها 
آذان الختف عن افواء اسلف ضملقت بمخيلاتهم علوق الملق في الملود فلا كرور 
الايلم يتيرها ولا تبدطا نلواهر العلوم فترى مراسلائهم الى هذا الوقت ( الذي طم فيه 
يمر الم ونقئت فيه اقلام الكتبة سحر البيان ) غاصة بمفردات هده الالفاظ واساليب 
تراكيهم سجارية على منواطا لا يخشون فها مطلعا ولا يرحيون ناقدا ولا تدعوهم النيرة 
عند ما يطالمون رسائل سواهم الميئة المقصود الواتحة المبارة السهلة الما خذ الى الاقلاع 
عما القوه او التباعد عما اعتنقوه يل لا نزال تطالع في خلال تهائقهم ( تلك الرجل ) 
و( هذا المرأة ) و( هؤلاء الشخص ) و( منه ينقهم ) و( لذا وكون تماذكر) و( من 
حيث ليس ) و( وورد جوأبكم والخال ) و( ماتورى ) و( سبوق الخاطيه ) و (التوريه 
او الارأيه منه ) و( تحت الاهميه) و (كون من سابقة التحقيق ) و (كون من ذا 
يتضح ) و (كان جارى المغاجرة ) و( اجرونا الصرف ) و( هذا لا هناك ازوم ) و 
( انما من كون مذكورا بذلك ) الى غير ذلك مما لا يمكن للقلم ان يستوفى فيه الاحصاء 
وهذا اذا نظرنا الى المفردات واما لو وجهنا النظر الى التزاكيب لوجدنا البتدا يلا خير 
والفمل بدون عل والشرط بغير جزاء لقوطم وجي من النوادر المستغريه ( ورد 
امى سعادتكم الاستعلام عن فلان الذي صفته كذا ولا حضر فلان وسأناه عنه أنكان 
كأبله أم لا وزع شرحه بالاقاده ( والامتتاج من مقدمات تماين المقصود وحعل النيء 
سيا لمناقضه والتأليف بين الختلفين والمكم عليهما مما بها لا يناسب الا الواحد منهما 
والتفرقة يبن المتجانسين اللذين اذا حك على أحدها بإي الاحكام شمل ثانيهما رما 
عن المفرقين وخلط موضوع المادة بسواه والحشو والتطويل با لا يجتمله الكلام الى 
غير ذاك مما يوجب ركاكة السارة وقلاقة الرَكِيٍ ان لم تقل أنه يخل بإلعنى ويؤدي الى 
فهم غير المقصود 

يغلي على الظن ان هذا هو السدب الوحيد لاشكال غالب القضايا وتطويل الزمن 
فها قانه ريما دعت الخال لنقل أوراق مادة ما من ديوان الى سواه او قضت الضرورة 
بلسريان ا خاطيات فيا تعلق يينديوانينفيغهممنها ذا مالم يكن قصده ذلك فيعمل فيا على 
قدرما يصل اله ادركه وهنالشعمتلف الاقوال ويكثر القيل والقال وبق فيها الاشكال وتتتجدد 
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الاستعلامات يما تطليه اله الاحوق ومن هنا يحصل الالتباس ويطول الزمن يدون ان 
محل مشاكلها او تتنهي مسائلها فتتتقل المادة من الساطه الى الترحكيب وتمحول من 
ل ل ل ربعا دخلت المادة يهذء الواسطة في باب تنوع المقاصد 
واستتلاى الاغراض وجعلت بعد امتداد الزمن وتعطيل ذويها ( عن الاعمال المعاشية ) 
في زوايا الاهمال اذ لا يبعد ان ا رايبا يهون علييم قوات المقوق وموق الأضرار 
فيزكوها تلب بها ايدي التتقلات الى ان تع في يطن صندوق قتغيب عن النظر 
وتشسى من الاذهان وكان مثل هذا كثير الوقوع في غالب المواد بدون تفرقة بين التي 
مختص بالاحلين بسضهم مع بسض أو الني تكرن فيها مصلحة أميرية عمرومية أو خصوصية 

وقد اثيتنا بع القضايا على ما بغَهم منها ثم صدر لنا من مصدرها الاول ما يفيد 
أننا لم نثبتهاما نواه الكاتب ( ول تدل عليه ) احرفه فاثيتناه مع اشفاعه بتقديم المعذره 
وطلب التوضيح فب يرد الا من يعض الراسلات» هذا وقد ورد انا من بجلس 
استكاف بحري مراسلة افتتحت قضية حاوتا فهم المقصود منها ف تقف عليه وطدا 
رأينا أن نثبتها بنصها لتكون من الشواهد على ما قثناه ولثلا نتجاوز ما نواه مسطرها 
فنحتاج الى اعادة التصحبعح وهي هذه برسم حروفها 

في ليل اجخمة ٠‏ شعبان سنة 745 صار قتل شخص يدا شعبان نحم من كفر 
سعدون غربيه بالفيط تملقه وورثاء حصروا شبيتهم في شخص بلديه يدما أحمد شوره 
ولاان للذكور م يقر على ذلك وانسب سيد احد عيد الدايم رئى المشيخه لغرى 
الورئه ومن سئاوا في القضيه على تهمته ته وما قبل فبحقه يسبب مطاعتته فحق الرئس 
المدكور معما اداه من اللمادات في ذلك قد اخذت الحكومه في اسباب القحص 
والتدقيق في هذه المثله ونا تيين برانة احد الشوره المذكور وعدم حة تهمتهكونها 
باغرى ذاك العمده وشبهة الممده المذكور يما حل بشعبان تجم ونا اتضح من يعد 
شخص يدطاابوالعود ا براعم من كفر ابو جندي نايع اسما إعا ل الفار صهر سد امد 
المذكور ليلة قنل شعان المذكور وما تورى بالتتحريات التي جرت عن ذلث من أن فقده 
يععرقة أبراهم الفار هو لعدم اقشا اء شعباز ان مجم الذي قتلوه ليلبا مراءا عاة لخاطر سيد 
جمد عبد الدايم يقصد نسبة تله لاجد الشوره .الى عنه بيب معاعتته فيحقه قد 
سكم من الاستثتاف يرأة اد المذكور بر وجازات سيد احمد عبد الدايم بليان اسكتدريه 
مدة سنه ونصف ثم واشبية أسوعيل العار ر في هذه أنادة أيضا وعدم أجرى محقبقات 


يد الحعاماة 


ابتدائيه مه ولا معرقة المشرّكين فيها خلاتى سيد امد عبد الدايم تنوه أنه بصدور 
المضيعله قمديريه ميري التحقيق اللازم عن ذلك يععرقتبا ومحيل أوراقه على جهة 
الاختصاس ثم حك على سعد بدوي الصراف بطرده من الخدمات الميريه نظرا لنجاريه 
على توضيح عمر وأد شعبان ميم الذي كان تهمه احمد الشورى بناء على قوله زياده عن 
الوارد دقتر الصحه ينوع الموافقه لما أوراه ركس المشريخه فنخصوص الولد المذّكور بقصد 
تيد احمد الشوره مع انه قاسد سجن ارياب وظايف الفغاره بالديريه خسة عشمر 
يوم نخلر! لاعماطم في ضبط الفاعل حل الواقعه وسحن جم احد من سثلوا في القغنيه 
نظير احتلاف اقواله عشرة ايام واحد اقندي حمر مأمور المركر سابق الذي حضر 
واقعة القضيه ونسب له فيها المساعده لسيد احد عبد الدايم في ورية واغرى المسشولين 
على تهمة امد الشوره تنوه عن استيفاء التحقيق معه ععرفة المديريه بالنظر لعدم 
استيقاه واحالة اوراقه على جهة الاختصاص اه 

وغير خني أن مثل هذه الكتايه لا يستفيد منها قارما غرض كانيها بمجرد الاطلاع 
عليها واممان النظر فيها يل لا بد له من وجود مسطرها معه لين ما قصده وبوضح 
مانواء ولاشبة في أنه يستحيل وجوده مع كل كتاية يسطرها وهذا مناقض لاصل 
الغرض المطلوب من فن الكتابة والقرأة فان م يكن الغرض منها في أصل الوضع الا 
تسهيل طرق التعل والتعلم وامكان تواصل الافكار وقضاء الاوطار مع بعد الشقة 
وتياين الاوطان واستفادة الغائي عن مكان الكانب ما انطوت عليه سريرته فاو فات 
هذا الفرض بلي واسطة في اي نوع كان من انواع الكتاية لا يستد به ولا يحسب من 
قنبا المطلوب اذ يازم علىفواته أنه لا بم الافادة والاستفادة الا بإحجماع المتحاطيين فى 
نهار واحد وفى هذا تضيبق بين وتضبيع لكل انصالل المتبادلة بين بتي نوع الانسان 

ومن السجيب ان انأسا من هاه الطائقة يمتقدون انه لا يجتمع المل بإلغة العربية 
وفنون الآداب مع المعرفة بإساليب الكتبة واسطلاحات الدواوين فكل من تع العلوم 
واجهد نفه فى محصيل القنون يمنتع عليه ان يكون من اوساط الكتبة فضلا عن 
الماهرين وقلوا انه على قدر قرب الشحص من الماوم والفنون يكون تباعده من 
الانتظام فى سككيم التشيد ولا يمت ما فى ذيك من الغلو والاحجاف فان العم بثبي* 
الا ينافى الم بسواه بل ريما اءان عليه ولا سيا أنكان المعاومان من نوع واحدكما فى 
فون الكتاية والانشاء ولكنا نلتمس هذا الفريق منهم عذرا واضح البيان ذلك أنهم 
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شبوا محردين عن العلوم والفنون وعلموا بسد فوات الزمن أن الجرد عنهما لا .سد من 
نوع الانسان الا على سبيل الجا سفاولوا أن لا يتملى بهما احد من مشاركهم فيصناعتهم 
حرصا على تاموسهم من السقوط وحفظا لمزلنهم الرقيعة في العلوب فقاموا يوظيقة الشفير 
من الآداب مختجين انها منافرة لصناعة الكتبة التي عليها مدار التييش في هذه الدار 

على انا لا نطلب منهم ان تكون كتابتتهم جارية على قوانين اللغة العربية او كائلة 
تقتضيه الخال من النصاحة والبلاغة او شاملة لما يوئر في التفوس وينقلها من حال الى 
حال ولكنا نطلب منهم أمرا سبلا لا صمب نواله على قريب العهد بالكتاية والقرأة 
وهو ان تكون الكتاية سبلة المبارة وانحة المقصود ( وأ نكانت بالالفاظ المامية الملحونة ) 
وان يكون موضوعها واحدا خالية من التعقيد والتطويل ا لا يحتاج اليه الكلام ) 

نعم انا نمترف للكثير منهم بانهم قد انتقلوا عما وصل اليهم من المتقدمين واخذوا 
يجارون ابناء الماوم ويسيرون على طر يعتهم في المراسلات والكتايات قرأينا رسائليم 
( وتحريراتهم ) وانشأآتهم سب المبارة حيحة التركيب يفهم منها القصود بدون عجشم 
مشقة ولا مقاساة عناء ولكنهم قليل من كثير 

واني لعلى يقين من ان هذه الصيحه ستصادف قلويا سليمة وصدورا خالية من 
انزهو والاعجاب فتقع لدى أردابها موقم القبول والاستحان فيعماوا على ما رسمت به 
من البيان 5 اني لا اجهل انها ستقع يبن بدي اقوام تترفع تفوسهم عن النظر الييبا 
وتشمثرٌ قلوبهم عند سباع ما تضمنته من النصايح فيفوتهم ما نطقت به من اللوعظة 
والتذكير ولكنا لا عنمنا عامنا بذلك عن يدل النصح وتكرار القول فيه فانا غير ايسين 
من رجوعهم نوما الى أنقسوم فعلموا ان ع ما رقناء من هنا القسل أبس الاخاص 
مة ومحض الخلاص أوجه علينا حب المنفعة العامة والزمتا به وظاتهنا والنه الحادي الى 
سواء سييل 

ثم اتبعت الوقائج هذه اله بالجلة الآتة 


اوردئا في العدد الماضي القعنية التي افتحت بها مراسلة مجلس ستتشاف محري 
واثيتتاها منصها يطلع عليها 'قراء ويجهدوا اليم في فهم ما 'نعطوت عرب ثم يرجموا 
بعد ذلك بدون قائْدة اذا لا مكن أن يذهم منها سيء الا .زودة ثيب أو اللقص مليا في 
بيوجود مسطرها معها في كل مكان قرئت فيه اسطرها 
بن 


ا الحماماة 


واليوم ننشمر القضية الني تنمت احتتمت يها نلك المراسلة يحروفها ورسمها وتثيت سدهاما 
يستفاد متها بسارة حامية ( ولسلها تكون الخاعة ها 0 من 
حضرة هذا لكاتب ومن سوادممن يرا لوننا ان ينسسجوا في كتاياتهم على هذا المنوالالسهل 
ولا يكلفوا القفارئين المشقة الرَامة والمناء الشديد في فهم ل قليل وان 
يقبلوا هذه النصيحة فيصرقوا من زمتهم الطويل وقنا اها نود عليم صن الندة 
وعلى اعماطم بالاصلاح وهذه هي القضية يتصها ورسمها 

(شخص يما حب اقكدي سال مأمور مرك ند سمنود سايق ادعا على مسيحه 
منصور الذى كان كانب محريرات مديرية الدقبليه بأنه من تلاعيه في شياحة توسا القيط 
يمد أن درر افادة برفت مشايخها بالنسبة لعدم الننظام حركتها قد حور اناده أحخرى 
بسودت المعاع المذكورين لوظاتهم بالقول أن المكاتيات اليارى صدورها عن رأى 
الحكام معكون ذلك يلاف فالتحقيق فاما اتضح من ان تحرر الافادات الحتكى عنبا 
هي أي مدير وقها ويختمه ايضاقد حكم مق قط من مضي للد الك ) د 

وهذا هو ما يستقاد منها 

ادعى حبيب اقندي سالم مامور مركر منيت سمنود سابعًا على مسيحه منصور الذي 
كان كتنب حيرات مديرية الدقهلية انه كتب يرفت مشايخ ( توسا الغيط ) لعدمالاننظام 
فيا ثم كت ثنيا بسودتهم الى وظائعهم واحتج ان ذلككله بامى المكام مع أن الام 
لبس كذلك وقد ظهر بالتحقيق ان هذه الكتالات كان موقما عليها من مدير ذلك 
الوقت فإذلك حكم يصرف النظر عن هذه الدعوى 

وعلى قدر درجة هذا القضاء وذاك النظام وجدت الحاماة في ذلك 
العيد بنير نظام سوى مرد الارادة ولا قانون الا رغبة الام او القاضي 
وحسن عنايته بالوكيل 

ويتترط عادة في الحابي ان يكون لين المريكة عظيم التحمل له دراية 
بالتداخل واجتذاب قلوب القضاة والحكام بالبذل والسخاء والتفئن في 


اساليب الحدايا. ومنهم م نكان يركن في مجاحه الى ما له من النفوذ وا-مظوة 


الحاماة قي البلاد المصرية لكف 

أدى عظيم من القريين وآخرون يتهزونفرصة مكانتهمالشخصية فيتخذون 
اصفيا رسلونهم الى الحم والمصالم في قضاء الاممال واتجاز التضليا وقوم 
يستخدمون السمايات فيرهبون الاك با يلقونه من الوف في قلبه وكانت 
الظروف تساعد على ذلك وتدعو اليه 

والآن يسبل عليئا تلخيص حال الحاماة أي حق المدافمة عن النفس 
والال فيكلتين : من كان قويا فله ام من قوته ومن كان غلا فله وكيل من 
ثروته والله يتولى الضميف والفعراء برجمته 

نم كانت الحام الشرعية موجودة ولكن اعمالها كانت على نحو ما 
نشير اليه تلك الشكوى وما جرى فيها كا ان حالة البلاد ويواعث توطيد 
الحكومة الجديدة فيها كانت من جهة اخرى نستلزم غير تلك المأ في 
تقرير الوق وفرض الواجبات والفصل في المنازعات فسكان الامير بنفسه 
يفضي ورؤساء الدواوين تنضي والسناجق والاغوات تفضي وكل موف 
حتى الحتسب حتى القواص يقضي 

أقول التواص ولا يستغربن” القارىء قولي هذا فآني عرفت أيام 
كنت تلميذا ١‏ يمكتب مدينة رشيد الاهلي سنة ل عافظاً كان له من 
الصولة والسلطان ما ل بنلهكثير من امثاله فكات يجمع بين وظائف 
( محافظ رشيد ) و (ياور خديوي ) و (لوا السواحل ) و( لع ( 
وكان حرس" الله امباً لايعرف القراءة والكتابة وكان له رئيس حجاب اسمه 
شأ اا اذا مثى في الاسواف. اريجت جوانيا وأذا انم بالسلاء على 
أحدم اشرأات نحوه الاعناق واذصكر اني سلمت 78 عليه باشارة احد 


زفية العامة 
وجهاء ابلد فكنت اعد نفسي بذلك من السعداء ٠‏ فاذا نخاصم اثنان امام 
( سمادة الحافظ ) قال لمدعى عليه ( راجل انت فيه الف قرش من 
شان دي ) وقال للمدعي ( هو مفيش ألف قرش من شان انت ) فيجيب 
المدعي لا ( وحياة راس الباشه ) فيغضب الباشا ويضيق صدره وقول 
(جال شأكر افا انتي شوف ايه دول خباصين ) فيخرج شاكر شاكراً 
ويحبس من يشاء وييفو من شاه وكا ان من سبيده واوسع يدأ وابيج 

مليساً وافسح دار را وأكثر رماد 

وماعهدنا بشا كر افا وذى المناصب الاربع ببعيد فا ظنك بما قبل 
ذاك الزمان وليس من ذكرنا الا يقية من بقية من اولك المكام 

ماذا كان يس الحابي امام ذلك المحافظ وما الذي كان يجدي الدفاع 
في حضرة هذا القواص لا جرم الت اللق كان للاقوياء على الضسفاءما 
كان تكالات الاغنياء مقدمة على ضروريات الفقراء 
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الباللياث 
الحاماة امام المحاك المديدة » 


تشم الحام الجديدة الى قسمين عظيمين هما الحاحكم الختلطة 
والحام الاهلية 


اما الاولى فانها انعئت بعد مصادقة الدول باص عالٍ صدر في 78 
دسمبر سنة ١4100‏ وهي ثلاث 0 ابتدائة ٠‏ حكة مصر وتشمل دائرة 
اختصاصبا مديئة القاهرة وجيع مديريات الوجه اقبي ومديرية العليوسة 
وبحكة النصورة ويدخل في اختصاحها مديريا الدقهلية والشرقية ومحافظات 
الامماعيلية والسويس والمريش ودمياط وبور سعيد وفيها مأمورية لنر 
المخائفات والقضايا المزئة ٠‏ ومحكة الالمحكندرية واختصاصبا مديريات 
الغرية والنوفية والبحيرة ومديئة الاسكندرية ثم عحكلة استغتاف واحدة 
مركزها مدينة الامكندرية. وكان الاولى وجود ححكة الاستعناف في القاعرة 
لانبا وسط بين طرفي البلاد ككن لما كانت الحاكم الختلطة تمتير تقسهاً 
اجندية وكان قناصل الدول العمومبون في هبدأ الامر مقيمين فيالاسكندرية 
لاني القاهرة ( ولاتزال سغارة اليونان في احتى الآن)'ر ادت الماك امختلطة 
ان تكون محكة الاستعناف في تلك المدينة ابض 


انهف المحاماة 
وتنظر محالم اللذّكورة الاو للدنية التي تقم بين الاباب 
والوطنبين او بين الاجانب التابيين لدول عتتلفة ٠‏ واما اختصاصما الجنامي 
فقاصرعل الخائفات وسض الجرائم المختصة بالوةتمين اوالتي تمس احكامبا 
من جهات معينة 


هذ المحامون امام الحا 1 الختلطة 6 


كانت الحاماة في اول ننثأتها حرّة على التقريب ليس لما من النظام 
الا قواعد اولية ولهذا دخ ل كثير في تناك المرفة ممرن لم يكن لمم لمام 
بالقانون ولا بواجيات مهنته ٠‏ لكن جد بجائبهم بعض افراد امتازوا بالعم 
والدراية ٠‏ ولكون اللنة النالبة في قضاة تاك الحام هي المة الفرنساوية 
والتليانية جرت المرافمات بباتين اللذتين لا سبها الاولى وات كانت اللغة 
ال مر ا عنتضى لاتحة الترتيس النظامية ٠‏ ودر اجل هذا 
احتكر الافرئم حرفة الحاماة اماه ثلاث الحام فل يوجد بينهم من ابناء اللغة 
بريه اعد الى عمد قريب جداً ومن دخل مهم مد ذلك فانه لا يزال 
تاساً لخيره من الاوروياو بين فا رأينا الى الآن صاحب مكتبٍ مستقل امام 
1 المختلطة .نم يوجد من بين الحامين المتررين امام الحا الاعلية من 
يترافه بنفسه 'مام الماك المختلملة لكن ذلك باريق المرض وفي النادر 
ونا تأصلت تناك 'نحآ نمام ني البلاد عمدت محكلة الاستثئاف وهي التي 
لحاحق الراقبة التامة على انام التتضائي المختلط باججعه الى وضع نظام 
لمحامين قتررت لامحة اتزتيب حرقتهم وبينت واجباتهم وحقوقيم وصدر 


الحاماة في اللاد المصرية افيف 

الامى ياعتهادهأ في ؟ بونيه سئة بإهه١‏ 

وتلك اللائمة تقتضي ان يكون الطالب لمرفة الحاماة حاترا لشبادة 
اللدراسة التوقية ٠‏ وذا سيرة حسنة ٠‏ وقاطناً في مصر ٠‏ وزاول صنعتهة 
7 سئين امام احدى الحام الإبتداية ٠‏ وهي الشروط اللازمة لأدراج 

لد في قثةالحمين ٠‏ ونحسب الطالب مدة اشتفاله في بلاده ولو قبل 
0 الشبادة او قبل توظنه ٠‏ ومدة 00 وكذلك الاشتنال 
بالتوكيلات او التوثيقات او اعمال اقلام كتاب الحم وما شابهها 

ولف لنة القبول من كل المكة الاستثتافية اومن يندب عنه 
ومن فاض, تعينه اللجمية الممومية ٠‏ ومن الثائي المموبى او احد وكلاثه 
ومن رئيس طائفة الحامين او من يقوم مقامه ٠‏ ومن احد اعضاء مجلس 
الطائقة المذ كورة ٠‏ ويس في الحم الإتدائية ثئة لئة من هذا القييل لانف 
الاستثناف يجممبا ٠‏ وتجوز اممارضة في قرار اللجنة امام محكلة الاستثتاف 

وفي كل سنة قضائة تنشر اسماء الحامين المبولين 3 أكن اقامتهم في 
المرائد المعدة انشر الاعلانات القضاية 

فاذا قبل الطلب ول يكن طالب حدة اشتفال سابقة وجب عليه ان 
يباشر اعمال مهنته امام الحاكم الابتدائة بشرط ان يقيم ني مكتب احد 
امحامينالمتبولين اماممحكة الاستئتاف وان يقدم بمد اتقضاءمدة الاشتغال 
شهادة من استاذه بانه اقام تناك المدة المقررة كلها عبد 

ولا يجوز لم ان يترامموا امام الحا كم الابتدائة الا اذا كان الموكل 
ا اوكان يجاف ب المترافم حامر مقبول امام | الاستثئناف تأخذ المرافمة 


لقف الحاماة 

على عهدته بشرط ان يكون تمر امترافع احدى وعشرين سنة على الاقل 
ولا كنب اسماوم في القائة ولا تبرون أعضاء في الطائقة الا اذا قضوا 
مدة الاشتغال وقررت اللجنة ادراج اسمائهم ٠‏ لكنهم يكونوت في تاك 
للدة خاضمين لنظام تأديبٍ الحلمين المتررين 

فاذا كتب اسمه في القائمة صار له المق في المرافعة يدون قيد امام 
الحاكم الابتدائة ٠‏ ولا تجوز له اللرافمة امام الاستتناف الا اذا قفى 
عاك سئوات مشتغلا بحرفه في مصر او في امارج منها الجسة الاولى 
ومدة توظفه في القضاء عند وجودها 

ويجب على الحامين ان يؤؤدوا عملهم طبقاً انون بجد واستقامة .ولهم 
ان يستمماوا في الدفاع جميم الطرق الا ماخالف وكالتهم وذمتهم والعانون 
وعليهم ان يمتنموا في مرافماتهم عن الشتائم والتعريض الذي يجرح ذميلوم 
او موكله وان لاينسبوا له ما يخل بالشرف أو السمعة لدم الا اذا كان 
مرخصاً لمم في هذه االة الايرة من موكليهم بألكتابة ٠‏ وان يمتتموا عن 
الامتتتاجات الني لا فائدة فها ٠‏ وان يحترموا كل قاض مرن القضاة 
نين يشتنلون املميم ٠‏ وان يكتموا سرموكليهم الاني الاحوال النصوص 
ليها في القانون ٠‏ وان يقوموابالرافصة عن الفقراء نا ٠‏ وان يمتنموا عن 
امرافمةالخصم في قضية سبق انهم ابدوا فيها ملصمه رابا اوكانوا وكلاء عن 
هذا الاخير في دعوى مرتبطة بها ٠‏ وان يقس ككل واحد منهم بما ليق 
لميئة نحاماة المننظم فيبا ءن الشرف والاعتبار ٠‏ وعليهم الت يباشروا 
القضليا تحت ضماتهم ما دام توكيليم قافا فيا ٠‏ انمالهم ان ينتازاواءعن 


الحاماة في البلاد المصرية 40 
التوكيل بشرط اعلان تنازلهم رسيا الى للوكلين والاستمرار سد الاعلان 
على اداء الاعمال اربمة عشر يوماً حفظاً دوق هؤلاء من الاضرار ٠‏ فان 
عزْلوا فلا واجب عليهم مما ذكر ٠‏ وعليهم ان يردوا الاوراق لموكليهم بسد 
انقضاء وكالتهم ٠‏ وان يؤشروا على التوكيل با يفيد بطلانه الا اذا مفى 
خس سنين من تاريخ اتضاء التوكيل ٠‏ ولهم اف يستنيوا بعضهم عند 
للانم مت ضمان المستنيس ٠‏ فان اتقطم احدم اربعة اشهر وجب عليه 
اخطار محكمة الامتئئاف بسبب انقطاعه لتملنه الى الحاكم الابتدائية 

ولحم أن يتعاقدوا على اجرتهم مع موكليهم ٠‏ لكن لا يجوز لهم ان 
يجملوا اجريم زكرأ من موضوع الدعوى ولا كله بالاولى 
ولايجمع ين الحاماة ووظائف المكومة ذات الرواتب الا مدرس 
في مدرسة المتوق ٠‏ ولا بينها وبين اي حمل لا يليق بشرف هيئة الحاماة 
والمحامين امام الم 1 الختاطة طائفة وجلس طائقة ٠‏ فاما الطائقة 
فصي عبارة عن مجموع الحامين المندرجة اسماؤه وذ حتوق تعمل بممتضاها 
في جمية عمومية او بواسطة ملسا ٠‏ والى الطائفة ومجلها ترجه 'تحافظة 
على شرف امحاماة واعتبارها وحتوتبا ولرائة على اداء واجيتها.. 
وتختار الجعية العمومية رئيس الطائفة من القبولين امام 'لاستثداف 
بشرط ات يكون استقل فملا بحرفته عشر ستين خس ملبا 'ماء محكلة 
الامتثثاف المختلطة ٠‏ ويكون 'لاتذاب باغابية اصوات الموجودينالطلتة» 
وكذك يكون اتتناب نائي رئيس واعضاء امجلس ٠‏ ويجب ان يكوت 
ثلث الاحضاء الذّكورين من الحامين المقيمين بالقاهرة بشرط ان لا يزيد 
أن 


وليف المحاماة 
عددم على خمسة اعضاء 

ومدة الاتتخ أب لالجميع سنة ٠‏ ويصح نجديد التخابهم من بسدها 
وهم ان يستميلوا ٠‏ وعلى الجلس اخطار محكة الاستثئاف بنتيجة الانتناب 

وستبر الرييس ونلبه عضوين في المجلس ٠‏ وهو يصدر قراراته بالاغلبية 
للطلقة ٠‏ ورأي ارس مرجم عند النساوي 

وتختص ابجممية ألممومية ,وضع لاتحمتها ولائحة المجلس ٠‏ وتحديد عدد 
اعضالله ٠‏ وتقرير الابرادات والصروفات ٠‏ وتقدير قيمة الاشتراك 
والافرار على المسايات ٠‏ ولا تمتبر اللاتمتان الا اذا صدقت عليهما محكة 
الاستثئاف 

ومن اختصاصات الجلس الاشتراك في تحرير قاع الحامين ٠‏ وتنفيذ 
قرارات الجمية السومية ٠‏ وادارة امال الطائقة ٠‏ وجع الاشتراحكات 
السنوية ٠‏ والمخابرة مع المصاط الاميرية والافراد الذين ليسوا من الطائفة 
التوسط بين الحمين وموكهم عند الطلب لنسوية ااتاب  ٠‏ والنظر فها 
يمع بين الحامين من اللملاف التملق عتمم ٠‏ وتوقيع المزاات التأدة 
وطلب عقد المية العيومية ٠‏ وايذاء ارأأي الذي تطلبه »نه ممحكية 
الاستئاف في الموانين واالواح المطلوب سها 

والمجلس الت يكل تنفيذ بعض هذه الاختصاصات الى اعضائه 
المقيمين في مصر بالنظر للمحامين الموجودين بها 

وبزول حق الاشتغال بالحاماة في الاحوال الأتية ٠‏ اولآ اذا اشتغل 
الحاعي بصناعة او وظليفة لا يصح امع بينها ودين الحاماة ٠‏ فان زَال هذا 


الحاماة في اليلاد امسمرية الحفف 
السبب الطارئة جاز له الرجوع الى حرقته ٠‏ ثانا اذا ترك الحاي الاقامة 
في القطر الصري وصارت اقامته الاغتيادية في بلد آخر . مالا اذا حك عليه 


بشطب اسمه من جدول المحامين 
اما مراقبة سير المحامين وملاحظة أعمالم فراجمة الى مجلس طائفتهم 
والى محكمة الاستثئاقف والحاكم الاإتدائة 


وكل بحام خالف واجبات مهتته أو ارتكب قِ أدلمًا أو خار. جَاعنها 
أمورا تخل بشرفه أو توجب احتقار طائفته يماقب باحدى العقويات 
التأديية الأنية 
أولاً الانذار وهو يصدر ممن لم حق المراقبة فبو جائز من محك.ة 
الامتئاف أو احدى الحا 1 الابتدائة أو ملس الطائقة 
ثانيا التويع 
اننا الإثتقاف الموقت ولس له مدة ممينة 
.رابا محو الام من الجدول 
ولحكمة الاستئناف وحدها حق الم باحدى العقوبات الشلاث 
الاخيرة ٠‏ وتقام الدعوى التأدينية بناة على أمر تحكمة الاستئناف من تلقاء 
نفسبا أو بطلل أولي الشأن أو احدى الحا 1 الابتداسة أو على طائفة 
للحامين أو النيابة المسومية . ولا تمنم المقوية التأدبية من ماكة للحاي 
جناياً اذا وجد وجه لذاك ٠‏ ثم انه يجب أن لا يك على متهم بسقوبة 
تأديدية الا بد سماع أقواله أو تُكينه من الدفاع عن نقسه وتكو رق 
جلسات تحكمة الاستثناف في تأدب المحامين سرية ٠‏ ويجب أن تذكر 


رف الحامة 
في الالتكام الاسباب التي بنيت عليها ٠‏ وتنفيذ الاحكام التأدبية يحصل بناه 
على طلب وكيل محكمة الاستئئاف 

هذا هو نظام للحاماة امام الحاكم امختلطة بوجه الاجال وهو وسط 
بين نظامبا في اوروبا وبين حالما أمام للحم الاهلية . وأم شيء يلتفت 
اليه فيه هو رفم سلطة الثيابة عن للحامين بقدر الامكان وأذلك لم يكن 
من حقبا أن تواقب أعمالهم وانكان لما المق في طلب مماكتهم ٠‏ فعق 
طلب الحاكة قد يقتضي للراقبة ولكنه لا يستازم حتبا قطنا ٠‏ كذيك 
لبس في القانون ما يخول النيابة حق الاشتراك في الحم أو اقامة الدعوى 
بل ذلك خاص بالمحكمةما اختص وكلبا بالتنفيذ دون النيابة الممومية 

والسيب في هذا انهم ييتبرون النبابة طرقا والحاماة طرف آخر من 
حيث المساواة أمام الحكمة في مرافهاهم فلا يميلون الى اخضاع الثانية الى 
الاولى تمامأ لانه ربا حدث يسبب ذلك تأثرات تضر باألمدالة وتضعف 
من حرية دفاع الحامين ٠‏ ومع ذلك فانيابة أمام لساك المختلطة فوع 
من السيطرة على الحاماة أوجدته المادة واستلزمته طبيمة النظام وبسث 
عليه حق النيابة في طلب اقامة الدعوى 

ويجمم المحاتي أمام للحاكم المختلطة بين حرفته ومبنة التوكيلكم 
هو الشأن أمام المحم الاهلية 


سه جه 
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خلفت الحأ الاهلية ال جالس الحلية امئناة فورثت عنها عدا لا 
يحصى من الدعاوي الفارغة والقضايا الفاسدة والخصومات المتترعة وكثير 
منها آكل الزمان أوراقه وفرق أدلته ويددت يد الحوى شمل المق فيا" 
وورثت علها أم من ذلك رجالاً كانوا ييشتغلون أمام تاك اللجالس على النحو 
الذي شرحناه ول يكن معبم من عل زما: نهم وقانون مجالسهم الا ما كارت 
متملماً بارضاء الرؤساء * ومواساة تكب 3١‏ والتلاعب بالقضايا والماطلة في اداء 
الحقوق وايجاد الممدوم اختراءاً واعدام الوجو د كذبا وببتانً ٠‏ كان اكبرم 
بر وأوسعهم روةً وأعلام منزلة م نكثر درعمه وآتكسر قلءه فينقد 
ولا يكتب ٠‏ ويكسب ولا يتعب ٠‏ ان وافته الضاة سارت الدعوى وفق 
ما يريد وان رأى منهم مدولامال الى الحكتاب فافرغوا ما ني الجماب 
لتعطيل سير القضية شهوراً واعواماً والمسارة على كل حال نلحق باموكلين 

ول تمطن الحاك الاهلية ني حين نشأتها الى ان جسمبا يصيرعايلآمن 
تمريض اوائك الوكلاء لضا النيتنظر امامما فتساهلت في قبولم وأوسمت 
لم باب الدخول في الحاماة الجديدة فنشأً عن ذاك تأخر القضاء واتخطاط 
شأن الحامين 

اما القوانين الاهلبة فانها ل نحفل بالحاماة في مبداً الامر الا يسيراً 
وللسحاماة امام الح 1 الاهلية في الفترة الصخيرة التيومضت من يوم افتتاحها 


)١(‏ راجع صحيعتي 777 و“#الا 


بووم) ١‏ الشله 
الى هذا المين أعني في مدى ست عشرة سنة ثلاثة أدوار ٠‏ الدور الاول 
يجتدئ' من عهد التشكيل الى سئة ههه١ ٠‏ واشأني من سنة ههه؛ الى 
.سنة “ع1 ٠‏ وألثالث من سنة مم١‏ الى هذا الين 
ل الدورالاول » 

يكن للمحاماة في هذا الدور شأن ظاهر اذ القوانين م تذكر عنها 
شك يؤثر فد اقتصرت امادة 4+ من لانمة ترتيب الحامكرم على اجازة 
لرافمة بواسطة وكيل وقالت للادة الني بسدها )1٠(‏ 

يوز الكل تحكمة ان لا تقبل في التوصحيل عن الاخصام من ترى فيه عدم 
الياقة والاستمداد للقيام مهام اتوكل بحسب اللائق 

وهو اجال ني اجمال واطلاق في صورة تفبيد ٠‏ ولمل اللائحة ارادت 
أن لاتخرجكثيراً عن القوانين المابقة علييا فاقنصرت على يبان ان المحاماة 
تأبمة من حيث وجودهأ الال رأى الحاكم . ووضعت شروطاً عامة 
وكلت النظر في استجياا الى القضاة وأهملت المقو قف والواجبات حتى 
يكشفبا لستغبل الشارع فيتّررها 

نم تتها لائنحة الاجرااات الداخلية الصادر بها الامرالمالي في ٠١‏ ريع 
الثاني سنة ١4 ( 10٠١‏ فبرايرسنة 4هه١‏ ) فزادت عليها بعض الاوضاع على 
الوجه الاني 

أوجبت للادة ( .ه) من تلك اللائمة على الوكيل ان يقدم توكيله 
الى كان اللحكمة يوم المرافمة وقضت بان يكون التوكيل رسببا أو مصداً 
على صحة الامضاء الوضوعة على ورقنه ٠‏ وأوجبت الادة (01) أن يوقم 


المهاماة في البلاد المصرية رمم 
عليه مختم للصلحة أو الجمية وأمشاه رمسها ان كان التوكيل عن مصلحة 
أميرية أو جمية خيرية ٠‏ وأوجبت الادة (؟ه) على الوكيل متى التهت 
وكالته ان برد لموكله ( كافة الاوراق والسندات الاصلية جرد طلب ذئك 
منه )» واذا مغ ىنس سنينمن يووانتهاء التوكيل فبيطل الوجوب الم كور 
عملا بنص المادة ( مه ) ٠.‏ وأجازت هذه المادة أيضاً اوكيل في حالة عدم 
دفم اجرته والصارف أن بأد صورة من الاوراق التي تكون سند له 
بعصاريف على موكله ٠‏ ولايلزم الوكيل ان يل لموكله المطابات الني ارسلها 
اليه ولا السندات التي تثبت المصارف التي دفمبا من عنده ول ترد اليه 
انما زمه اعطاء صور مها للوكله بمصاريف من طرفه اذا طلب ذلك ٠‏ وبما 
جاءت به هذه اللاتّحة ماتقرر في امادة (18 ) منها وهو انه اذا استبدت 
دعوى من جدول القضايا سبب تقصير وكيل احد الحصوم جاز لمم 
عليه رسوم اعادة قيدها وبتمويض المسارة التي تحصل لموكله بسبب التأخير 
ثم رأت محمحكمة الاستثثاف انه يجب وضع قيود لقبول الوكلاء في 
المرافمة عن اللصوم فمررت في جلستها المتعقدة بتاريخ م مايو سنة 4هما 
القواعد الاسة 
يحب على من يرعب قبوله يصفة وكل في المرافمة ء الاخصام 
اولا ان يرفق بطلبه شهادة ندل على حس سيره واستقامته 
ثاتيً أن بقدم العهادة اللدكورة الى قل انائب العمومي ليعطي رأ #خصوس 
سوايق الطالب 
تنا يعر ضالطلب والشهادة على محكمة الاستتاى لتقررما تراه فيحجميتها العمومية 
والاشحاس الذين يصير قبوطم يجوز تعبينهم مس تلقساء نس اناكم للدفاع عن 


425 المحاماة 

امنهمين في الائل الخجلثية طبقاً نس المادة ( ) من لائحة الاجراآت الداخابة 
الحام الاحليةي بحيوز تمينيم عن الاشعخاص الذين يسافون من الرسوم القضائية 

رابراً يحرر دول واسمد تكتب فيه بلا تمبيز اسماء ججيع الاشخاص الذين صار 
قبوطم سواء كانوا حائزين للشهادة أو لا 

خامساً الوكلاء الذين يريدونالمرافعة امام الاستتتاف ول يكونوا قادرين على استعمال 
اللغة المربية يجب عليهم ان يترافموا بواسطة شخص عارف بللغة المذْكورة ويكون ذلك 
بحضورهم يدون أن يملا عليه مرافتهم او في غييتهم بشرط تقديم توكل معتهر 

سادساً #تحصوم أن يستنديوا عنهم أي شخص ولو ل يكن اسمه مقيداً في الهدول 
وفي حذه الخالة نسري على هؤلاء احكام الوجه السابق 

ساباً الاحكام السابقة لا تغير ما لحمكمة الاستثناف من المقوق فيهذا الموضوع 

ثامناً جب تيليغ هذا القرار مع فسخة من الهدول الى الحاكم الابتدائية الاهاية 

هذا حال المحاماة في الدور الاول ٠‏ عليها أربمة واجبات وليس على 

اللوكل لما واجب واحد ٠‏ والنصوص التملقة بها خاصة بصفة التوحكيل 
وتقدعه ٠‏ وبالفصل بين الوكيل وللوكل بعد انتهاء الدعوى فيا تمان 
بالاوراق - فد نظروا فيالمحاماة الى ايجاد الوكالة بورقة التوكيل والى انتهاتها 
برد أوراق الموكل اليه وتركوا المراد من الوكالة وما يجب فيها على التريقين 
وكانبم لاحظوا عدم الضرورة لتكملالقانون المدتي يما يلزم في هذا الموضوع 
بدون الثفات الى أن المحاماة وكالة من نوع مخصوص . فالقانون العام وان 
سرت احكامه عليها لا يكني للاحاطة با يلزم لما من ججيع الوجوه 
بالوكلاه وانه لاباحة الاحتراف بالمحاماة لمن شاء تقريباً انساب على المحاكم 
كل خال من العمل وكثير ممن لفظوم الميش فل يشالوه في مهن اخرى 


الحاماة في البلاد المصرية نتف 
1 لتر وينوو 
فاحترفوا بالمحاماة واستمروا على ما انساقوا اليه من جهل وسوم ةوعدم 


احقنام ذمم واستهانة بالمقوق وغير هذا مما تأبا المحاماة ويجل عنه مقامها 
والحاكم في خلال هذا كله منصرفة عنهم حتى تأصلت في المحامأة عوائد 
سيثة وأخلاق غير ميدة. ٠‏ واتصف جموع المحامين بما لا بنطيف على 
الكام ولايرتفع معه شأن طاقة بد 
ج الدور الثاني » 
اظهر الزمن الذي مغى من عهد تشكيل المحأكم الاهلية الى سنة 
ههم١‏ وجوب الاعتناء بالمحاماة وانه يجب وضع حد لتركها في يد فريق من 
الناس لايرف ما هي ولا جوز أن يفسب اليها فوضعت المكومة لانحمة 
جديدة صدر الامر المالى باعتئادها في ٠١‏ ربيع الثاني سنة ٠٠ ١‏ الموافق 
8 دلسمبر سنة مهدا 
ويككن تقسيم مأ اشتملت عليه هذه اللائحة الى سبعة أقسام هي 
اولا 
شروط المحاماة 
(مواد ١ولاوهوةو١٠)‏ 
هي اربعة : 
الاول ان يكون سن طالب الاحتراف با احد وعشرين سنة على 
الاقل . و يذكر في اللاتحة خاية لسري الذي لا تجوز المحامأة بعده 
اشارة الى الامللاق على انه اذا فرض تقديم طلب من يخم الس 2 
5" 


بويع الحامة 
لايمكن ممه من التيام بجهام هذه المهنة فانجنة الامتحان النظر في أمره 
ويجوز لها عدم قبوله 

الثاني أن مكون حسن السير والسيرة ٠‏ وبراد بها ام وأحد هو 
عدء اتصاف الطالب بما يوجب الازدراء والاحتقار من سوء معاملته أو 
عدم كرامة اخلاقه أو ميله الى الموبقات وارككاب الدنلا ما يجمل النفس 
غير مرتاحة الى اثتمانه على حقوق أحد المصمين 

ويثبت هذا الشرط بتقديم شهادة من اناس ذوي مكانة ثبتت لم 
الشبرة الحسنة والصدق في القول من يعرفون الطالب ولا يجاملون بنير 
المق ٠‏ ولمنة الامتحان مطلقة النظر في اعتبار ما يقدم اليها منالشهادات 
دليلاً على استيفاء الشرط المذّكور هما انه ليس من مانع من النيابة العسومية 
ان تحرى من نفسما او بناة على تكايف الاجنة حالة الطالب وحسن سيرته 

الثالث ان لاآيكون صدرت عليه أحكام قضايّة أو تأدبية من شأنها 
أن تخدش الشرف أو الاغتبار ويثبت ذلك بتقديم شبادة رسمية من قل 
النابة للقيم بدائرتها الطالب أو التي كان مقَيماً بداتبا ومن كل مصلحة 
سبقت له خدمتها ٠‏ ولأيكتني بشهادة واحدة اذا ثبت الاقامة يجهمات 
متعددة لمواز حصول ل المكم مون أحدها دون البقية ٠ ٠‏ وليس كل 5 
قضائي أو تأدب مانا من القيول بل يجب أنيكون من شأنه خدش 
الشرف أو الافتبار وهي صفة الحم ل تبنيها القوانين ول بترا النص عليها 
في لاشحة أو عر خصوصي وحيتقد بازمثا تحديد هذه الصفة وفماً لا 2 تقتضيه 
امحاماة ٠‏ في تستلزم حسن السير والسيرة كال الشرف والامتبار وهذه 


الحاماة في البلاد المصرية إفنعيف 

الصفات ننافي اللكذب والنصب والتزوير والسرقة وانتئل والاختلاس فتكل 
كم لمناية بالاشغال الشافة أو السجن يحكون عخدشاً الشرف والافتبار 
وكل 2ك في جنحة من الجنح التي تدخ لتحت الاحوال اذ كورة يكون 
حكذاك . ولا تثبت هذه الصفة لالتكام المخائقات الأدم الا في السكر 
والعربدة اذا تكرر وقوعهما 

لرابع ان يكون ذا كفاءة تامة في فن المحاماة وهذا شرط مبهم 
موكول الى اللجنة تفريره ٠‏ وتثبت هذه الكفاءة بقرار يصدر من لمنة 
مخصوصة يؤؤدي الطالل أمامبا امتحانا في القانون ٠‏ وليس لهذا الامتحان 
شروط أو ضوابط مخصوصة بل ذلك متروك ايسا الى نظر اللجنة 

لنة الامتحان 

تؤلف لنة مستديمة في محكلة الاستثئاف من ربا وأحد قضاتها 
والنائي العموبي أو من يختاره من وكلائه ٠‏ ويكون فيكل محكمة ابتداية 
لمنة مستديعة أيضاً تؤلف من ريس الحكمة وأحد قضاتها ومن ريس قم 
النابة المسومية فيها ٠‏ ول تجز اللاتحة ئس الثيابة أن يندب عنه من إيشاء 
من وكلاء النيابة ما جاز ذلك لانائب الممومي ٠‏ وليس المراد منه ال وجود 
الرئّس نفسه واجب بحيث يتعذر اجتماع الاجنة اغيبته بل المراد ان يحضضر 
اللجنة من يدير رئاسة النيابة ٠‏ فان كان اليس حاضرا فوجوده واجب 
وان غاب جاز حضور الوكيل القائم بوظينته جريا على القاعدة السومية 
في كل مصلحة من مما المكومة من ان الوكيل يؤدي حمل الرئيس 


لم الححامة 
في خيته الا اذا منع من ذاك بنصس صرح 
وتخنص اللجنة بتحرير الحداول الشاملة لانمماء الحامين وبامتحأنهم وتأديهم 
ل 
المداول 
يجي تحرير جدول فيكل بحكلة ابتداثة باسماء احامين القبولين 
امامبا قط ٠‏ وتحرر لنة الاستثئاف جدولاً عومياً ياسماء الحامين المقبولين 
0 ل ٠‏ فالحامون سهان ٠‏ مقبول امام الامتثثاف فبو مقبول 
امام كل ممكة من الحا أكم الابتدائة . ومقبول امام احدى الحا أك الابتدالية 
0 مقبولاً امام محكمة ابتدائة أخرى وذلك لان الاستثئاف هو 
مموم لمكم الدرجة الاولى ولا تفاضل بين محكة ابتدائة ونظيرتها 
ويجب نشر الجداول المذ كورة كل سنة في المرائد المدة للاعلانات القضامة 
وتفذ كل حك لوحة مخصوصة لتعليق -جدول محامها ٠‏ ومن قبل سمه في 
اثناء السئة وجب النشرعنه بالطريقة المدّكورة ايضاء وفلادة المداول ونشرها 
وعرضها في اللوحة اعلام اللاجئين الى القضاء باسماء الحامين واشهار اسماء 
هؤلا: تبيزا هم عن غيره ومثما نير ابول في تحكمة ان يترافع امامبا 
راعا 
الامتحات 
من رد قيد اسمه في جدول انين ويب عليه ان يقدم طب بذاك 
الى ركس التياية 'و الذئب العموي مرا بالاوراق اللازمة وهي التي تثبت 
ستجاعه الشروط اللازمة لقبوله وهو يقدءه الى الاجنة عند اجتماعها مرة 


الحاماة في البلاد المصسرية رونس) 
على الاقل كل شهرين ٠‏ وعد تحبا من اجتماع الشروط المفشروضة تمتحن 
الطالب قيلت اليه اعضاؤها ما ييشاؤون من الاثمئلة في القوانين ومتى أحسن 
الابابة أعلن يانه صار متبولاً وقيد اسده في المدول ونشر في الجرائد وباشر 
حرقته من اليوم التالي لامتحانه بدون يعين او غيره ٠‏ فاذا كان قبوله امام 
الاستثثاف اخطرت عنه الحا الابتدائّة ٠‏ واذا قبل امام احدى هذه 
الحا اخطرت عنه المساك المزئية التبمة لحا 

واذا تقرر رفض طلبه نفذ عليه ذلك امام جيع المحاكم سواء كان 
ذلك الرفض من ن للنة الاستئئاف او من احدى اللجان الابتدائة ٠‏ وعدم 
مساواة في العاملة فلاهر .لان القبول امام احدى المساكم لايقتذي القبول 
امام البقية فتكان اللازم ان الرفض يقصر على محكمته دون سواها ٠‏ الا ان 
هذا المج صواب لكونه يدل على عدم استجاع الشروط وهو أمبٌ اذا 
نيت لدى محكمة وجب احترامه ككيلا يكون الفرد الواحد مرذولاً فيحكمة 
وتمودا في محكمة أخرى . ٠‏ ولس لمن رفض طلبه لمدم كنائته ان يقدمه 
5 الا بعد مذي سنة من تاريخ القرار برفضه لي يكن ني هذه المدة 

من الدرس والاستمادة ٠‏ امأ اذاكان اارفض مبنيا على سبب اآخرة فبوبات 
لاايجوز ممه تجديده ابدا ٠‏ ويستنتى من ذلك د زتعن عموم اللفظ حالة 
الصفر ٠‏ فاذا تقدم الطاب من 1 يبلغ الحادية والعشر ين ورفض جاز له ان 
يجدده متى بلغ هذا السن ٠‏ نان بائقيتك او كان تحكوماً عليه 
باسكا * مخدش الشرف والاعتيار فبو ساقط ».دى حياته لايجوز ان يسمح 
له بتجديد طلبه لانه تلطخ بفساد الاخلاق مدة فلزمه المار على الدوام 


لاضف الحعاماة 

وقد يقيل الواحد امام للحآكم الاعلية بدون نظر الى تلك الشروط 
وبنير امتحان ٠‏ وذلك اذاكان مقرو امام للحاك الختلطة وهو امتياز 
صوص ارادته المكومة لاعتقادها أن المسامين المقبولين امام تلكالمحام 
ائزون هيع الشروط اللازمة فلم تطلب منهم يا امام الماك الاهلية 
الا قبوهم لانعكام لاثمتها ٠‏ والنرض منه امكان تأديهم عند اللزوم 

والحكومة ان توكل عنها من نشاء المرافعة في دءأويها فى حضر 
مأمور من قبلا يما يثبت ندبه لهذه المهمة وجب قبول امرافمة منه بلا شرط 
ولاقيد ٠‏ وهوامتياز لا ندري انكان تقريره في «تفعة المكومة نفسها 
اوفي منفعة من تريد تكليفهم بالرافمة عنما امام اجام 


خامسآ 
التأديب 
تختص للنة الامتحان في كل محكمة بتأديب الحامين المقبولين امامبا 


او التبولين امام جع الحا 

وتقدم الدعوى التأدية الى اللجدة من الثيابة السسومية ٠‏ ول نين 
اللاتحة الافمال التي توجب اقامة هذه الدعوى بل اقنصرت على قولما 
( تأدب الحامين على ما يقترفونه لد ىكل محكمة يكون من اختصاص اللجنة 
امشكلة فيها ) ولس للافمال التي توجب تأدب حصر خاص بل تحد عأدة 
بأمبا هي التي يترتب عليها الاخلال بواجبات الحاماة واللروج عن الضوابط 
العمومية لتاك المرفة من مراعأة الشرف والمد في العمل وحسن الماملة 
وهو حكدا 


الحاماة في البلاد المصرية لقاس) 
ويطلب الظظنون به للمحآكة في ظرف ثهانية يام من تاريخ اعلانه بناء 
على طلب النيابة الممومية 
وتحصل الرافعة امام اللجنة من اليابة ومن التهم + ثم تم لبج 
بأحدىي المريات الآة على حسب الفمل الذي اوجب التأدب ا 
التويخ ٠‏ ا - التوقف عن الاشتغال بالمرفة مدة لا تزيد عن سنة 
ثانا - محوالائم من المدول 
ولاكان من العيب وجود النيابة خصماً وحكما في الدعوى فطنك. 
الشارع لذنك في اللاتحة المديدة وجعل امو رية النيابة قاصرة على اقامة 
الدعوى دون اشتراكها في المحم 
ويجوز استثئاف احكام اللجان الابتداية امام المنة الاستئناف من 
النابة الممومية ومن المحكوم عليه في ظرف خسة عشر يوم من تاريخ 
انعطق بالحك بمتتضى تقرير يقيد في دفتر مخصوص عندكاتب لشة 
الاستثئاف ٠‏ ومتى حصل الاسائئاف وجب ايقاف التنفيذ ٠‏ ومى صار 
انتهاناً تفده النيابة العمومية على الحكوم عليه امام جيم نيع الحم حتى 
0 الصراح في جوة ثانية ٠‏ ويصح ان ترق 
الدعوى التأدببية والاعوى الناية ممأ اذا استلزم ذلك ما اقترقه الحامي 
سادسا 
واجبات الحامين 
يجب على الحامين ان يسيروا في حرقهم عقتضى احكام القواتين مع 
مراعاة مقتضيات الشرف والاستقامة وعدم المر وج عن حد الاداب 5 


فك المحااة 
للرافمات التحريرية اوالشفاهية وان يداضضوا بلاعوض في القضايا الني 
تحال الههم من الحم . وان لا يتزاضوا شد خصمكلفوا من قبل بالرامة 
عنه او ابدوا له رأياً في القضية - وان يباشروا الاجراات أللازمة للدعوى 
نحت مسشوليتهم مدة التوكيل. واذا تموا عن التوكيل وجب عليهم ان 
0000 00 تك النجراات مدة خسة عشر ماش يوم اعلان 
الوكل بتتحيهم عن التوكيل لكن اذا عزل الموكل الوكيل فلايكون هذا 
مكلناً عباشرة تلك الاجراات ويجب ايكون الاملان على يد عضر 
ومتى انتج التوكيل وجي على ا حابي ان يرد لموكله اوراقه ومستئداته 
الاصلية عند طلها ١‏ الا اذالمتكن اجرته قد دفدت اليه فله ان يأخذ على 
نفقة للوكل صورا من الاوراق التي تثبت حقوقه في اجرته ٠.‏ ثم هو لا 
يلزم يتسليم الاوراق التي حررها في الدعوى ولا الخطابات الواردة اليه ولا 
الستندات التي تثيت مادفعه مقدماً من المصارفف مرى عنده و رده 
موكله اليه ٠‏ بل يجب حليه ان يعدي لموكله اذا طاب صور تاك الاوراق 
بشرط ان الوكل يدفم رسومها 
7 سابساً 
الام ةّ 
لمحامين 'ل عدوا اشترأ تراطات مع موكليهم على اجرتهم الا انه له 
يسوغ لمر ان ييشترطوا اخذ ثبيء + ر- ن التتازع فيه . ٠‏ وههماكانت الاجرة 
التفقعليبا قانه يجوز نلمحكة نتزيليا الى المد-اللائق عةتضىالمادة (014) 
من القانون المدتى ٠‏ فان 1 يتمق لوكيل والموكل على الاجرة قدرتها المكة 


الحاماة في البلاد المصرية (فلفكف 

باعتبار اهمية الدعوى واتماب الحامي 

تلك هي نصوص اللائحة اتينا بها بالااختصار ٠‏ وغاية ما اردنا من 
ذّكرها هو الاشارة الى وجود نوع من التقدم في اعتبار الحاماة وات 
يفيت نافصة من وجوه شتى ٠‏ الا ان الحا لم تحسن العمل بمقتضى هذه 
اللاثمة من حيث الامتحان ٠‏ قكنا تساهلت في الاول تماهات في الثناني 
وكات اتيجة ان للة ل تئر في طائقة امن سوسا بل انهالم 

تزاثر مطلقاً وامست حبرا على ورق بلا جمل 
ذذ الدور الثالث > 
وهو الالخير 

ما كانت الحاماة ما شرحناحالتها داعية لاظمئنات التفوس ورضا 
الميثة الماكة والممكوءة وكثيراً ماعلا صراخ الششكوى من امالحا وأليك 
مأكتبته عنها في تقريري السنوي عن اعمال محكة الاسكندرية لضرة 
النائب المموبي بتاريجخ ؟ا اير سنة نيه 

د غير خاف مالإدفاع عن ن المتخاصمين اما م المحالم مرن الاعبية » 
« فالحامون مِ الواسطة بين القضاة وذوي المتوق ولا شك في ان لحم » 
«دخلاً يحب الالننات اليه في سير الماك واقناع الناس بنافع القانون » 
« وجلهم على احترام واجبائهم بام شأن المدل وتثيل المق في عنيتهم » 
« با يليق من التجلة ولذك كان من الواجب الاختنأء + بشأنهم وجعلرم على » 
« درجة كلو فيها من القيام بواجباتهم الخطيرة واختيارمم من شبد » 
د لحم ماضيهم يما يضمن هذه الشروط من دربة. في العمل وصدق في » 
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ققد الحاماة 
« القول ونزاهة في النفس ولكن يظهر أن الموادث حالت بطبيسه| دون » 
« الوصول الى هذه الناية لهام الاعلية افتحت حديتا وكان يلزم لها » 
« محامون وليس هتالك نظام يختارون بمنتضاه فوقم الاتغاب على كثير » 
«د ممن تطلع الى هذه الصنعة الادبية وجاء فيهم بالطبع الطيب والرديا ثم » 
« جرى العمل معهم ومرت الثام عليهم فظه ركل” بمظهره اميتي وكيز يما 
« قار عليه من الصفات والاخلاق وكان الصالم منهم قبلا ٠‏ واستمرٌ » 
د المال على هذا المنوال حتى صدرت لاتحة ٠١‏ ريع اثاني سنة .18 » 
« (18 تسمبرسنة لهدا ) لفاءت ببعض الفوائد لاشتراطها اوصافا » 
« وقيوداًتمنع خير ذي الاهلية من الدخول في هذه الطائفة الا انها مع » 
« ذلك لم تف بالفرض القصود فعي نشترط على من يطلب الاحتراف » 
« بالمحاماة ان يكون سنه واحدا وعشرين سنة على الاقل وهو سن غير » 
«كاف لان المادية والعشرين عادة” تؤهل صاحبها الى عمل عظيم » 
« ويفبني ان نشترط اللامسة والمشرين يدلها ٠‏ وتشترط الكفاءة النامة » 
« في فن الحاماة وهو قيد مبهم لانه يثير الى المعارف اللازمة في امحاماة» 
« ولكنه لم ينينها وليست في الواقم الا المعارف القانونية التي تطلب من » 
القاضي نفسه وإذلك جاءت لات الامتحان بثير المتتظر ودخل في » 
35 'نحامأة غير من هو جديربها ٠‏ ول لخترط معرفة اللنة المرية الصحيحة » 
«أو معرقتها كالمتاد مع معرفة اللمة الفرنساوية يجانبها مع ات ذلك » 
« ضروري جدا لان القانون موضوع بللنتين والذي لا يعرف احداهها» 
٠‏ على'دوشا يتمذ عليه قهم القانونما ؤضم لانه لايدرك ع الزاكيب» 


الحاماة في البلاد المصرية م 

د ولا يفقه معاتي ترئيب الالفاظم! يذبنغي 

هذا وطريقة التأدب غير وافية بأللازم لأ الحم الابتدائة لا» 
د تملك حرية افنكارها في هذا الشأن وخضوعها أي للنة الاامتثئاف » 
ديذهب بقس م كير من النائدة القصودة خصوصاً في التوبيخ والتوقيف» 
« ومن رأينا ان يكون المحكم الابتداثي نافذ بنير استثئاف في هذين » 
« النوعين وان يكون الجنة الحمكمة الابتدايّة عضو في لمنة الاستعئاف » 
د اذا بمحو الادم وهناك طريقة ثالثة وهي تعميم الثانية ٠‏ ثم اشتراط» 
د ما أشرنا اليه في القبول وأحسن من ذلك اشتراط شهادة دراسية تدل » 
0 على ماتقدم 

«كذلك ينبنى اشتراط ان يكون لكل محام مكتب عخصوص » 
« ان لم يكن مشأركا لنيره وان يكون له دقائر مساب موكليه وان يكون » 
د بينه وبنهم شروط يستدل بها على ما حصل الاتفاق عليه بينه وبينهم » 
« حتى لآيكون من داعية الى استشباد شود أو أدلة اخرى عند النزاع » 

د ثم ان طريقة الاستعلام التبمة من يقدمون طلبا للامتحان غير » 
« وافية بثيء من المقصود فيها لان النيابة تقتصر على ذكر اسم الطالبٍ * 
0 جردا عن كل بان عِيزه ولهذا نرى الرد على هذه الاستعلامدت ا . 
د الاقليلاً والاولى ان نكاف الطالب سيان حياته من ايام درسه الى بوه * 
« الطلب ليكون الطريق سملا في الوقوف على حقيقته ٠‏ :ه » 

وما زالت الشكوى «ستمرة من الحاهأة حتى اهتدت نظرة المقالية 
بامرها وجمدت الى وضع لانم صحافنة توق المتخاصمين وضاءنة لهنة 


لكان الحصاماة 
امحاماة فصدرت لاشحة ١‏ رريع الاؤل سنئة ١1©؟‏ (15 سبتمبرسئة +هما) 
ونسرئا ان ملاحظاتنا وقت لدى النظارة موقم القبول ونصت اللاشحة ع 
"كثير منها كا عرضتاه وعلى قليل منها مع بعض التغبير ول همل الاطلب 
واحد وهو المتملق بأتخاذ اللكاتب والدفاتر والوثائق 

وتنم اللائمة للذكورة الى ثلاثة ابواب وخاننتين : نص في البباب 
الاول منها على الشروط اللازمة لتبول الحامين واشتغالهم يحرقتهم ٠‏ وفيالثاني 
عل حتوتهم وواجباتهم. وفيالثالكعلى طرق الأديب المائزة عليهم ٠‏ وفي 
اتلائمة الأول على أعكام وقتية تختص بلحامين التررين امام الماحكم يوم 
صدوراللائحة. وني الثائية علمسكيفية سريانها والناء ما تقدم من اللوائح 
والموانين المتملمة بالمحاماة 

وستبع في شرح هذه الة ماجا ها من ازيب 


00 
#زائل 
( وهو الباب الاول من اللاشمة) 
في الشروط اللازمة لعبول الحامين واشتغا هم حرقهم 
قالت المادة الال 
لا يجوز لاحد ان يشتمل يحرقة الحاماة ( افوكانو ) في الجا؟ الاحلية الا أذا ادرج 
أسمه في جدول الحامين ( الافوكتية ) 


انت هذه لمادة بنظ جديد هو( اوكتو ) لم يكن معبوداً من قبل 
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في قوانين الحا الاهلية واللوشم والاوامر امختصة بالحامين وهو لمظ اعجمي 
يبيل الى اللغة التليانية ووجوده في قانون عربي غير مستحسن لما فيه من 
الاشارة الى قمر اللغة المربية فلا توجدكلة فيها تفابل تلك الكلمة الايجمية 
غير ان وجودها في اول مأدة من مواد هذه اللائحة صادر عن فكر ود 
وذلك لان الحابي بالمربة هو( الافوكاتو) باللنة التليانية او( افوكا) باللغة 
الفرنساوية وكانت المكومة ترى ان لفظ ( افوكا) شرف لايليق بالحامين 
امام الجا الاهلية فأطلقت عليهم في لوائحها العربية اسم (وكيل الدعاوى ) 
ثم اسم ( مام ) وفي الطبمة الفرفساوية اسم ( وكيل ) قط وقد علمت ان 
رجال الحا 1 الختلطة كانوا يمارضون في اطلاق اسم ( افوكا ) على محاي 
الحأ 1 الاهلية را عارضوا في الوسام الذي رمم سنة + لتضاة الحامكم 
الاعلية واعضاء نياتها وهذا وذاك بدعوى امتيازم في التضاء فلا بليق أن 
يبه بهم فها جملهم ممتازين عن بقية الميات الموجودة في المكومة 

الاان نظارة المقانية وت انها اشترطت في الحاي امام الحاكم الاهلية 
ما هو مطلوب في الحاني امام الاك الختلطة وانه 1 .بق من بامث على 
وجود فرق ببن الطائقتين فعبرت في اللاتحة الجديدة الفرناوية بتنظ 
(افوكا ) وعدلت عن الثفظ السابق ثم حفظت في النسخة المريةكللة 
( الحابي ) لانها هي المقابل المقيى واردقتها بكلءة ( افوا ) لندل بذاك على 
انبا سوّت بن الأريقين وان 50 الؤيز وهو دعوى التأخر قد زال 
وهو الانات محمد فاعله عليه ويجدر بالحامين ان يحنكوا هذه الثّة يدم ني 
مملرم على ما تقتضيه قواعد صناعتهم 


الضف المحاماة 
اشترطت هذه المادة ادراج الاسم في جدول الحامين ليتمكن الطالب 
من الاشتفال بحرفته وهى شرط تتقيمي في القيقة لانه لا يتوقر الابسد 
استيفاء شروط القبول نقسها وكان الاولى تأخيره عنها 
والمدول هو عبارة عن ورقةتكتب عليها في كل حكمة اسماء الحامين 


المقبولين امامها 
ولايدرج اسم احد في جدول الحامين الا اذا توفرت فيه الشروط 
نه المادة 8 


00 شبادة من أحدى مدارس 0 الاجبية شمرط ان تقرر الألضة 
امنشكله لانظر في طايات قبول المحامين انها تقوم مقام اللشهادة المذّكورة اولا 
#انياً .ان يكون حسن السمعه والصبت 
ثلا ان يكون مقبا في القطر المسمري 
وقد وفى الشرط الاول بقيود كثيرة فال ايجاب الشهادة الدراسية في 
5 م المتوق ستلوم ان يكون الطاب عألا بإلانة العربية ولغة اجندبة غيرها 
اذا كان ن انز ادة هلدرسة ة المتوق اللدوة. ولكن برد عليئأ انه رعا 
كان 00 لشبادة ملدرسة ة اجنبية ولا عرف اناه ة العربة ويكون ظاهر 
المادة ايا قبول محام امام المحسكة الاعلية لايمرف لنتها الرسمية ٠‏ الا ان 
هذا الرأي مردود لاشتراط امادة ان قرر للئة القبول بان تناك الشهادة 
الاجنية مساوية لشهادة مدرسة المتوق ٠‏ وبديجي ان معرفة اللئة العرية 
شرط اعبلي ني الحاماة امام كم الاهلية فلا يجوز لاجنة ان تقرر المساواة 
الا ذاكاث الالب تارق با ٠‏ وهذه هي المكة ة في التفريق بين 
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الشبادتين من حيث وجوب ذاك القرار ٠‏ على ان ما تقوله انما هو رأينا 
وقد يجوز أن تميل اللجنة الى ضده فبتي البحث مغتوحاً 

ولاكان الم يألانة العربية من الزم شروط الحاماة امام الحاكم الاعلية 
أت المكومة ان تنص على اشتراطه فصدر الامر العالي المؤرخ 5؟ رمضان 
سنة م1 ( 7١‏ فبراير سنة همهم١‏ ) بتعديل الفقرة الاولى من امادة الثانية 
من اللائمة بألكيفية الآنية 
ان يكون حارّآ لشهادة من مدرسة القوق الخديوية دالة على اتمام الدر وس او 
احدى مدارس الحقوق الاجنبية بشرط ان تقرر الانجنة المشكلة لانظر في طلبات قبول 
الحامين على انها تقوم مقام النمادة المذكورة اولاً طبقاً لامرنا الصادر في ٠١‏ أبريل 
سنة لاكث1 والقرار الصادر من ناطر المعارف الممومية بتار م وليه سنة /1841 أو 
يكون ادى مدة حمس سنوات على الاقل في وظيفة قاض او عضو ثياية بإلها؟ الاهلية 
وإ يكن حك عليه بلي عقوبة تمس إنشرفه 
اما الامى العالي الصادر بتاريخ ٠‏ ابريل سنة «كه١‏ فبو ال ختص 
باعتبار( الدبلومات ) والشبادات الدراسية الي تمطيها الحكومة المصرية 
دون سواها. والقاعدة التي وضعبا هذا الامى هي انه لايدخل من امصربين 
في خدمة المكومة المصرية الام ن كان حائزةشهادة من المدارس المصرية 
ثم استتنى من هذا الحَي من كان حائزاًلشهادة من مدرس ةكلية اجنبية 
معتبرة بصغة قانونية لدى حكوءتها على شرط ان حامل تاك الشهادة بردي 
(امتحااً في اللغة المرية على متنضى احكام لانحة اعطاء شبادة الدراسة 
الثانوية (بكالوريا ) ٠‏ فان 1 يكن حائزةلشهادة الدراسة الثانوية المصرية او 


شهادة دراسية اجنية معادلة لا وجب عليه ( نأدية الامتحان في جيم 


0-3 المحاماة 


الملوم القروة الحصول عل تلك الثهادة ) ٠‏ وان كانت الشهادة الاجنيية 
التي بيد الطالب شهادة من احدى مدارس الوق وجب عليه ايضّاً ان 
يؤدي امتحانا في موضوع التوائين الصرية بمدرسة المقوق الخديوية في 
مواد المتادة لامتحان تلامذتها على الكينية والشروط التي يقررها ناذظر 
المعارق العمومية بالاتحاد ممع ناظر اللقانة ٠‏ وقد اق الناظران على تاك 
ألكيفية وهذه الشروط مذ ناظر المعارف قرار ببياتها في م صفر سنة 
امار م يوليه سنة م١‏ وهو ذلك الثرار الذي اشاراليه التعديل الجديد 
والذي يتلخص مر هذا الترارهو ما يأني كل صاحب شهادة 

قضايّة صادرة من مدرسة اجندية على منتضى الام العالي الرقيم ٠١‏ ابريل 
سنة “«هم١‏ يريد اعتبارها معادلة للشهادة الصرية يجب عليه ارت يؤدي 
امتحاناً بمدرسة المقوق اللديوية في الواد الأنية 

اول الشسريعة الاسلامية ( الاحوال الشخصية ) 

ثائياً قانون المرافمات الاي 

ثاثا قانون العقوبات ونحقيق الحنايات الاهايين 

رابا القانون الاداري المسري ' 

وعليه ( أن يقدم طلبه لناظر مدرمة المقوق على ورقة غة من قية الثلانة قروس 
قبل اقتتاح الامتحانات الستوية بخمسة عسر يوماً على الافل ) 

وان يرفق به تذكرة ولادته وشبادة الدراسة الثانوية وشهادته القضائة 

وقد علمناً كف يمكنه ان يتقدم شبادة الدراسة الثانوية ٠‏ وفي القرار ايضاح 
أكيئية اجراء الامتحان ومقدار الرسم الذي يدفعه الطالب وغير ذلك مما 
لايدخل في يثنا 
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فاذا تجح الطالب في اداء الانتحان تعطي اليه شبادة معادفة توغ له 
الدخول في الوظائف الاميرية وهذه الشيادة يعطيا تار المعارف العمومية ياسم 
الحكومة المصرية 
هكذا أصبحث معرفة 5 الغةالمرية د شرطأ واجبأعلى من ,يريد الاحتراف 
بالحاماة ٠‏ وعلى اللجنة ان تنظر بين أوراق الطالب الائز اشهادة اجنبيةان 
كانت شهادة ( العادلة ) من بينها 
هذا ولا يخنى ان تلك الشرو كانت حرم المدد الكثير من قضاة 
الحأ اكم واعضاء نبابتها من الاحترافى بالحاماة اذاخرجوا من وظائتهم لسبب 
غيرمهين ٠‏ فكنت امخيل بسض التناة بالا يقضي بن الناس ويزن اقوال 
الحامين سََ على هذا بالاصابة وعلى ذلك بالحطاء وينقب على اعماهم 
فيقول قولاً لأمرد له هذا باطل وهذا صحيح وأراه اذ تخل عن وظايفته 
ليس اهلا لان يكون اميا يمرض آزاءه جرد عرض على غيره م ن كارت 
بالامس لمم قري فاشمر بأن هذا النفريق لا يوجب التكريم ولا يقتي 
حسن اعتقاد فريق في فريق خصوصاً اذا لوحظ ان جيم الحامين ليسوا 
من حائزي الشهادات بل هؤلاه يلون الى الّآن وكات بعض اخوائى 
يرغبون الي في رفع هذا مانم من امامهم لذلك قدءت مذّكرة عا تقدم 
من الاسباب 71 توجب للساواة فكانت 5 في زيادة السم الاخير .ن 
تعديل المادة الثائة السابق ذكره وهوقوله 
اويكون أدى مدة خس سئوات على الاقل في وطيعة قض و عصوليية انك 
الاهلية و! كن حكم عليه اية عتوية تأديية تمن سسرقه 
وحينئذ فالذين يقبلون في الحاماة الآن قدمان١‏ من حزو' الشبادة 
:١‏ 


إفيقة المحاماة 
على الكيفية التي شرحناها ٠‏ ومن كانوا قضأة او اعضاء ثابة مدة خمس 
سنين وتركوا الوظائقف لين غير مهين ومنه عدم الح عليهم بمقوبة 
تأديبية تمس بشرفهم 
وبما وفى به الشرط الاول من شروط القبول في المحامأة اشتراط السن 
فان نوال الشهادة في علم المتوف لا يتأت قبل المادية والمشرين عادة 
والنالب ان يكون بسده على ان في ايجاب القرن اولاً امام المحاكم المزئية 
ضمانة جديدة لممرفة كفاءة المحابي؟! سنبيته 
وبهذا الشرط زال عن هذه اللاشّمة ما كان موجباً للانتقاد على اللائمة 
الاقة وهو اطلاقبا مسرفة فن المحاماة بنير قيد ٠‏ فالشهادة برهان رسمي 
على الالمام بعلم المقوق وعي توم مقام الامتحان ولذلك النته اللاتحة المديدة . 
أعدم موجبه 
ويدخل تحت الشرط الثاني حسن الذكرى ومنها ان لا يكون صدر 
على الطالب حم قضائي او أدبي يخل بشرفه اذ حسن السممة والصيت 
يقتضيان عدم نلوث صاحبهما عا يشين سيرته ولهذا أكتفت المادة الثانية 
بحسن السمعة والصيت تفادياً من التكرار 
والشرط الثالث الاقامة بالقطر المصري وهو قيد قصد به في المقيقة 
الايضاح لان نصوص اللاشّحة كلها تقتضيه في توجب القرن سنة امام 
احدى الحاكم الجزئية قبل الاشتغال امام المح كم الكاية وستتين امام 
هذه قبل المرافعة في محكمة الاستثئاف وذل ككله يستازم الوجود في القطر 
الصري بلا شببة ٠‏ وليّها بدلت هذا الشرط بشرط المنسية فاوجبت ان 


الحاماة في البلاد المصرية بم 

ايكون الطالب مصرياً اوعمائيً جريا على قوانين الامم المتمدنة لمأ في هذه 
الصغة من الضمانة المطلوبة ني فن المحاماة كمرفة عوائد القوم والوقوف 
بمجرد التريبة بينهم على كيفية معاملاتهم وطرق معاشرتهم ووسائل كسبهم 
ما سبل فهم الخصومات وتقسير العقود التداولة ينهم بخلاف الاجني 
لبعده عن ذلك واحتياجه الى زمن طويل للوقوف على هذه العلومات 
الضرورية ٠‏ ولمل المانع من ذلك وجود الاختلاط الكلى بين الابانب 
والصربين في هذه البلاد واختصاص الام الختلطة بقسم عظيم من سلطة 
القضاء الصري فضلاً عن محام التنصليات ولزوم مرإعاة امحامين الانباب 
الذين يشتغلون امامها ٠‏ وعلى كل حال فاللاتحة المديدة أرق بكثير من 
سابقتها في هذا الباب وعادة القوانين انف ثترق فملى الحامين امام 
الحاكم الاهلية ان ببرهنوا على استحتاقهم عناية وحقوقاً أوسم من 
هذه المقوق 

وقد اهملت المادة اشتراط مكتب مخصوص المحاتي وايجاب الدفائر 
والوثائق ٠‏ والظاهر انها اعتبرت هذه الامور من المسائل الاولية تبي ترك 
الى الحاني نفسه وعو خط اذ الواقج الآن انه ليس لكير منبم محل عمل 
مخصوص غير ببته وعادة لأيكون فيه من يقوم مقامه في غيبته ٠‏ ثم لدفاتر 
ضرورية لمعرفة حساب ارباب القَضّابا لاننا نثاهد على لدو شكاوسيك 
الموكلين من الوكلاء متعلتة بالرسوم ولاءرشد اليا لامراجمة الاورق ورا 
استرق ذلك زمناً حلويلا ٠‏ وكنيرا ما يحتج نمي في عدم 'داء ما بتي 
عنده لموكله بانه كان ترافم في قطبة او قضدا غير الني حصت الشكوى 


[فنفف المحاماة 

بثأها ٠‏ فلو كان لكل قضية حساب مخصوص في دفتر مضبوط لكان 

في ذلك ضمانة الموكلين 
والشروط لازم ة كذلك بين الحابي وموكله على ما اتفقا عليه مرن 
الاتماب وهو اس تراه من الزم الأوازم في صا المحامين وارياب الحصومات 
على السواء ٠‏ امافي سال | المحامين فلأن السام قد جرت على التقتير في 
تقدير اتمابهم ولارى سيا اذيك الاما ركز في ذهن القضاة من ارت 
المحابي قد نالل ارما كيرا من موكله يوم ان استم منه الدعوى ونسوا أن 
طبيمة البلاد واخلاق الناس تحول في غالب الاوقات بين المحاي وموكله 
في عد تلك الشروط فيجربي الانمى بدنهما على بركة الله ومتى انتبت الدعوى 
ابتداً الخصام على الاتماب الاقليلاً ومن الحدامين من يرى طلب الاتياب 
اوما بتي منها غيرملائ لكرامته لاحتياحه الى الاثيات وتمرضه الى انكار 
موكله الذي فرح بكسب الدعوى ونسي انه كسها على يد رجل وجب عليه 
شكره باداء حقه اللتريبٍ في ذمته ٠‏ وعدم تحرير الاتفاق هو الذي يشجم 
اصاب الدعاوى على الاتكار او الادعاء بالدفم ٠‏ فوجود الكتابة يضمن 
ذل ككله ٠‏ واما في مصاحة الموكلين فلأنه نين منها متدار الاتماب المتفق 
عليها فاذا كان المحابي قد اثر على موكله ورفع قيمة الاتماب بما يزيد عن 
0 امكن لاقاضي ان مخفغما الى للد الذي ينبني . ٠‏ وفيا ضبط 
معاملات فيتمودون على الصدق ويقدمون على اداء المقوق طوعاً فتتولد 
فيبه محبة الحق والوقوف عند الوفا بالمقود وني ذلاك من تبذيب النقوس مأ 


كبر ننه وتعطم فاخدته 


الحاماة في الملاد المصرية رهجم 

وعلى من يرغب قبوله بصفة بحام ران يقدم طلا بذلك الى اللجنة 
المختصة بتقدير القبول وعدمه 56 بأوراقه التي نثبت توفر الشروط 
السابق ببانها فيه 

وتوجد اللجنة الذّكورة في محكمة الاستثئاف خاصة ٠‏ وهي مؤلفة 
من ريئيسها والنائب العموجي او الافوكانو السموبى واحد القضاة وتمينه الججمية 
الممومية في كل سنة 

ها قرارات للنة الاستثئاف » 

تنص اللائمة الجديدة على ان لحذه اللجنة ميمادا مميئاً تجتمع فيه 
كاكان ذلك في اللائحة الي قبلبا وهو سهو من الواضع للزوم تحديد مواعيد 
الاجتماع اذ يجوز ان يق الطلب اشبرا ولا تنظره اللجنة ٠‏ ومتى اجتمع 
الاعضاء لزمهم النظر في العلل من حيث اجتماع ششروط القبول في مقدمه 
فاما الشبادات ققد عرفت ما يقبل منبا وما لا يقبل واما حسن السمصة 
والصدت قيابت با تقدمه الئااب من الشباد'ت التي تدل على استقامته 
وحسن اخلاقة مع معاشربه براه وا من عليه النيابة العدومية من 
المعاومات البازلها يكل حال طلبها من عرب 

واما الاقامة في القطر للصري قتكني فيها شبادة من اد'رة الضبط 
التوطن في دائتا 

ومتى ظهر للجنة ان جيم الشروط مستوفاة تقرر قبول العطالب وتأمر 
بكنابة اسمه في المدول وحيفئق يجوز له الاشتنال محرفته ٠‏ وذ' ل تتوفر 
فيه تلك الشرو طكلبا او بعضها قفى برفض طلبه ( مادة : ) 


المددذ المحاماة 
ني تجديد الطب بد رفضه > 
ليس لمن رفضت لنة الاستثئاف قبوله لعدم استيفاء الشروط المنصوص 
عنباني لادة اثالئة ان يجدد طبه الها ني جيع الاحوال بل ان كان الرفض 
مبنياً على سوء السمعة والصي تكان نباي بحيث يقفل باب المحاماة الى 
الابد في وجه الطالب لان سوء السيرة دليل على فساد الكلق ومن ساه 
خلته لايشبني ان يحترف بصتاعة مبناها نطهير النفس مما يشنها (مادة ) 
وان كان الرفض مبتيا على عدم كفاية الشهادة القدمة من الطالب 
(اذالم تكن من مدرسة المتوق الخديوية ) جازله تجديد طلبه بشرط 
تقدم شهادة أخرى (مادة ه) 
ولا يجب امهاله مدة معينة بل يجوز تجديد الطلب في اليوم التالي 
ارفضه وللجنة النفار ني مساواة الشهادة المديدة لشهادة مدرسة الحقوق املا 
وقد سكتت اللاتحة عن الاقامة فلم تفض, برفض الطلب ان لم يكن 
صاحبه ممّها في القطر الصري ٠‏ وظاهره عدم الاعتداد بهذا الشرط اي 
جواز القبول عند حدم توفره ٠‏ وككنا لانم بذك افيه .ن عدم القلادة 
اذ الخرض من ااقبول متفعة المحاءأة والقضاء ولا يتآنى ذلك الا باشتغال 
اغالب وهو لأأيكون »شتفلا بها مع البعد عن ركز العمل فيها 
ولمل واضم اللاشحة رأى ان تعبد الطالب بالاقاءة في القطر اللصري 
كاف في قبول الطاب ٠‏ لاشتراط الاشتنال ووجوب قضاء المحاي سدة 
ماه للحاكم المزشّة قبل ان تجوز له المرافمة امام المحاكم الابتدائة وستتين 
امام هذه قبل جواز قبوله اءام تحكمة الاستثئاف ولايتأنى ذلك لمن ل يكن 


إلحاماة في البلاد المصرية [ففففق 
مها في مصر بالضرورة 
ج الاشتغال بالمرقة بسد القبول > 

متى تقرر قبول الطالب وجب بمتتضى الادة (0) ان يبدأ بمباشرة 
مهنته امام الحا المزئية مدة سنةكاملة لييكنه الاشتغال بها بد ذاك امام 
الحمكة الابتدائة ثم هو لايقبل في امراف امام محكة الامتثنافى الا اذا 
قضى ستين مشتفلا امام الحمكة الابتداية 

فاذا مضت الستة الاولى امام الحام المزيّة وطلب الحاىي قبوله في 
للرافءة امام الجسكمة الإتداثية وجب عليه ان يقدم طلبه الى اللجنة المختصة 
بذلك .وهي مؤانة نحت رئاسة رئيس الممكة من رئيس النيابة اومن احد 
كلانه ومن احد قضأة المحسكمة يمين في كل سنة بقرار من الممية العمومية 

والمحكمة المختصة لمنتها باانظر في هذا الطلب هي التي يكون الطااب 
مقها في دائرة اختصاصها فلا يجوز له ان يقدمه الى محكة مصر »نلا ان 
كان مقماً ني دائرة تحكمة طنطا ٠‏ وسببه ارادة الشارع ان يكوت قبوله 
ميا على اقناع تام من اجتهاده في جمله. وسبل على رئيس الحكمة ورئيس 
النيابة والقاضي الذين تالف منبم الاجنة ان يفوا على ذك هتى كا الطلب 
مقها في دائرة محكدتهم يخلاف ما اذا جاز نظر الطلب في محكمة أخرى 

فان بدا احده بالاشتغال في حرفته 'ماء محكية ثم انتقل الى داترة 
محكمة غيرها ني نناء السنةكان النذر في طبه من خصائص نة امحمكة 
التي اطال التوطن ني دائ! ما نصت عليه امّادة () 

وقد سكنت المادة عن الحالة الي تتسأوى فيها المدتان بن أقاء هنأ 


م المحصاماة 

ستة اشهر ومثلبا امام حكمة أخرى فل تين اي المكمتين تختص بِالحكم 
في الطلب ٠‏ والاولى ترجيح الحكمة ألني قضى الطالب في دارتها المتة 
اشهر الثانية مع الاستعلام من الحمكة الاولى 

اما اثنات الاثشتنال فملاً بالارفة مدة السنة فانه يتوفر بتديم كف 
مشتمل على التقضايا التي ترافم فيها الخال مصدق عليه من قاذي الامور 
المزشّة اوالقضاة الزئين الذين يكون ادى موتته امامهم طبقاً ليادة )1١(‏ 

ويلحق بالاشتغال في اارفة مدة سنة امام الحاكم المزيّة اقامة المدة 
يوظيفة قاض او عضو في النبابة اومعلم دم المتوق في احدى المدارس التي 
تقوم شهادتها مقام الشهادة الني تمعلى من مدرسة المتوق الحديوية ٠‏ فان 
ل يكن قضى سنة كاملة جاز له الججم بين ما قضاه في الحاماة وما قضاه في 
احدى الوظائف المذَّكورة (مادة ؟١١)‏ 

وقد جاءت الادة بذكر المل في احدى المدارس الاجنبية دون العلم 
في مدرسة الحتوق اللديوية لالكون واضعبا يريد منع معلل هذه من 
اللزية التي ذكرها في جانب معلمي المدارس الاخرى اذ مدرسة الأتوق 
المديوية هي الاصل وشبادتها هي القاعدة التي يقاس عليها غيرها .رن 
الشبادات قاازية ثابتة لمعلميها من باب اولى ودلى هذا الاعتبار هو الذي 
جعل الشارع لايد كرها ني المادة المذكورة ٠‏ ولايقال انه نسيهافان ذلك 
بيد ايض لحضورها في الذهن -ند ذكر مدارس المقوق الااجنية بالطبع 
ذا رق الطلي الى اللجنة الختصة وجب عليها ان لا تنظر الا في وجود 


لشم وط المقررة في المادة السابقة أوعدم وجودها ( مادة ٠‏ ( وضاهره انه 


و 


الماماة في اللاد المصرية [لففف 

مت تى تبين للجنة ان الكشف الذي قدمه الطالب بيان لضا التي تراففيها 
يدل على انه اشتفل حقيقة بالحاماة مدة سنة أزم قوله وجوياً ٠:وقذ‏ ستر 
بانه لا يد من استمرار حسن السمعة والصيت وهو احد شروط المادة 
الثانية لانه شرط عام يقد الحاي يفده صفته وحق الاشتغال منته ولان 
حسن الساوك غير لان على الدوام والعيب بحدث فلزم التحقيق مر 
استقامة الطال أي من استمراره عليها خصوصاً وان سنة التجرية هي اول 
عهده بالمام التي وهتاك محاك الصفات والاخلاق - ككن هذا الانتراض 
مردود لان الحابي وهو في زمن التجربة خاضم لنظام يضمن حسمن سيرته 
فى م يعض عليه هذا النظام با يخالف ذلك الشرط الذي ثبت له في اول 
الامر فلا محل للطعن فيه بعد ذلاك 

وما ذّكر هنا يذكر بالنسبة لقبول الطالبين أمام محك.ة الاستثئاف 
غير ان مدة التجرية ستتان بدل سنة واحدة يقضيبما الطالب أماء احدى 
لحم الإتدائة ويكون الكشف المتدء منه مصدقاً عليه من ريسا 
ويحسب من مدة النجربة الزمن الذي قضاه المااب في الاشتفانل بالحاماة 
أما م الماك المؤتاطة ( د )م ولا داعي ١‏ لشرج رج هذه المادة لذاهور علة 
ل وهي المساواة بين الحكلتين الاعاية و ومختلطة من حيث تدرب 
الحامين على اعمال حرقتهم 

ع ا وعي هل يثترط ني حسبان 
مدة الاشتغال الحاماة امأم الماك الختاطة من مدة النجر بة اللازمة مقبول 
أمام احدى الم اك الابتدائية اوحكلة الاستثناف الاخلية ان يكون اسم طالب 
:1 


م العامة 
الانتفاع من هذا لنص متيدافي جدول الحامين بنأه على قرار من -لئة 
عكة الامتثماف الاهلية طب ايادتين الال والثالثة من هذه اللائمة أولاً 
يشترط ذلك ٠‏ وإنا في الاجابة على هذا السؤال طريقان الاول ان يؤخدذ 
المادة المذّكورة على ظاهره فلفظها مطاق ليس فيه ما يوجبٍ سبق 
قيد الام في جدول ل الحامين ٠‏ وقد يضاف الى ذلك ان السحآم الختلطة 
قانونا تبجري عليه في قبول الحامين امامها وهو يشترط قد الادم اولثم 
الاشتنال بالمفة مد اجرب فلا موب للكرار قيد اام أمام الممكتين 
والطريق الثاني وهو ما أراه صواباً انه يجب قيد | لدم أمام الممكة 
الاعلية طبا ليادة الاولى من اللامة والاوجب رفض الطلب ما طالت 
مدة الاشتنال أمام الماك المختلطة لانثف النظامين منفصلان عن بمضهمأ 
تا الاتمال وق عل لمم امتادة ان مي ينه من الزم الفروض 
حتى انباترقت في رأيها هذا الى عدم اعبار احكام الحأ 1 الاهلية الصادرة 
بلتتصل بين رجلين مصريين ليس بينهما اجني وان كان حجوزالديه ٠‏ فلو 
يكن لنا من الال عل نا هذا غير متاة انير بلنظيرلكنى ومع ذلك 
فانا مد في القارنة ب اللائحة القدعة الصادرة في ١6‏ ريع الثاني سنة 8.5 
(ه؛ دسمبرستة ههه؟ ) وين اللائحة المديدة ما يؤيد رأينا: قالتالمادة 
( .و ) من لاتمة سنة ."1 ( الحامون القبولون أمام الحا صكم الختلطة 
يقباون لد المساك الاهلية ايضا بناة على طلهم بدون توقف على امتحان 
او نحت «عنهم إنشره ط اقيادع لاحكام هذه اللاتحة ) وقد جاء شارعسنة:8١‏ 
بهذا ألنص استثناء لا قرره أي المادة الاولى من لاتحته وهو ( عدم جواز 
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الاحتراف بحرفة المحاماة عن الاخصام ني الدعاوي أمام السام الاهلية 
لاحد الا اذاكان اسمه مقيدا في جدول المحامين ) 

فلو لم بأت بهذا الاستثثاء لماجاز قبول محامي المحام المختلطة أمام 
الحا 1 الاعلية ٠‏ واذا رجمنا الى اللاشحة اللديدة رأينا نص المادة الاولى منها 
عاماً وهو هو نص المادة الاؤلى من لاتحة سئة ٠ 1٠.‏ غير ان شارع 
سئة هما بجر على سنة سابقه في الاستثناء وهذا جاءت المادة ( ٠‏ ) 
وهي الني نشرحها قاصرة على التسوية بين الاشتفال أمام السام الاهلية 
وأمام المحم المختلطة ول تزد على ذلك شا بخلاف المادة (1) من لاثمة 
سنة 1.5 فانها صرحت يعدم جواز التوقف على الامتحان وبعدم جواز 
التحري عن سيرة الطالى وسمعته ٠‏ ومن المعلوم ان الاستثناء لا يتوسم فيه 
فوجب القول حينئذ بات ادراج الاسم في جدول المحامين أماء الحم 
الختلطة لا يقوم مقأم ادراجه في جدول الحامين أمام لساك الاهلية.على 
ان رأينا هذا هومذهب الحاكم المختاطة فانبا رفضت قبول 'حدالحامين 
أدى الحاكم الاهلية أماموا بحجة ان اسمه غير مندرب ني جد ول الممين 
المعررين عندها 

قد عرض ن اللجنة المقدء اليها اللي ترى نت المدة التي قضاها 
الطالى في الاشتنال بالمحماة غير كافبة ون "طلب غير مقبول من جل 
ذاك وهنا يلزم ات ترف "ئدة التي وذ تجديد العلل بمدها وأجابت 
المادة ( ؟١‏ ) بانها سنةكاملة وهذا نصب 


اذ رفض الطلي المقدء من احد المحمين تبوله في المرافمة امام حدى الى > 


ففدة الحصاماة 

الابندائيه او امام محكمة الاستكناف يناء على عدم كفاية مدة الاشتفال فلا يجوز 

تجديده الا بمد مضي سنة من تاريخ رفضه 
وهو نص ريح لا ابهام فيه”كما ترى خير ان ظاهره يزيد على مراد 
واضعه اذ لمدمكفاية مدة الاشتغالصورتان ( الاولى ) ان الطالب اشتغل 
0 اوا قل من سئتين على حسس حال الحكمة التي يريد 
القبول أمامها و ( الثانية) انه مضى على ادراج اسمه في جدول الحامين 
سن أمم للحاكم الجزئة او سثتان اما م احدى المحاكم الكلية ولكنه ل 
يشتل في تلك المدة أصلاً او اشتغل اشتنالاً غير مجتهد فيه تراه الاجنة 
غي ركاف في التجربة ٠.‏ وظاهران الخالة الاولى بسيطة وان الانتظار لدة 
سنة ثأنية معان الطال قد يكون امضى سنة الااياماً قلائل عقوبة صارمة 
لائرى ان النارم لد ازادها ١‏ أولآً) لمدم وجود ما عسأه سب الىالطالى 
من الاهمال او اتتقصير ( ثانا ) لانه قد يكور ظن الرمن فد اتقضى 
ككونه اخطأ في حسابه ( ثلا) لمدم وجود محل المش او التثرير لارتف 
الامر واضح ينحصر في مقابلة تاريذين وها تاريخ قيد الاسم وتاريخ تقدم 
الطلب ولمذا كله تقول يان المادة لم تقصد بحكنبا مر تمجل في تقديم 
طلبه ولكن يراد منها عوبة من يسارع الى ادراج اسه في جدول المحامين 
وليكن سارع الى الاشتفال بحرذته مجدا عتبدا لان الغرض من مدة 
ا المشتغل يحبها 
يطمئن الى الاشتغال ها وهها شرطان لازمان للنجاح فيا ومن غرض 
7 جل رجالها جديرين بم للمحاءأة من الفضل والمزايا فصح ان أخذ 
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على بد المهمل من اول الامر حتى يمدل عن البطالة الى الممل او ينلبه 
الملل فيترك المكان لمن هو أولى به منه ٠‏ وعلى هذا تقول ان عقوية المادة 
( 14 ) خاصة بمن لا يكون اشتغل بالمحاماة شغلا يرهن به على انه مجتهد 
مد فيه 

وني المادة عيب اذ جعت بين طالب القبول للمرافمة عن الخصوم 
أمام الحكمة الاإتداية وبين طالب القبول أمام محكمة الاستثثاف ووجيه 
ل في المالة الاولل سنة واحدة وني لثانية اثاتان وكان يكني 
لمقوبة الاول ستة أشه ر كي تكون المقوبة مناسبة كن هكذا جاء النص 
وليس من المائز ان يمدل عنه لمن عهد اليهم العمل يعوجبه ٠‏ ومع ذلك 
مخشى ان شدة المقوبة تميل بالللجان الى التساهل في قبول الْمٌصرين ويضيع 
النرض الذي قصده الشارع ملعل ايجاب مدة الاشتغال اتجرية أمام 
الحاكم ابمزيّة ٠‏ أذاكتمنى تمديل النصعلى الوجه الذي بيناه 

فاذا رأت الاجنة ان جيع شروط العبول متوفرة في الطالى قررت 
قبوله والمادة ان رثها يخطره 5 

يكن في اصل المادة نص على جواز احتساب مدة الْقرين ياقلام 
لام والنايات من «دة التجربة في الحاماةما اجازت ذلك لاتحة الحامين 
امام الحم الختلعلة “ولمل واضعيا النفت الى ان الفرض من اقامة متخرججي 
مدرسة المقوق الخديوية باقلاء الكتاب د ني الماك هو التوصل الى وثيئه 
في اليابة او المحم لكن فاته ان كثيرين «نهم لا يوون خصوصاً في 


١96 راجع صميفة‎ )١( 


م المحاماة 
هذه الإلم وان طال الزمن لتلة الملجه الييم وقد نشأ عن ذلك ضياع وقتهم 
بير جدوى وهذا النظر هو الذي جاني على ان اطلب من نظارة الختانية 
مساواتهم بالموظفين في القضاء والنيابة مر هذه المهة حتى افاد المستى 
وصدر الامر العالي في ١١‏ مارس سنة بهه١‏ بات يراد على المادة الثانية 
عشرة النص الأني 

(وكذلك الخال بالنسبة لازمن الذي المق فيه تحت القرين بالحاكم 
الاشخاص الذين ببدم شهادة من مدرسة المقوق الخديوية او مرن 
احدى مدارس اوروبا دالة على اتخامعم الدروس في علم المقوق ويكونون 
حائزين في هذه اللالة الاخيرة للشروط المقررة في المادة الاولى من امرنا 
الصادر في 4 نوفير سنة م١‏ ) وأتيح لكثير من متخرجى مدرسة 
الحقوق الخديوية ولم يكونوا قضاة او من رجال النيابة او من المعلمين ان 
يخترفوا بالحاماة 

ومتى تقرر الطالب امام محكنة صار مقبولاً امام جيع الحأكم التي 
من درجتما والتي دونها (مادة ٠١‏ ) وهذا عدول عن الذي كان متبماً قبل 
صدور هذه اللاشمة اذ كان المقبول امام محكمة لا يقبل امام غيرها الا 
الذين قررتهم محكمة الاستثئاف فكان لم حق المدافمة عن الحصوم أمام 
جيعالحاكم وعدولالتص الجديد عن ذاثهو لخدم وجود السوغ فيالمصر 
بعد صيرورة الشرط راجما أولا وبالذات الى الشهادة الدراسية وابطال 
الامتحان الذ يكان محلا للصنيمة او الاشفاق 
علينا في هذا الباب مادتان لم نشرحها لمدم تملقهما به في المقيقة 


0 
َه 
و 
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اما المادة (15) فانها مرتبطة بالمادة ( 45 ) وهناك م فائدة الكلام 
عليها واما المادة ( 17 ) فترجع الى باب التأديبٍ ولذلك قانا تكلم علييا في 
شرح الباب المذ كور 


امسفسيننا 


فطلا 
1 
( وهو الباب الثاني من اللاتحة ) 
فبا المحلمين من اللمتوق وما علهم من الواجبات 
جرى واضع اللاتمة في هذا الباب على اللف والنشر المشوش قند 
عنونه بالحتوق والواجبات وكان الترتيب يقتضي يبان المتوق اولاً ثم يبان 
الواجبات الاانه اختار المكس ولمل السب في اختياره هذا كثرة الواجبات 
وقلة اموق م ستراه 
ولا كان 4 لنا ف الدج على عدم 'يفاء المحامين حم في ان 
حقوقيم رأينا ان نجاري اللانحة في ترتييها فنشرح الواجبات ثم نابي على ذكر 
المقوق ونقيم ذلك بالملاحظات التي يقتضيبا الموضوع 
٠‏ الوجب لاول “. 
اول واجب نص عليه هو ن يؤْدني انيم يكاف به مع الاستقامة 
جمراعاة احكام القوانين ( مادة م١)‏ 


[لعدف الحياماة 
الاستقامة 
من أ صفات الرجل اث يكون مستقيدا في جميع أحماله وأحواله 
وهو أشد احتياباً الى الامتقامة اذا تقدم لانيابة عن الناس في اموالهم” 
واعراضهم ليدافم عنها. قالاستقامة من اخص الصفات المطلوبة في المحامين 
وهي اكير ضمانة للتاس في اعمالحم واليها ترجع التعة بهم واطمئنان ذوي 
المقوق والضعفاء الى الالمتعاثة برأمهم وقولحم وقملهم - والاستقامة في الحاني 
عبارة عن تمسكه بالتوانين واحترامه لاعكامها لانها ميزات العدل ولا 
استقامة الا بالمدل ٠‏ وعرء ملاحظة آداب الامة وعدم المروج عليها 
والانصياع الى مأ عليه الوجدان وتقتضيه الذمة الطاهرة ٠‏ ويدخل فيهدا 
ملاحظة الشرف في الاحوال الخصوصية وبين الناس ٠‏ والوفاء بألمد في 
جيم الاحوال ٠‏ والاحتفاظ على الاسسرار التيتأنيه من جانب حرفته ٠‏ وبذاك 
ترى ان الاستقامة هي دعامة الواجبا ت كلها وان ما نصت عليه اللإشحة من 
الواجبات الاخرى التي مرجمها الشرف والمدل متفرعة عنها 
الاستقامة في الميشة الخصوصية 
مواقع التهم وموارد ألشبه في سيره اللاص ٠.‏ ولا يقال انف معيشة اره 
الخصوصية متملقة به دون غيره ولا سبيل لاحد ان يمخوض فيها حيث ان 
ابوابها مثلقة على المثمبين والتاقدين لان ذلك يصح تسليمه اذا كان السر 
مكتوماً لكن لايجوز التسليم به الت خريج المحابي في الخائنة الى درجة 


الحاماة في البلاد المعسرية [فعدف 
الغلبوروالانتتعار. فاذا وقم منه ما يحط بقدره عيأناً وارتكي من الحهوات 
في سيره الذاني ما مخدش شرفه ويوجب له الاحتقار وجب الامتيام بأمره 
واستهال ما محفظ على صناعته مكاتها فانه يستحيل في هذه المالة ان يز 
بين الرجل وين الحامي لان عمل الاول دين شهرة الثاني بلا شيبة ولاريب 
جاء في بعض احكام مجلس النقض والابرام ما بأني ( الحامون افيف 
من التشرعين تجمع بينم روابط الشرف خصصوا انقسهم تحت حاية 
القانون والقضاة الدفاع عن مواطنيهم فلا يكون منهم ولا يميش معيم الا 
من احترم القانون ول بعلم عنه ما يشين صناعتهم الثم 0 ان 
عمل الواحد بع بالاثر على الطائقة اججعبا انه واحد منها واس.ه مشتق 
من اسمها وشأنه مستمد من شأنها فالحاموت اشبه يافراد عائلة واحدة 
كلم متشامنن في شرف مبتهم وعي لطيفة سرية الث فن خرج عن 
افرادها عن جادة الاستقادة فقّد اهانم! وحط من قدرها واتقطمت بذلك 
صلته الادبية مع زملاثه لانه لايليق باافضل ان لط الرذيلة وهنا سبب 
الطرد وعلة الاتقصال . ٠‏ وتّد جاء الكانون مؤيدك ذه المبادىء العالية فثال 
في المادة (و؟)ءن اللاة مأ نه من أخل يو جباته من مين 'و 
خدش ترف طاغهنه 'اوحط من قدره يسبب سيره لل عمال حرقته او في 
غيرها ) فر بغر ق بين همل لوجبات اللخصوصية وبين خط من مقام 
الطاثفة ولا بين ان بكون 8 ل ابحة ' سير في عمل من عمال الصناعة و 
ان يكون في مل من الاحمال تئوجة عب اي الخصوصية 
على 'ن هذه 'لنسبة موجودة يا في جيم ادس الذين الهم شأن 
وذ 


يدك الحاباة 
عنصوص تخص بالدكر منهم القضاة واممكام على اختلاف طبقاهم وامعلمين 
وامثامم فلا يكل الرجل في وظيفته الا اذا حاز الكيال لنفسه ولا يحم 
عامل فييمله اذا احتقره الناس خارجاً عنه. ألاترى ان الانسان يحت دائما 
من لم يعرفه اسلا ثم هو يسقط من نظره ان عرف منه مإ يوجب الاحتقار 
وما سبيه الامظنة آلكيال اولاً وزوال هذا الوم اخيراً 

ومن هنا جاء ات الناس لايحترمون عأدة صديقهم في رسمياتهكم| 
يحترمه الاجانب عند موالاته لانم اعتادوا معه المزاح ورفم التكايف 
ومهدوه في امجالى املصوصية موادعا سموحاً تفلطوا بين لين ولمل لمم 
عذراً فالطبع غلاب 0 

وقد جاءت الاحكام مؤيدة لهذا الواجب ومنها ان حق التأدب لا 
يتقف الا حيث لا يظبر لاناس ابي عمل عخل بشرف المحائي محط بقدره 
وان مميشة الحاي الخصوصية لاتدخل نحت تقد بشرط ان بق مستورة 
عن اعين الناأس 

وقد شددوأ في وجوب مرإعاة مغتضى المشمة والوقار في الميشة 
المصوصية وعاقبوا على المروج عن ذلك الواجب عقوية صارمة فتالوا 
بوجوب طرد الحامي من المرفة ومو اسمه من قَأمة الطائقة اذا كدر صفو 
الراحة العمومية ياعمال علنية تأباها الآداب 

واذا جلس في القباوي بيحالة جلبت عليه انتقاد المارة 

واذا ثنزل في الآدب العامة فرافق من لاثليق به مخالطتهم 

واذا كته زوجته امام القاضي وظهرت اوراق توجب العيب عليه 
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واذا حك عليه في خصومة بناء على عمل لايليق بألكرامة ولا يوافق 
مقتضى الصناعة 

واذا عوقب سيب فمل فاضح 

واذا اقيمت عليه دعوى وثيت فيها انه أنى عملا يخالف الشرف وان 
0 

واذا سعى في امس يخالف الصدق او عرض على احد امر| يناي المق 

واذا سعى في ثيل رتبة او نشان سمياً لايتفق مع الكرامة 

واذا سعى لنيره في نيل ذلك يطرق تخالف الامتبار 

واذا قبل ان يكون مديرا لشركة مجارية 

واذا اسس شركة تجارية وان تحايل اواخق اسمه ومنافعه فيها 

واذا تمود الاقتراض بسندات نحت الادن 

واذا تعود الاستحصال على حوالات مالية على اوراق من هذا القييل 

واذا حك عليه في مسئلة تجارية 

واذا طلب في خصومة شخصية له من قاضي الامور المستسجلة مبلة 
او ميعاد؟ 

واذا 2 متاع بنته قضاء 

واذا استدان دينا لبس معتادا 

واذا صرف بالاسراف مع عدم كسبه 


واذا اخثلت إعماله واضطريت :شثاله فصار حلا إ«شاك والظنون 


2 الحاماة 
الممدق في المعاملات 
ديون الحاي الني له او عليه ووفأؤه بعبده 
صدق المعاملات للمحاتي عبارة عن الوفاء بالوعد والقيام بم الت 0 
لدائنيه فلا يليق بلمحابي ان يماطل او بتخذ سبيل المراوغة لان ذلك يدلعلى 
تنص فيه وذلك يخل بشرفه ويحط من مغزلة الطائفة بتئامها 
ومن هنا كان (رئيس تقاتهم ان ينذره بوجوب فض التشكوى منه مثا 
لعيل والقال فيه مما يلحق بطائفته كلها م انه يودب اذا وعد باداء دين 
ول يف اوأممل القيام بواجب تحمله امام القاضي او آتكر ما التزم به امام 
الماك او اخل بمبده وإواعتذر بسوء حاله لان ذلك لايليق به فعله ولا ان 
يشيريه على من يطلب نصيحته الهم الاما اسئتى» او اشتغل بالمضاربات 
في الاسواق اللية (بورصة) أو يدفم أجرة ببته أو اعتاد اقتراض النقود 
من اخوانه وأعابه 
الوابب الثاني > 
حكتان الس 
جاء في المادة ( )7١‏ 
يج على الحامي ان يكتم الاسرار الخاصة الدعاوي التي يكلف يها أتياعاً لاهو 
مقرر في مادتي ( ه٠*‏ و0" ) من قانون المرافمات في المواد اللدنية والتجارية 
كتّان السر من الواجبات المموءية اي انه مطلوب من كل انسان 
افضى اليه غيره بسر من الاسرار . غير ان خائفة هذا الواجب العام لالستدمي 
الا المقاب الادبي بمعتى ان الذي يخل به انمأيكون مسؤلاً امام وجدانه 
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وعند غيره ٠‏ لكن من الناس من له حرفة لابد فيها من العلم بأسرار بعض 
- 

للاجثين اليه طب ناف سناعته فصار الافضا اليه لسر امر] قهري نظراً 
ممتَضيات تلك الصناعة ٠‏ ولاشك ان عرد الحظر الادبي في افشاء الاسرار 
لآيكني لاطمثنان خواطر الناس وأمنهم على الكثير من مصاللهم وروابطوم 

مع أهلهم ومواطنيوم وغيدهم عل شرفهم ومكاتهم فلبذا وجب تداخل 
القانون ليّكد ذلك الواجب ويمنحه من سلطته التاهرة تأسدا تعامئن عنده 
افوس وتصان المصالم وؤدى الواجبات في المرف النافعة"كا يأبني ٠‏ وجاءعت 
التوا نكلها ناطقة بسقاب أولنك الذين علموا بواسطة صنسّهم أو خدمتهم 
اماما أو توضيحات لذيك الامر فاخبروا بما علموا ٠‏ قالت المادة (84؟) 
من قانون العقوبات ما نصه 

كل من كان من الاطباء أو الحراحين او الا-جزاجية او القوابل أو غيرهم مودعة 
اليه مقتضى صناعته او وظيفته سر خصوصي اومن عليه فافشاء في غير الأحوال نبي 
يلرمه القانون فيها يتبليغ ذلك ساقي بالحيس من شهر الى ستة أشهر ويدقع غرامة من 
ار بعماة قرس دبواني الى الني قرتى 

ولا تسري احكم هذه المادة الا في الاحوال التي لم يرخص فيها قانواً بافشاء 
أمور معئة كالمقرر في المواد 7٠9‏ و١7‏ و 504 و9٠١7‏ من قنون المرافمات في 
المواد المدنية والتحارية 

فيشترط لتطبيق عقوبة هذه المأدة 'ن يكون هناك سر ٠‏ وان يفثى 

ذلك السر في غيرالستثب ممستاشا ت المنصوص عب في القانون ٠ ٠‏ وان كون الذي 


شاه قد امن عليه لمت تصلعنة و وظفيفته ٠‏ وشوج هذه الشروط ستيقاء 


الموضوع 


فك المحباماة 
في السر 

يَؤِخذ من عبارة المادة ان السر الذي ياقب على افشأنه لبس هو 
الامر ادي يفهم عادة من ذلك اللافظ اعنيكل امر يعرف بذاك بين الناس 
عادة بل كل امي يقوله صاحبه ويدل عليه انه سر لايجب ات يفثى 
بدليل قول للادة (سر خصوصي ) أعني ان يشترط في المقوبة ان يكون 
الامى الفضى به سر في اعتبار قله وان ينبه على ذلك عند الاقتضاء به 
ولكنا لا نرى ذلك صوااً لان من الامور ماهي سرية بذاتها من دون 
التصريج بذلك وكتاتها واجب على كل حال ٠‏ ولعل مراد المادة من قولها 
( سر خصوصي ) ما اختص بقائله اي ترجم نبمته عليه او ما اختص 
باموضوع الذي يعرضه على صاحب الصداعة أو الوظيفة ويؤيده ان هذا 
القيد ( خصوصي ) غير موجود في الطبعة الهرنساوية ٠‏ ورا يعترض بقول 
المادة ( اؤتمن عليه ) لانه يفيد ان مجرد الاخبار يامى لايفيد ان الخاطب 
قد اومن عليه فات افشاه فلا عمّاب ٠‏ الا ان الاغتراض مردود بطبيعة 
الال قكتمان السر واجب عام" بقطع النظر عن الاتمان فيه خاصة وهو 
مردود ايض اذا لوحظ ان ا مكلف بالكتنان شخ ص من صناعته أو وظيفته 
الوقوف على اءسرار الناس الذين يلجأون اليه فبو ني الواقع مستودع اسرار 
لازم ٠‏ ولرومه يقتتضي التشديد ني الواجب عليه حتى تركن المواطر اليه 
ومن هنا اتفق الرأي النالب على ان كتيان الاسرار النصوص عنه فيهذ» 
المادة متعلق بالنظام السمومي ولا يشترط في العقاب ان يكون افشاء السسر 
الذي أفئي موجباً ضرا لصاحبه اذ الواجب هو كتيان الامى من حيث 
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هو لا لانه يضر أو لا يضر - وعلته ان الامى بذاته قد يكوت. مشر 
بزيد دون مر وقد يراه الذي اؤتمن عليه سايم الماقبة اذا أفثى وهو ني 
الواقع غير ذلك بالنظر الى علاقات صاحبه يبل ٠‏ مله عنه او بالنظر الى 
ملاحظات خصوصية يكن افذي اؤمن عليه ال بها ٠‏ فالاناحة ممنوعة 
عل كل حال لنع ماعساه يتأن من الضرر الذي قد لايخطر بالبال ٠ومن‏ 
هنأ ايضأ قالوا انه لا يلزم في العقاب أن يتنصد الممشي اضرار النير بفعله لان 
النع لبس مسياعن الضرركا تقدم بل ارادة الافشاء وتسدمكافيان 

وبناء على ما تقدم تقول ان السر الذي ام القانون بكتانه وماقب 
على افشاته هو كل امر سري في عرف الناس أو في اعتبار الله ٠‏ ولا 
يشترط فيه الاثمان ما تقدم بل عيرد الافاضة به وكونها حاصلة لذي حرفة 
أو وظيفة من شأئها حمل الناس على الافاضة باسرارمم لصاحبها كاف في 
المتاب ١‏ حتى ان الاباحة لا تجوز وان اشتبر الميروذاع ذلك السر من 
طربق آخر وهو معقول لان الاشاعة قد تكون كاذبة وقد تكون غير 
ذلك وهي على كل حال محل للشلك والظنون ما دامت لا تخرج عن كونها 
اشاعة . ككن اذا اضيف الها قول ذلك الذي أودع السر نفسه تثيرت 
0 الناس في المادة وهو ضرر يجب ان تحرز منه ٠‏ وايضأ 

لبس للاشاعة حد معروف فد تحصا ل بقول رجل او رجلين وقد تحص 
9 او بنشر خعلاب وقد تحصل بأكثر من ذاك والأولى تركها 
كلبا وعدم اعتبارها في جواز اباحة لاسرر 

ثم السر القصود من هذه الادة هو سر الافراد لا سر الدولة أو 


6 الحاماة 
المكومة لا نكتيان هذا الاخير منصوص عليه في محل آخر هو الباب 
الاول من الكتاب الثاني من قانون المقويات 

بهذا جرى القضاءم! اتفق عليه جهور الملاء 

في الاباحة 

انتشار السر ليس شرطاً في المقوبة على اباحته بل عجرد تقدله الى 
اجني ولد فردا 1 كاف في لمقاب ٠ ٠‏ نم يشترط ان تكون الاباحة عمداآفلا 
يعاقب من أباح خطاً او سبوا وال هناعبارة عن قصد الإلحة لا عن 
نية السوء ٠‏ بالثير كما تقدم خلا زأي ( فستان هيلي ) فانه يشترط ية 
الاضرار بالغير في استحقاق العقاب وكان القضاء موافماً لغوله في اول الامص 
غير ان المل فرق بعد ذلك بين جمد الجريمة وبين سيها ٠‏ فالممد هو غخالقة 
القانون بفعل امس نهى عنه وعلم الخالف بذلك ٠‏ والسبب هو الحصول على 
ارضاء شهوة في النفس ابأ كانت ٠‏ ونية الاضرار بالنيرراجمة الى السبب”م 
لايخ وهذا هو الرأي الذي اصبح راجحاً وتمل به القضاء بمد المدول 
عن مذحب (شستان عي ) الذي لي فاكمل - واعا بنعرط في الابلعه ان 
يكون السر المباح ؛ به أودع بالاختبار فلا يكون قائله ملجأً عند الافضاء به 
لان الذي اعتبره الشارع هو الامن الموجود ين القائل والمخاطي ٠‏ لكن 
اذا أخذ السر قبراً قلاعماب على افشائه بل المقاب على استعال القبر 
والاناحة من موجبات التشديد فيه 

في صفة لييح 
بط لتاب من ببيح الس الذي عرفه انيكون من ذوى الين 
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أو الوضائف التي تجمل ساحيها محلا لاسرار النمس ٠‏ وقد نص القانون على 
وهم قَوله ( الاطباء أو الجراحين أو الاجزاجية أو القوابل أو غير ) وهو 
نص اتمثيل لاللحصر لتوله (أو غير ) ولقوله ايضأ ( بمقتضى سناعته او 
وظيغته ) فذكر الوظيفة مع كونه لم يذ كر الموظف وهو دليل على ان المراد 
كل شخص أي كان صاريمتضى صناعته او وظيفته ضيفته محلا لافضاء الناس 
باسرارم اليه الاان الدليل الاول أقوىلان الطبمة العريبة لم تذّكرالموظظف 

خلأ والواقم اقم ان له ذكر في الطبدة الفرنساوية الني هي الاصل حيث جاء 
فيها بسد الاطباء واإراحين ( أو غيرمم من ضباط الصحة) وهؤلاء © الموضون 
وهو من 0 التي هي من خصائص الطبعة الدربية بمد النقص 
الذي اختصت به الطبعة الفرنساوية 

اما الذي نكلفهم القانون بامحافظة على الالسرار المودعة لديم فيم الاطباء 
والمراحون وضف اليهم ضباط المحة ثم الا جزاجية والتوابل ٠‏ وكذاك 
الافوكانية ( اللحامون ) والوكلاء من المادة 7٠6‏ من انوت المرافمات 
ويلحق بهم الموتقون والسماسرة والقضاة وكتاب الحا ومستخدموا مصلحة 
البريد ( البوستة والتلئرافات ) والحسرون ومستخدموا محلات الرهونات 

في «سوغات الاياحة 

رأى الشارع ان هذا الواجب العام وهو كتان «لانسرر قد يؤدي الى 
ضرر عام ويعطل اجراء العدالة بين الرعية ولذثاك وفق بين 'لوجبين فاباح 
من أودع له سر يمقتفى وظيفته أودناعته ان يخبر به ووضع ناث قود 
معينة ٠‏ ونحن لانتكلم عن ذنك لافما يختص بالحامين 
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ردم الحاماة 
جاء في المادة ه٠٠‏ من قانون المرافمات في الواد المدانية والتجارية 
كل من عل من الافوكانية أو الإكلاء او غيرهم بواسطة سلسته او -خدمته بإمر ما 
أو بتوضيحات عن ذلك الامر لا جوز له في حال من الاحوال الاخار يذلك الآمر 
ولا بالتوضيحات ولو بعد اثهاء خدمته او اعمال ستمته مالم يكن الغرض من تبليغ 
ذاك اليه ارتكاب جناية أو جئحة 
وجاء في المادة <.؟ من القاثون امد كور 
ومع ذيك يب على الاشخاص المذكورين في المادة السابة ان يؤدوا الشبادة عن 
الامر والتوضيحات التقدم ذكرها اذا طلب منهم ديك من بلقها اليهم 
اما السبب في رفع الواجب عنهم ان كان الغرض من ابلاغ السرّ الهم 
اركاب -جنحة او جناية فظاهر لانهم انما احترفوا بحرقهم لخلدمة الناس 
على مقدضى نظامات امتهم فليس من مقتضيات تلك المرفة ان يستسلما 
الناسسبيلاً للاخلال بذاك النظام ٠‏ وعليه قالحائي في حل من التبليغ لانه 
انما يقوم بواجب هو المساعدة على حفظ النظام وهو مم ذلك لم يخل 
بواجب آخر لان آلكتيان ليس مأمورابه في هذه المالة اذ السر لم يودع 
اليه متتضى صناعته ٠‏ لكن يلاحظ ان الاناحة لامجوز الا اذا كان غرض 
الشخص الذي أودع السر اركاب جناية او جنحة - اما اذاكان غرضه 
الافاضة با لديه من الاسرار الى الحامي ليكنه من الدفاع في تهمة يريد ان 
لتخلص منها او خصومة عرضت له فالسر مودع الى الحامي بمقتضى صناعته 
وهو معاقب ان ايأحه 
واما علة الاباحة امام انأ 1 اذا طاب صاحب السر من الحاي ان 
يخبر به فضرورة اقأمة المدل مرى جهة ورفم الواجب الخاص بصاحب 


0 البلاد المصرية (فنكف 
أما النشاء دوة يها ٠‏ فاورخص بالاباحة مط منمت أن حصلت في 
غيرا وو المبوم من المادة وقوالار. جحعندنا الهم الا اذاكان لصاحب 
لوه وطلب ذلك من ن لودع يه يا يم لككية 
تمامه فاذا أود 3 أواطلم على اوراق أو عل بوقائم عمتفى عدا 
بسيها وجب عليه ال لا يتوكل عن خعم الشخص الذي تتملق به تاك 
الوقائم لانه يخعى من تأثير علمه في اخلصومة حتى انه لا يجوز له ان يترافم 

ولاكان حفظ السر لازماً ليطمئن اصعابه عليه وترتاح ضمائرم الى 
الافاضة به لمن اضْعاروا الى طلب معوئته وجب على الحاىي ان يمتتع عن 
كل مل يوجب الريبة منه في تفوس مو وكليه أناك يب عليه ان خط 
بهم موكله ٠‏ .وال لارسكت اليه أبدة . وان لا محادثه حديا وجب 
الاخلال بثتة موكله في امانته ٠‏ وان لايشبد في +١‏ لخصودة اذا سبق اله 
ابداه النصح الى العارفين ٠‏ وعليه ان يكم السسر حتى ما سمعه اثناء الصلح 
أواذا صار هوخصيما لموكله 

ويلحق بهذا الواجب ! واي الي انس اده من ةشوا 

كٍ ل محاه وكل من قا احد لخاد وى او ابدى له رأ في لا يجوز له 


بادا ا دجوف أ مدت 


هذه انماعدة من قبيى الشورى سواء 'نتهى التوكل 'وكان 


ك2 المحساماة 
وهو أمرث واضح لايحتاج الى بيان أكثر مما تقدم 
ج الواجب اثالث » 
الامتتاع عن سب الخصوم ودّكر الشخصيات 
السكة والاتهام با يخدش الشرف 
جاء في أمادة ١‏ من اللاشمة ما نصه 
بحب على الحامين ان يتنعوا عن سب الاخصام ودّكر الامور الشخصية التي 

تسيثهم وأتبامهم ا يخدش شرفهم أو سيتهم مالم تستازم حالة الدعوى هذا الانمام 
بشرط ان مكونوا مسشولين عنه دون غيرهم 

من القضايا ما تحفه احوال تجمل الحامي في احرج المواقف ولا بد له 
من شجاعة واقدام حتى يؤدي واجب الدفاع حقه. ومنها ما يحتاج فيه الى 
الموض في مسائل دقِيتة وتفاصيل قد تَوْلم الخصوم ٠‏ ولكنه في جيم تناك 
للواقف المرجة لاينبني له ان ينسى كرامته الذاتية وكرامة اللصوم وكرامة 
القضاء ولاان شفل عن ان مواددة اللساتف ورقة الول والتلاف في 
التصريحات من اخص واحباته لحذا جاءت المادة )١5(‏ من اللاشحة مبينة 
تيك المدود فاوجييت على الحا أي ان لايسب ب خصم موكله وان لايتعرض 
الما ينه من الشخميات وان لابه لهم ام ما يشيه. ٠‏ لكن ا 
كان الدفاع قد يحتاج الى الاتهام احماناً اباحته المادة واشترطت ان يكون 
الحالى هوالسؤل عنه دون سواه 

ويؤْخذ مر:_ احتراز لمادة بولا ( ما لم تستزم سالة الدعوى هذا 
الاتهام ) ان السب والتعرض الشخصيات ممنوعان مطلاً وهو واضح اذ 
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لا يتصور ان حالة دعوى معا كانت تستدعي السباب او الاهانة بذّكر 
الشخصيات ٠‏ اما الاتهام قد يكون من موجبات البيان وتوضيح المعائق 
في المصومة ولهذا ساغ للمحاي حت مسؤليته 

وما جل ما قاله (مونتسكيو) الشرير في خطاب القاه سنة ب١‏ على 
مجلس ( بوردو) بمناسبة المودة من المطلة المَضائية وهو 

د امها الحا.ون ان فك خيرة على حوق «وكلك وحن متدح ذاك » 
5 متك .لكن خرن تكن جريمة اذا انم ما يجب عل نحو خصومكم ١‏ 
د نم نا أعرف ان واجب الدفاع قد قشي حليكم بكر سيئات خصومكم » 
« الني طوتها اليام الا ان في ذلك ضررا" لا يخنى ونحن لا نسم لكم » 
يذلك الا اذا قامت الضرورة على انك كنتم اليه ملجئين ٠‏ خذوا عنا » 
ه هذه المكة واذّكروها على الدوام : لا تقواوا المق ابدا اذالم يكن » 
« له من اثر غير الاضرار بفضلكم وكرامتكم فا اشد تناس الفسن اذا » 
ه كان في أكل حل الثير ميت ٠‏ ولملنا لانتل من امر ولاأيكدر صفونا» 
« أكثر منتجاوز بمض الالسنة حد الكال في المثال ٠‏ ان 'أذي تضحك » 
د الناس منه لايفرحنا ولكننا نبي دائاً على اوثنك النساء الآذين يشان » 
د شرفهم وتنتبك حرماتهم بقوارص للطاعن ومر الكلام ٠‏ أنيق ان » 
« يلحق اللمزي وركب المار كل مرى «قترب من رحاب هذا المجلس ٠‏ 
« القدسة ٠‏ باللاسف هل مخشى البعض أن تظبر المدالة خالية من كل » 
«عيب بميدة عن الرذائل والمساوى؟ ٠‏ واي عمل يسأء به الحصوم ككثر. » 
« من التحابهم وحرقتهم :ذا خرجو مرن '- ه ةكاسبين وقد جمات » 


فيه الحاءاة 
د حدة التول مذاقالمدل مرا تأشدتكم الذمة ما الذي نجيب به قوم » 
« يقولون نأ ( ايها القضاة انا اتنا للمثول بين يديكم فتكانحظنا ان رمينا » 
د بالنقائص وألبسنا جلايب الخازي وقد ككفت لحكم جراحنا ف 
« تضمدوها وجلستم لتنصفونا من اسأات اسابتكا بيدا عنكم فنلتا من » 
د الاماءة امأمكم ماهو أ وأشد وضاظل تقوهوا ببنت شفة . وأتم » 
الي كنا تراك في عجلس قضاتكم المة الارض فسكي ّم كأنسكم اصنام » 
« م نالمش اوالمجارة لاننطقون ٠‏ تولون الكم ولتم القضاء لتحفظوا » 
«علينا أموالنا أجل وان شرفنا أعز عندنا من كمال ولتحفظوا ارواحنائم » 
« وان الشرف اعزعلى النقوس منها ٠‏ فان لم نستطيدوا انتردوا عناججاح » 
< خطيب اخذته حدته فدلونا على يجلس قضاء أعدل متكم واحفظ لتوقنا » 
د وما الذي يدري اتكم لم تفتسوا تاك اللذة الربرية التي طليها خصومنا » 
د ول تفرحوا ما أصابنا من البأأى وما تولانا من الاضرار وان سكوتكم » 
« الذي نعده ضعفا متك هو في المقيقة ثم قد ارتكبتهوه عمدا واختيار) » 
د ايها الحامون ليس لنا طاقة على احتمال مثل هذا المتب والتعنيف » 
« ولا تريد اث يقال ألم كنتم في ترك الواجب عليكم اسرع منا في » 
0 استتهاسكم الى ادال « 
وما العلف اشارة ( روسي ) على بام في كتاب ( الادلة ) '"' صيفة 
(1) ه وكتاب ,للحكيم المعروف بنتام الانكليزي صاحب اصول الشرائع وضعه 
في الادلة في المسائل المدنية والْنائية وقد قرينا من الفراغ من ترجته وسنعرضه على 
القراء قرياً ان شاءالله 


الحاماة في اللاد المصرية لدف 
(0) وما بسدهاعند الكلام على علانية التحقيق والحاكة واعتراض 
القائلين بوجوب جملعا سربين لان الشهود يخشون من ريض الحامين 
بهم وتعديهم عليهم حيث قال 
0 ونحن تمترف بان الحامين تجاوزون الأد احيااً في اداء واجييم » 
بالنظرالى الشبود. وحاشا ان يكون من غرضيتفييد حرية الدقاع أي » 
« قبدكان فلقد كنت ت عحامياً وقبل التخلي عن الاشتغال ل بلمحاماة اتفق لي »> 
« انني استعملت تلك المرية كاملة في رد كذب الشهود خوفاً من ان » 
ه نلوث به جوانب المدالة وبينت تناقضهم ودلالتعلى ما في اقوالهم من » 
« التفريط او الافراط مدا ٠‏ ولكني كنت ارى انه على قدر جواز » 
« الدفاع يحرم التمدي اذ النعدي من الامور المنحطة عن درجة الحاماة » 
« ومن الاسف ان بعضهم عندما يقصر عنتفنيد الشبادة وبيان سةوطيا» 
« يرجع على الشاهد بما يحط من قدره ويسقط من اعتباره فيصليه نارا» 
0 ت الوهمية والشببات التي لا دايل عايها وونسون » 
ه انهم بذاك يلحقون الضرر برجل من الاخيار ادى واجبه ليخدموا » 
٠‏ رجلا من الاشرار خرج على القانون يجريمته وانهم يتبنون الفصاحة » 
« والعقّل باستمالها فييخدمة الاثيمضد المستقيم حتى يتستى للحم انيقولوا » 
ه لقد نينا اليرم بقوة | البيان وفصاحة المنطق وذلاقة اللسان ٠‏ لكن » 
« ذلك مجد لاستهر زمئأ طوللاً في الاذهان » 
وجب حينئذ على الحاي ان .يكون عذب النطق حازماً في القول 
يصيب المق بقوة البيان لاشتاماً ولاسباباً ٠‏ حتي اذا ايازه الموكل بالكبابة 


(فندد الحصاماة 
يجب عليه ان لايوقم بأسمه على الذّكرة التي احتوت على تاك المطاعن 
- ان الابازة تمحو القاب ولكنها مع ذيك لا تبي الحامي من 
التأدييكا صرحت به للادة ( +م؟ ) من قانون المقوبات حيث قالت 
احكام المادتينالابقتين المتعلقتين بالاخبار بام كاذب لا يجري تطيقهما 


علي ما يختص بافتراء أحد على الآخر في, اثناء المدائعة عن حتوفه امام الحم شفاعاً 
او نحريراً فان هذا الاقتراء لا يتوجب الا الدعوىعلى فاعله بصفة مدثية أو تأدبية 


وعل كل حال فان هذه المبادىئ* لاتنطبق الا 8 السب او الاساءة 
او الانبام بامور متعلتة بالدعوى اما اذا كانت لا ترتبط بها فان الحامي 
1 
الواجب الرابع » 
المدافمة عن الغراء عجان 
اذا لفت احدى الحام احد الحامين بالرافة ءر:_ شخص فقير 
معافى من الرسوم القضائة وجب عليه القدام يما نيط به عا (مادة م) 
هذا واجب شرف ميل اليه النفس أأكريمة ويفرح بهكل محامٍ 
يحي امير للناس ولس من خيد اكد من ٠‏ معوثة فقير أصابه الدهر 
مرتين فمره واهتضام حقه 
ويب انتكون الرافمة عن الفتير مانا اي بدون معابل فلا يجوز 
للسحأي ان بأَخَد اتمً من الذي رافع عنه قبل انتهاء الدعوى او سدها 
ولا ان يقبا ل من هدةبل يجوز في أي مضهم” ' ان يطل التعدير 


أ 


(1) أعبي بذلك اابعض ححكمة الامكندر ية الاحلية 


: المحاماة في البلاد اللصرية رعو 

عل خصم موكله الذي خسر الدعوى + ولكنا تخالف هذا الرأسبيت ونقول 
ان الحامي الذي ترافم عن 5 رت الفقير انما يخدم ذلك الققير لاخصمه 
الذي تلب عليه بقوته وماله فاذا خسر المعم الدعوى فائما خرها بحق 
وعليه مصاريفبا كلها ومن تاك المصارف اجرة الحاماة ولاس من سيب 
أو نص يقضي على المحالى يمدم اخذهاء وخطأ الزأي الذي خالنه ات من 
اعتبار الحامى عندنا بالمنى الممروف في بعض البلاد الاجنبية وه وكونه 
هناك نثياً في المرافعة دون خيرها من الاممال التي تستلزموا القضايا وهمي 
الاتمال الوكولة الىالهريق الثاني المسمى بالوكلاء ٠‏ لكن الح ىعندنا يجمعيين 
الصفتين فهو وكيا بل بالعنى لماص ومحام .بالمنى لاص في أن واحد وهو بصاته 
الاخيرة لاست ق اتاب مناخز تي ذهب اليه بض النقايات' في اورويا 
اما بصفتهوكيلاً فانه يستحق الانعاب من غير شبهة ٠غير‏ الم أكون قاصرةعلى 
ما صرفه من عنده في سبيل الدعوى من ثمن اوراق واجرة طريق وغير 
ذاك. ول يقل احد ولم بأْت قانون في اي بلد دم استحقاقه لذلاك بلكايأ 
ناطقة بوجوب رد ما صرفه آليه - واللاف عندنا فيمن المسؤل عن تاك 
المارف ونحن نرى في الادر تقصيلاً يجب الالئغات اليه : ذفان كسب 
الَقير دعواه وجب ابجع عل العم لني يها + يمصارف الحالى ا 
ترج عليه المكومة بمصارفوا ٠‏ وان خسرها وجب على المكومة ان 

تؤميا اليه «وقد لايروق هذا الرأي في عين بعضبم ولكن تكايف الحامين 
بالمرافمة مانا على كل حال مع قياءهم يهام التوكيل الجحاف ل يرْه التانون 
--------5--20--- سهد 


(1) .انتريد بالتقابة للنة امحامين انائبة عن انطائة في كل .لد 
:1 


[فييف الحاماة 
ولا هو يطابق المدل من كل وجه ٠‏ ومع ذلك فان بعض النقابات تفي 
بسدم جواز الطلي اصلاً وتقول ان ذلك عالق لشرف الممناعة 

ويحصل التكليف بواسطة منة تؤلف في كل محكلة جزثّة من قاضيها 
واحد اعضاء النيابة وفي كل حك ة كلية وني محكدة الاستثئاف من اثنين 
التي صدر التكليف منها مادة (0م0) ٠‏ والماصل في الاك ان المحامي يرد 
الفقير فيمكو الى رئيس الممكنة اوالقاضي المزثي فيمين له غيره ولا تمحصل 
بمد ذلك تحقيقات او اعمال أخرى وقد لايتخلى الحابي عن الفقير الافي 
الملسة والقضاة لايحركون ساك ولا يطلبون من المحامي مراعأة واجبهكما 
يطغي .هذا وقدكثرت شكوى الفقراء من الحامين الذين يكافون بالمدافمة 
عنهم لانهم يطلبون منهم تقودا او بأخذون منهم سندات ببالغ يتقاضونها 
عند المي لصالحم في الدعوى وهو معيب بل بمنوع معاقب عليه وسنعود 
الى ذلك فها بعد" 
< الواجب اللامس » 
مباشرة الامال تحت ضمان المحامي وتنحيه عن التوكيل 
قالت المادة (ع؟) 

يحمي على الحاعي أن يباشر الاجراآت اللازمة المدعوى الموكل فيها نحت مسؤليته 
مادام التوكيل مستمراً ويجوز له مع ذلك ان يتنحى عن التوصكيل بشرط ان يمان 
التحجي لوكله ويستمر على مباممرة اجراآت الدعوى مدة شهر من تاريخ الاعلان مام 

لف راجع ضيفة كه وما بعدها 


الحاماة في البلاد المعسرية روه 
يكن مكلفاً بالمدافسة في الدعوى يحاناً فلا ييوخ له التتحي الا يسيب تر على قبوله 


الجن التي احالت عليه نيك الدغعوى 
اما القسم الاخير من المادة فد تقدم الكلام عليه في الواجب الرابم 
فلا نعود أليه 


هذا الواجب اللخامس من امم الواجبات لان فيه بان النسبة بين 
حابي وموكله وكيفية السيرفي الدعوى وهو جوهر الصتاعة 
والقاعدة عند جميع الام الني فصلت بين وظيفتي الحامي واأوكيل ان 
الاول خير مسول عن اعمال الل الااذا ارككب الما ولق الشرر صاب 
القضية عمدا واختياراً . وسيب ذلك أنه ليس نلا في الواقم ونفس الامر 
ونما الثنئب المتيتي هو الوكيل ٠‏ اما قانوننا فلم يفرق بين الصنمتين وهأ 
سان في شخص واحد هو الحاني ولذلث فان قواعد السؤلية عندنا 
ترجع الى ما هو معروف عند بالنظر الى الوكيل والحابي مما 
حقيقة النسبة بين الحاي وموكله 
نسبة الحابي لصاحب الدعوى نسبة الوكيل للموكل فاحكام الوكالة 
القانوئية كلدا منطبتة على الطرفين مع مراحاة الأحكاء الخصوصية المنتصوص 
عنها في لائحة الحامين من نحو تقدير الاجرة وتسايم الاوراقف وهكذا 
والاحوال الخصوصية الني سيا فها أي 
والتوكيلك عرفه التانون الدني في المادة (عده) 
عقد به يؤذن يعمل شو نسم الموكل وعى ذه و1 امقد الآ عَبن اوكل 
رقد يتضح اتوكل من ١‏ جراء على مو فيه 
وهو نوعان كل بلا اجر وهو لاصل» قت به للدة (٠ه)‏ 


رحجوع) المصاماة 
من القانون المشار اليه اليه وبأجر وهو الاشتثثاء ويجب ان يحصل بأتقاق صيح 
بين الطرفين أو ضمتي يتضح من حالة الوكيل 
وتوكيل اغا عن ماعب الدعوى باجرة على الدوام ولو لم بتئقف 
علها لان حالة الحاي تقتضي ذاث ولا جاءت به المادة (0؟) من لاشحة 
الحامين من أن كيفية تقدير الاجرة مع عدم ذكر وجوبها من عدمه 
ويتتج من ذلك ان الوكيل مسكول عن عمله فيجب عليه ان هذه م يطبي 
قلت الادة (1كه) 
والوكل مسثول عن تقصيره الجسم وعن عدم وله بالتوكيل باختياره وهو مسئول 
إيضاً عن تقصيره اليسير اذاكان له اجرة متفق علا 
وممناه انه اذا ل يكن هناك اجرة متفق عليها فلا يسأل عن تقصييه 
السير غير ان ذلك لامكن التسليم به لان الاجر اذاكان ميا فالاضماق 
عليه وعدمه لا يؤثران بثيء في المسؤلية عن التقصيركما يوْحْد من سياف 
لمادة نفسبا 
لذاك صرحت المادة (0) من اللاتحة ( بوجوب مباشرة الوحكيل 
الاجرااتاللازمة الدعوى الموكل فيها نحت مستوايته مادا «التوكيل مستمراً) 
ويجب على الوكيل ان لايتمدى حدود التوكيل والاجاز الم عليه 
التعويض لموكله اومن تعاقد معه ان نشأ عن فمله ضرر لاحدهها 
ثم ان التوكيل خاص وعام 
والاؤل هو الذي بنس في هل ارقت ةلامز الوك ان 
يسل غيرها ولكنه ييز له ان يعمل جيع الاجرا ات التي تتبر تابمة أو 


الحاماة قي اللاد المعمرية فيك 

متممة العمل الذي وكل فيهيا لكلف صاحب الدعوى احد الحامين بالنيابة 
عنه في اجراء الصلح مع خصمه على شروط معيئة 

وأثاني هو الذي يصرح فيه بأن الوكيل مأذون بالخاصمة والرافمة في 
الدعاوى التي ترفم من اللوكل اوعليه وهذا يقتضي التوكيل في جيم الاجمال 
التي تستلزمها حالة المصومة 

في الت اتوكيل 

فضت للادة (4) من قانون لمرافمات في الواد للدنية والتجارية 
بوجوب اثبات التوكيل واجازت ان يكون بورقة غير رسمية ٠‏ ويؤْخذ من 
هذا ان التوكيل لايثبت إشبادة الشبود الم الااذاكان موضوع الدعوى 
لايزيد على الف قرش حرأ على القاعدة الع.ومية 

وهنا احد جهات الافتراق بن التوكيل من حيث هو عمد عام وبين 
نوكيل ال حلي في اللصومات لان الاول قد ينبت ضما ٠‏ وهذا هو ,لذي 
يوجب الأ 1 الى رفض مرإفمة امحامي اذا ! يقدم التوكيل ٠‏ ومن الكرامة 
ان لا يجمل الحامي سيلا لعطلبه منه ابد فيحافظ على تقدعه مرن قبل 
في الدعوى 

ويج على الحأمي ان يثبت بتُوكيل خاص 'و بنص خاص في توكيل 
عام ان له الاقرار عن موكله اوطلى أُهين 'والمدافمة في 'صل لدعوى 'و 
تحكيم المكمين او الملح 'و بيع عتار أو ترك ثامين مع بقاء لدين او 
التبيع او ما يقتضيهي! نصت عليه المدة (015) من التانون اللدني 


رنمى ااماة 


فيا يترتب على التوكيل 
يرب على التوكيل ان يقوم حابي مقام لموكل في جمبيع اعمال الدعوى 
وما تنتضيه من الاجرا ات سواءكانت من قبيل الاوراق التي تتبادل بين 
الطرفين أو الرافمات امام الحا م الحم أو الاممال اللازمة في اقلام الحكتاب 
والتحقيتات وعكذا 5 يمتبر محل الحاي عحلاً الموكل بالنظر الى اعلان 
الاوراق الختصة بالدعوى 
في التتححي عن التوكيل 
هو حق من حقوق الحابي ذكر هنا لازتباطه بواجب الامتعرار على 
العمل بمد اعلان الانمتزال . والقاعدة الممومية أنه لايجوز للوكيل ان يتتحى 
عن التوكيل في وقت غير لائقكا قضت به المادة ««ه من القانون المدني 
غي ران هذا القيد ( ني وقت غير لاثق ) ليس موجود ني المادة (50) 
من اللاثمة لانها اجازت التنحي ول - ط الا اعلانه للموكل والاسترار 
على مباشرة اجرأات الدعوى مدة شهر من تاريخ ذاك الاعلان ٠‏ ولمله 
بهذن اليدين استذنى عن قيد المادة (70 ) المغار اليها لان في الاعلان 
تننيياً الموكل عأ للى نية الوحكيل وني الاستمرار على مباشرة الواجبات في 
الدعوى شرا 117 فسحة تكن ذاك الموكل من اختيار من يشاء 
اع ذلك فانه يجوز ان تتوفر هذه الشروط ويكون التنحي في وت 
غير لائق اذ يتأتى ان تكون الخصدومة وصلت الى حد يجمل اعتزال الوكيل 
مضرا بالدعو ىكا لوكانت الدعوى كثيرة القروع وتعددت فيها الاجراات 
ووسات الى درجة يتعذر فيها على الوكيل المديد ان ينال من المكة 


الحاماة في البلاد المصرية (وم) 
وا يمكنه من الالماطة بها ما ينبني ٠‏ وقد يجوز ان يكون الضرر في الامتزال 
بذاته نظا لشخصية الوكبل والاحوال الخصوصة للدعوى ٠‏ فني مثل هذه 
الاحوال يكون الامتزال ني وقت غير لائق وموجباً ضررا لصاحب الدعوى 
ويكون اللحابي مسكولاً عنه. وعندي ان حسن الصناعة ويال أدبها يقضيان 
بسدم الاعتزال ليرد البواعث التافبة وان لايترك المحامي من التجأ اليه وطاب 
معو'ته الااذاكان 14 عدر واضح مقبول 

اما اذاكان مكافاً بالمرافعة عن فير معافى من الرسوم فارادته في التنحي 
لأتكني ولا بد له من عذر تقبله للنة الحافاة لني احألت عليه الددوى حتى 
يسوغ له الانتزال وهو مع ذلك مكلف بالاستمرار على مباششرة الاجرااآت 
مدة الشهر بل الى ان رتعين خانه ويستم الاوراق منه٠‏ وتقول الى انيتعين 
املف وستر الاوراق لانه لاحيلة افمير في احد الادرين وقتره بشفع له 
في بقاء الوكيل الاصلي حتى ينوب عنه الوكيل الجديد '" 
هذا والحامون بتزلون اشغال موكلييم كل يوم بير اعلان ولا استمرار 
على مباشرة الدعوى ولا عرض الجنة لممافاة وكثيرً ما يسلنون رغياتهم في 
الجلسات عند طاب المرافعة منهم والحام تفمض افون على قعايم وأمابا 
قد اصابت في هذه المادة لان ميل امحائي عن موكاه يقال ولطبع كل 
اهتيامه بالدعوى فتركها أولى من الاستهرار على مضض فيها 
انما لخبخي للمجا؟ في هذه لاحوال ان تفسح في 'غهل المتخاصين 


ك1 5 لمعه ٠‏ الكس 2 
حتى يعينوا أو تدين لم هن يقوه بأد قم علبم ون لانتعجن فتضيع خرة 


ل " 
)00( راجع يمه عو 


م المحصاماة 

للقصودة من التوكيل 

ومن المتمنى أن نير امحامي احسن العارق ليتخلى عن موكله فلا 
يجمل من اسيايه ما عساه رع المصومة لان الما بل التوكيل حا ني 
المدل ورغية في خدمة المق وانتصاراً لبضوم الجانب على ظاله ٠‏ ولابليق 
عن كانت هذه صفاته وتاك اسباب اندفاعه الى العمل أن يثوه وجهبا 
الكرم ما قد يطراً عليه من الوادث لني الجأنه الى ترك الل عوجيها 
فل وأليل الى الانصاف والمق لا يتأثران في النفس الركية بما 
يدخلبا من الغضب وما ستةز. ها من الشبوات بل صاحبها عادل في غضيه 
ومنصت في جفله على كل :حال ٠‏ ومن الاسف الت بعض اصعاب تك 
المبنة الشريغة عند ما تدعوم البواعث ث الى التخلي عن التوكيل أسول هذه 
الاخلاق الفاضلة ويندفمون الى ذم صاحييم والتدح في سيرته اندقاعهم الى 
تبرير مقاصده وتنديس حقوقه لو بقوا على التوكيل وقد يتقصدون القضاة 
أنفسهم ليرموا في تجالسهم من الكلمات ما يطلبون به الاضرار عوكلهم السابق 
ويتعمدون احباط مساعيه في خصومته ٠‏ وقد تأخذم الذيرة والأسد من 
تولى بمدم قيكون سايهم موجهاً الى ثليه هو والحط من قدره لانه قبل ان 
يدافم عن رجل ثنزلت مطالبه وجار وتمدى وهكذا من الاقوال التي يصان 
عنهأ لسان حر اذ صناعة الحاماة الحرة شماراً بليسهكيا ا 
نيما ولق به في صدور المكابرين ودرعاً من التجأ اليه ممن تعدى عليه 

ايها الحامون ان صناتم من اشرف الصتاعات فلا تهينوها وات 
باسم من اطهر الثياب فلا تدنسوه ولا تتبعوا ا موى فيضك عن سييل 


الحاماة قي البلاد السرية [للكسف 

الهدى وكونوا على الدوام في اتمألح منصفين 

ويصدق ما تقدم على السائل اللدثية والسائل الجدائية الا ان التبصر اليم 
والتزام التوكيل اوجب في الثانية ا عليه نظام المنايات من اروم السرعة ولأ 
يترتب على تنبير الوكيل من المبث بالادلة واشطراب التحقيقات وفوات 
الفوائد الكثيرة للمتهمين على ان هؤلاء م في الغالب مر التعساء المقراء 
فالشفقة بهم اولى وواجبات الحاماة بالنظر الهم امكن فهم في قيامهم بأ 
يدون أكبر الخدم ويخدمون اول المنافع في الامة 


رد ووراق الوكل اليه بمد التهاء التوكيل 
جاء في المادة (4؟) 


اذا انتهى التوكل وجب على الحامي ان يرد لموكله كافة و راقه وماتداته الاصاية 
هت طلب منه ذلك واذا لم تدقع اليه اجرته جاز زلوهان أخذ عا لى أفقة الوكن 56 من 
الاو وراق لي بت حقوق في الاجرة ايكون على كل حلمم ل سل موكله 
الام وراق التيحر رهافي الدعوى ولا ان بزالوالحط. يت المرسية أيه مله ولا السائدات 
المتعلفة عا دفعه منعتده مقدماً وخ يود أله من موكله و7 أن جب عليه ' ن _ععى موكله 
صوراً من ذلك بحر على ثفقة الموكل وبناء على طُلبه 

الاورا راق التي بأخذها ناي ٠ن‏ موكلة أيعدعها الى ع أك سند له 
في الدفاع عنه لا مخرج عن ناك موكله وعليه حففبا وصياتتها وستماا في 
الغرض الذي استلمبا لاجله اد ذا التحى عمله وجب عليه ردها ولا يجوز 42 
حجزها لاي سب كان 

ول كانت اجرة المحاني في الذلب منقسمة الى قسمين مقدء ومؤخر 


5 


إفنسف المحاماة 
والاول يدفم قبل الشروع في العمل وأثاني يشترط دقمه عادة عند الفصل 
في الخصومة لقائدة الموكل اعتاد الكثير من اصعاب الدماوي ان لا يدفموا 
للؤخر وان كسبوا الدعوى ٠‏ وقد تكون الاوراق في قل الكتاب قيجتهد 
صاحبها في المصول علبها وير بها من وجه الذي صدق في الدفاععنه ورم 
يكن في يد الحابي مما بت له عمله وبيرهن على استحقاقه اجرته غير تك 
الاوراق وقذاك صرحت افادة للمحابي ان يأخذ هن تلك الاوراق صور 
مما تبت به حموقه في الاجرة 

ولا يخلو امال من ان تكون تلك الاوراق في المحكة او في مكتب 
المحابي فانكانت في الحمكةكان اخذ الصورالمدَ كورة بواسلة قم الكتاب 
غير ان الحامي ني هذه المالة مضطر بمتضْى لامحسة الرسوم ان يدفع رسوم 
تاك الصور من عنده مقدماً في مقابلة الرجوع بها على موكله وقد لا يفيده 
ذلك شيا ٠‏ واكانت في مكتبه فله طريقان إما ان يودعها في قل لكاب 
للأخذ الصور الني تلزمه بواسطته وهو الاصون مصلحته وإما ان يستنسخ 
تلك الصور بواسطةكاتبه وككنها لا تفيده الا اذا صدق عليها الموكل وريما 
تمذر المصول على ذلك النصديق فم بق" الا الوجه الاول 

فانكان الحا ىكتب اورقا في الدعوى وحفظ عنده اصولا فهي له 
وكذلك المطابات الني ترد اليه من موكله مما تماق بدعواه ولا يجب عليه 
تسليمبا اوردها لموكله ٠‏ لكن قد يكون لهذا مصلحة منها وفي هذه المالة 
يجب على لحني ان يمطي اليه صوراً منها على نفقته هو اي الموكل ويكون 
استنساخ الصور المذكورة بالطريقة المتقدمة والاولى اللصول عليها بواسطة 


الحاماة فيالبلاد المسرية م 

قر ألكتاب لانه اضمن لمصلتج| 

وكذلك سندات الرسوم التي يكون الحابى دفعبا عن موكله من عنده 
لا تل الى الوكل ان لم يدفم قيتها ونم تسل اليه صورة منهاء وعؤكل حال 
ليس الحامي ملزماً بتسيم تلك الصور ججيعبا الا بناء على طلب ققدم من 
الموكل الى المحابي نفسه اوالى الحام 

واما اق في حبين الاوراق الاصلية للمحأي يي 
إلا صورة *نها فبو أت و من القاعدة السمومية التي تخولكل دان حيس العين 
التفوصار دان بسببها في بده حتى بأ أخذ دينه من وجب عليه 

والخلاصة ان الاوراق الني تكون. في يد الحابي ننم اللى قسمين 
الستندات الاصلية التي سلمت أليه من مو وكله ٠‏ و'وراقالمرافمات ااتي حصلت 
بفعل الوكي لكالاعلانات والانذارات والمحاضر والاحكام ٠‏ فالاولى واجبة 
النسليم والمحابي ان بأَخذْ صورا مثهاء والثانية يجوز لامحاءي حجزها وللموكل 
ان أذ صوراً منها ١‏ واذا متم المحابي عن تلم الاوراق الندرجة في 
القسم الاول اوعن تسليم صور من ! اوراق انم الشانى جاز امكم عليه 
لوكله بالتمويض اذا اثبت ان ضروة اصابه من ذاكث الامتناع ٠. ٠‏ كن 
في الاءر ما تفي التمجيل واقنضت «صاحة الوكل ستلاء الاورقحالا 
جازطلب ذلك هن قاذى الاهور لوقتية بعد اعلا المحامي بواسطة عر خبر 
ولو الى اجل قصير 

وءن الاوراق الواجب عط فى اللحاي ردهأ موكلة بعد 2بء مله سئد 


التوكيل لانه 1 إمد له عمل ريه منضاه ولا به في بده قاد يقرب 


م الحاماة 
عليه ضرر للموكل وهذا الواجب منصوص عنه في للادة (61) من 
القانون الدني 

ضمان الوكيل 

وكالة المحني عن صاحب الدعوى تقضي عليه أن ققدم لوطه حساًا 
عن اجرااته فها والنقود التي صرفها من عنده اومن التي اخذها منه والتي 
استلءبا من خصمه وتدخل الاوراق في ذلك المساب وهي اعيان ولذلك 
وجب ردها عل النحو الذي تقدم بيانه ويس لضمان المحابي احكام مخصوصة 
بل تتبع في ذلك القواعد المامة اتعلقة بالوكالة وبالضمان المام المنصوص عنه 
5 المادة 15١(‏ ) من القانون المدني 

فالمحابي ضاءن لموكله تمويضكل ضرر يفشا عن خطائه اوعن غشه 
اوعن عدم تنفيذ مقتضى التوكيل ٠‏ ومقنضى التوكيل هو ججموع الواجبات 
التي انينا على بنهاء وعلى كل حال لا يلزم المحابي بالضمان اذا نصح بمخصومة 
م تفدتتيجتها الهم الا اذا ثبت ان ارشادمكان بطر يق النش والخداع ٠‏ ولكنه 
يضمن اهماله في اجراات امرافمات وعدم التفاتهك بيخي او افراطه في الأكثار 
من الاوراق بغير عذر معبول 

ويضمن تتا بطلان الاوراق التي يحررها بناه على انال تستوفر 
جيع شرائطبا القانوئية لاهماله وعدم التفاته ٠‏ ولانزف في ذلك ين 
صدور تاك الاوراق منالمحابي «باشرة وبين ان يكو نكاتبه هو الذي بأشر 
تحريرها واجراها 

ويضمن تان ستوط الدعوى لانقطاع المرافمة لاهماله في التحرز منها 


الحاماة في البلاد المصرية رمم) 

يضمن تان تله الاجآآت التحفتية على مال موه الطاوب من 
خمسمه اذا كانت الوكالة توجب عليه ذلك صراحة اوضيناً 

ويضن ننائم ماله في تجديد تسجيل الرهونات مادامت الاوراق 
التعلقة بها موجودة بين يدديه 

يضمن تائم استمراره في مل مبني على أساس مخالف للق انون اذا 
اطلت الاجراات بسد ذلك بثاء عليتلك الخالفة 

أن طلب الغمان 

لايجرز طلب الغمان من الوكيل الا الموكل تفسه لوورئته فيس 
لاجنبي ان يطلبه وان مه ضرر من أتفم ل الآذي استوجبه. والسبب فيذلك 
ان علاقة الحاي مع موكله علاقة شخصية محضة وها توجب ينها من 
الروابط الخصوصية ما يجسل الواحد منعا دون غيره حك في المتيقة على 
اعمال الثاني وأيس الحاي مدي بثيء أوكله قبل ان بقضي عليه به فلا يجوز 
لذي موكله ان يخاصمه بوجه دن الوجوه حنى يحكم عليه ٠‏ وعلى كل حال 
فضمان امحابي لا يتعدى الضرر لني بم مله موف هركا يشيق 
مأعاه يرت على خطأ ره في الاوراق ايكون لازمة في الدعوى وان 
كاز تحريرها بناة على طلبه وارشاده مالو اشار تحر يرورقة رسمية فررها 
الوظف المكاف تتمريرها ممبية وكالواخطاً للحضر في الاعلان اوالانذار 
أوغيرها خا وجب البطلان انو 

نم ان عرد الاهمال او اط لابكني في علب الفيان من الحابي بل 
لابد»ع ذلك هن حصول الفررفلاً إأوكل نان أطت اجرآأت شير 


جم العامة 
7:7:76757:ر:راا000 
في اتقضاء التوكيل 
اسباب اتهاء التوكيل هي : 
وله انتهاء العمل المخصوص 
نيا عزل الوكيل نفسه 
والمشرين والرابعة والمشرين”" 
6ن عزل الموكل وكيله 
رايساً موت احدها 
وها واردان في المادة (و«ه) من القانون المدني 
سادساً افلاس احدها 
وهأ سببان متضيعا المبادئ العامة 
0 0 
را ري ةو رياس قر ايكيا عر 


)١(‏ راحه بعتي 85 1م 
_ 


الحاماة في اللاد المسرية (فنقرف 

يبدل الوكيل ما شاء فيلحق بأسمه من الاتحطاط ما يجب التحر زهنه 

ومتىكان السيب وان وجب بيانه لان في ذلك خدمة لانا سكافة 
اذ يعلمون ان ذلك المحابي اخطأ في موضم نشم كذا من التوكيل فيحتاطون ٠ن‏ 
الوقوع ني مثل ما وق فيه موكله 

ولاكان مكنب المحابي هو المحل الختار الذي تملن فيه الاوران 
التضائة وجب على من يمزل وله ان يسلن خصمه بذلك وبالحل اللديد 
الذي اختاره وإلا صح اعلان الاوراق اليه في مكتب ذاث الوكيل الى ان 
سين بدله وسرفه خصمه بطررقة رسمية أوالى ستة اشهر هن تاريخ المكم 
ما قضت به المادة ( ٠04‏ ) من قانون المرافمات 

ومن فوائد الاعلان ايضاً بطلان ججي المرافمات التي تحصل بمده فان 
استمر الوكيل على عمله يمد عزله وقبل خصمه التقاضي ممه بعد اعلانه بذلك 
العزلكان العمل باطلاً حتى اذا حك في الدعوى ٠‏ ويشمل البطلان الحم 
لقياممعل مل باطل وقد لايؤثرعزل الوكيل في الدعوى بشيء ان حصل بمد 
ان تمت المرافعة وقفل يابها واصبحت الخصوءة بين يدي القضأة رتد'ولون 
في الح فييا. وسببه ان موت احد الحصوم في هذه الخالة لا يؤثر على 
المكم بهو يصدر و يكون واجب اتنفيذ على ورثته من بعده صرحت 
به المادة ( 7+ ) من قانون المرافمات في لمواد المدنية والتجارية 

وهنا 25 رى رباب 'خُصومات هزلون ن وسكا بصورة تشين 
لمحامأة ولا يخبرون خصوءهم . ذلك العرلء وقد تون في اجلسة ويبلنون 


نهم عَزلو لوكل و عحبون الاجيا ل 'معبين من شوم مهمه ٠‏ وريًا عارض 


مص المحاماة 
المحابي صاحب الدعوى واشتد التزاع بيذها هذا يقول لست بوكيل وذلك 
يجيب انما انا الوكيل ٠‏ ومن امشاهد حضور وكيلين عن خصم واحد وكل” 
00 والاستتضاق 
ست اعرف مشهدا ١‏ اشد تأثيرا في النفس من هذا الموقف ولاملا 
0 على ان المتصفين بذلك الوصف 
لا يطلون منه الا نوا( ل الخطام وا نكان زهيد غافلين او متغافليين عل 
0 بواعث الكثال لا تستفزم عواطف الشمم ولا تفمل في 
بهم قواطه الكلام ولا مبتمون ما يفقدون به وسائل الاعتبار بل يحني 
0 ل للاهانة ويطمن التصغير وكأ نه يفرح بالتحقير ويحمد 
الله على ن اليس 1 بصبه وآنه خرج من الللسة ورأسه يي نكتفيه ٠‏ ولقد 
اححب لرجل َدد لدفاع عن النأس مهنة لايشتغل بفيرهأ وهو لاا يداقم عن 
نفسه ٠‏ ويذود عن شرف الناس وشرفه يتلوانخ باقذار اانقائص كل يوم 
ويشوى عل الكلاء في 0 الندس وحمه يداس بالاقدام. و بطلب » نالفضاة 
'حترام صوته وهو يخرب هن جوف حلي عن #وجبات الاحترام بذكو 
خصمة بو جباله وقد سي ول واجب فرضته الازسانية على بذها وهو ان 


9 5 ٠. 
دا كل وحد ييحتراه ذ اله‎ 


موت كيل او الوكل 
مكذات انض اللوكيل وات احد التماقد 
وثماك فصي ابوايل ولت حد منعقدرن 


غير له جب 22 إن وذة نوكل لاخعه حتق يف سير الدعوى فان لم 


كن ع0 ل باحك ل لمرفدتمم أوكيل : هم اذا ن هذا الول 


الحاماة في البلاد المصرية (قدم) 
- 
عام بالوفاة فانه يكون فاش ولا تحمل الورثة نتيجة عمله . فان لق بالخصم 


مله ضرر قتبمته عليه 
اما موت الوكيل فلايحتاج فيه الى اعلان لانه هو بذاته اعلاتف 
المجر على الوكيل او الموكل 


والافلاس 


من القرر ان التوكيل عمد لا يصدر الاعن ذي اهلية في التصرف 
فان حجر على احد المتماقدين انعدم شرط الاهلية فسقط التوكيل بالطببعة 


وحكدك الافلاس 


وما قبل في الوفاة من حيث الاحتياطات الواجب اتمخاذها يقال هنا 


لام 


[لفعف الحامة 


يز حقوف الحامين 6م 
حقوق الحامي التي نصت عليها اللائحة انان ٠‏ الاول حقه في الاجر: 


والثاني حقه أو اختصاصه بلبس البنش 
الاجره 53 


جرت السدة ان يتمق حابي وموكله على الاجرة بسّد مخصوص ٠‏ وقد 
تحصل الاتفاق شفاهاً ٠‏ وقد لايحصل اتفاق بالرة 
وت ىكل حال ؛ي سواء حصل الاتفاق اولم يحصل ووقع يينهما نزاء 
وجب رفع طب الاجرة الى القاضي الذي حصلت المراقمة في الدعوى امامة 
هو يفي فيه ٠‏ ولا سجزّد وجود عمد بالكتابة بتقدير الاجرة لانت 
مدة (هاه)من ن القانون المدني تقضي بان ( الاتفاق على مقابل معين لا 
يملع من لطر قي مرق الذي و تقدير المقابل بحسب ما يستصويه ) ول 
كن باب لاستصواب فسيحا 5 اراد واضه اللائّحة هداية القاضي الى التقرب 
في تقديره من 'عدل بقدر لامكن قتال في المادة المامسة والعشرين 
تدر جرة عدم اثعرفة قحي مي حصلت المراقعة في الدعوى مامه باعتبار 
همية سعوى وقيمة عس و.رص دي قصد فيه نامي وما اسازمه من الناية مم 
مراءةثروة لاحساء 
1 ولأجرة تعس مهن وحد من الين العم الذي خسر الدعوى 
ولول ٠‏ فد طب من لمعم لذي خبر لدعوى فلأنه ملزم بالمصاروف 


وو عاب 0 -ة وقد جر اضاة في كل سد على تقددرهاني هذه 


قمر وعم وس سيه اده على ان انحا ي بأخذ داقاً مره 


الحاماة في اللاد السرية [الفعف 

موكله اتمابه في الدعوى وان اخصم لايجب عليه ان يؤدي قيمتها كلها لان 
قيمة كل شيء تختلف باختلاف الذين بتمون له ٠‏ وقد رضي الحامون بما 
جرى عليه القضاة وصار الخال عادة لايستغربها احد ولابشتفت الى البحث 
فيهاء وحن كذلك لانريد انطيل القول عنها اما لمدم فتدته او لان الاولى 
سد هذا ألباب 

واما طلب الاجرة من الموكل فبو للبم ولذلك يجب ان لايقترالقضأة 
على الحامين فيه ٠‏ فان كان بين الطرفين اتفاق بألكتابة وجب احترامه 
اليم الااذا تبين ان امبلغ افق عليه يزيد عن المد اللائق ٠‏ فاذا لم بوجد 
عمد بينهما وجب على القاضي امطلوب منه التقدير ان ينظر الى ما اشارت 
اليه الادة (0؟) ويخذ في التقدير سيلا لااجحاف فيه على احد ارين 

ومتى قدرت الاتماب على هذا النحو جاز طلبها من المعم الذي 
خسرالدعوى لان قييتها ثبنة بك قطائي ٠‏ غيران في المسئلة نقارةً مر 
جهة وجوب اعلان امى التقدير الى ذلك الخصم حتى بعأرض فيه ان رأه 
0 عن حد القيمة وتتى بذلك نيجة انحاد احاني وموكه على الاضرار 
محقوقه ٠م‏ ان في المثلة نظرا ايضاً اذا حصل التقدير بين حابي وموكله 
بعد تقديرالصاريف بين المصمين وكانت اتماب 'لحامي داخلة في هذ' التعدير 

ونحن كت بالاشارة الى هذه الاثل لان النوسع فيب خوض في 
نظاريات خاصة والحامون احق باستيمات البحث في 

لبى اش 


لمش هو توب اسود فسبحكالفرجة مدون حون ل لرقبة برط 


إ(فيية امحاماة 
عريض من القطيفة السوداء أ وله كن طوبلان من اللهة لتحتية يرتديه 

الاب يكلا حضرجلسة من جلسات القضاء مرإضةكات او تحفيما 

وهو موجود عند ميم الاثم ولكنه لا وجود له اما الاك الامية 
الا من عهد قريب فني سنة 1851 اجتمم لفيف مر: الحامين وشكلوا 
ججعية اشبه بطائفة واتخبوا لم لكنة واخترعوا ذلك اللاس 

0 الحامون امام حكة الاستثئاف والذين قيدت امماؤهم في 
الجدول طبن لشروط هذه - 

اما الحامون والنين م يقبلوا امام محكة الاستثئاف ولم يكونوا مون 
حاملي الشهادة طبفأ لصو ال لذكرة درون مو هذه ل 
بنص صريح في المادة السادسة والاريمين وه التي ألزستهم بواجبات الحامين 
كلها وخولتهم مالم من المقوق ( ماعدا احكام للادة السابمة والمشرين ) 

وليس هنا محل البحث في سلامة هذا المرمان من النقد وائما الذي 
أريد اللاحظة عليه الآن هو ان هذا القريق من المحامين خاضع لنظام 
مضطرب متناقض م سأبينه في شرح الاحكام الوقتية 

هذا والمحامين حقوق أخر كلها ادبية تعلق بمساواتهم مع بضهم 
في الحصام وحريتهم في الدفاع وسياني الكلام عليها 


الحاماة في البلاد الممسرية سبع 
ِ فيا لايجوز اللجع يبنه وبين حرفة المحاماة « 
قلت الادة (م) 2 
لا يجوز الجع بين حرفة الحامة ووون م بأثي 
اول التوظف يعرتب في أحدى مصالم المكومة ما لج يكن بوظيفة ممم في 
عل الحقوق 
انياً الاشتمال في اي عمل يحط من قدر الحامي 
معاوم ات للمحاي عندنا صفتين ٠كونه‏ وكيلاً بباشر جيع اعمال 
المرافمات ٠‏ وكونه متكي يترافم في اللسات 
وهو بصفتيه لايجوز له الج ين حرفته وبين وظيفة فياحدى مصال 
المكومة. وسيب النم ظاهر لان اعمال الرفتين متناقضة بل انها متمذرة 
2 الغالل وواجب عليه أن يخصص جيع اوقاته لخدمة مصالح موكليه 
ولان حرية الكلام لاتلاتم واجب انقياد الموظف لاحكام وظيفته اذ را 
عمل لسانه عن التصريح بما قد يضر به في وظليفته 
الاشتنال في اي عمل يحط بقدر الحاني 
هنا محال فسيح لم يوضع له حد يينه غير قول اللادة ( في أي حمل 
يحط من قدر الحاني ) 
ولسهولة البيان نورد ما اموا عليه سواءكان من المهن التي لا يجمع 
بننها ودين الحاماة اوكانمما ترفغ عنه مهنة الحاماةتفسها وهو : لايجوز للمحاي 
١‏ ان يكون لجر 
٠‏ أن يكون رئيسا دنا 
م ان يكون خبيرا امام الحم 


عيبم المحاماة 
4 ان يكون صاحب جريدة أو مديركنها أومر رفيا الااذاكانت 
قنايّة حضة 
أن يكون وكيلاً لدياثة في الغاليس وخطأ سبق تبين بسضهم 
+ أن يكون مصفياً لشركة اولتركة 
٠+‏ ان يكون خادماً باجرة شهرية او سنوية لان الخدمة تقتضي 
المضوع والاتقياد وها لابليقان بالحامي ابد 
أن يكون مديرا لمسمل صناعي 
فن كان محامياً حظر عليه الاشتغال بشيء مما كر ٠‏ ومن كان مشتفلاً 
بذلك لايقيل في الحاماة الااذا ترك مهنته الاولى 
كن من المهن ما اذا اشتغل به الرجل حال بينه ‏ وين الحاماة الى 
الابد وهي 
الاحتراف بالسمسرة 
٠‏ ان يكو ن كنا عند سمسار 
٠١‏ أن يكون معاون في البوليس 
١‏ أن يكون سبق الجر عليه 
وقد اتينا على ذكر شيء من ذلك عند الكلام على المادة (؟) فليراجم ''" 


سمه ممم 
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المحاماة في اللاد المعمرية رهبم 


زاك 
( وهو الباب الثالت من اللانمة ) 
في تأدب الحامين 

لتأديب الحامين على ما يقع منهم من الحفوات اللتملقة اتمال مهتهم 
إن تسعى مجلس التأديبٍ وهذا مجلس يؤلف في كل محكة ابتداية من 
رئيس الحمكة ومن قاضبين تمينها الجمية الممومية في كل سنة ٠‏ وفي 
محكنة الاستثثاف يؤلف الجلس من ريسها ومن اربمة قضاة تمينهم كذلك 
اللجعية الممومية في كل سنة (مادة )١‏ 

واول ما بلاحظه الانسان هنا حذف النيابة من عضوية هذا الجاس 
وهو صواب لانها في عهد اللائحة التديمةكانت خصماقيم الدعوى ويطلب 
مماقبة امتهم واققائم يجلس لحم خلأ كان لبه أو صواناً.اما الآن انها 
تقتصر على وظيفتها من طلب العقوبة ما هو شأنها ٠‏ ويلاحظ ايضا ات 
ملس التأديب امام محكنة الامتثئاف يؤلف من اربمة قضاة مع ارس 
بدل أن كان يؤلف من الررئس واحد القضاة والثائب الممومي او من يقوم 
مقامه ٠‏ وامام الحاى الابتدايّة من الرئّس واثنين من القضاة بعد ان كانت 
النبابة تحل محل احد القاضبين. ولاشك في ان الضمانة المالية كبر وادجى 
الى حفظظ كرامة الحاماة 

وترفم الدعوى التأدينية من النيابة الممومية سواء كان من تطقاء تفسها 


وم الححاماة 
اوبناه على طلب رئيس الحكمة (مادة بم) 

وقدكانت اللاشحة القدئة ساكتة على هذا اموضوع واختصت النيابة 
العمومية في ذلك المين باقامة دعاوى التأديب على الحامين ٠‏ وكان رؤساء 
الحم لا يصاون الى اقامة الدعوى الا بتاك الواسطة ٠‏ وقد وقم في بعض 
الحا كم خلف بين النيابة والمحمكمة على وجوب اقامة الدعوى ضد بض 
المحامين وكل ريس كان بيد رأيه يحق المراقبة العامة فم لهذا الملاف 
جاء النص المديد ببيان ذلك المق امتنازع فيه فاقرهلفريقين رئيس امككة 
والنيابة العمومية 

وقد يخطر بالفكر ان النيابة هي صاحبة المق اولآ وبالذات وارتف 
رئيس الحمك.ة ليس له الاعبرد طلب اقامة الدعوى وهي اي النيابة تتصرف 
في طلبه هذا تصرقاً مطلقاً قتبمله اوتجري عليه الا ان هذالم يمد صحيحاً لا 
قدمناه في بيان سبب النص الجديد ولاجاء في الادة (م) من التصريح 
بات ( ملاحظة الحامين من خصائص ريس محكة الاستئئاف ورؤساء 
المحاكم الابتدائية والنئب المموبي ورؤساء النيابة العمومية) اذ لا منى 
لحذه الملاحظة ان كانت النتيجة تصرف الثيابة وحدها فا بلاحظه 
رؤساء الحا أكم 

ويطلب الحاي الذي تقام عليه دعوى التأديبٍ امام المجاس بمتتفى 
ص خبر بميعاد ثانية يام على الاقل (مادة 4»). وهذا ايسا نص جديد لان 
النيابة قبل هذه اللائحة كانت تتتصرف في طلى الحابي لامحاكة بكيفياث 
مختلفة وان كان تكلها اتخذت طربقاً واحداً وهو ارسال اعلان صكبقية 


الحاماة في البلاد المصرية فيفك 

الاعلانات الني ترسل الى جميع المتبمين وهذا هو ما تجري عليه الآن وان 
كانت المادة صريحة في ان الاعلان محصل مل خير ولمل السبب في ذلك 
ان الشتغل يطبع موذجات الاوراق الختلفة - وهو واحد لا يعرقه احد 
من رجال العضاء قد أهمل طبع نهوذج لملم الخير الذّكور فقرك و تثتفت 
النيابة الى طلس طبعه.غير انه لا ضرر من هذا النسيان فَمّد اعتاد الحامون 
على طلب حضورالتهم وعادة عرفت أولى من جديد غير معز وق 

وقول المادة (لا يجوز المحم ال اشارة الى ان مجرد الطلي بمخطاب 
مثلاً لا يصح ان تبنى عليه امحاكة فوجب اذن ان يشمل عم الخير على ما 
يوقف الْحابي على التهمة الموجهة اليه وان يكون له من الوقت ما يمكنه من 
المدافمة عن نفسه فيها 

امأكيفية المرافعة ولك فلا تختلف عرن الأأوف في جيع القضايا 
فالمحاتي ان يترافع بنفسه أوان يقيم وكيلعنه وان يقدم كرات بألكتابة 
الى مجلس التادب 

ويبدأ الهلس بسماع اقوال النيابة ثم إسمع الدفاع عن الحامي م حم 
واذا رأى موجاً لسماع شهادة الشهود أمر بها 

وقد بلاحظ عل قول المادة (ه") ( وسماع أوجه الدفم ابي سديهبا 
الحالى ) انه هو الذي يجب ان يبدي اوجه دفاعه عن نفسه غير أن هذه 
الملاحظة بسيدة الاحتمال لان الشارع لم يرد ان يكون موقف الحائى امام 
علس التأدب أحرج مرن موققف التهمين امام كم العتاب ولهؤلاء 
الاستعانة بعدافم بل معوئة المدافم واجبة في المنايات 

4 


ديس الحاماة 
في احكام انأدب 

تصدراحكام التأدب من الجاس ثارة في غيبة امهم وتارة بعد حضوره 
فاذالم يحضر الحامي يوم الللسة المينة لنظر تهمته ول يحضر من يلوب عنه 
جاز للمجلس بناء على طلب النيابة ان يحكم في غيبته ٠‏ وفي هذه الالة 
يج على مجلس ان بتحق من حة الاعلان فان لميكن الاعلان قانوئيا 
وجب الحكم ببطلانه او تأجيل الدعوى ٠‏ ومع ذلك فان نظارة اللقانية 
ارسلت الى جيع المحاك المنشور الآآني بتاريخ م نوفير سنة .م١‏ - 4 رجب 
سئة ١1‏ 

د قد ظهر من الاطلاع على قنايا التأديب ان بض الماك تييح » 
د للمتهم ان يحضر عحاتي للمداضة عنه شفاهيا امام مجلس التأديبٍ ومأكانت » 
د هذه الجالى ليست عجالس قضائّة حتى يصير المرافعة امامها بواسطة » 
د محامين ققد رؤي عدم الموافقة على قبول المرافمة من غير امتهم اما اذا» 
« اراد ان نقدم دفاعه بآلكتابة فلامانع من أن يستعين في نحريره بن يريد » 

بل مرادها الى الأ ماهوعتس ما جا السام ني 
الكتاب والحضرين أم تريد كل بلس يطلق عليه عنوان مجلس تأديب 
تدخل في هذه التسمية مجالس تأدب المحامين 

والظاهر انها ارادت الاول دون الثاني ولذيك لا تزال مجالس تأدب 
الحامين تقبل من .يدافم عن امتهم منهم امامبا حتى بمحصل الاعلان قانونا 
لان النظر فيصحة الاعلانات وعدمها من متملقات النظام العموبي اذ لاتمد 
المصومة مرفوعة امام قاضيها الا بإعلان صاحب الشأن ٠‏ وصعة الاعلان 


الحاماة في البلاد المصرية (وبم) 
شرط في قبوله ٠‏ ونريد بصحته ان يكون مستجمماً للشروط القانونية ني 
لا يصح اعلان بدونها كأن حصل الاعلان لانيابة مع عدم وجود ما يثبت 
ان البحث ادى الى انه ليس للمطاوب اعلانه محل معروف ٠‏ وم لو اعلن 
الرجل في ببت ل بين في الاعلان انه سأكن فيه ٠‏ وما لو اعلن بالحضور 
ول ينين بوم الجلسة ٠‏ اواطن بالحضور ليحام على مبمة لم تذّكر في ورقنة 


الاعلان وهكذا 
اما المل.ة فعلثية الا اذا اقنضى حسن الاخلاق والمحافظة عل الآداب 
جملبا سرية (15) 


ويكون الحكم غيابياً ايضأ اذاسبق حضور المحلى امام الجلس 
وطلب الأجيل مثلا ثم غاب في جلسة امرافعة نم لا.يوجد نص في اللاتحة 
يقضي بذلك الا اننا نذهب اليه عملاً بقواعد قانون تحقيق الجنايات ولا 
'قبل العمل يواعد قانون المرافمات في المواد المدنية والنجارية لان اهمال 
على التأدب اشبه ياعمال المحاكم الجاثّة منبا باعمال السام الدنية اذ 


مدارالامر فبما وأحد وهو المماب 
ومتى صدرالحكم وارادت النيابة تنفيذه وجب علها ان تبداًباعلانه 
الى الممسكوم عليه 


ولمذا ثلاثة ايام من تاريخ الاعلا ليدم ممارضته فيها ( مادة 5) 
وتحصل المارضة بتقرير يكنب في قلكتاب اللحكمة التتكل فيها 
الجلس الذي اصدر الحكم (مادة بم) 


2 
فاذا مضت مدة المعارضة وجب انتظار التنفيد مسة عشر نوهأ وهو 


رمدم المحاماة 
الاجل الذي ضربته اللائمة مهلة يسوغ للمحكوم عليهم فيا ان رفوا 
استثأنا عن المكر الذي صدر الى المجلس المشكل في محكمة الاستثاف 
(مادة وم) 
وحق الاستثاف ممنوح للنيأبة وللمحكوم عليه ( مادة م؟) 
فني الاحكام المضورية تنتدىء المدة من تاريخ صدور المكم لا 
فرق في ذلك بين النباية السومية واللحكوم عليه ٠‏ وفي الاحكام النيابية 
تتدىء مدة الجسة عشصس 75 من تاريخ مضي ميعاد المسارضة 3 تقدم 
ويكون رفع الاستثناف بتقريريكتب في قلكتاب الحكمة المشكل فيها 
المجلس الذي اصدر الحكم 
ومتى حر رهذا التعرير سل ظٍّ الكتاب اوراق الدعوى الى ظٍْ النياية 
السمومية وهو يرسلها الى النائب العموبي كي يقدمها مجلس التاديب امام 
حكنة الاستثناف 
ويكم مجلس اللأديب الاستثثاني في القضايا بالشروط الواجب مراعاتها 
امام الجالس الانتدابية من حيث الاعلان ومواعيد المضور وكون المكم 


غياباً أو حطورياً 
نبز مشة في احكاسه الثياية في الرميد وبلشروط الطاوية 
امام المجالس الابتداثية 


وهذان المككان ؤخذان ضما من مفبوم نصوص الباب الثالك 
لايه لا يسلم ان تتنير طرق امرافمات امام المجلسين مع اتحاد وظيفتيع] 
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في حم الممارضة والاستئئاف , 

يتب على الاستثئاف توقيف التنفيذ الا اذاكان المكم الابتدائي 
صادراً بمحو اسم المحابي فلا تجوز له لمرافعة الا بيد حكم الاستثئاف 
(مادة 6 

ونقولان المارضة توقف التفيذ من باب اولى لان لحك اليابي في 
الواقع ونفس الامر حم تهديدي وللمارضة تجملهكأنه يك فوجب 
الايتقاف . ولمل هذا النظر هو الذي جمل الشارع لاججثم بذكر حك المارضة 
م فمل بالنسبة الى الاستئئاف 

ومتى أصبح المكم بات صار واجب التنفيد ٠‏ وهو يحصل بواسطة 
امحضرين بناة على طلب النيابة الممومية 

ونحن لاندرك لهذا الاستثناء لذ كور في هذه لمادة سيا شرعياًء وكأن 
شدةالمكم جملت الشارع يشدد في الاسراع ,سنفيذه وهو تسرع خي مود 
لانه بقدر شدة المقوبة يجب الاحتياط النام في تنفيذها فلايسل الحم 
الابمد ان تكون طرق اللمن الاصلية قد اتبت ‏ ولامعنى لتوقيف أثر حكم 
التوبسخ وإجراء حك الحو لساعته لان في ذلك عقوبة جديدة خصوصا وان 
حابي قب يكون برب فاذا منع عن العمل بحرفته طول الزمن الذي يستلزمه 
النظر في استثثاف الحكم الصادر عليه ثم برأه مجلس الاستثافي فد اضاع 
موار د كسب هكلبا او بسضبا وقيا افادته اليراءة في استعادة ما اضاع ٠‏ ولهدا 
نرى ان حك للادة جاء قاسياً وعخاقاً لتواعد المدل الصحيح ٠‏ ولهذا ايضاً 
تقول ان الارضة توقف تنفيذ الحسكم معا كانت العقوبة المكوم بها لان 


صيسم 0 اجام , 

نص المادة(.4) خاص بالاستثناف ونحن نجري القسمالاو ل منه عل الممارطة 
لانه قد اتى على التاعدة الاصولية العامة في ججيع القوانين مدنية وجنائة 
اما القسم الثاني ممن ذلك النص فبو استثناء ولا يؤخذ بالاستثناء الا في 
الوضوع الذي شرع له 

ومن آثار الاحكام انها تنفذ امام جميع الحم وعلة ذلك النعديم واضمة 
لان الحابي الذي يقل أمام محكة الاستثئاف اواحدى الحا الابتداية 
ايكون مةبولة امام ججيع المحاك الابتدائية إمادة )1٠‏ 

في المقويات النادبية 

المقوبات التأديبية ثلاث نصت علب المادة ٠م‏ وهي ( اول ) التوبيخ 
( ناي ) التوقيف عن الاشتفال بالمرفة لمدة لا تزيد على سنة (ملا) حو 
الاسم من المدول 1 

هذه هي المقوبات الاصلية في التاديب وقبل ان تفرد الكلامعل كل 
واحدة منها نلاحظ انها لست هي وحدها التي يماقبٍ بها المحامون 

فاولاة لرؤساء الحاك ان يماقبوا لحامين بالانذار 

والانذار حق اعطنه الفقرة الاخيرة من المادة (55) هر اللامحة 
لاولئك الرؤساء نأسداة لسلطتهم واظبارا م في التأدي كان نطرف 
النيابة في الاستثثار يحق اقامة الدعوى الى سنة #ههم اجمل شارع هذا العام 
عيل الى الافراط في اكبار سلطة الرؤساء 

لكنا لا ئرى هذا المق ءن موجبات الاحترام ولا من مقتضيات 
النظام. فالحاءون احرار في حرقهم وحر ينهم لازمة لمم في القيام بواجباتهم 
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ولخضاعهم مثل هذا التسلط تصنير لمم في اعينهم وني اعين الناس وحط 
منكرامتهم بجا لا يجمل الانسانحترماً عند نفسه أوفي نظر خيره ٠‏ خصوصاً 
وانه حق مطلق بلا قيد ولا شرط ولا مسارضة ولا استثناف بل الرس 
يتصرف فيه كيف يشاء وهنا يجمل بي الاعقراف بانني مع كال الارتياح 
لا اعرف لرؤساء الحا هفوة واحدة باستعال ذلك المق بل كليم اعرضوا 
عنه وأهملوا استعاله ونم ما فملوا 

وع ذاك فلللاحظ ان اريس تقابة المحامين عند الامم الاخرى حق 
التنبيه والانذار في احوال مخصوصة عل افراد الطائفة فلا فّدت الطاافة 
عندنا وضع الشارع ذلك المق في يد الرؤساء ٠‏ وعلى الحامين ارت ارادوا 
التخلص منه ان يكون لهم طائفة حميهم 

ونان يلحق ايا بالمقويات التأدبية ما نصت عليه المادة (10) من 

جواز مئع المحامي الذي قبل امام الحم المزيّة عن المرافعة مدة لا تزريد 
على سنة أشهر 

ويحصل هذا النع بمتنضى حكم يصدره القاضي المزثي اذا ثبت له 
عدم خبرة الحاي بالمدافمة عن الوق التي عهد اليه اقامة الحجة عنها 

وهو حق بول ومن المتمنيان يلنفت اليه قضاة الحاى الإزية ليشجموا 
باستماله عند الضرورة تلك الشبيبة التي اذا دخلت هن باب المحاماة تركت 
نفسها في الغالس الى تيار المادة فتتقل من درجة الى درجة بحكم الزمات 
نم لا نتكر على اليتهدين هن افرادها اجتهادم بل نحن بهم معجبون الا 
انهم لسوء المظ قليلون 


4 ا حاماة 

ولبلاحظ ان نص الادة (10) م يأ بسقوبة حميمة بل جاء بموعظة 
بنصم بها القاضي من يريد البدء في حرفة الحاماة حت يتم بها ويدقق 
النظرني الواجبات ؛ التي هلها علي ٠‏ وإذلك م تفل جازت عقو بته بل قالت 
(ساغ منعه ) تلطفا وترفقا وات لهذا النم لساب يشين لان الخبرة 
لا تكتسب الا بالزمان فمليه ان باق الموعظة بقلب سليم ويسعى مجددا في 
استكال ما نقنص من ممداته والاحسن اف يكون البادي في المحاماة 
من البقظة والنشاط على جانب يحول بين القاضي وبين منمه عن الثمل 
يحرفته الجديدة 

على ان له من الااستثاف نصي راد الي م فز منهمتهانكان لمكم 
المزثي باء عنام -لميقة لواقم 

وأترجم الى بيأنكل عقوبة من المتّوبات النلاث 

اللو يبخ 

ليس للنوبسخ في اميم اثرني امارج غير الدلالة على ان الفمل الذي 
استوجبه فمل حميد يلام فاعله عليه لهذا فان. تلك المقوبة تعتبر «مفذة 
بمجرد المكم الانتهامي بها لان اعلان القضاة ان فلا حك عليه بلتوبيخ 
مرح رت قل 7 نفيك لتلك المقوبة ٠ ٠‏ وقسدكان بمضهم يظن ان 
ذلك المكم يقتضي في أتهار المحكوم عليه فيدعوه الرئيس ويخاطبه بالفاظ 
تشعره باحتقار المجلس لعمله و بعضهم فمل ذلك لكن جرى العمل بمد هذا 
على الأكتفاء ٠‏ بنطق الحكم وهو الاولى 

امأ الاعلان الذي تممله النيابة للمحكوم عليه فانه لاغرض منه في 
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الواقم الاتحصيل الصاريف 
التوقيف 
5 المي بالتوقيف عن الاشتغال بالمرفة عبارة عن منع لحي منماً 

كلياً من مزاولة اعمالما فليس له ان يترافم ولاان يبل توكيلا عن صاحب 
خصومة ولاان يقدم نتائج اومذّكرات باسمه ولاان يشتغل في مكتبه الا 
بالقضايا ل يكانت فيه قبل صيرورة م التوقيف انها 

ككن الواقع هو ان.الحاني يشتغل بجميع امال حرفته في اثناء مدة 
عقوبته الا المرافعة امام الحاكم وتقديم التتائج والذّكرات باسمه فهو يقبل 
القضايا وبتوكل فيهائم يستنيب عنه غيره ٠‏ ولذلككانت عقوية التوقيف 
عندنا شيفة الأ لان الفرض من في اميق ير حاص سل نه يصعب 
التتقيب في اعمال الحامي الحمكوم عليه بالاثقاف لممرفة ما اذا كان المي 
منفذاتمام التنفيذ أم لا والمرجم في ذلك الى للتخاصمين انفسهم لانهم 
الراقب الطبيعي في مثل هذه الاحوال 

بحو الانم من المدول 

محو الادم من المدول هو اقصى المقويات التأدبية ولا يك به الا 
على من اركب مخائفة لايجوز معبا ان يستمرسحاميأ ٠‏ ومعنى حو الام من 
الجدول طرد الحابي من الحاماة فيسّط ما كان له من اق في الدقاع عن 
االحصوم الى الابدما تسقط عنه الواجبات الخاصة بتاك الصناعة ول يعد له 
من حق في الاتصاف بانه (محام) 

واختلفوا في أثر 2 اهومن حيث انه تجوز استشارة الحامي الحكوم 


أن 


لحف الحاماة 

عليه بمحو اسمه او لاجوز قال بمضهم انها جائزة لان حم الحو انا فصم 
تلك الرابطة الت يكانت تجمم بين احسكوم عليه وبين افراد طائقته وجعله 
غير معروف امام الحاكم والناس بتلك الصفة ولكنه اي المج الذكور لم 
يزع منه ما اتصف به من الم والذّكاء ٠‏ والشورة حرة يطليها من يشا ممن 
يشاء وللمستشار ان يقدمها كما إيشاء خصوصا وانها لا تلزم امستشير بواجب 
ولاتقضي عليه بحق ولاتفيده بأمى من الامور والانسان على نفسه بصيره 

وهذا هو الرأي الذي عيل اليه القضاء في الحاكم الاجنبية 
وقال اخرون بشمول الحم للمرافعة والشورة لان امرافمة ليست 
وحدها وظينة الحاماة بل تلك الصناعة تشمل ايضاً الحكتابة والمشورة 
خصوصاً وان اللوائم تكلم عن المرافمات الشفاهية والذكرات الكتاية 
ولأمكون الحو ناما الااذا شمل العملين والمشورة مندرجة تحت العمل الكتابي 
ونحن نرى هذا الرأي الاخير لان المحاماة حرفة ينالها ارجل بسد استيفاء 
شروطها ما تقدم بيأنه ولك المرفة روابط بمسالم الناس فاعلان الحا كم 
عن فلان يانه صار مقبولاًفي فن الحاماة دعوة لهم الى ان يأخنوه على نافعهم 
ويرجموا اليه في خصوماتهم ويغضوا له باسرارم ويشتشيروه فيا أبهم عليهه 
كل هذه -جهات عمل راجمة الى حرفة الحاماة التي اشتفل بها ذلك الرجل 
لم بمحو الاسم من المدول أعدام تلك الصفة والغاء جميع المزاٍ 
الني هي من لوازمها وابطال كل عمل بأنيه امرء عادة لكونه متصفاً بها. ولا 
شبهة في ان الشورة انما تطلب عاد من الحامين فاستعرار الحامي الذم 
حك عليه بمحو اسمه من المدول على ابداء امشورة لاناس في خصوماتم, 
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ودعأويهم هو استمرار على العمل ما يندرج نحت اسم الحاماة ٠‏ وذلِك سد 
خروجا على المي وتقسا في تنفيذه . وعلى هذا فحو الاسم يقتضي ان 
يففل الحمكوم عليه مكتبه وشكر موظفيه على سابق خدمتهم وسدل 
الستار على مكتبته القضائ ةي لايراجم كتبها الااذا مستحاجته الحصوصية 
أذلك وان لايتفذ عل القانون بمد هذا وسيلة للارتزاق 

فصل في موجبات التآديب »م 

| أت اللاثحة ببيان مفصل للاحوال التي تستازم التأديب ول يكن 
تأنى الشارع ان أي بمثل هذا ابيان لأن تأدب هو الجر على مايقم 
مخالقاً ما تنتضيه محامد الصناعة ومنافيأ للعرف الذي درجج الناس عليه من 
الصدق في المعاملات وملاحظة الامائة في كل حال ٠‏ والخروج عن هذا 
الطريق المستفيم طرق شتى واساليب لا محصى فالطمع في حصرها طمع في 
حصر ما تلده الاقكار الختئفة والمصال المتشعبة والوقائع التنوعة وهو محال 
فلذلك اقتصر الشارع على صيغة بخلة تندرجج تحتها جميع المخالقات التي يصح 
اخذها على مربكبها فال في المادة (5؟) ما نصه 

من اخل ,بواجاته من الحامين أو خدش شرف طاقته أوحط من قدرها بسبب 
سيره في أعمال حرفته أو في غيرها يجازى بالعقوبات التأدهية 

وقد سبق بان تلك العموبات 

فاما مخائقة الواجبات فواضحة وتلك الواجبات هي التي نصت عليها 
اللائمة في المواد (14) وما بسدها وقد تقدم لنا شرح هذه الواجبات في 
التفصل الثاني فليراجم ''". وكذلك يثنا هناك على بيان بمض الالحوال التي 

(1) راجع صحبفة بم وما بمدها 


لويف المحاماة ' 

تبر غالفة جسيمة تفي عمو الادم من المدول ٠‏ فتي علينا ان تأني عل 
طرف من الاحوال الأنخرى ينا لا يندرج نحت تلك الصيغة السومية الني 
نصت عليه اللاشحة 

وقبل ذلك نلاحظ ان القانون يشير الى شرف الطائقة وعاو قدرها 
وهذه الاشارة لبيان ان الحامين مكونون بالضرورة طائفة مخصوصة وثتلك 
الطائقة منزلة مادها الكارم وقوامبا السممة الطيبة وآنارها الاممال الصالمة 
وان هذا الشرف وذلك الاختبار امر| نكليان يجب على كل فرد من افراد 
الحامين ان يلاحظها في اعماله الثفنية وسيرته الخصوصية ولذلك قال ( من 
خدش شرف طائفته اوحط من قدرها بسبب سيره في اعمال حرفته أو في 
غيرها يجازى ) 

وما اعظم هذا الاعتيام وأكبر هذا الاستباض لقوم يتصفون بالحاماة 
اذ يقرأون ان شارعم فرض لمم طائقة نخصها بالتكريم وعأملبا بالاحتنام 
والتوقير وأعلن غضبه على من ينك حرمتها أويخل بقدرها انهم لوانصفوا 
انفسهم وطلبوا الكمال لبحثوا مما بم شعث هذه الطائقة في السماء والارض 
وبابوا في طلبه الاقطار بالطول والعرض كاوها وينظموا عقدها التثور 
حت تكون لهم شجرة شفار يتفيؤن ظلال مجدها ويجنون ثمار شرفبا ويحتمون 
في جماها من طوارق المدثان 

كان يجمل بي ان اترك شرح ذلك الشرف وبيان منزلة هذا القدر 
تمد الطائفة في البلاد الصرية واذا فمّد الموهر فلا عرض بالضرورة غير 
ني لست من الذين ينهم بعد الأمال وانا أرجو للمحاماة مستقلاً سميد 
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ولهذا اتبع ار بأيراد مما وعدت به من البيان 

فيا عد خالا 

اذا أتكر الحاي اللقيقة واستممل الكذب ليؤيد مقاله 

اذا حاول الاقتراض من موكله 

اذا استردت زوجته متاءاً هو له 

اذا استدان وظهر دينه وتبعه الداون 

اذا اشتر: ى هتاعاً لبببعه امغر ان يدفم كنه اول 

اذا اشترى متاعاً 5 يدفم كمنه وحاول لوث بالمواعيد 

اذا سكن منزلاً و يدفم اجرته 

اذا سمع دعوى خصم ثم ثرا تله وتوكل عن خصمه 

اذا توسط بين اثنين في عمل من الاعمال المالية ول يكن ذلك من 


مقتضى مهنته 
وقائم ليست متعلعة بعهنته 


اذا اعد منزلاً مملوكاً له للايجار بفرشه واثاثه كالفنادق وامثالهأ 

اذا اخذ تقودا ليتوصل بها الى اتمام مل مجاري أو غيره 

اذا قبل في مكتبه احد رجال القضاء المكافين باثبات امي وسلمه 
تقودا نيابة عن موكله 

اذا دل على نفسه بكتابة خارج منزله (أوحه ) 

اذا كتب يجان اسمه وظيفة سابقة له 


الشف المحاماة 

اذا 'كتب على ورق عتاطباته اسمه ومهتته وبيان الحكمة المقبول امامبا 

اذا ترك على باب منزله لوحة ندل على وجود احد السماسرة فيه 

اذا استعمل اسمه في المرائد لترويم عمل مجاري 

اذا سعى في جلب ارباب الدعاوى وعخالئته تظم اذا استعمل السماسرة 

اذا سعى في ثيل الوكالة عن مصلحة اميدية 

اذا اجتبد في ان يكون وكلاً عن متهم كأن استهال عائلة ذلك 
التهم او بسط ايها الرجاء او التشويق 

اذا "كنب متهم يطلب منه أن يدافم عنه عا 

اذا نظم طريقة دفاعه بطريقة يوْخْد مها انه يريد الجابة والشوضاء 

اذا توكل في خصومة كان احد زملاث وكيلاً فها واشتغل بها زمنأ 
و يمخبر قبل قبوله الوكالة ذلك الزميل 

اذا اشتره ترط نصيباً في الدعوى 

اذا ابنذ قيمة ااه من عبغ قله عن موكله 

اذا اشترط ان له قسماً معينأ من مجموع ما يحصلة كنشرة في المالة 

اذا عيتته المحكة فطلب اجرة او قبلها من الذي ندب عنه او من 
المزيئة انما يجوز له ان يقبل هدية مر الاشياء التافبة كي 
لا ينجل موكله 

اذا اخذ اجرة الحاماة التي قدرت مع المصاريف 

اذا طلب اجرته مع طلب تقدير الرسوم 

اذا آخل بواجبات الاحترا 5 من هو اقد ممنه وأبىان يطلعه على الاوراق 


الحاماة في البلاد المصرية 1ؤ8) 

اذا' استرسل في الحدة حتى استفز زميله 

اذا وجه الى زميله اثناء المرافمة مطاعن شخصية أو 0 

اذا نشرفي جريدة من الجرا كلاماً يمكن اعتباره تحرشاً بزميله 

اذا انتقد على زميله في الجالى انتقادات تسثه وتخجله 

اذا م يطلم خصمه على مذكرنة_ 

اذا استعمل اثنا. امرافمة اوراقاً تدل على سوء نية خصمه ولم يكن 

اطلع زميله عليها 
اذا قدم الى النيابة الممومية اوراقاً تشتمل على أكثر مما وعد بارف 
يقدمه وإ يكن اطلع زميله عليها 

اذا قدم اوراقاً كان اتفق مع زميله على عدم تقدعها 

هذا قليل من كثير وعجالس التأديب هي التي تلاحظ شرف مهنة 
لحاماة ورفمة قدرها في تقدير الافمال التي تقام لاجلبا قضايا تأدب 

وليلاجظ ان ما ذكرناه لا يمكن امخاذ كله قاعدة عندنا في معاملة 
الحامين لانهم يجممون بين حرفتي امرافمة والتوكيل فحكنير من الاحوال 
الممنوعة هئاك جائزة عندنا وعلى مجالس الأدب ان تفرق بين الاحوال 
وبعضها وان تراقب ان لا تكون حرفة 5 اتوكيل تميتة أرفة الحاماة بتلبها 
على مهنة المرافمة 

في الجع بين عقوبتي اتأديب وعم المنايات 

قد "يكون الفعل الواحد مستوجا لمقوبتين المقوبة النصوص عنها في 

القانون وعدوبة ة اتأدب ٠‏ وجمم العقوبتين على رجل واحد لا يتأق الااذا 


إفايف المحساماة 
كان له صفتان يعاقب في كل واحدة منهما باحدى المقوبتين المذّكورتين 
كالوظفين ٠‏ وكذلك الحامون فان الواحد منهم اذا ارتتحكب مثلاً فملاً 
فاضا عخلا بالادب جازت عقوبته امام عام المنايات بمقتضى للادة («ه؟) 
من قانون العقوبات + ثم ان صدور ا بعيئه عثه بوجب احتقاره 
ويحط من شرف المهنة 0 انشسس اليها ولذاك ك جاز ايا عأكنه امام مجلس 
التأدب ٠‏ ومن المرائم مأ يصعب معه عدم توقبع المتوبة التأدبية على كل 
حال كالتزوير والسرقة والنصب وافشاء الاسرار اذ لايجوز ات يركب 
انسان مثل هذه الافمال وق في مهتته يدافم عن حقوق الئاس واعراضهم 
وأذلك جاء في المادة (سم) ٠‏ (الدعوى التأدسية لا كنع رفم دعوى جنائة 
أومدئية بسيب الفمل عينه ) وليس الراد بقول الادة ( دعوى جناية ) ان 
يكون الفمل المسند الى الحاني جناية بل يصح ان يكون جنحة أو عخائفة 
لان وصف (جناية ) مأخوذ هنا في معناه الاعم وهو ظاهر لان جريمة 
التزوير مثلاً قدتكون جنحة وقد تحكون جناية وسيب اعتبارها جناي 
حصوطا في احوال مخصوصة لكن طبيمة الممل واحدة فلا يسم ان تكون 
دعوى التادب مائمة من اقامة دعوى المتحة 

وكذلك لا كنع الدعوى المنائة اقامة دعوى التأديب بل تقول انبا 

تقتضيها وجوباً لانه لابليق ات يحم على الحاي بالمبس في سرفة مثلا 
فيسجن ويبق مع ذلك مشتغلا بحرفته وهو في سجنه 

بتي علينا ان نستلفت القراء الى مسئلة واحدة وي هل يجوز للمحام ان 
تح حال انعقاد جلساتها بالمقويات التأدبية على احامين الذين يرتكبون خالفة 


الحاماة في البلاد الصرية (فكد 

تستوجها ام اجوز . فانكارت ذلك جائز فاهي اللخائفات الني تقع 
تحت ذلك المواز هل هيك مخالفة ظبرت في الملسة سواء حصل ارتكابها 
فباام لا 1 

واذا جاز المحم ان تحكمبالسموبات التأديبية على المحامين جزاء ما بقع 
منهم من اللخائنات في جلساتها اثناء انقادها أزم بان الجهة الني تستأنف 
امامها تلك الاعكام هل هي الماحكم الابتدامة او محكمة الاستثئاف على 
حس الاحوال او هي على الد أدب المشكل في محكة الاستثثاف في 


يم الاحوال 
هذا موضوعككتني بالاشارة اليه لكين ابحث فيه لجالى التأدب 
ولفيف الحامين والحاكم 


عم المحاماة 
9 احكام وقتية 4 

00 هذه الائمة 0 اما ا عدد 0 
في 8 المديدة واولئك الحامون صكانوا يتقسمون 0 قسمين. الاول 
الحامون البولون امام محكنة الاستثشاف ولهم بذلك حق الاشتغال بحرقوم 
امام جميع بع الحم 0 ٠‏ والثاني الحامون المتبولون امام امام الابتدائية 
دول 0 الاستثناف ومن هؤلاء منكان مقبولاً امام كة واحدة ومنهم 
من كان مقولة امام محكمتين ذأكثر 

وقد بنت اللائمة المديدة حتوقيم وواجباتهم في المادة السادسة 
والاربمين التي نصها 

الاشخاص المقبولون الآن في التوكيل عن الا-خصام امام محكمة الاستثئاف يعتبرون 
كالحامين الذين يقبلون امام الحكمة المذكورة بمقتضى امرنا هذا وكتب اسباؤهم في 
جدول الحامين والاشخاص المقبولون في التوكيل عن الاخصام امام محكمة ابتدائية 
واحدة اوأكير يبت لم الحق في المرافعة امام هذه الحكمة فقط ولا يقبلون في المرافمة 
امام الحام الابتدائية الاخرى او امام محكمة الاستئناف الا اذا قدموا الشهادة المقررة 
في المادة الثانية ومع ذلك تسري عليهم احكام هذا الام فها يتعاق يا للمحامين من 
الحقوقوما عليهم من الواجبات وكذلك فيا يتعلق بتأدييهم ماعنا احكام المادة السابعة 
والمشرين ويازم ان يكون في كل محكمة ابتدائية 0 جدول الحامين المذكور في 
المادة السادسة عشيرة كشف مشتمل على امماء الاشخاص المقبولين في التوكل عن 
الاخصام مامها ويكون فيكل من الحم الليزشية النابمة اليها نسخة من هذا الكشف 

ول سوات ينهم جيم وين أ الحامين الذين ,قبلون يلال مانص 
فها من حيثث ث المقوق والواجيات والتأديب ٠ ٠‏ غيرانها معت يي في انأدب 
نص الادة السابمة والمشررين وهي التي منحت قضاة الحام الميّة حق 


الحاماة في البلاد المصرية هوم 

توقيف المحامي المقبول في المرافعة امام تلك السام مدة معيتة ٠‏ وعلة هذا 
ين ظاهرة لان الحامين| لمعبو 0 صدور اللائحة الجديدة لم يشترط 
علهمأن يقرنواممدة معينة امام للحام الإزيّة قبل ان يكون لمم حق المرافمة 
امام لمحا الابتدائية الكلية 

وثاناً قد اقرسكل محام مقبول امام تحكمة على حوقه الني اكتسبها 
فنحث الوكلاء المقبولين أما م الاستثئاف لقب ( محام ) وصرحت بادراج 
اسمائهم في جدول المحامين المتبولين امام تلك الحكمة طبمًاً لتصوصها 
واقرت كل م نكان مقبولةً امام احدى المحآ مك الابتدايّة اوامام حكمتين 
فاكثر على حقوقه امام المحكمة اوالسكك المقبول امامها 

وثلثاً تاقري الاخير لقب (محام ) بل تركت له اسم 
(وكيل )كان أي للملائحةه ١ربيع‏ الثاني سنة”. ٠1د‏ لسمبر سنة مها ) 

وراماً الس ديه هذا الثفريق ايضاً في جدول المحامين 
للقبولين امام للحا اك الابتدائية طبئا للنظام المديد بل اوجبت ( ان يكون 
فيكل محكمة ابتدايّة خلاف جدول المحامين المذكورين في امادة السادسة 

عشرةكشف مشته عل اسماء الاشخاص المقبولين في التوكيل عن الاخصام 
امامها ويكون ني كل محكمة من المحاى المزية التابسة لما نخة من هذا 
الكش ) ويلاحظ هنا انه لم يطل طيهم في الادة ! 00 
القائمة التي مكتب باسمام م جدولاً ما هو بانبةللئة انوتكتب تب في 
الاستئئاف وني امسا 1 الابتداية طماً لمادة السادسة عشرة اللذكورة 
اما البدول الذي نصت عليه هذه المادة الاخيرة وهي التي وعدن بثمرحها 


جام المحامة 
فيهذا االكان”" فب المدول الذي يكتب في محكمة الاستثناف بهيان اسماء 
جمبيع المحامين المقبولين امامها والذرين تقرر ادراج اسماتهم فيه طبكاً للمواد 
١‏ و؟ وم وهو المدول المنصوص عنه في الأدة الرابعة 
ويوجد هذا المدول ايضاً في جميم السام المزيية 
ويشتمل على بان جهات اقامةكل محمام ودرجة الحاكم القبول في 
المرافعة امامها 5 مر ,انه 
وعلى هذا تكون القوائم الموجودة امام الساى هي الآنية 
اول جدول في تحكمة الاستثثاف يشتمل على اسماء جميع الحامين 
المقبولين أمامها من عهد تشكيلبا واسماء الذين تقر ر لجنتها ادراجهم في جدول 
الحامين للمرافمة امام المحاكم الإزيية 
نيا نسخة من هذا المدول اماءكليحكمة من الحا الكلية والمزية 
ثانا جدول فيكل حكمةكلية باسماء المحامين الذي نكانوا مقبولين 
للمرافسة عن الحصوم امامها بمقتضى لانحة سنة مهما 
المكم الخمس من احكام المادة (40) 
خامساً ان لا يقبل احد من المحامين المقبولين أءام تحكمة او أكثر 
من الحاك الابتدائة طبع للانحة القديمة امام خيرها من السام الاخرى 
اوامام محكمة الاستثئاف الا اذا وفى الشروط النصوص عليها في اللانحة 
المديدة ٠‏ وهي تتحصر في الشهادة الدراسية التي جاء ذكرها في المادة الثانية 
وقدكان لهذا المظر وقم شديد في قلوب الفريق الآذين يصدق علهم اام 


)١(‏ راجم صمفة ونب 


الحاماة في البلاد المصرية إفادد 
صدور اللائحة المديدة ققذموا الشكاوي وارسلوا الوفود الى نظارة القانية 
درن ينها ان تمنحهم حق ابول امام محكمة الاستئئاف اذا ادوا امتحاأنا 
امام لإنتها ما كان ذلك جاتر ان فل نبب طليهم 
ل من الاحوال ولكهم ينوا عن التكرى بل لا يزالون يطلبونف 
منحهم بعضّ الرغائي وقد اقتصروا منها الآن على طلب منحهم حق المرافمة 
امام ججيع السام الكلية والمزيّة مستظور.ن في طلبهم هذا بما قررته اللائحة 
الجديدة من ان الحأني الذي يدرج اسمه ني جدول الحامين يكون مقبولة 
في امرافمة امام جميع الحاكم الجزية والذي قبل في امرافعة امام تحكمةكلية 
له المق في المرافمة امام المحاكم الكلية جيعبا 
والذين يقولون بسدم جواز طلبهم هذا يسلاون رأيهم بان الغرض من 

وضع النظام الجديد اقامة حد يصون ن الحاماة من ان يحترف بها غير الجدير 
بها وقد دلت التجارب على ان طريقة الامتحان ل تأت بالثرض المقصود 
منها فدخل ني الحاماة من لا يليق بها حتى امام تحكمة الاسكناف وكان 
ذلك من اكير البواعث على اهتيام المكومة بسن اللائحة الجديده ٠ولال‏ 
يكن من الفرص اهتضام الحو المكتسبة صرح في امادة السادسةوالاربمين 
ببقاه القدي على قدمه ولكن الشارع لم يرد ان يفتح باب محكمة الاستئئاف 
وبقة الحا اكم الابتدائة لغيرالمقبولين امامها الااذا استجمعوا الشروطالواجبة 

في الحاماة ٠‏ ويقواون ليس في هذا اجحاف بحق مكتسب وان كان فيه 
إحاغة مض 9سا وال مال انكانت لغير مستحق فلا يعول عليها 

ولا تزال نظارة القانية مترددة في قبول الطلب وعدم قبوله 


زيم المحاياة 
واكام ختامية » 


من القواعد الاساسية العمومية ان القوائين يسل بها مد ثلاثين يوما 
من تاريخ نشرها الا اذا صرح فيها با يخالف ذلك؟! اقنضته المادة الاول 
من لائحة رتيب الحا الاهلية ٠‏ وقد استممل الشارع سنة بهم هذا 
المق في للادة (؛) من لاحة الحامين فنص على وجوب العمل بمتنضاها 
بعد نشرها في المريدة الرسمية مخمسة ايام ٠‏ وليس لاستمال هذا الاستثناء 
سب غير أرادة الشارع التعجيل بالمضاء على النظام السابق لشدة به ايأه 
نظر لا تتح عنه من الاضرار 

قي علينا شرح المادة (48 ) دهي الاخيرة ونصها 

قد الني الامر الصادر في 16 رببع الثافيسنة 16-18٠:‏ ديسمير سئة لمالا.1 
العتمل على لالئحة الحامين امام الحم الاحلية وكذلك يعد لاغياً ولا يعمل به كل 
نص مخالف لامرنا هذا 

ولبلاحظ ان هذه اللائمة المديدة مصدرة بقول الشارع 

( بمد الاطلاع على الامر ألعالي الصادر ني .ه شعبان سنة ل 
4 يونيه سئة هما المشتل على لانحة ترتيب الحام الاهلة 

( وعد الاطلاع على الار ألمالي الصادر في 17 ربيع الاخر سنة01١‏ 
٠4‏ فبرايرسنة هم المشتمل على لائحة الاجر أت الداخلية بلك الحا 1 

( ويمد الاطلاع على الامر العالي الصادر فيه دبيع الثاني سنة.١‏ 
م1 دلسمبرسنة مهدا المشتمل على لائحة المحامين اام الحاكم الاهلية 


الحاماة في البلاد المصرية حوس 
( وبناه على »ا عرضه ناظر اأمانية ودوافقة رأي مجلس النظار امرنا 
ما هوآت) 
والذي يغرم هن هذه المقدمة ومن'عبارة المادة (م؛) ( وكذلك يمد 
لاا ولابسمل يدكل نص مخالف لامرنا هذا ) ان النصوص المتملقة بالحامين 
وما ثم من المقوق وها عليهم من الواجبات المذكورة في جميع الاوامر التي 
صدرتهذه اللائحة بسد الاطلاع عليبا وجيع النصوص الاخرى التي لم 
يذكر الاطلاع عليها صراحة ملماة بلا استثناء 
ولييان صمة هذا الحم يجب علينا ان حت عن كل نص من تلك 
النصوص ونفرد الكلام عليه 
امأكون هذه اللاتحة االمديدة ألنت لانحة و١ربيع‏ الثاني سنة ٠٠.‏ 
184 دلسمير سنة مهمو فيا لا شببة فيه لان اللاتمتين صدرتا بامر عأل 
بناه على عرض ناظر الممائية وموافقة رأني مجلس النظار ٠فالالناء‏ شرعي نافذ 
وكذلك لاشبهة ني ان نص المادة (44) يصدق على كل نص من نصوص 
لائمة الاجرآت الداخلية بالا الاهلية الصادر عليها الامر المللي بتاريج 
٠١‏ ربيع الثاني سنة وسو 14 فبراير سئة 1844 للسبب عينه 
ولاكانت لاشحة الاجراآت الداخلة الذكورة مشتملة على نصوص 
صكثيرة وجب بيان مأ ش له الالناء وما بتي بسد ذلك 
فالذي شمله الالغاء هو ما أي 
النيت المادة (+ه) من لائحة الاجر آت للاستماضة عنها بأمادة (4؟) 
من لاشمة المحامين الجديدة وكذلك النيت للادة (5) لان جدولالمحامين 


2 المحاماة 
مسار رسيا وعايهم كلهم القيا بالدافهة عن التب.يبنء على ككليف الحكمة 

اما النصوص الاخرى فباقية على ما كانت عليه وهي الادة )١(‏ 
اللوضوعة لبيان كيغية المرافعة و( ) الموضوعة لبيانكيفية تقديم الطلبات 
والاقوال الخنامية و (14) سلواز الامر بألكف عن المرافعة و(5١)‏ لشروط 
تقديم اوراق ومذّكرات أخرى بد اتتهاء المرافمة و(14) للواز الحكم على 
الوكيل بيرسوم اعادة الدعوى و(5١)‏ لجوازا لمكم بالتضمينات الناشئة عن 
اهمال بم الواجبات و(١ه)‏ لوجوب تقديم التوكيل الىكاتب الجلسة وان 
يكون مصدتاً عليه و(مه) لسقوط حق الموكل في طلب اوراقه من 
الوكيل بسد اتهاء توكيله 

احكام جميع هذه النصوص لاتزال نافذة <تى الان لانهالم مخالت 
نسا مما جاءت به اللاتحة المديدة مخائفة صريحة أو ضمنية 

بي علينا نصوص لانحة ترتيب المحاكم الاهلية امتملقة بالحامين 
وتلك النصوص هي المادة (0؟) التي نصها ( يجوز لكل حكمة ان لاتقبل 
في التوكيل عن الاخصام من نرى فيه عدم اللياقة والاستمداد للقيام بمبام 
التوكيل بحسب اللائق ) ٠‏ وليس في اللاتحة نص آخر يتملق بالمحامين 

والذي ينظر الى هذا النص وبلاحظ ما اقنضنه اللائحة المديدة من 
اششروط للاحتراف بهنة الحاماة يحكم بلا تردد بانه يخالف تلك التصوص 
المديدة لان ذلك الم انما اعطي لامح كم في مبداً تشكيلبا حيث كان 
وكلاء الدماري بترافمون بنير قانون ولا نظام واراد الشارع ان لأيكون الامر 


الحاماة في البلاد المصرية )2 
مهملا بالرة فاعطى هذا المق الماك سلاحاً تدفع به عن الحاماة من لم 
يكن جديا بها ولأاكفوة! للقيام باعيلها 

وعلى ما تقدم يصح القول بآن الادة (ه؟) من لاشمة ترتيبٍ الحم 
الاهلية لم يمد لا حكم في امارج لانها عطلت با تلاها من القوانين 
الختصة بالحاماة 

ككن يرد علينا اعتراض آخر وهو ان من القواعد الاساسية في مصر 
وجوب عرض كل متروع امى عال ذي منفعة عامة على مجلس شورى 
التوائين وهو شرط اصلي في صعة الممل بمقتضى التوانينم قضت به الادة 
الثامنة عشرة من القانون النظاعي . ولائحة الحامين لم تمرض على ذلك ال مجلس 
وهي من الموانين التملقة بمصال الائة المامة بلا شبهة فنصها (كل ماخالفن 
هذا يمد لاني ) نص لا يمول عليه ولا يزال حكم المادة (ه؟) من لاثنحة 
الترتيب نافذا ما كان 

ومع هذا فانا ترى للمسئلة حلاً وهو ان للادة (ه؟) وضمت حك 
اساسيا يخذ منه ح كل محكنة وهو حق الاثشراف على الحترفين بالحاماة 
أمامبا ومئع من ترأه منهم غير جدير بهأ ثم سباءت اللاتحة وسنت الطريق 
التي يجب اتباعها في تنفيذ ذلك النص فلا عخالقة هما 


لفن 


(؟40) المحاماة 


البابالات 


-م عموميات #م- 


مزال 
< الحاماة والقضاء » 
بمد الفراغ من بيان حتوق المحامين وواجباتهم وتوضيح ما لاقضاء 
من السلطة في مرإقبوم وعقوبة من يحيد منهم عن جادة الاشتقامة ثرى 
من تام الفئدة بيان الروابط التي تجمع بين الفريقين ونجسل الفريق منها 
لازماً ومتمماً الثاني 
اول ما يخطرعل البال في هذا الموضوع هو أن الرابطة بين الريقين 
رابطة احترام من الجانين بسضبما لبعض فكنا انه يجي على الحاماة ارت 
تحترم القضاء وتنزه مكانته وتحجيطه بسور مرن التوقير والتمظيم في اعين 
المتخاصمين كذلك يجب على القضاء ان يحفظ كرامة الحامين ويكرم مثوام 
على الدوام ويتلطف في معامتهغ ويؤدي لهم ما يليق بهم وبه ممن 
التجلة والاحترام 
الحامون واسطة بن القضاء والملتجئين اليه ومن الضر وريات للنضاء الامتقاد 
ينزاهته وصدق نظره في الخصومات لان الناس اذا ظنوا به السو وفمدوا 
الثقة فيه مالوا عنه وليس امامهم بعد طريق المق الا سبل الباطل فتفسد 
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الاخلاق وتكتوتي الصا وتضيع المقوق ويستهين القوي بالضميف ويرد 
النني على الفقير وبأنف ألكبيرمن اداء واجب الصنير ويصدق المثل الثاثر 
الل اساس امراب 

وللئاس في الحامين اعتقادات شتى اهمها انهم مفاتيح القضاة فارف 
كانت روابط الكثال متمكة بين القضاة وبين المحامين وضاع احترام الفرييين 
بسضعا لبعض وثفر القضاء من الحاماة خافاها واحثمرها واقصاها مدت 
الحاماة الى الاخذ يثارها من المَضاء ولبس لما سبيل الى مجاراته فها يفعل 
لامتظباره عليها بجا خول من سلطة الحسكم عليها فلاتجد اماما غير المط 
من قدره بين الثلس والعمل على اضعاف ,تأيه نقد احكامه نقد مشوياً 
بالقد والضغينة والقدح فيه قدحا ممزوجاً بالغرض وحب الانتقام فتسوء 
سيرته وهو لاليشمر وقد يبشعر وهو غير قادر على دفم الضرر لبعده عن 
المجالس التي يؤكل لجه فيها ولعدم تمكنه من دف القول بالقول وطري. 
المؤاخذة بالفعل غير مساوك في ججيع الاحوال 

اذا احس القضاة من الحامين هذه السيرة امتعضوا وجاشت في 
صدورم عوامل البغضاء والفضب على الحامين وصارت امارات هذا النفور 
تبدو على وجه القضاة في مجالس الحكم ومجتممات المدالة وجنحوا الى ما 
يحط من قدر ذلك الفريق المساعد الذي اصبح في مصاف الاعداء ققَاطعوا 
على الحامين في مرإفستهم ولم يصنوا الهم وحولوا الوجه عنهم وتمدوا الى 
اظهار تقصهم وتشبير اهماهم حتى يصبح الحامون في اعين الذين يستنيبونهم 


عنهم هزة| يسخرون منهم وينغرون عنهم فيسقط اعتباتم ويصغرون امام 


[44) الحاماة 
تفسهم وقد يكون أحدمم موا فتدفمه الاجة الى الميلة الممقوتة واركاب 
0 بالقضاء ٠ ٠‏ وجب اذن أن عرف المَضاء للمحاماة 
مكانتها وان تعرف هي له منزاته وان يعرف الاثنان انهما عضوان لازمان 
للقيام بعمل واحد هو خدمة اق ونشر راية العدالة في الامة ٠‏ ولاتم لما 
ذلك الااذا رجح كل فريق منهما الى تفسه خاسيها 
يجي على القضاة في محاسبة انقسهم ان يعلموا الت الحامين ليسوا 
خصوماً في القضايا ٠‏ وانه ليس للقضاة غاية غير المدل فلا يحولحم عن قبلته 
ينض المحاي .وان الاههام بالوقوف على سمب الَضَايا وفاسدها اولواجب 
على القضاة فلا تفتر همتهم عن الوصول اليه بتقصيره . وان الاصتاء الى المرافمة 
شرط فيفع الخصومة وحق للمتخاصمين على قضاتهم فلا ينصرفون عنه لسوء 
ين التكلم أو رداءة صوته ٠‏ وان مجلسهم مجلس الانصاف فلا يفرقون 
عام وبحام بل يسوقون المق على الاثنين ويسلكون في الماملة سبيلا 
0 مع الخصيين 
8 قدماء اليونان والرومان يشخصون المدالة !| بالمة ذات معبد 
فتحت ابوابه للقاصدين لاما ملأ افر شد الني واي الضريف مر 
القوي وملاذ المظلوم من الظالم وكانوا يستبرون القضاة رؤساء ذاك المعبد 
وشيوخه ويقولون انهم رسل العدالة المييمنون على تنفيذ شرائمها الداعون 
الى احترامها بعا بوصلونه من خيراتها الى الناس وما ينشرونه من فوائدها 
بين الام وما يعلنونه من الام أقامها الساي . وما اجل ذلك الميال 
الذعيكان يدل على درجة احترام أولئنك القوم للقضاة 


الحاماة في اللاد العم لان 

وقد بلغ تمظيم القضاة عند تلك الام درجة رفيعة, 8-35 متشرعي 
الرومانيين يطلبون مثل لانفضهم لاشترا شترآكهم مع القضاة في خدمة المدالة.قال 
(اولبيان) وهو من فضلاء المتشرعين ( تحن ايا نستحق ان نسمى وسل 
المدالة لاننا قصرنا اتسنا على خدمتها وقصرنا عملنا على البحث النافع لبيان 
المناقم وتقرير الفاصل بين العدل والظل وتوضييح المباح وللحظور ونحن بذك 
انها نخدم المكنة الصحيحة وهي اللمكمة المملية لااننا نضيع اوقاتنا في 
التخيلات والبحث عن الامور التي لا فائدة فيها) 

كل نلك التخيلات لا تخاو من الميعَة علىانه لاحاجة بنا الىاستمال 
الصور والتشابيه فالمق ان المدالة اول شيء محتاج له الام وهي مماد 
الممران وطليها مدار سعادة الانسان وهي الني يكون بها المرء امنأ على حياته 
مطلمشا في امواله ٠‏ وهذا الاطمثنان هو مرجع كل خير في المالم وسبب كل 
تجاح في العمل ولولاه لتفطعت الروابط وتذحككت اللحم وخارت العزائم 
واتحل عمّد نظام الاجتماع 

لا عدل الا بالقضاة ولا شك في انهم بقيامبم في ذلك المسند الرفيع 
واشرافهم على تقسيم تلك النهم بين الناس يحق لم ان يجلسوا في اللقام الاول 
بين الذذين قاموا بخدمة بلادم واشتغلوا لفائدة وطنهم ومن اقدس الواجبات 
على الام ان تقوم لهم بما يقابل نمستهم من التجلة والاحترام 

القضاة م الذين يؤيدون حلم المدالة ويشوت الامانة بين الناس 
ويعيئون لكل فرد المد الفاصل بين واجباته وحقوقه من غير محيز ولاميل 
وم الذين لا تتزعزع لهم قدم بي المق مها اصطكت النايات واصطدمت 


04 المحاماة 

الاهواء وتزاحت الاحزاب ٠‏ وثم الذرن يمتحمون اخطار القوة فينصرول 
الضعيف على القوبي ويقتاون الظلم ويوقمون بصاحبه ما يستحق من العقاب 
أتى وجدوه وني اي لبأس وجدوه ٠وث‏ الأين محافظون على أداب الامة 
العامة فِضر بون بسيف المد لكل من تمدى واتبك حرمتها 

تلك وظيفة سامية ورئية مالية لكنها تقتضي من الفضل والمكارم ما 
لا بال بلسهوة ومن لتم ات ل الوب 

ولاشك في انه لا يتأنى للقضاة معا سمت مداردكيم وتوقدت 

اذهانهم ومعيا حازوا من العم واكتسبوا من التجارب ان يقوموا بتلك الخدمة 

لكييا ويدوا حق تلك الوظيفة المظمى الا اذا ساعدهم في واجبهم هذا 
رجال ثتفتهم الملوم وهذبتهم التجارب يصاون الليل باتهار لبحث عن 
حقائق الاشياء وتوضييح الوقائم وتديان نسب الموادث والنظ في القوانين 
والشرائم وتبيئة البراهين والادلة ونفي الشبه حتى تفتح ججميع الابواب التي 
يدخل مها الى المقيقة والصواب 

ما انه لااريب في أن الناس يضاون السبيل اذالم | يكن للم مرشدون 
ماهرون يجدوهم الى كيفية الوقوف امام عرش المدالة وأوائك الساعدون 
والرشدون ه, المحامون ٠‏ ٠ن‏ المرب القضائة تفقد كالما وتعدم ماوجب 
فيها مرن الاستقامة والصدق اذا ادارتها الشبوات ودخل فيها المسف 
واستعملت لما طرق الثمره بدل ان تكون بين قوم عرفو طهارة الاخلاق 
واشتهروا بالمذق والتبصر في الامور 

من الناس من بأخذ الامور بالظواهر ويل الى التقريع والتنديد 
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فيقولون ات تلك الحصومات وهذه الجادلات ليست الا وسيلة لتعقيد 
المسائل واطفاء نور الأميقة لانهم يرون فيكل قضية مداضاً لكل خصم 
وكل منهما يثبت ما ينفيه الثاني فيضيم اللق او يخ بين الاثتين٠‏ و يكررون 
ذلك الوم بان المحاماة تدافم عن المق والباطل سواه ٠‏ ولكن هؤلاء قوم 
لم يثنفتوا الى ان ذلك الذي يدهشهم في المحامأة موجود في جميع اللهات 
انظر الى منابر السياسة جد خطباء المكومة يحجور:_ خطباء المعارضين 
وخطباء مؤلاء يلدفمون حجتوم عثلبا وكل فر يق يطلب اق للانبه ويري 
الخصم بالظل والعدوان ٠‏ اقراً المرائد وصحف الاخبار بأَخذك ألسجب س 
تباين مشاربها وتناقض مراميها واختلاف لحجتبا فكل طائفة تنو نحو 
مخصوصاً وتطلب غاية مخصوصة وتقهم المجج والبراهين على انها صاحبة 
المق وان خصياتها بسدات عنه مبطلات ٠‏ انظر فيكل امر 7 رَ المشتغلين به 
يختلفون على طريق البحث فيه ويذهبون الذاهب التباعدة ويؤيدون ما 
تضارب من الاقوال والافكار 

هذا شأن الوجود وتلك علة المياة وما سببه الاان الممِيمّة في ذاتها 
واحدة وطرق البحث فيها والتنقيب شتى وان لكل امره نظراً مخصوصاً في 
الام الواحد وما بلنت قوة الادواك الانساني مبلئا كن ممه ان تصل في 
معرفة كل شيء الى حد البديهيات وان كل امرء مطلق السراح في اسناد 
رأيه وتأسد حجته والمقيقة بنت البحث فمارضة الافكار بالافكار ومقارعة 
الإبهات بالبرعان ومتابلة الحبة بمثليا ودفع الشبية من كل جا 
هو ذلك الحرب الذي اقنضته طبيمة الانسان وهو ذلك التحليل الذي تبرز 


55 الحصاماة 

من خلا التقة خالة من الشوائب صافية من المائب . اذا تبدث في 
بهائها من مناطق الخطباء وسطور ألكتاب خض الكل للمكبا ودان كل 
مكابر ناما 

وبذلك اشتركت المحاماة مع القضاء في ابحث عن المتبقة فالمحامين 
تبيئة ممدانها وتسبين مشخصاتها وللقضاة اصدار اوامرها وتقرير آنارها 

لتاريخ يدلنا على انه ليس من بلد كان للناس فيه حق في استقلائم 
الذاني وفي القتع بامواهمم وصيانة اعراضهم وأدابهم واجتناء غرةكدهمواتابهم 
الاكان يجاني القضاة وم يجلسون للفصل في الحصوءات رجال شانهم 
الدفاع عن حقوق المتخاصمين ومد بد المساعدة بالق واللسأن الى الضعفاء 
والمظلومين وأولثلك هر المحامون وقد وجدوا منذ وجد في الناس عدل وقاموا 
من يوم ان نصب ميزان القضاء وجلس المَضَاة لنقرير المدالة بين الناس 
فكان للف رين مقصد واحد وغاية واحدة هي خدمة الأق والمدالة وهذا 
بلاشك رابط قري يجمع ين الطافتين ويوجب الالمة بين المنفين 
وكذلككانت حياة المحاماة هن حياة القضاة فوجب ان يشعر كل منهما 
لصاحبه با وجب عليه له وان بادلا مواطف التبجيل والاحتيام 

لاخير في محاماة يتقف صاحبها في كل يهم ضارما متوسلا الى قضاة 
ليس لم في قلبه ذرة من الاحترام ٠‏ يطلب مثهم المدل قاقاً وهو 5-7 
انهم بسيدون عنه ٠‏ وينادي ضمائر يظن فيها السوه والمدوان ٠‏ وكذلك لا 
خير في قضاء يضطر قاضيه الى أن يصنى ارجل سغل في عينيه وأنحط قدره 
بين يديه ويسمع بحك القانون اقوالاً نطق بها لسان بتذلل من رجل 
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ضاعت كرامته وسعّطت رتنته وعد من الادنياء 

وجد القضاء مخدمة الام فالقضاة والمحامون خدم لامنهم وواج بعل 
اللادم مخدومه الصدق والامانة وواجب على الخدم أن يتبادل بينهم الاحترام 
والالنة لان في ترق كارب فوات امرغوب من محصيل السعادة ودفم 
الضرات ٠‏ فبصفتهم خدما لامتهم يجب عايهم أن يحسنوا معأملة بعضوم 
لبعض وان يت1ذوا ولايتغرقوا حتى يمكتهم بذاك اداء العطاوب منهم لامتهم 
ويكونوا صادقين في خدمتهم ٠‏ وكيف يتفرقون وقد تربى القضاة والحامون 
في مدرسة واحدة وتملءوا الدرس على مل واحد وصويوا افكارثم الى مهنة 
واحذة هي الاشتذال بالقانون فهم اخوان في المل واخوان في الفن واستعاب 
في العمل ومقصدم واحد هو اجل القاصد في هذا الوجود 

القضاء ملجأ امحاماة والحاماة ملجأ لامَضاء فد جمدت الاثم التي 
ارتفع فيها شأن الطائفتين وكلت فيها مهتبها الى التخاب قضاتهاء.ن يون 
امحامين وف يكل يوم نرى القضاة اذا تركوا وظائقهم يتحقوت. بالحامين 
فاليابان مساوكان لناية واحدة هي الاشتنال بالقانون وهذا موجب للالفة 
وباعث على تبادل الحاسنة والوثام 

اذا وضحت هذه الل وابط كلا فلم يب قمن حق التطاة في ان يحتعروا 
الحامين ولا ني ان يظبروا لمم احتقارم بأوضاع شتى كأن يقطموا عليهم 
قولحم في الجلسات ولا يصنوا الهم في اثيات مدعام بما سار في القانون 
بل بأنفون من ذكره على لسانهم لاغتقادمم انهم م الذي احتكروا النظر 
فيه واختصوا لم اسراره وخوافيه وكأن يبملوا مدّكراتهم ونتائجهم او 

وف 


2 الحاماة 

يقسموا الحامين الى اقسام يستقدون في كل قسم منها اعتقاداً خصوصاً 
يجرون عليه في معاملاتهم وفي نظار القضايا التي يترافمون فيهأ 

ويفبني ايسا للمحامين ان يحترموا القضاة احتراماً حتيئياً فيسكون 
الستتهم عن القدح فيه مكلا خسروا دعاويهم وان يجنهدوا في جملهم ويحكوا 
م في الخصومات قبل عرضها على الحا حتى لا تفوتهم وجمة الق فيها 
فيتدموتها ظاهرة المجة واضحة البرهان ولا يدعون بعد ذاك محلا لاشك 
في صدقهم ولا للاعتقاد بأنهم مهماون ٠‏ وكذلك يفخي لم ان يحم كل 
واحد منهم زميله وان يفقهوا ان الالفة ينهم واتحادكلتهم على اعلاء شأن 
طائقتهم من موجبات حمل المي رعلى احترامهم واعظاممم 

واتللاصة ان اعمال المرء في الوجود هي التي توجب احترامه او 
احتقاره عند مواطنيه واما الأرف فكلبا متساوية مادامت فاتتها النفع 
العام ووجهتها خدمة الامة والانسانية ٠‏ وصى ان يزول من الافكار ذلك 
الوم ال يكان قد تأصل فيبا منذ زمان بميد بانه لا شرف الا في خدمة 
المكومة ولا فضل الا لذوي المناصب وان يتقدر الناس اللمياة الحقيقية 
حق قدرها ويمقلوا ان طرق الارتزاق كثيرة لا تتحصر في استعطاء راب 
زهيد بن عظيم هو حرية العمل وانطلاق الحمة تضرب في كل واد فيه 
نفع وتأني كل عمل شريف يعود بالفوائد على صاحبها ويؤثر في ثروة الامة 
وراحتها وان المهن الشريفة صكثيرة المدد ووسائل الكسب المفضلة لا 
تحصى فلا فرق بين تأجر امين يجمع بتجارته بين امته ومن جاورها ويجاب 
ليها من السلم ما تنس على منواله قتكثر معاملبا وتروج بضاعتها وينقل 


الحاماة في البلاد المصرية زكلة) 
ألها من اخلاق غيرها وافتكارج ما يتمعها في تقدمها وبين قاض يم بالمدل 
والانصاف ١‏ ولابين صانم يثير عزاتم الافراد يما يمده لم من وسائل اللياة 
ويدعوم الى السعي وراء كل صمل مفيد فيحفظم من سطاوات الجوع 
ويحميهم من رذائل البطالة وبين 1 ساهر على الامن العام وشرطي يطارد 
اللصوص والاشقباء . ولا بين عالم يبث الفضائل في التفوس وبين 'اناس 
سيل الرشاد ويثنهم عن مفاسد الاخلاق ويدعويم الى امير والفضيلة وين 
مبندس يجلب لم الاء اري الارض وانماء الزرع ودر الضرع ونحسين 
الاحوال .ولا بين محام يقاوم الافتداء ويصد جيوش الباطل عن اهل اق 
وبأخذ بيد البري' انتصارا الصدق ويشد عضد الفقيراظاوم ويقف في وجه 
من تسف واعتدى وين ذي وظيغة يرع الذثم ويحفظ عهده أن ولي 
عليه وينصف من نفسه فيأخذ للضعيف حقه من القوي ٠‏ كلهم اشراف 
وكلبم فضلاء ولاامتياز لاحدهم على نظيه الابجقدارحافظته على الواجيات 
واستمساكه بعروة الفضل ومطاوعة الوجدان المق وسلامة القلب واللسان 
كلم عامل سملا ممدوحاً وساع وراء متفمة لازمة في كل زمان ٠‏ فانكان 
هذا هو الشأن في الوظائف والصنائم والهن من حيث الفضل والنفعة في 
كل منها أزم ان توفى كل جوة حقها وان لا يفت الى الموظف الا من 
حيث تتوفر فيه شروط الوظيفة باعتبار المقصود منها ولا الى الحائي الا من 
حيث كفائته واحكامه لعمله ٠‏ وان لا تقبل في الحاماة الا من تبأ لها ولا 
ننضب من الساواة لانناني مقام طلب الفاذة التي تقصد لكل واحد 
منا لسن في مقام لاخر وامباهاة ٠‏ واذا اطنا النطر في احوال الاجتماع 


١اة)‏ المحاماة 
الانساني أبصرنا انه لا فضل للمرء الامأكان من ذاته ولا شرف له الاما 
رجع الى ملّكة نفسية أو حمل مرضي ولا بنش الاعن جل او عن زهو 
واعحاب واصبحنا يؤدي كل واحد مثا ما وجب عليه غير أسف أو مخبون 
ويطلب حنه غير متكبر ولا مفتون 


م 


لفسالا 5 
الل 
كيف يودي الحاني ميته 
تنم اعمال الحاماة الى مرإفمات ومذّكرات وانذارات واستشارات 
وقد يكون حك ٠‏ ولكل من هذه الاممال روابط تبني ملاحظتها 
المرافسات 
الرافمة عبارة عن خطاب يلقيه الحامي على القضاة تأييدا للدعوى 
وقد ينمه برد على خصمه والمدعى عليه قد يخطب ويرد في آنْ واحد 
واسأس المرافمة دقة البيان والمراد بها قوة االمجة ووضوح البرهان 
لا تزويق العبارة وزلاقة الاسان 
واخص صفاتها الوضوح والايجاز ١٠اما‏ الوضوح فشرط مع ف المرافعة 
لان السامعين .ينساقون ممع التكلم عادة فان غاب علهم مرإده للناء الممنى 
او تعقيد المبارة كان حكنعم عليه ٠‏ ولن يفيدم يمد ذاك ما يعود اليه من 
التوضيح ولنفسيرلان بوادر الافتكارهي ني تملق بالآذان فلا تم منها 
تام ومن الواجب ان تزثثر الرافمة في نفس القاضي وان يكون لك لكلة 


الحاماة في البلاد المصرية (1ة) 

0 وقع عنده لانها اذا فقدت هذه الزية انتفى الرش للتبود ميا 
صبح استعالها خبالاً باطلاً ٠‏ ومن ركن الى الاماض طمماً في تأبيد 
متاح و د ا مام 
اركان المرافمات فينبنيللمتكلم ان يكون في كلام مع سامميه ك1 يكون 
القارى" مع نفسه ان وجد مها قتورا أو مللاً طوى الكتاب ب ليعود اليه مت 
انصلح فكره واذا مم بموضوع لا يهم لاكر عليه مسرعاً ليسل الى الأ 
من الكتاب ٠‏ ون يفت الى ان السالم ملو لاما الى ماق عي من 
الكلام فسلى التكلم ان يجذيه اليه وان لايتعبه بعا لافلاة فيه من سقط 
العلام وحشوه با يخرج عن موضوع الخطاب .ولمسن الاصناء حد فاذا 
تجاوزه المتكلم تولد في السامع الملل وصار القول فضلة أحسن القائل أوأساء 
ومن الناس من لايعتبر ان وكيله قام بواجب الدفاع عنه الااذا اسهب 
في لقال واطال في شرح لام الصغيرة واطنب حيث يجب الاختصار 
لان الوكل ب مدكل شبية دليلاً تأطما ولابرضى الااذاسمع وكيله بشرحها 
للقضاة شرحاً مستفيناً ٠‏ أوشك قوم عنطثون لايدرو نكيف مج المصوم 
ورقتتع القضاة . والحابي الجدير بهذا الاسم الشريف هو الذي يعرف قاضيه 
ودرجة عقله وعلمه فلا يدخل عليه ملل باطالة القول فيا يكتنى بالقليل منه 
ولابطيل في تفسير ما هو مترر لديه ولا يفيض في تحكرار امبادى' التي 
اشتهرت عنه في اخكامه بل يستعمل في مرافمته امامه ما يستوقف سمعه 
عل حسب عاذت وبلكينة ني اطي السمل مي لا ويستسل في السة 
البهان من القدمات ما يلم الأمترق صا روصل ولا نادراءن 


(415) المحاماة 

المبادي التي لاشبهة لقاضيه فيهأ 

والمرافعة موققان . فبارة تكون الدعوى ذات شأن تحفل بها الناس 
فتفص الجلسة بالجاهير لسماعما فالحامي في هذا المقام مضطر الى ان يتكلم 
للقضاة ولاحاضرين فينبني له اذن أن يوثي عبارته ويحسن لفظه لكن 
يجي عليه ان لايفكك اجزاء الخطاب وان لايجعله منصرم الجل بالافراط 
في الاغراب والنهاني في الاسهاب وان لايذّكرالتافبة من الادلة ككونها 
اشتمات على جل يطيب سماعها لان ذاك من عيوب اكلام ومساوي 
الخطياء . وتارة تكون القضية عادية ودو الغالب فالواجب على الحاني هنا 
ان حيط بها كلما ويستجمم ثتاتها وينظار فق جنيع مرإميها وبزن ادتها 
ويستحضر المطاعنعليها و بلاحظني مرافته الفاظه ويراقب ممانيها ويوجز 
في شرح الوقائع مع تام الووح ويوزع ماامن شأنه اليد من احوالها في 
اجزاء المراقمة ويهمل مالي سكذاك ويبدا بالدليل هادم بلاتشديد وبتفرس 
ي جيه على ذهن القضاة فان وجد انهم م يحفلوا به مم عليه مسرا الى 
غيره وعاد اليه بصو رة غير صورته الاولى واذا لاحظ على وجوهبم اقبالاً 
عليه تعلق بدليله وفصل اركانه واحك صيخته حتى يصل به الى حد البديبيات 
ومتى احس منهم انثم أدرحكود وصاروا به موقئين امسك عن الكلام 
وتركم يحكمون نحت تير ذاك الاعتقاد 

لكل مقام مقال فان كنت تدافع عن رجل قذفه خصمه فترفم في 
قولك واستخدم مخدمته ما بايق برجل اشتور بالاستماءة وعرف «نه الناس 
طهارة الاخلاق ٠‏ واستعمل الانفة منالقذفنحط من تأثيره واهزأ خص.ك 


الحاماة في البلاد المصرية رواة) 

هزءك با افتراه 

وان كنت في مقام الاستمطاف فادخل من باب الاستشفاق وا-أنان 
وخاطب صفات الرحمة والااأحسائتف واحذر من التسفل لانه يؤدي الى 
الامتهان واذا جرحت خصمك ولوسووا ورأيته اتوز سقطتك وجعل يعم 
ما فرط منك ويجسم خطاك فاسلاك معه طريق الاستهتار عدار ما افرط 
في تعظيم هفوتك الصذرى واح؟ نفسك ولاتنضب وال قّ هجات خصيمك 
بوقار وسكون تمل اليك الافسكار بمد ميلها عنك ونغهذب اليك التأوب 
بسد نفورها منك. وني مثل هذه المصومات يستحب التفئن في اساليب 
الخطاب مع الابتماد عن سفاسف القول وعدم استعمال الجل المانطنة 
والالفاط الضخمة والتشابيه المفارقة وغير ذلك مما لا يتائر به سامع عاقلاديب 

ان كانت وقائم دعواك ظاهرة واحواطا في الذهن حاضرة والحصر 
الموضوع في بيان النص وتوضيح ححكمه فلا تنطق بنير ما يلزم لعرض 
البحث من الالفاظ ثم ترفق في استثفات نظار القضاة الى ريك فيه وكن 
وقوراً بلا تكاف وعاكاً لاخطيباً وقرر ولا تحرروقل الصواب ولا تجمله 
كانه ضالة يحي على القضاة ان يأشدوها واحذر من الظبور في كل ذلك 
باك يلنت الجبال طولاً واتيت بما لايستطاع 

املذكرات 

كذلك مختلف المرافمات الكتابية وهي التي اصطلح المرف على 
تسميتها (نتائج او مذّكرات ) باختلاف القضايا وتتتوع بتنوعما فد يكون 
النرض منها احاطة الناس علا بما اشتملت عليه قضية ذات شان وقد جرت 


(كاء) المحاماة 

عادة الحاماة بطبع هذه التتائج ونشرها بين الحامين مموماً ورجال القضاء 
عموما ولا ٍ الال من احد امرين اما ان تكون المرافءة حصات 
سر لسبب و الاسباب وحيعفر يخي أذ ان تشتمل النئيجة على ببان وقائم 
الدعوى ب 171 واف وشرح جنيع الادلة شرا كافياً ٠‏ واما ان تكون المرافمة 
حصلت علانية فلا داعي حينئرللاسهاب ولاموجب للاطناب بليستحب 
الاختيار وحسن الايجاز والاختصار اذ مكون الارض من النتيجة في هذه 
المالة يذ كير القضاة باهم مباحث الدعوى ولان في تعاويل الششرح عم 
في جانه م كان الكاتب 3 وجوب اعادة ما شافهوم به كله كتابة حتى 
وه 

ومن حسن الصتاعة ان يلاحظ الكاتي المكتوب اليه وان لاايب عنه 
أنه يعرض ما كتب على رجال تعلدوا وتهذبوا وتفرغوا لاجمال وظيفتهم التي 
استفدت وقتهم كلب فن المكمة ان يحنظ عليهم زمنعم وان لايقدم 
الهم من الوقائم الا على قدر الكفاية ولا من الادلة الا 0 قاطما في 
الخصومة مع الاقتصاد في فى الالفاظ 

وني المحلى ان يفرق بن القضاة يرهم من الناس فيحكتب 

لاوقك موجز وينشر على هؤلاء م د يثاءء م ان كات الأرض من 
النتيجة بيبان بحث انوت وجب افراغ 5 في الايضاح ويجمل 
بالكاب ان بأني على اقوال العلماء وآزاء الشراح واححكام امام 
في ملحقات صغيرة واف يجمل لب الثتيجة قاصرا على الارض من 
المبحث وتقريرهكي لايتعب التارئ بعطالمة ما تقل من الاقوال اثناء 


الحاماة في البلاد المصرية (فلقف 

ألنظر ني اصل الموضوع ٠‏ وعليه ات يستعمل الالخام عند تمذر الاقناع 
وان يحذ ركل المذر من المدول عما ذهب اليه اول لان ذلك يضيع اتمابه 
سدىء واما اذاكان الغرض من النتيجة شرح بعض الو ثم يجن استمال 
المذق في حكايتها وان لا يذكر منها الاماكان ظاهرا جلياً وان يترك ما 
من شأنه التشويش وتفريق المماني والمناسبات ٠‏ وعلى المحاي ان ,بدا 
حكايته بجا بثير الرغبة فيبا بلا تسف ولا تفيهق في الكلام ٠‏ وليلاحظ 
استمرار الافادة فلا بأني بما عنده منها دفمة واحدة بل يجملبا تنظم حكلا 
كتب وبذلك تكون قراءة الادلة موصلة للاقتناع بها ومفيدة للارتياح 
من طر بقة سوقها ومؤكدة للاطءثئان الى ما اخذته حكاية الوقائم في النتفس 
من اليّين فلا يف القارئ الا حيث يف البيان 

وليتذّكر المحامي على الدوام ان الحامين في هذا كله مم اعوان المدالة 
وحلناء المق لا خدم للشهوات ولا تبع لاهواء الموكلين لانهم مدافمون في 
الحصومات ولسوا برسل البغضاء والاحماد ٠‏ ولا ينسوا عند تثاول القلانهم 
ل سراء نافع الدعاوي فليطرحواكل فائّدة لاترجم اليها ولا تميلن بهم الميلاء 
فيسترسلوا مع صرير القم على القرطاس و خبروا وراء التخيلات ٠‏ بولا يترا 
فوات المرغوب فان لم في تجاح الدفاع عن الذبن با يهم فوزا من وهو 
اج لكل مرغوب ٠‏ ولا يكونواكالتائيء في الصناعة وقد قرا نتيجة ليس فيها 
إلا الادلة والمنائق الصحيحة فمض على انامله بالنواجز وقال لقد ضاعت 
الفرصة فلو انيكنت صاحب القول في ألدعوى لنلت نفرة عظياً لانها 
تقبل الاسهاب وجديرة بان يفرغ الانسان فيها حذقه ويظبر علمه وينشر 

لفن 


(ماة) المحساماة 

على الناس ما اوتيه من الفصاحة وبلاغة لتتحرير ولكنت الم الخصم برد 
واقمةكذا والزمه الحجة كاي كذا واتمتب سقطاته ولا ادع له بأ حجني 
منه آلا سددته عليه ايحت له القسام من اكلام فانم اذا اا ذلك فقد 
خرجوا عن فنهم ومخطوا اهم الني تقصدونها وصارت ورقائهم قصمأ 
لا نتائم اقوال تقدم من محامين يخدمون المدالة الى قضاة يحوت بين 
الناس ٠‏ وقديكونون في عمليم هذا كامصور الذي يزيد وثي الصورة في 
امواضم التي كان يجب عليه سترها عن الابصار ٠‏ وفوق هذاككون ايسا 
نتائجهم هذه خالية عن الكال الذي هو حلية المحاماة مجردة ما لشم منه 
رائحة ممبة المدل التي تلوي بصاحبها عن ذحكر ما يرح الخواطر حتى ولا 
بسلاح قدمه الخصم اليه وعل كل حال فانه اذا كانت الكنابة على تلك الصفة 
مقبولة فهي قصة وان اشتملت على الاساءة فهي هجو وكلا الامرين عيب 
في الحاماة 

ليس من الحرمعل الحماة ان تستخدم النقريع عند الضرورة او تذكر 
من التكاهات ماله تأثير في الدعوى او تعطف بكلمة على بيان حال الخصم 
اوتدل بجملة على مواقم النقص في فمله اوترعي يقول مؤْيم لبيان غش كامن 
بل هذا مباح على شرط ان يكون الغرض الاولى منه يبان المق وخدمة 
الدعوى وعلى شرط ان يكون القول لابساً على الدوام ثوب الكرال 

الاستشارة 

اخص ما يازم يها تحكيم المقل وحده واستمال الروية والتوتي ٠‏ وذلك 

لازم ني الرأي وني الاسباب التي يننىعلها. وقد لؤدي الفتوىبكلمة اوكلتين 


الحاماة في البلاد المصرية (قاة) 

يا كان يفمل متشرعو الرومائيين وا هو الشأن عند علاء الشريمة النراء 
وقد يكون الفرض من الاستفتاء المصول على قول واحد سلباً كان اوايجاب 
وبحله انكان المفتي حال دانت لفضيله الافبام ٠الا‏ ان هذه الطريقة خير وافية 
بالمائدة اذ لايجب ان تصدر الفتوى كوحي نزل من المماء بل .طبخي ان 
يضاف الها بش العلل والاسباب التي تونهها فان ذلك مغيد الخصوم ومؤد 
الى احترام النتوى وقائلبا لدى الناس ١‏ وايضا فائها ماطلبت الا تفاع إنذوي 
الشأن د الى ألقضاة مع الثتية كانها جزه منها فاذا تجردت عن_ 
الاسباب ضمف تأثيرها وري احتقرها من راءها 

يب ان تحرر النتوى بأسلوب سبل بسيط خال من الاستعارة 
والتشبيه مجرد عن التشايع ٠‏ وان تكون عبارتها علمية لا ادبية .وان لا يمتاز 
بعض اجزائها عن بعض الا بزيادة الشرح والايجاز حسما يقتضيه المقام 

اذا سئلت اي الطرق اولى بالاتباع في المصومة فأشر الى ما يؤمن 
فيه السير منها. وكن في اشارتك موافقاً للقانون دون سواه» ونبه الى وسائل 
المياطة ولا همل واحدة منها وان كثرت فاطمكتان المرء على عمل انمه أكير 
من جيع الاتعاب 

اذا سئلت أو بي دفاع اصلح لإدعوى فعليك باستعهال ذكائك واستخدام 
فصاحتك لبيانوجهة الصواب في الامر المطروح بين يديك بعد ان تحمق 
هن عدالته وان لا حرج فيه 

اذا سئلت عن ريك في اقامة الحصومة فاذحكر ني نفسك ماقد 
جربت منها وماحكر به القضاء في نظائرها ولا تنس ان تشلب الاحكاء 


)0 الحاماة 
كتتب الايام وكن قبل أذقتى بوجوب الحصام متردد عل الدوام ولكن 
احذرالتردد ان سثلت صلاحاأ 

اذا سئلت حجة في خصومة نشبت امام القضاة وبان لك عدلحا فأ 
ما تستطيع من اوجه البرهان واستنفد قدرتك باللسان وبالبيان 

ان للافناء في البلاد الاروباوية شان كيرا واهله من ذوي الاعتبار 
الاسمى بين علاء القوانين ٠‏ ومنهم من اتقطم أليه وجمله العمل في حياته 
وفيه عنددم من النوائّد للادية ما بزيد على الماجة ففَدكنت اعرف ان 
استاذي ممم القوانين الرومالية بمدرسة المقوق في بأريس وهو موسيو 
(ليوذكان ) بثال منه فيكل سنة مألة وخخسين الف فرنك وكنت اسمم من 
زملاني الف رنساوبينانه مبلغ ليس بسظيم فيجانب مايربحه غيره من ذلك السييل 

وقدكان الافتاء عندنا في قديم الزمان رفيع لجاب غزير المهل بين 
اهل الشر يعة الغراء ولا يزال له بعض الشأن في المصر الماضر ٠‏ غير أنه بسد 
انكان عاماً له اهل الخصوماتك) بطلبه اهل المرانفسهم اصببح فاصراً 
على ذوي الماجات في الدعاوي ٠‏ وهذا غير ما يجرى عادة في البلاد الاروببة 
وغير ال يكان معروقاً عن السلف الصالم ٠‏ ولذلك اسبا ب كثيرة يطول بنا 
شرحها لواردثاه لكنا تقول بوجه الاجال ان تلك الاسباب ترجمكلبا الى 
ذلك التقبيد الذي استولى على المقول والوقوف بالسل عند حد لا يتخطاه 
واستسلام المقول الى م| سطر في الكنب من المنقولكانما شرع لمعاملات 
وجد في بدء الكائنات ويجس ان ببق كا وجد الى ابد الابدين ٠‏ ولس 
الامر ني الشرع كذاك فان الضرورات تيح الحظورات ٠‏ ويحدث لاناس 


الحاماة في البلاد المسرية 2) 

اقضية در ما يحدثون من المجور ء والمام متغير ٠‏ والمادات متحولة ٠‏ 
فالماملات متبدلة ٠‏ وشرع لايحكم على العاملات بمتنضى منافع الامة في 
زماها ومكانها ولا بلاحظ مقتضى المادات الني اقتضتها الصالم الجديدة 
شرع ابقر ٠»‏ وشرعنا على غاية ما يرام ٠‏ واف بالماجات في كل زمان وكل 
مكان (ما فرطنا في الكتاب من ثيء ) 

ومل من تلك الاسساب اين الاقتصار في الفتوى على السلب أو 
الايجاب بلا توضبيح ولا تفسير ولعل منها ايا تناقض الاقوال وثيل المحق 
والمبطل منها مايبوى في جميع الاحوال 

واما الاستشارة بين المشتغلين بالقوانين فعدومة عندنا على التفر يب أذ 
قلا يسأل الحاي رفيقه و يمس القاضي رأ بأ من زميله او يتشاوراثنان في 
امر أبهم عليها ٠‏ والسر في ذلك على ما ارى أكتفاءكل واحد بنفسه وظنه 
أنه بلغ النهاية في معرفة القانون وان كان ممن لا يحسنون الم ببة ولا يعرفون 
كلمة من لغة اجنبية 

واذا اتقق ان احدهم جاء مسترشدا في امر وجدته يلق عليك سؤاله 
على صورة يحاول بها اعلامك بان غرضه معروف له من قبل وأنها غابته ازالة 
ماقام به من الشك فيه وربما شعرت منه ايضأيانه غير مستمد لقبولاشارتك 
ان خالفت مراده تفير النصح عندنا ما ارضى لا ماوافق المق والصواب 
ومنهوين يسأل السؤال بسيطا ئم يممع جوابه مك الى آخره ويميه وبفرح 
به فرحا تدلك عليه ضريات قلبه وتلمحه من اسارير وجهه ولكنه بعد ذلك 
يقول لك ( نشوف )كانه رجل يشفق علبيك ولا يريد ان يرد قولك استبقاه 


24 المحاماة 
مودتتك او مراعأة لمانيك واف ما حمله على هذا الا الكبرياء والانفة من 
شكرك على مشورتك والاعتراف بفضلك في نصيحتك ٠‏ ومن الناس من 
يسألك وهو لا يعرف من القانون حرقاً وليس من المشتفلين به فنجيبه ,ىأ 
استطمت وكنت تكتني من شكره لسكوته ولكنه مترضك يما سمعه عن 
مثله وهذا نتفص في الآداب وعيب في الخطاب وسببه الجهل ومبناه احتقار 
الى والملاء 

لالوم على من جهل بل ان كان اللوم فيل الذي قضى الزمن الطويل 
في الدرس والمطالعة حتى انتهى به حظه الى وظيفة تربع فيها أو حاماة اندرج 
ين رجالها ظن انه بلغ الذرى فطوى الكتاب وجفف الحابر وكسر الاقلام 
واهمل آكبر الواجبات حتى افادة نفسه بدوام المطالمة ٠‏ ولوانكل واحد من 
تعلموا القانون ألف رسالة في بحث من مباحثه ( والقلبل هو الذي بعجز 
عن ذلك ) لاصبحت اصول القوانين منبثة فينا ومبادئ المةوق مختلطة 
بافكارنا ولخدموا بذاك امتهم وحكومتهم ولاستنارت عقول قد بها 
الجهل عن معرفة منافعبا فضلت سواء السبيل ٠‏ ولتكل واحد فيكسله حجة 
بلنسها ٠‏ والكل يقولون متأقفين آسفين : ما الميلة في باد لا يحي اهله 
الطالعة ولا عيلون الى قراءة كتب الملوم . ثم ما فائدتِي من اجهاد النفس 
في اع والتأليف وافقاد القوى في النقل والتصنيف ولا مال احرزه ولاجاه 
ادركه ٠‏ وبعضهم يقول انني لست ممن يبتني امال هن هذا السبيل ولامن 
ونب في النغارمن طرق مثل هذا والناية ان انفع بما اكتب ولكني 
ارى الباب مسدودا فالناس لا يقرأون ولا يحفلون بما يسسل في فائدتهم ها 


الحاماة في البلاد المسرية )2 

التمب والمناء وغابئي لا ثثال 

اواك قوم يحسبون أن اله 3 فها يجهله ٠‏ ويشترطون في الذي 
يطلبون له الفائدة ان يكون عارقاً بأ من قبل ٠‏ ويتوهمون ان الامم التي 
صارت حية بدأ ت كذلك ونشأت مككبة على مطالمة الكنب متهافتة على تم 
المعارف والعلوم ٠‏ ٠«وأذلك‏ يرون ان البدء في الس.ل غير مفيد .لكن تلك حجج 
لا نيب لحا من المق والله يل ان الجول موجدها والانصراف عن الخدمة 
نامرد ع ابريي 


يمحتاج الحمي في 500 الاستقامة واعمال الرواية وامعمان 
النظر حتى يصيس حك هكبد ال فان له في التحكيم صنفتين : صنفة المحاماة 
وصفة القضاة ٠ولذلك‏ يجب عليه ان بلاحظ ما تقدم ججيمه وان يضيف اليه 
ما عرفه بالنجارب والاختبار 

3 الحمكدين شريمة للمتخاصمين وللناس فيه ايحاث فيقد حوتف 
او بمدحون ٠‏ فانكان المكم اا يأ لزمه ان لا يضع امام نظره غير الدعوى 
وان لا يفرق بين التحاكين ولوكان مختاراً من احدهما ٠‏ وان لا يحجم عن 
الحكم على من اختاره اذا بين ان اق من جانن خصمه 


حم 


[منذق المحاماة 


تقل اقوال الملاء واللؤلفينعادة قديمة 0 اعماا أباراء السلف 
ولغوا فها حتىكان الواحد منهم يحسب نفسه اضعف الكتاب أن لم يرجم 
في رأيه الى قول حكيم من القدماء أو رأى من سلف من العلاء «يل انهم وكانوا 
يخشون الافاضة با تشكره + عتولمم من ,| الافكار المديدة وما يطرا على 
خواطرج من السوائج المفيدة حذرا أمنازدراء القرا؛ وهرباً من اعين التتقدين 
واستمرت هذه العادة زمنا طويلاً ثم اخذت في التناقص بتقدم المعأرف 
وارتماء المعلومات حتى وصلت الى ما هي عليه الآن ٠‏ ومع هذا فان ذكر 
سعراط وارستطاليس وزورودست وابن سينا وابي قبراط والفخر وعبدالجيد 
وسحبان وغيرمم ممن تقادم عهدم وطوت الانا م معارفهم بالم الجديدلايزال 
يأخذ من النفوس مأخذا 001 

يجب على الحطيب اوالكاتب ان لا يستعمل النقل في جميع الاحوال 
بل يختار مواقعه ويتحرى مكان الضرورة فيه ٠‏ ويحب ان لا يكون الغرض 
من النقل الاعلام بسمة اطلاع الناقل و يستحب أن يكون بالتلميح لابتنام 
النصريح ليكون مقبولة عند القرآه او الساممين ٠‏ ويشترط ان يكون فيه 
مننى ١‏ كد في تقرير مطاب الكاني او الخطيب والا مجه الناس وضاع أثره 
في النفوس خصوصاً اذا تمسق فيه صاحبه بحيث لا يستطيعغيره من المنقول 


الحاملة في اللاد السرية 0 (800) 
الهم ان يأنوا به فانه لا بيق له في نظرع من الاثر الا الاعتقاد بان صاحبه 
متفاخر يعيل الى الاتماب 

النقل على ثلاثة انواع : حجة ٠‏ واستشهاد ٠‏ واستثئاس 

فاما تقل المبة فهو الاستدلال في المبحث بنص يمخضع الخصم كه 
وج وما لواردت اقناع رجل من اهل الكتاب -فججته بنصكتابه . وهذا 
النوع ممدوح بل واجب خصوصاً اذا كان المنقول عنه هو القانون الذي يجب 
على القاضي امك متتضاه 

واما الاستشهاد فب الرجوع الى قول مؤلف شهير وقد يكون لازماً في 
اثبات رأي غير متفق عليه من المتناظرين ٠‏ وعلى الناقل ان يتخي مرجمه 
ويتفرس في درجة اعتقاد القضاة فيه ٠‏ واحسن ما يرجم اليه هو أي سبق 
الممل به في القضاء ٠‏ ومن هنا يقبي تفضيل المنتي به على غيره والشائع 
الشهور على القول امجهول ٠‏ اذ تجرد أي لا يؤثر ني الطلوب لسهولة نقضه 
له فانم يجد الطالب مراده تماماً كان الاولى له عدم النقلكي لا يتفذه 
الحصم حجة عليه 

واما الاستئئاس فبو الرجوع الى لي في مبحث يشابه المبحث الماضر 
او يقرب منه اويشترك ممه في المبداً المبني عليه ٠‏ وهنا يجب الاعتناء جد" 
باختيار المنقول عنه ٠‏ فانكان ممن اشتهر عامه وتمكن ذصكره بين العلاء 
وللؤلفينكان الاستثاس به 1 لان القاضي يتردد طو بل قبل الاقدام 
على مخالفة ري رجل اجمع القوم على احترامه. وليس من الفائدة ان يستأنس 
بقول من لم يكن حائزاً_لتاك المزايا 
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45١‏ ) المحاماة 
وقد جرت ألمادة المذر من قول الحاماة اذا كان عجردا عن شاهد 
منقول او حجة مأثورة ٠‏ »وسيب هذا تصوران الهاي مشتغ لكل الاشتفال 
مصلحة موكه فاذا قر ميدأ أدخل الشك فيه هزكانحيماً او عغترعا لسالم 
الدعوى ٠‏ وأن ابدى رأ قوبل بنير امئان وظن فيه اندكان ينطاق يضد 

ريه هذا لو دافم عن خصم موكله 

نم من القضاة من توفر علوم وسمت مداركهم واستنارت افكارم 
فلا يحتاجون الى شاهد اوحجة بل ينظرون الى القول منصرفين عن قائله 
وبأخذون به انكان صوبا او .ردونه ان بأن لحم الحطأ فيه لامستكبر ين ولا 
مستهزثين غير انكل القضاة ليسوا ذلك الرجل وكثير منهم لا قدرة له على 
استنباط الرأي بنفسه فتراه مترددا بين الاقوال النتداقضة لا يدري ايهما 
المحيم ٠‏ لمثل هذا يفيد النقل حتى مخرج من حيرة التردد وتتتني عنه 
هواجى النتكيك بأركون الى قول غيره ويطءئن في لحكامه ٠‏ فاذا كان 
النقول عنه من ذوي الاعتدال في الرأي معروقاً باجادة النظر حصلت المْرة 
ويمت القائدة 

للنقل افراط يجب التحرز منه ٠‏ «وقد يكون في اموضوع وفي النقول عله 

اما الافراط في جانب الموضوع فبحصل اذا كان المستشهد عليه واضاً 
بذاته غير محتاج الى التأريد بقول الغير . ٠‏ وقد قدمنا ان النمل انما يفيد لدفم 
النوع وازلة التردد فان لم يكن وم ولا ترد فالتقل افراط 

واما الافراط من جمة امنقول عنه فرو اذا لمتخيرة الناقل لانه لاعبرة بقول 

كل مؤلف .ولس من المائز الاعتماد على الي مها كان لانه مسطور في 


الحاماة في الللاد المصرية [فيدف 
كتاب والا ل بى مبحث بنير دليل من المانيين ٠‏ فل الناقل ان يعيز بين 
الملياء وان لاينقل عن احدثم الااذا وجد رأيه صامّا في المفيقة وشمر بان له 
في القاوب متزلة يتمد علها ٠‏ وان يلاحظ بلد الدعرى والمسكلة التي تنظ 
فها ٠‏ ثم يسول في الاستشهاد على عادات ذلك البلد وقضاء تلك الحمكة 
لان نقله يكون 1 كد في الاقناع وادعى الى النجاح 
وللاكثار مر النقل سيبان 

اول قد بحث الانسان عن مسئلة فيكتب شت ثم لايجد نمام مايرريد 
الافي واحد او اثنين ويصعب عليه ان تضيع اتمابه في قرآءة تلك الؤلفات 
كلها وان يقصر نتيجة تعبه على ذكر قول او قولين فيفضل ذكر اللميم لانها 
وان ل تفد ف الدعوى الا انها تمل القارئ بارف الكائب بحث في ثلاك 
المؤلفا تكلبا وعرف ما احتوت عليه ٠‏ وقد يخيل له ايأ ان الذي اقثمه ربما 
لا يقنم القضاة نغاوت الافبام ولمدم علمه بالؤلف الذي يلون اليه فيفضل 
ترق لا ف دي اننا ره 

ثانا قد يكون للباحث رأي مخصوص في موضوع بحنه ولكنه برغب 
في ترجيحه استدلالة باقوال التقدمين ولذلك يتصفح الكتب والرسائل غير 
مكنف ماني زمن دون مؤلني زمن أآخر ثم بجع الى العادات و يسطف على 
ذكر شرائع الام الاجنبيةكانه يريد أن يقهر جميع الؤثنين وبخضم كل 
العادات في خدمة رأيه وتأيد حجته فيكثر من النقول حتى اذا فرغ منها 
استراح خاطره بنوال بثيته وهي الآكثار من الاستشهاد باقوال غيره غير 
ماتفت الى ما بها من الضعف او القوة ولا الى القرب من مقصوده اوالبعد 


)0ه ) الحاماة 
عئه وسواء نبت رأيه هو بذلك النقل ام لا . لا. وربماكات مله هذا مميئاً 
05 دحض حبنه ورد برهانه ٠‏ وهذان السببان ردشان لا يجديان 

تفماً وقد يحدئان ضرراً عظيأً أ فليذا يجب الامتناع عن مطأوضها 

لاستحب الاستئئاس احيأا الا في حالة المنوى فالسائل متردد بريد 
الاقتتاع و َي المسؤول يؤدي الى هذه الناية عادة ٠‏ لكنه اذا بين في قتواه 
مطابقة رأيه لأ مؤلف معروف اوعام مشهور بين القومكات استثناسه 
وما لتصديق رأيه في نفس طالبه٠ومن‏ الواجب ان لإخسر لاسكا 
على قول الموافمين من الملاء بل ينبني ان يضاف الى ذلاك رأي الخاامين » 17 
النقيض حتىيكوت. الاختيار مينيا على مام الاختبار فلا يندهش طالب 
النتوى اذا فوجى" بم لم يكن له في حسبان 

ومع ذل ككله يذبخي للمحابي ان يديم الدرس فيكتب الشراح وامؤئنين 
وان لا همل الاطلاع على رسائل اهل زمانه واقوالهم التي ينشرونها ليزداد 
علمه لا ليفاخر الاقران لان طلب الع للمفاخرة مفسدة وحمل للاءور على 
غير المراد منها 

الملوم الني تلزم معرقتها في الحاءاة 

على الحابي ان يتعلم اول شرائع البااد التي يقخاصم الداس بمتنضاها 
وهو شرط لابد منه قد اوجبته جيم القّوانين التملقة بهذه البئة فيجيع البلاد 

والاحاطة بهذه القوانين لا تمكن الا اذا اقترن علمها بمعرفة الشرائم 
لقدمة التي استنبط مها اشرع المديد لبكون الحني فيا قارعلل توضيح 
م| أبهم من المعاني عارفاً بعلل احكام النصوص واسباب التمنين فلا يخطى" 


الحاماة فيالملاد المصرية 0ةاة) 

في تطبيقها على الموادث التي تطلب فيه مموئته 

ويفبخي له ان يكون ارا تاريخ البلاد السياسي والقضائي وبعادات 
اهلبا واخلاقهم وطرق معاملاتهم وكيفيات مميشتهم ٠‏ فبادراكها لايتوقف 
في تفسيرما ربجا نه غير العام بها خروجا عن المرود او عنالاً تتضى الواقع 
وان يكون له امام بقوانين البلاد الاجنبية لاسا قوانين بلاد النزلاء الذين 
توطنوا بلاده وصاروا من ذوي الاملاك فيها وخالطوه في مميشته اليومية 
واشتركوا ممه في حياته الخصوصية والممومية ٠‏ وانيكون مار بماداتهم 
واخلاقهم في مماملاتهم ليقابل بين حالتهم وين حالة امته وتمكن من , 
تقدير الروابط القانونية الموجودة بين الفريقين على الوجه المحيح 

ويجب ان يكون له بمض المل بكايات الصنائع والفنون حتى لا يحتاج 
فيكل ما تعلق بها الى مرشد في مله وحتى لا يقف امام النضأة حار لا 
يدري ما الذي يجيب به خصمه اذا ساقه الدفاع الى الاستدلال بقواعد 

ويجب عليه في مقدمة ذلك كله ان يكون مألا تهام امل بلنة البلاد 
الني لابد منها في اداء الصتاعة سوال كان مشتذلاً بحرفته امام الحاك الاعلية 
او الحم الختلطة حتى يسبل عليه ان يخاطب موكله ولايحتاج الى مترجم 
يضيع معه الوقت ويكون هو إمامه في تحصيل المعلومات من الاورافت 
واصحابها ولي يز مماني الاتفاظ فلا يستعملكلة لمعنى الااذاكانت تاديه 
اذ رماكان ذلك سيا في فوات المراد 

وكذلك ينبني له ان يتعل فن المطابة أريد صناعة الاقناع لابلاغة 


جمعع) المحاماة 

القول الذي يطرب الامماع ٠‏ فيخي أن يكون عأ بطرف من عل المنماق 
وعلوم البديع والبيان وللعاني وخيرها وان بطالع صكتب الخطباء ورسائل 
الكتاب الذين اشتهروا بحسن المنطق وجال التحرير وان يقرا "كتب الادذب 
كالحاضرات وامسامرات والقصص اليلة ليحكون مقتدراً على ترويج 
افسكار السامعين والقراء بما بتجمل به القول فتستلذه الاسماع 

ع الادب لازم في بعض الاحوال حيث لا يفيد القانون ولا جمدي 
التمموص وكان سيسرون يوجب على الحطيب معرفة الفنوت الادبية 
والرياضيات والرسم والتصوير والنقش والموسيق وغير ذاك 

ككن اذا جهل الحترف بالحاماة في البلاد المصرية قوانينها الاهلية 
وامختلطة والشرائع الدينية التي سادت احكامها ولاتزال حتى الأن ٠‏ ولي 
القانون الحمايوني وذيله. وقانون المتتخبات ولواحقه ٠‏ ولوا 4 الادارة ونظاماتها 
وما اتخذته من الاج رات والتواعد الني تعمل بمقتضاهاء وتاريخالبلاد . وطريقة 
استتباط ما ولدته القوانين السابقة والادارة الماضية في الامة من الاخلاق 
واستحدثته من العادات. وماترب على هذه الاأخلاق من المعاملات وطرق 
تبادل المنافع ٠‏ وما كنا فيه وما نحن عليه من النظامات السياسية.وما كان لنا 
وما هو لنا من الوق والواجبات٠والروابط‏ بيناماى والحكوم في الزمنين 
صعبت عليه مهنته وضاقت حرفنه واختلط عليه المزف يالباطل واعتات 
النافم التى يسبد بالدقاع عنبا اليها 

ثم اذا كان القانون غير موافق لاحوال البلاد.واذا تضاربت الاحكام 
بالالتكام ٠‏ واذا خائفت الاقضية مقتضى النظام ٠‏ واذا علقت النفوس بالاستهتار 


الحاماة في البلاد المصرية ا 
بفصل الخصام ٠‏ واذا قل احترام المَضاة للمحامين ومأوا من سماععم اذا 
اسهيوا وأن احسنواء واستكيروا الاخذ بمذهبهم استهزاء -وعدوا رأيهم قولاً 
هراء ٠‏ واذا سعط مقام لقضاة في عين الحاماة ٠‏ وضاعتبادل الالفة وحفظ 
ألكرامة وحسن الماملة بين رجال الطائفتين٠‏ وجه لكل رفيقه ٠‏ واذا أخمفل 
الناس علانية الملسات وقل الرقباءعلى صكيفية اجراء العدالة ٠‏ واذا عأف 
الحاماة كل من تلم ا وحسب انه تربى ونبذب وحام حول المصاللم طالبا من 
الكسل عيشاً ومبتنيا من ابتباع نفسه رزقاً هيده فيه الوعيد حيئا بمد حين 
واذا ضن علاء القوائين بنشرها ٠‏ وهرب المتشرعون من يث اصول الشرائم 
ونشر بذورالقوائين في امتهم حتى نسوهاء واذا جنح القضاء الى الايجاز في 
احكامه والاجيام في يانه حتى صار تكالمائم والعللانم 

اذاكان هذا كله فبئست الماقبة ٠‏ وماهي الاتأخر الحاماة ٠‏ وضعف همة 
القضاة ٠‏ وضياع المقوق والواجبات ٠‏ وججود المقول والملكات ٠‏ ورواج 
سوق الل والمدوان 


مع الخماقة دم 
( اخلاف الحاي ) 

آل بعضهم ما رأيت واحدا بعد عن الحاماة من رجل يدرس الششرع 
التفصاحة ليعرض ما وهبه الله منها على الضعفاء يارفم الاتمان وقد كوت 
مضرة خداعة ٠‏ والواجب ان يكون م الحامي طلب اماي لا تياس المال 


زفعنف المحاماة 

وما من شيء يدعو الى احترامه آكثر من ان هرف الئاس بعيداً عن حب 
النضار مجدا في طلب النخار . ها امحابي الارجل من اهل الخيرقام يدافم 
عن مواطنيه ويقدم لهم جيل النصح والازشاد 

ويفبخي للمحابي ان يجمع بين مزيتين : حسن امنطق ودقة التحرير 
من جهة ٠‏ ومعرفة ة القانون من'جهة أخرى ٠ ٠‏ وال ل بفطيلتين : : حب 
نصرة المظلوم . والانستبائة بظ الظام. «فاليه يوكل الامى في المشكلات ٠‏ وهو 
الذي يرجى لل الممضلات ٠‏ ويستودعه الناس اسرارم فبو محتاج الى 2 0 
به واعتقادمم + يصدقه وامانته فوجب عايه ان يكون خالص النصح كتوماً 
أميا بيدا عن التتربر وأبمد عن اليانة ٠‏ وهذه صفات تقتضي ان ييجمم 
الرجل الى علو المدركة طهارة الاحساس ٠‏ وصفاء الضمير ٠‏ وسلامة النية 
والامانة في الامال . والتنزه عر الثقائص في الاقوال ٠‏ والحافظة على 
مسال من التجأاليه في جميع الاحوال 

من الناس من نصب نفسه للارشاد واستخدم الفصاحة في جاب 

الاقم ودفم الظالمء ومنهم من حرك الاثم بقوة سانه. وطوى المكومات 
حت طلي لسانه ٠‏ واستعلى على المظالم بقوة حتانه ٠‏ وأرفي النظامات بوم 
حجته وبرهانه ٠‏ أوثنك م الخطباء ٠‏ والساسة الفضلاء ٠‏ والكتاب الادياء 
الذين بلغوا من التأثير على الافيام منتهاه ٠‏ ولكنهم ليسوا بمحامين 

يجب ان ,يزيد الحاي على ذاك فييب نفسه وما اناه الله من الحبات 
وما أودع فيه من عظيم اللكات الى خير مواطنيه . والآتكياب على درس 
القانون ليبين لئاس ما اختلهوا فيه ٠‏ وان يرى السعادة في مد يد المساعدة 


الحاماة في للبلاد المصرية إفيدف 

الى النتراء ٠‏ لا في طلب اعهاب الامراء - والتقرب من المكام والكبراء 
وان ليكون امام المظليم هاري ٠‏ ولا انفع من السكين طالب ٠‏ بل يقوم 
بوظيفته ككون ادائها واجا عليه 

يجي على المحابي ان يصغى الى: جميم اناس لكن لا يجب عليه ان 
يدافم عن جيم الناس . يج عليه ان بميزيين الف والباطل ٠‏ ويعرف 
الصحيح من العاطل ٠‏ ويجمل داره محكلة خصوصية تح في التعضايا قبل ان 
تولاها ٠‏ ومن الجرم ان يستمين بملكاته على منالبة المق ٠‏ لان في ذلك , 
ميلا عن الواجب ٠‏ والميل عن الواجب عيلبة المي وداعية الثشنار + ومن 
استباح الممتلورات. واستحل الحرمات ٠‏ في الوصول الى خاية من النايات 
فبو عدو للمكرمات 

اذا قبل الحاني الدعوى فذلك برهان على انه اعتقد سلامتها ورأى 
نه تطابق العقل والقانون واحدث بهذا في نفس صاحيها املا في النجاح 
فيجب عليه اذن ان ينتني هأ كل الالمتناء وان لا يدع باباً من ابواب الكد 
فيبا الاطرقه حتى يكون وف الذمة حمها وادى الواجب الذي فرضه على 
نفسه بقبولها ٠‏ ان قعل هذا فيد قويت همته وصعت عزيمته واقترن مله 
اجاح الا قليلا 

يمل المحامون ان لمم خصوماً. وان خصومهم ثم اوثنك الذين تعدوا 
على المقوق فاهتضموها ٠‏ وقمدوا عن الواجبات ف بؤدوهاء وتسلحوا في 
ظلمهم بما اوتوا من مال او جاه اوسلطان او بم احرزوه من مكر وتغرير 
فينهي للمحامين ان يحتقروا في محاربتهم الاموال ٠‏ وان لا يخافوا الجاه 


المحابءاة 
ديد يستساوا المياطة والمذقف. لتتكشف لهم خبايا 
رار المدلسين والاغيار ٠‏ والا فهم تجار بيهم وشراؤم كلام 


عي أن يكون مع ركونه صادقاً اميا ٠‏ وناصرا اامدل على 
- يظن اغليانة في اخيه المحامي فيضن بعرض اوراقه عليه ولا 
امن أمور -جرفته اليه 
ل 
رجلينعرفكل متهما لصاحبه الاثمانة والولاء ٠‏ مل سنده 
يه أليه الاستقامة والوفاء 
ر فضل الحاي في المرافمات والتحرير بل فوق ذلناك الفعضل 
مذات البين قبل استحكام الشقاق ٠‏ وتسهيل الامر قبل شد 
المشاكل في ابانبا ٠‏ وارجاع الولد لابيه ٠‏ والماق الاح 
وحفظ امال على اجيم ٠‏ وستر اعراضهم بحسرى الصنيع 
على الائتلاف ٠‏ ونفي عوامل البغضاء والاختلاف 
لير . ودفم الضيرء وهاية القانون ٠‏ ونصرة المظلوم 3 ونصح 
-اية الجاهل . وقول المق ٠‏ والفسك بالصدف ٠‏ ويجاملة 
يصون اللسان ٠‏ والترفم ععرن الدنايا ٠‏ واجادة درس القضايا 
هذه صئات الحاني الصحيح 


قاب 


49 ملحقات 
ملحل ثرة ١‏ 
ترتيٍ مجلس احكام ملكية 


قانون كرة 748 
قانون ترك مطبوع في سنة 44؟1 ترجتدكالموضح بالبنود المشروحة ادناه صدر في 
١‏ صفر سنة 1744 
يد اول 


ينيني ان يتحدد ميماد مخصوص لارراب الجلس العالي لايابهم وذهابهم وحسن 
.أومتهم مع اعطى تقوية لمواضيتهم وأن ميعاد حضورهم في ايام الصيف من الساعه 
عه الى الساعه 4 تسعه وتصف وفي ايام الشتا من الساعه تسعه ونصف لغاية عشرة 
ذي ببولاق يتخصص لطم ميعاد لغاية عشرة وإن لا يشجاوزوا عن المواعيد المعاومة 
ن حصل تاخير من قبلهم فيجري درج أسباب المذر الضروري يمضبطة المجلس 
بند اي 
ان قرآة المصلحة ' يصير السماع بالاذنالقلبية ويكونوا مبرين عن الصياته والحجاية 
وايضاً من الغرض والنفسانيه ويسيلى للها صوره هرضيه واذا كان احدا من أرباب 
الجلس بريد ستغفل الجلس لداعي غرضه وتسانيه وهم احد الذوات الذي يكون 
مستقيم الاطوار استنادا لسسيه في خلاص المذنب من باب التصاحب فاذا تظاهر ذلك 
فلا يصير اتماض المين بل يصير الاظهار من الغرض ويصير اتصاحه اولا بالهلس 
واقاظه وفي ثاني دفمه اذا حصل منه ذلك يمس حسة عشر يوم عحل خدمته مع 
قطع ماعيته مدة حسه واذا لم ينصح فبحبس شهر يلا ماعية وأن لم يثنيه يصير فيه 
الى ابو قبر مدة سنه بلا ماهية عيرة لغيره وعند تمام مدة فيه يترتب له نصف ماهية 
مين يستخدم 
ند ثالث 
يحسب الضرورة اذا كان أحدا من ارباب الجلس لم حضر فيازم محرر نذ كره 
ويرسلها المجلس ويوضح فيها عذره الذي منمه عن الحضور وعند ذلك يصير ارسال 
(01) المصلحة يممنى المسئلة أو الدعوى ْ 
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معاون أو حكم لنحقيق ما اوتحه مخطابه فاذا وجد بخلاف يصير ايقاظه قي أول مرة 
وفى ثانى مره حيس عثيرة ايام وفي ثالث مره بحس عشرين يوم في محل مصلحته 
ورصير قطع ماحيته مدة سجنه ١‏ 
ند رأ 
أن قرآة المصلحة بللجلى اول يصير قراة اصلها تم يصب قرآة الموايات الذي 
تحرر بالجلس ومن يمد القرآة يصير ملاحظة النفع والضرر وتعطى الصورة المقتضية 
يند خامس 
ان القضايا الوقتية الذي تورد بمجلس حميمهم ومرهون نظرهم لين الخثام فالقضيه 
التي لم جد لها وسع وقت أنظرها قلا يقبفي اععلى الليوابات فيها على بركة اله بل 
يصين أباها الى ثاني يوم 
يند سادس 
ينبني ان صححتاب الجلس والمعاونين يطلعوا الساعه أثنين في أيام الصيف وفي ايام 
الشنآ الساعه ثملانه و يستلموا الاوامر الوارده منطرف حضرة جناب داوري والواردات 
والاوراق الواردين من الههات السايره ويصير تسليمهم الى الترججة وايضاً حكاتب 
الجلس بيجهز ما يقتضى قرايته بالجلس لين استككال الجلس 
بند سابع 
ان كاتب الخلاسات والقيد وال رئالجي وكثناق افندي وكاتب ومعاون ومبيض 
الجلس يحضروا ايعاد المعلوم ويصير اخراج الخلاصات الوقنيه حكذا صير يض 
الخلاصات واخراج قهرست الاجاليات وتيض ما يلزم تديضه باوقاته ولا يصير تاخيره 
ولا التزاتى ويوضع امضاهم يذيل الخلاصات واليرتالات يصحة محريرهم وعند 
مقاباتهم فاذا حصل سهوا فاول مره يصير ايقاظه وفي ثاتى مره يمحس ثلاثة أيام وفي 
ثالك مره يحس عشرة ايام وفي رابع مره يحبس شهر بلا معاش في بحل استخدامه 
يند ثأمن 
ينبني ان ارياب المجلس من اي ذات كان من الكير او الصتير ما دام دخلوا 
باب المجاس لفميعهم يكونوا بقام جسم واحد وإذا احدا أعطي جواب بتصلحه فالاخر 
لا بعارض له بقصد أنه يصير تصدبق رأبه ويتفاوت الوقت بل بحسب المصلحه لا رصي 
مراعية الخواطر وكل من بين رأى صايبه يما يقتض المصلحة وفي وقت المغرب يععلى 


)غ) ملحقات 
الاستراحة قدر نصف ساعه 
البند الناسع وهو الخائمة 

أذاكان احدا من أر باب الجلس ترجه ليه بلا عذر من دون اخباريه للمعجلس 
قاول مره يصير أيقاظه عمعرفة المجلس وثاني مره يعمل بالحدس خمسة ايام بحل خدمته 
واذالم يتنيه فيصير مماملته حسها توضح سايق وعلى هذا الوجه يصير دستور العمل 
واجري هذا القانون ويسعلى لكل واحد فسخه من القاتون المج عنه بيده للاجرى 

وجد صورة هذا القانون نسخه تركية عليها تتم يجلس دالي داووي تاريخها + 
صف سنة 1748 ومذكور يختام النسخه ان هذا صار امنظم يمعرفة المجلس وصار 
منظور المناب المالي وصدرت اراده سنيه باجراه بالمعجلس العالي و بالمجالن السايره 


ملحق# ثرة ؟ 
تشكيل الدواوين وقانون السياسة نلمه 
فصل الاول 


عن بيان الترنييات الاساسيه 
يند اول 

لماكانت كافة امور المكومة المصرية يلزم انها تكون منحصمرة في ستة دواوين 
عموم ومع نقسم ديوان الايراد على جهتين رصير اعتبارها على سبعة دواوين عموم فيارم 
ان تكون امور احكام محروسة مصر وفصل ورؤية الدطاوي التي تورد عرضحالائمها 
من الاقالم في بعض المرنيات حسب الاقتضا واصدار الاوامس عنهم تكون بالديوان 
الحديوي كا في السابق ومصلحة الابنية وفرواتها وخر المج مع الكيلار العام 
وتوابسه والسلخاته والقوافل وديوان الموائي وتعلقانه وبرسانة بولاق وفروعاتها 
والاسبتاليات الملكية والرزنلمه العامرء وبيت المال والاوقاف المصريه والقرخانه اللكيه 
وجال المرر وطره والائر ومهمات واشغال الحموديه مع خزينه الامتمه وادارة 


ملحقات زع( 
الضريخاته المعموره ومادة الاحتماب بعد رفع الحتسب والبوستات وبجلس التتجار 
ويجلس جار اورويا تصير احالتهم بسهدة مدير اللديوان للثنى عنه الذذكر وحيث أن 
حايات هذه المصالم تقدعها لدخزيته الخديويه ضروري نفازنها ايضاً يكون حت أمر 
المدير الموعى اليه ثانياً دواوين كافة الابرادات تكون تايعه الى ديوانين عموم ينون 
عن كل منهما يديوان ابرادات خلاف الايرادات الخاصله من الزروعات وصاير ييعبا 
يمعرفة ديوان التجاره وتوريدها الى خزينة الديوان المذّكور واما فرومات الدوانين 
المذكورين فهي اولا حسايات كافة مديريات الاقالم وجزيرة كريد والمجاز وبلاد 
السودان ثانيا عموم ايرادات الاسكندريه والمصاط الموجوده الان بابرادات الحروسه 
مع الكارك والمقاطمات والاقالم بالجله الوجوده بالزينه وقت تاريخه فاما مفتشين 
الاقالم فيكونوا مأمورين على امور نفتيش المصالط فقط وورشة الذمات الموجوده 
الان بالشوري الملكبه يصير نقلها الى احد الدواوين السابق ذكرها حيث أنها مثل 
الابراد ثالنا نظام وإدارة المساكر البريه وتعليمهم وتعلماتهم وضبط ور يط حركاتهم 
واشخاص ومهمات الاوردو والقشلات ومحلات الخيام والقلم واسبتاليات السكربه 
وخدمة حتهم وورش وعخازن المهمات الحربيه والبارودخانات وتملقاتها واشوانتمينات 
السكريه مع الخابز والحاصل كافة مصاط السكريه اليهاديه ككون تايعه لدريوان 
اليهاديه حك اهاري الحالة هذه رابا حكيفيات ادارة ونظام وتعليات وتعلمات 
الدوتا مع ضبط ور بط حركاتها من كونها من الامور السكريه تكون . طرق سعادة 
مصطق بلشا سر عسكرها والتزساته واخحمازن والخزينه البحريه وتجهيز مهمات 
ومأكولات وساير لوازمات الدوتما والاسبتاليات البحريه مع خدمات الصحه تكون 
تابعة ديوان عموم يسمى ديوان البحر وادارة سائر مصاط المصروف الموجوده 
بالاسكندريه تكون تابعه ايضا الى الديوان المذّكور ويجلس التجار وامور الاحتساب 
ورؤية الدعاوي والمرتحالات وامور الاحكام بالاسكتدريه تكون بطرف مدير 
الدبوان الخديوي خامسا مدارس الميتديان والتجهيز يه والخصوصه والكتسخانات 
وعخازن الالات والادوات وعينات الملوم والصنايم مم القناطر الليريه ومطبعة بولاق 
والوقيم المصريه تكون تابمه ديوان عموم يسمى ديوان المدارس وحيًا أن الذوات 
المستحدمين بفروعات الديوان المد كور يمكنيم ادارة الاشغال والمصا/ الحتاجه لمارف 
ومضايع اورونا حسب اللايق يلزم أيقا حساباتهم بالمديريات حكم الماري بهذه 


)0 ملحقات 
الاوقت غيي ان الامور المندسيه مع ادارة زرائب المرينوس والاسعلبلات الكبرى 
الكلثه بناحية شوبرا تصير احاتهم على عهدة مدير الديوان المرقوم واما لزوم احالة 
الدرسخاه الملكيه على ديوان المدارس ولو أنه شيء من المعلوم لكن منماسبة وجود 
المدارس اليوم قد صار عدم لزومها من المغهوم فينبني ابطاها وتوزيع ثلاميذها الصغار 
على المدارس وأعطا تلاميذها الكبار الى ساير المصاحلم سادسا آدارة التجاره المصريه 
والامورالافرتكيه وسع الحصولات المصريه يصير أبعَاها بمهدة مدير الامور الافرتكيه 
ودييان التجارء المصريه حك الماري الان ولاكانت احالة مصاط الايرادات بالحميه 
حت ادارة احد مديرين دواوين الابرادات العموم من الاشيآ الضروريه افتغى ان 
يصير أعطا حساباتها الى ديوان التجاره المصمريه والامور الافرككيه بمناسبة قربه الى 
المصاط المذكوره ومنه يازم توريد حسابات يع الايرادات الى احد دواوين عموم 
الايرادات سايما كرخانة الطربوش بفوه معكافة الفابريقات الكاينه بالاقالم والحروسه 
يازم أنها يكون ابه الى ديوان يسمى ديوان الفاوريقات وحيث أن من مقتضياتذات 
المصلحة ان تكون حسابات يع الابرادات متحصره بدواويئهبا وسيا أن تلك 
الفاوريقات مثل الايرادات كناك يقتضي على الديوان المذكور انه يعطي حسالانه الى 
احد دواوون الايرادات 

البند الثاقي 

أن مديرين دواوين العموم يازم ان يكونوا مسثولون ومازومون الصاح التاببه 
الى دوأونهم واذا وجد منهم حركات مغايره للقانون والاصول فلدى محقيق حعاويهم 
حكم الشروع بالسياستتامه يصير ترنيب الجا لايق لمم 

اليد الثالت 

أن النظار والمستتخدمين بكافة المصالح يكونون مسثولين وملزومين بطيب وردى 
احوال المصاح التي مستتخدمين بهاما هو شيء لازم ويصيد النفتيش عليهم منطرف 
دواوين عمومهم دام واذا وقمت هنهم جنحه إوصير تحقيق دطاويهم يحضور ارباب 
أسنشارة الديوان التابيين له حكم الحرر بالسباستنامه وجري ترتيب المزاء المناسب 
اليهم طبق منطوقها 

البند الرج 
أن الصا امتنوعه يصير تقسيمها على ورش بكل دواوين عموم حسب الازوم 


ملحقات زفف3ق 


بمناسية جسامة الفرومات وينتصب ناظر لكل ووشه ويكون للنظار المذكورين ارباب 
استشاره بدواويتهم لاجل بالمذاكره ينهم يستشارون مع بسضهم بخصوص المصالح 
والامور اللازم رؤتها 
البند الحامس 
أنه يازم مقايبه عن مصاريف سئوية الدواوين العموميه واعراضها للاعتاب 
الستيه لي عند سدور الامر بترتيب مبالغ يكون مقابله على المصاريف وإعطاها من 
يوان ايرادات يطلب مدير ديوان العموم المالغ المرتيه الى الديوان الذي ييكون محت 
ادارته من ديوان الابرادات اولا ياول واما اذا كان لم توجد يه دراهم على قدر الكفابه 
فبصير الاعراض عنها للاعتاب العليه 
البند السادس 
أنه يازم علىكل ديوان عموم تنظم جرنال يكون مشتملا فقط على زبدةالمصالح 
التي صار رويتها وتقديعه للاعتاب يوم خيس جعي 
النند الاج 
إقتضي عقد مشوره بوقت معين تكون في المنه دفمه واحده بحضور مديرين 
الدواوين المموميه والذوات الذين يسمون من لدن المراحم المليه ويعد الذاكره 
م عن الامور الجسيمه اللازم رؤيتها بالحكومه تصير الممه منهم بتقديم صورة 
القرار الى الاعتاب الخديويه 
البند الثامن 
ان اجاليات المسابات الشهري يازم تدعها الى الاعتاب المليه من الدواوين 
العموميه حكم الماري الآن واما في اخر السنه فبنيني أن يصير ديم حساباتهم الى 
ديوان تفتيش المسابات مع كافة الاوامر والسندات لمراجمة تلك الدفار والمندات 
والاوامر وبالمراجمه عليهم يجري نحقيق حسابات حكل ديوان ولدى ثروت ضبط 
الحسابات وارسالها مع الاوامر والسندات الى الدفترخاته 
البند التاسع 
أن من المعلوم عدم اجراء ووفاء امور مملكه على ما ينبني مالم يصير وضع أساس 
مصالم المكومه نحت اصول وإعطاء المدل لسن سلوكها واعطاء هذا الاعتدال حكم 
الاصول المشبره والمحر به وادارة اصول المكومه على سياق واحد وكيز طيب وردي 


لكف ملحقاثت 
كافة المصالم وأعطاء رابطه لحسن ساوكها فن المفهوم انها من الامور المتوطه لولى 
الامر فقط وانما الواجب على ذمة الما في درجات متسعه وجسيمهكا هو أمر شهير 
اعنى على قدر ما يكون مديرا ويجتهدا لم يكن له وقت لكسب وقوفه -لفيقه احوال 
مصالمه جيما فبناعلى ذلك اقتضى الخال لتيب شورىخاصه تكون مركيه من ذوات 
مقدار الكاقى يصير انتخابهم من العبيد الذين حر بين الاطوار واسحماب قابليه ولياقه 
ومفهوميه لدي ولي الامر حكم الخاري بممالك اورويا لي اولا يصير صرف الاذهان 
بالشورى المذصكوره الى الدقائق والحقائق التي حوتها المصال الصادره من الاعتاب 
والوارده من الخارج وبالموازه على نافع والمضرات يصير اعراض الها للاعتاب 
ثانيا لدي مطالعة -جرنالات زيد المصاط التي تنقدم للاعتاب من الدواوين وقرار 
مجلس العموعي السنوي يعرش للاعتاب الواد المندرجه بها ثالتا الثشوري المذكوره 
تكون ماموره لرؤية الدعاوي حكم المسطر بالبند الثانى والثالث رابعا اربها يكونون 
ماذونين ياعراض وتقديم ما مخطر باهم من التدا وير والتزاتيب التي تكون مشتمله على 
منافع البلاد خامسا الشوري المرقومه يازم انها تكون مركبه من ناظر مع ذوات بقدر 


عدد دواوين العموم 

فصل الثاني 

عن بيان العملية 

البند الاول 
المديريون والنظار يكافة الاقسام والدواوين والمصالم يازءهم الهمه في تجاز ما هم 

منوطين به من محصيل الاموال وباقي مطلوبات الميري في اوقائبا وحفظ المسور 
والترع وملاحظة كافة رى الاصتاف في زمن التيل ومخضيرها وزراعة الصيني وافتقاد 
الغير مقتدرين على الزراعه ومساعدتهم بالموافق وعمار البلاد وأعطاكل ذي سق 
حقه بالمدل والانصاق بدون غدر احد لا من كير ولامن صغير والنظر بالدقه 
في دعاوي المظلومين باي نوع كان ولا ينظرون لاحد بمين الغرض ولا يراعون خاطره 
وملاحظتهم الاشوان والخازن واشغال كافة الممشخدمين بهم ان كانوا قائمين بوفا 
خدمتهم والاخذ والمطا ببنهم في الكبل والوزن بالاستقامه وككملهم الشروط المتعلقه 
بمخدمتهم ام لا 


ملحقات زلف 
البند اثاني 
كانة المستتخدمين بالاقاليم ٠‏ الذين طم زراعة بالقري من الكير اللي الصخير يفبقى 
أن لا يستخدموا الفلاحين حبرا في اطيان زراعتهم لاجل ان لا .يصير في ذلك تأخير 
لزراعة الفلاحين وأيضاً لا يستخدمون احدا من الفلاحين بدون اجره ولا يبأخنون 
مواشره ولاالات زراعته قهرا ولاجل منع الاشتباه يقيتى ان الخدمه بالاشوان لا.يوردون 
محصولات زراعتهم بالاشوان المستخدمين بها يل يوردها لي اشوان اخري 
البند اثالث 
مشا القري لا يكون لحم سبيل على الفلااحين الا فها يخص مطاو بات الميري مثل 
محصيل الاموال المطلوبه منهم ليهة الميري والتحقظ على اللبسور والترع يحرفة لشمهندسين 
وخدمة اراضي الصيفى والشتوى وحميعلوازم الميرى يكل نوع كا يحب أعن ىكافة مطلويات 
الميري تكون على دور الفدان وطلب التفرات يكون على عدد الانقار الموجوده وتحصيل 
النقشديه والاصناف يكون يجسب التقسبط بالمداله يدون عذر احد 
البند الرايم 
يفي أن صيارف القرى المستتخدمين أولا يكونون مضمونين بمعرفة عمد الاهاللي 
ومشايخ البلاد ثانيا يكونون متممين العمليه المطلويه منهم ومكلفة الاطيان وجريدة المال 
والفرده تكون مطايقه لزمام الاطيان والفرده وغيرها ثالنا يازمهم الاحام فيح رير وتوذيم 
الاوراد على الفلاحين في اوقتها مكتوبا بهم اصول الاموال المطلويه منهم وكا وردوه 
من قود واصناف وغلال وغيره خصما بمن عليهم فيقيد طم باورادهم يوقته بدون تأخيى 
رابعا يقنضي أنكافه النقود التي يتعاطوها من الاموال بوردوها حالا بالخزينة المأمورين 
يتوريد التقود بها خامسا من كون ان مرتب مفتشين علىملية صيارف النواجي فيكوتوا 
ملترمين علاحظة عمليهم وانمامها على الوجه اللازم 
اليد الخامس 
كتاب الانموان وبق الفروع الصغيره التابمه للمديريات والدواوين ينتى ان 
بيحكون انتخابهم لاخدامه ععرنة المفتشين بواسطة أجتاع من بازم حضورهم من 
الناشكتات 
١‏ البند السادس 
الافلام والمصال المبريه التى يحسب الاقتضا يباعوا اللي الملرّمين فينيتى ان قبل 


5 


.)1١(‏ ملحقات 


نهاية مدة الملتم الاول بشهرين يصير الشروع فيسع المصلحه فانكان ذلك بالحروسه يرسل 
خير الي الاسكتدريه ودمياط وان كان ذلك بالجهتين الم ذكورتين فبالمثل يرسل خين 
لي الحروسه ثم يصير احضار الملتزمين والذى باز حضورهم منالنظار وغيرهم بطرف 
مديرين دواوين الابرادات ويصير جلب كشف مقدار مبيعها بالسته السابقه وتصير 
المزايده منميع الراغبين وفي امنا لمزايده ينبتى نه اذاكان احد طاليا وراغبا فيالزياده 
وله ضامن متمد فلا يصير منمه وحين مام المزايده يرسل ير من طرق المدير الي 
الحلات القتضيه يعوجب -جواب على مقدار ما بلع القم المذكور واذاكان احد في 
ليهات له رغبه في زيادة القم المذكور ويحضر خيره لحل المبيع ينظر فيه ويجرى تسم 
ذلك القم او المصلحه اللي من وقف عليه لخر المزاد بالشروط المستوفيه ببق سيعة أيام 
من تنام مدنه ويحرر شروط نامه يم المديرين الذكورين وننسخ صورتان واحده 
متها تحفظ محل التحصيل والاخربيمحفخل نحت يد المالزم واذاكان احد يريد الزياده 
يعد حتامالمزاد ولو بيومفلا يصير قبوله واذا كان 'توجد شروط نامات الاقلام والمقاطمات 
الموجوده غير موافقه للمصلحه فيصير اعمال شروط نامات تكون موجبه لعدم التعدي 
ومستوجبه لاضبط والمنافع و بموجهم تصير المزايده وتطى الى الالنزام واذا كان الملانم 
ياخذ شيا زياده عن الششروط نامه فتجرى جزاه يعوجب السياسة نامه 
البند السابع 

انه لا يخلو الامر يدواوين المببعات من وجود اشيا مرغو به واشيا بعض الاوقات 
غير مرغوبه فند حصول ذلك فبغىتحميلالاشيا الفير مرغو بدعلرقدر مليخص مايه فى 
الاشيا المرغو به ودف اثمائهباوقاتالتسلم وم يعطىثى بالمواعيد وأ نكن شىكثير فبداعى 
انويلز لنسليمه مدة اكوم نظراً لكثرة الصنف فيعطى ميعاد عشرون يودا لاجل ان لا 
يتموق دفع ان ولايباع لاحد شىمرغوب بدو نحمي ل كذلك حين تسلم الأثشيا التىصار 
مبيعهاو بوقتحصيل نمنها.يلزم انتصير معاءلة التتجار على نمق واحدو يكو ناليع بالمساواء 
واذاكان يصدر الي المدير امر بتزيل اتمان اشيا يحسب الاقتضا غتضى انه يتوجه حو 
ينفسه اللي المصلحه الموجود بها الصنف المذكور ويجرى -جرده بالضبط ويكونه انكان 
الوزن او بالمدد يمده وينيه على الناظر ويخبر النجار بان يكون الميع.ءن هنا الصتف 
امن الناقص طيق الامر وإما الاصناف الى تباع ياازاد فتكون ياطلاع ناظر المصلحه 
والمدير ويحضر التجار الذين طم اخذ وعطا في تلك الصف والذين يرغيون ان ياخذوا 


لحقاتٍ 


منه وتصير المزأيده ينهم الي ان يقنف المزاد على واحد وياقى اماد 
فيحتموا الميع على قاعة المزاد ويصير تمهيرها ايضا من اللدير وناظر 1 
فأنكان وقع ذلك بالحروسه تحرر صورتها الي اسكندريه ودمياط ورشيد ويحرر خطابات 
اللي الجهات المذكوره لى بوصوطا بطرف كل منهم مع العينه يجمع أيضا التجار بطرفه 
وتصير المزأيده ينهم ويجرى 5 جري بالحروسه ومن بمد حضور تلك القاعه للمحروسه 
يباع الصنف الى من اعطي تمن زياده ويؤخذ منه القن بوقت التسلم وعلى الوجه 
المشروح يجرى العمل بالاصناف التي تباع بلازاد بالاسكندريه ودمياط ورشيد واذا كان 
الذين راغيين الصف الحدود سعره يتّكائرواومدير المصلحه ,ملم انه اذا زاد تمن هذا 
الصنف «صير مده بدون ضياع رغيته جحلب التجار وتصير اأزايده في عقدار .من 
الصنف ويباع الي الطالين بالعْن الذى بلغه بالمزاد لين ازدياد راغبيه واما اذا كان 
احد عابر طريق يريد شتا شى فلا يباع له ثى حق يحضر #دكرة اذن يذلك من 
المدير الي ناظر المصلحه واذا كان يصير ميع شى اللي التجار لاجل البيع محلات 
اخري فيعطى تصرح بم المدير وناظر ابيع يبان وزنه وعدده وتاريخ يوم مبيعه 
ويصير قيد النصري المذكور بطرف المدير 
البند الثامن 
المشتروات انلازمه اللي مصال الميرى يكون مشتراها بمعرفة المديرين ويجرىقضاها 
علىالاوجه الاتى دّكرها حينا يازومشترى صنف الي مصاحه تحرر خطاب من ناظرها 
اللي هديره موضح به مقدار الصنف المطلوب ولاى شي لزومه ويكنى | اصلحه لغاية أى 
تاريخ والذى لا يدرك فيه تقدير المده فيكون بوجه التخمين والتقريب وأنكان الطاب 
شيا وقنيا بين فيه لزومه لاى شي بالتوضيح وينبغى لنظار والوكلا بلأصاسم ان الاحظوا 
الاوقات المناسه لمشترى أى صنففكان من المتاد لزومه واساس التشغيل منه في اوان 
تكائره ورخص ثماته ويمتككوا الفرص فيكل وقت موافق مشترى أى صنفكان لزوي 
للمصاحه لقايدة الميرى ويسرضوا عن الكيفيه باوقتها بدون تأخير وكذلك المديريون 
يازم أن يكونوا ملزومين بهذه الملاحظه حيث أن تفعها مايد للميرى ما خلا الاصناق 
اللازم جلها من يحر بره الموضحه بعده فبورود تلك الأطابات الي المديرين موضحه 
على الوجالمشروح ينظرون في صحة لزوم الصف ومن عد ما يتضح أنه لازم جليه 
اصلحته قان كان ذإك موجودا باى مصاحه كانت من «صاط الميرى يصير اخذه ملها 


| املف ملحقات 


وانكان لم يوجد بمصال الميرى ويازم مشتراه من التحجار فيقتضى أن يكون موسجودا 
بطرفهم قوايم عن بيان عمد التعجار الافرنك والعرب بامما النجار الذين لمم اخذ وعطا 
فى المتاجر وكذلك مَتَشى أن محضر قوايم جى الى ديوان حكل مدير من ديوان 
الكمرك بيان البضايع الواردء لتتجار امم ياسم الصنف ليكون بيان ذلك معلوما عندهم 
وألذين يكون عندهم الصتف المذكور يصير جليهم بطر المدير يحيث يكون حضورهم 
في يوم واحد وايضا يصير لب كثوفات بامان الضف المشتري من سابق للاستدلال 
والاعياد علييم وبحضورهم يطلب منهم عينات الصنف فالذين عندهم يكتيوا يخطهم انه 
عندهم ويحضروا اينات والذين يقولون ان تنك الصنف لم يوجد عندهم يكتبوا أنه 
غير موجود عندهم ويحضور المينات وملاحظها فان حكانت موافقه للعللب من بعد 
الامتحان بمحل لزومه فبتجرى التتمين يمناسبه الصنف والوقت مع ملاحظة الامان 
السابقه والماريه بالبلد وبين التجار ويسضها باسكندريه ودمياط لاجل أن يس من 
ذلك الارجح لإدريوان ويكون ذلك يحضور من يازم حضورهم من أر ياب المصاإومق 
استوى المّن فيؤخذ من التاجر الذى سمح بالميع والتجار الذين لم يسمحوا بالميع 
القن المقرر يوضموا -خطوطهم لعل انهم ما سممحوا بوقت المشترى ثم يتحر حكشف 
يمقدار اللازم من الصنف بامانه من يعد تتزيل السمسره المقرره للميرى مبين به المينه 
بالعلول والعرض والسمك بالخط رالنقطه وما اشبه ذلك ماهو لازم ويمم عليه من 
المديرين ومن التجار الماضرين ويرسل هذا الكششف مشمروحا عليه المي الناظر ٠رفوقا‏ 
مع المينه بصحبة مخصوص من اللعاونين الذبن بطرف المدير يحيث ان ككون المينه 
محفوظه معه اما داخ لكيس عختوم عليه بالشمعالاحمر اعنى القايل لتتمغه يدمغ والقابل 
للحم يحم عليه والغير قايل لهذا وهذا .بوضع في كبس كا شرح أو فى زجاج وقاية من 
تتبيرها و بوصوطا الي ناظر المصلحه يجرى تسايمها بواقع العينه بحضور المعاون المرسول 
من المدير وايضا على المعاون المذكور ان يلاحظ تسلم مقدار الصف بالكامل سواء 
كان بالوزن او بالمدد وكذلك الناظر يازمه هذه الملاحظه نفسها وأن كان شى كثين 
ويازم لتمليمه مدة 51 يوم تكون هذه الملاحظه منوطه يمدير او ناظر تلك المصلحه او 
معاون يعتمده يععرفته ومن بعد التسلم يصير الاستعلام من الدواوين شرحا ع ىكثئف 
انون الوارد من المدير فاذا كان م من مشروحات الدواوبن ان التاجر المشتري منه 
عايه ذمه من الذممات القدعه فبعطى الي التاجر المذّكور رجعة اصنافه خصما من ذمته 


ملحقات زفلف 


بالديوان الذي عليه ذمه فبصرف له اله نقدا بوقنه حكم شروط المشتري ولاجل ضبط 
المشتري على الوسجه اللازم يازم ان المديرين يرسلون كشوفات لبعضهم يمان الاصناف 
المشترات بطرفهم كل خمسة عشمر يوما مره ثانيا الاصناف اللازم -جابها من يحر بره نظرا 
لليسامتها وملاحظة اثمانها تكون ارجح حيث استبان ذلك من الكرئتينات الوارده من بيبح 
بره فلاجل الحصول على ورودها ين أن تحرر كشوقات من الحلات اللازم بها أشيا 
-جسيمه مثل حديد واخشاب وصلب ونحاس وكا كان جسم المقدار باعتبار لزوم سنه 
كامله وترسل الي طرف المديرين ومن بعد .لاحظظتهم طا يرساوا صورتها من طرفهم 
لطرف مدير الامور الافرككه وأما المشتروات الت من نوع الظبورات وم تكن جسيمه 
فيصير ليها بمعرفة مماسرة الاسواق وعندما يصير مشتراها يسطلى السمسره العايده ابي 
الميرى للسماسره ومن حيث أن دواوين الفروع يحصل بها بعض مشتروات -جزويه 
وقليله فلاجل عدم ضياع الوقت يازم ان نظار الفروع يكونون ماذونين باشترا مشغروات 
لغاية الف غرش في الشهر 
البند التاسع 

تثضلكافة الاصناف المقتضى تشغيلها يجميع -جهات التشغيل يكون ع 
المعتمده ودام الاوقات 'نلاحظ المعدلات المذكوره من المفتشين وما دوتهم وكا صير 
ملاحظة ثى من نوع التوفير مع استفامة الئى على اصوله فيعمل ششئى فانكان موافقا 
ولايوجب للا فقيل ويجرى امره واما تتنغيل الاشيا التى ككون بواقع ككاليغها وم 
يمكن الوقوف طا على معدل فئل هذه يازم دقة ملاحظها من المفتشين بالمماينه ويطلمون 
علييا اهل الخبره وانكان احد من اهل الصتاعه يتعهد بتوفير ثى من باب صناعته 
ويكون خاليا من النفسانيه وفيه لياه اى مشجود له من أناس مستّمدين من أر باب 
صناعته يذلاك فلا ينع من تعهده وتصير له المساعده ومتق ثيين توفيره مع أثقان الى 
كا يذغى للمرغوب أنكان للمبيع اولموافقة حل لزومه فيرتقى رنيه اعلا من ربته الاولى 
وأن كان المتعهد يظبر ان تعهده لا محلو من النفسانيه الا انه مشمود له بالصتاعه المتعهد 
عنها قط فيقتضى انه لا نر ككلامه بل يمتحن بششنى بشرط أنه اذا ل يم تعهده يكون 
مازوما بالخساره والشغاله الذين_تقنوا شغلهم طيقالمطاوب فنواخذ منهم الاثشيا التى 
اشتغلوها وم يحسب للاوسطا المتعبد اجره ويصير صرف اجرة الشغاله المذكوره من 
طرف اسصاواتهم وانكان قبل منهم شلى خلاقه ذيكون الذى قبل منهم هذا النى مازوما 


22 ملحقات 


بالاجره وان كانت ت اجرة تشغيل الصنف من بعد تاديتها لم قساوى اثمانه فاللتزم بباق 
الجماره العهده فى تشغيل الصنف وعا ان هذا الباب متسع فيقتفى ان يكون مشمولا 
بدقة الملاحظه من المفتشين ومن كافة المستخدهين والاسطاوات وارباب الكار حق 
يكون دايا مربوطا على اصول قويه و بغاية الاستقاءه خصوصا مصاحة المهمات وترسانة 
اسكتدريه لا نهم مصاح جسيمه وأشفالهم متوعه وب ان من العلوم أن كل من -جهته 
مصلحة تشغيل هم حرات ات استقامتها ف مقتضى أن كل من كان جهته تشغيل يرتب 
قانونا خوافقة اشغاله وير بطه على سارك سن أشنو مستةيمه ومن بعد قبوله يجري 


الحكم يموجه 
البند العاشر 


الذمات القدعه يفبغى الاجتهاد في تحصلها ودايم الاوقات ينظر في جريدة اسما 
الذين عليهم الذمم ولا يك شى بدون طلب واذا كان موجود ذممات غير مقسطه 
فبصير الاهيام فى لحصيلها واذا لم يمكن محصيلها مره واحده فيصير باعل ضيط 
مئاسسب وتحصيلها يمو جبه واذا كان احد يتأخرعن دقع التقسرط روقته فتتحصل من 
نونك يا حدم ا رجك م لالش بك احار 
ضامن على انه يوقى تسيطه بداعى عدم اتتداره وتحقق وثيت أنه لم يكن له قدره على 
تأدية تضبيطه قيخفف تقسيطه ويصير ريط دينه على تقسيط ديد بالنظ لاقنداره 
وعند ذلك يعمل مقايسه عن دينه يتحصل فياك ام سنه مع حر بر قايعه ويانكافة موجودانه 
والذي يرى انفع وارجح لي الميري من تخقيف تقسيطه وأخذ موجودأته فيعرض عنه 
للاعتاب السنيه واما اذا كان يمكن تادية دينه بالنقسيط فى مده اقل من حسة عشير 
سنه فيصير وبطه على تقسيط نظرا لاقتداره من طرف مأءور التحصيل بدون اعراض 
للاعتاب ألكرريمه 

البند الحادى عشر 

الكتابه مكافة مصاٍ الميرى تكون يدقاترهم بطريقة الزتجر المقبوله والدفاتر تكون 
جزءه وحجوكه ومنمره ومختوما على اوراقها ورقه ورقه والكتابه بالغره الدايره بدون ثرك 
ورق ابض بين الكتابه و بسضها وتكون بغاية النظانه خاليه من القشط واللخبطه ولا 
يكون بها تكرار عمليه اعنى مقن البان ٠وجودا‏ محل فيه الأكتفا ذلا يتكرر وضعه 
فى حل ثالي ولايكون وحود دفار غير لازم ودفار السابات البي ستقدم شهري هن 


للحقات (18) 
دواوين الفروع الى دواوين المموم والى محل قبول حابهم تكون يمقتضى مواعيدها 
المقرره ومفقطه َل باشكائب الله بها أسمه وتم مديرها أو ناظرها ومصحوباً برفقتها 
سندانها المقرره تسليمها شبري وباخر السئه يتقدم ارسال دفائر حسايات دواوين 


العموم مع ستداتها الى ديوان تمتيش المسايات 
البند الثاثي عشر 


من حيث أن كتاب اليوميات مازودين عراجمة الرجع التي تورد لهم حررين 
قل ريس الورش بقدر ما هو ميين بالرجع فن بعد مراجتهم يجري قيدعم بواقعهم ولا 
يلتزمون بحعظ مندات عندهم حيث أ نكامل الرجع تحرر بعل ريا الورش المذكورين 
فيازم ان يصير حفط الرجع المذكوره حت يد ريسا الورش 

البند الثالث عشر 

الدواوين الجسيمه المرتب بهم ريسا ورشكل ريس ورثة مازوماً عراجعة وحفظ 
مستنداتها مين تسليمهم لحل ازومهم وأماكتاب الحالى المرتيين بالدواوين المذكورة 
كوتو بناية الهمه والاجتهاد في تشبيل المسابات بإوقاها والاشغال اليوميه يانها كل 
شى باوقاته واما الدواوين الصغيره المرتب بهم ريس واحد فقط فكون هوالمازوم محفنظ 
المندات وتسليمها كالاصوا ل الحارية 

0 التدالاج عر 

كافة الرجع التي محر فقبل -تمها من هو منوط ختمها يلاحظها بلشكاتب طرفه 
ومق كانت في محاها وضع اسمه عليها واذاكان لازم صرف تقديه يكون عليه أشارة 
الصراف بقل من هو منوط بالصرفكا هو مرتب بالعمايه ايضاً كون التحريرات 
مسظمها متءاق بالحسابات والسندات فالذي يخص المسايات والصرف يكون تحرير رد 
جوابها باشتاك اأناظر مع الباشكاتب ومن بعد محريرها يوضع الباكائب اسمه عليبا 
واثناظى مختمها والدواوين التي بها صرف بكثره ينيقي ان يصير اجرا عملية ذلك على 
موجب الترتيب الذي صار بالخزيئة الحديوية في سنة 1748 الموجود صورنه بديوان 
عموم | فتيش من حيث أنه موجود بالعمارات والمهمات وما اشبه ذلك من الحلات 
صيارف مخصوصة فيازم ان يكون المسرف للساعه نسعه منالنهار ثم يعفلوا يوميات الصصرف 
بيومه ولا بفضل ثى بلا تكوين ومقابله الى ثاني ,يوم ولا يصرف ثى بدون استحقاق 


كك ملحقات 


البئد الخامس عثير 
اي باشكائب يرتفع من الخدمة بجنمحه موجه لرفعه فين انه يدم الحساب المطلوب 
منه هو والكتاب التي بصحبته لغاية رفعه في ميعاد وان تأخر عن الميعاد المقرر فشتغل 
يدون ماهية على طرق الديوان لين ان يقدم المساب وأما اذا كان اتلجير نائياً من 
عدم ورود المسايات من محلاتها والني ورد متها مستكمل شطبها لغاية رفعه فكلما 
صرف له من بعد الميعاد والذي يصرف يتحصل لاني الميري من هو السيب في تأخير 
المساب واما البلشكائب الذي يرتفع نظراً الى اتاب اصلحة اخرى أو عذر مقبول ولا 
يحصل مخالفه بالمصلحة المستخدم بها ويكون الكتاب الباقين على ما هم عليه فلا يرم 
بتقديم المساب الذي لم يحل ميعاد تقديمه بل يكون مطاوباً من الاشكاتب -خافه 
الكتاب امرتبه علي ليه فيقتضى أن لا أحد يجبرهم علىمليه غير ملزومه منهم 
واذا اشتغاوا فا لا يخصهم وحصل تأخير في شغلهم الختص بهم فيصير البحث عن اسباب 
التأخبر فانكان سببه منهم قتصير مجازامم + يعوجب سياستنامه واما اذا اتضح أنه ليس منوم 
بل من الذين فوقهم فُكون مجازاتهم أيضاً يموجب الساستنامه 
اند الماع عشمر 
اذا تأخر تقديم حساب أي مصلحة عن ميعاده فالاول يصير طليه فان حضر يوقت 
طلبه فها وان لم يحضر فيستعلم عن عن | ساب تأخير الحساب فان كان تأخيره مبنياً على 
سبب مقبول خالا يجري ما يوافق لسرعة انها الحساب ويحرر ستداً بأن يصير تقديعه في 
التاريخ الفلاني ويرسل الى بحله 
البند الثامن عشر 
صيارف الزن حيث ان سابق وردت لايحه في حقننظم اجرا عملياتهم وثنمرت عموما 
فنيني اجرا العمليه بموجها وأنما لاجل ملاحظة ضمان الصيارف بلدقة ولايبتى لاحدهم 
مداخله ولامصاحيه مع الستخدمين وخلاتهم فعلى ذلك اذا كان متضيعذل او ديل 
الصيارف الموجودين محت مديرية المدير قيصير عدم او تبدياهم يععرفته وآن حصات 
شيهه فياطوار وحركات صيارف دواوين العموم خالا يكف يده عن المصاحه وينظ 
في حسابه وجرده واذا ين انه ما حصل مه أفعال مغايره للاصول فبيق في مصاحته 
واذا حصل عكس ذلك فبصير محازاته يموجب السياستتامه 


ملحقات إ(فنف 


البند التاسع عشر 
كافة ارياب الخدم سن الكيين والصغير ريكون ء بحت يدهم سراجى مطبوعه تحتوى 
حساب اسصول ووخصوم استحقاقهم أن كان سنويه أو شهريه فعلامة اليف كود نيم 
بقلل خزندارية الخزن والمديرين والنظار ومامورين الصراف أو من وكلايهم يعقدار ما 
يصرفى دفعه دفعه بتواريخ الصرف ونا ةكل سنه يبوخذوا منهم مشروحا علييم وصل 
السام خط وتم اصحابهم أو بمخط غيرهم” وسطلى طم خلافهم عن السنه الجديده 
مبين بهم مقدار التأخر لداية السنه الماضيه واما الذين يرفمون في أبنا السنه فيوخذ مهم 
سراحكييم بوقت رفعهم من بعد صرف استحقاقهم مسددين على الوجه المشيروح وأما 
الاجريه الذين باليوميه فيكون بيدهم شرايخ ايضا مطبوعه وعقتوم عابها وير تاريخ 
اليوم الذى يستتخدم فيه الاجير على الثشراي المذكوره وتحتم من طرف المأمور جختمها 
لاجل ان الايلم الت استخدموا بها تكون معاومه وكلا صرف لم شى يتخرر عليهم بأن 
صرق ذلك في التاريخ الفلانى ويكون بعل مامور الصرف ويصير قسليمهم الي الصمراف 
يند عش رين 
الاستحقاقات الىيتوقف صرفها الى اربابها في اوقانه و يتورد فىاصول الاستحقاقات 
بيجرى صرفها اي اربايه عند طلبهم يمعرفة المدير أو الناتظر قل مرور اريع وعشرين 
شهرا ومق زادت مدة عدم صرفه عن اربع وعشرينشهرا فلا تصرف بل يصير البحث 
عن الاسباب الموجبه لعدم صرفها اللي اصحابها وم كان صرفه فى عحله ولا ماتع فيه 
فبصرف يمعرفة المدير و يشرح فيه لحل الصرف ما اتضح له بوقت التحقيق واما المضاف 
لغاية سنة 44 وما يضاف بالسنوات التى يسدها يمقتضى الامر العالي فصرفه يكون ققط 
بعوجب الاراده السنيه 
بند واحد وعشرين 
ان من الان وصاعدا اذا كان يلم رفع شى من أى شى يكون -خلاف المقآن فلا 
يصير رقمه وسخصمه الي حانب الديوان الا موجب امر عالي 
ند انين وعشرن 
الرئحية المستخدمين بكافة مصاط الميري ينبنى اولا ان يكونوا مضمونين ويعرفوا 
القراه والكتابه وثانيا يازم ان يكو نكلامنهم صاحب ادراك فى الاصناف الى نحت يده 
حلاقيل هم اعذار اما ان كان اهل كار وم ينهم الكتابه ويجحتاج الامر اي استتخدامه 
9 


وق ملبحقات 


لمدم وجود خلافه فبالضروره يصير استتخدامه ويصير جرد لازن بالاوقات الممينه 
حسب اللزوم ومن حيث ان في أننا ادارة اليرد لا مخاو عن الصرف والايراد فيصير 
محريرهم موضحين بابيان ويختموا من ناظر المصلحه او من الذى مامور بالجرد ومن 
الخزتى والقبانى الذى يوزن الاصناف ومن صكون ان قباتى المصلحه جرده تخالف 
للاصول قيصير الجرد بمعرفة قباتى الجنى وحين نهاية -جرده تصير مقابلة جرد الكف 
على جرد القل فان كان يظهر فرق يحقق امر ذلك ويععلى له صوره حسب مقتضا 
بند ثلاثة وعشرين 

القبانيه المستتخدمون يعصاط الميرى يازم ان يكونوا جيما مدركينفكار القباته وكافة 
عددهمككون مرقومه بالمدد الحندى المعروف عند العامه ولا تكون عدد مرقومه بالقبطى 
ودايم الاوقات فتقدوا عددهم ويعايروهم بالضبط وايضا شيخ القبانيه يلاحظ اشغالهم 
ويساير المدد وفي أوقات بفته يممسك على كل منهم أى صنف موزون ويعيد ميزانه وكلا 
يظهر يخبرعته المدير أو الناظى بالجهة وعلى القبانيه قيد حكلما وزن من ايراد وصرف 
بالدقئر المطبوعه الموزعه عليهم منمره مع نظافة الدفتر وعدم اللخبطه وكلا وزن يحررون 
به أعلاما يخطبم باوقاته لحل الديوان وان كان الثى الوارد يحناج فى وزنه الى م بوم 
فالذى ,بوزنه بوي يقده يدفتره وعند تهايته يحرر عاما بالبيان وزنه وزنهتاريخ تاريخ وان 
كان الى يحكث وزنه اكثز من اسبوع فيقتض ىكل ممه يجرر عاما بالموزون ويقدمه 
اللي الدديوان وكل يوم يقايل دفتر الديوان على دفتره وتوضع أشارة المقابله بدفتره يتلم 
الكاتب الذى يقابله واذا كان بدفتر القبائى بعض رقم مصلح بالقل خالى الشبيه يتفقط 
اللقدار بقل القبائى وعليه اشاره بالصحه بل الكاتب وام القانه ألذين يكونون قبانيه 
وعهدتهم ألاشيا التى يوزنونها فيكونوا على اصول الخزنحيه الموضح بيانهم قبله 

بند ار بعة وعشرين 

ريسا المراكب يفيت ان الارزاق التى تنشحن بمراكهم تكون بحضورهم حث يغهموا 
مقدارما شحن انكان بالوزن أو بالكيل وعلىكل ملهم الالتفات بالدقه في وقت الاستلام 
وبوخذ عليهم سندا بالتسام من بعد فهمهم المقدار الذى بستلموه ولاجل الضبظ يكون 
بشهادة العهد حيث أن بكل مورده موجود بها عهده وان وسق المرأكب يكون بقانون 
حنولتهم فى ايام النيل ويكون بمعرفة الحهدءكذلك ريسا المراكب يكونون مازومين وقت 
التسلم في محل الوصول بان يكونوا بغاية الالنفات والدقه في التسام لمن يستلمهم حيث 


ملحقات لحف 


أنْهم ملزومين يما يظهر عليهم من السجز ورصير استتخدام المراكب البرانيه والميريه على 
نسق واحد م 
البند الخامس والمشرون 
المفتشون علييم ان يتمموا واحبات وظيفتهمكا هو لازم عليهم ويلاحظوا المشتروات 
والمييودات والتشاغيل والمعدلات بناية الضبط والدته الواجيه ويجرون تقتيش المصالح 
النابمه لنفتدشهم طبق المبرهن بلايحة التفتيش مع جرد خزن الصيارف يفته والبحث 
عن ازوم الاصناف والوجودات والمواثى التي بالمصالم وتوزيع الغير لازم على محلات 
ازومه واناكد على المديرين وكافة انظار والخدمه على الاجرا كا هوجحرر وتشدم خدمتهم 
ويلاحظوا أشفاهم وحركاتهم كانت بالاستقامه فى حق المصلحه ام لا وكذلك يفني 
ان المشكلات والدعاوى التى نتقدم الى المفتشين لا يورخرون نهوها وحلها على الوجه 
اللازم بحضور من بازم حضورهم و يسرضوا عن كل ما يازم اعراضه ياوقائه اولا باول 
البند السادس والمشرون 
كافة الاصناف والموجودات الى ككون باشوان الصرف وعخازن الميرى تككون على 
قدرالازوم والاحتياج وكطاكان زياده عن اللزوم ولا حاجه لوجوده فيقتضى توزيمه على 
محلات لزومه وانكان شى غير لازم بمصا الميرى فيعرض عنه باوقانه الى مدير الديوان 
الذى هو تابع له لي اذا استصوب ميعه يباع حق لايتراك شى بالمتاخرات بلا فا ثده 
وان كانت اشيا لا وصح مبيعهبا يحسب الاقتضا فترسل الى الزن المعد للالات النيي 
اللازمه كذلك لا يكون بلمتاخرات تبات تحت الخصم بل يكون انها امرها اولا باول 
ولاجل استقامة المتاخرات على الاصول المرغو به ينبثى على المديرين والنظار ملاحظة 
ذلك حيث انهم يختموا دفاتر المسابات في كل شهر وكذلك المفتشون الاحظون ذلك 
لوقت مرورهم 
البند السايع والمشرون 
انه اذاكان يتَعى اعمال او تعمير محلات لاجل التشغيل يمديريات الاقالم 
ويهديريات دواوين العموم او مخازن لتخزين الاقشه والاقطان وتحلات مائله لذلك 
أو بض محلات بالقتاطر والمسور ويكون ذلك ضروريا فيقتضى أن تكون مباشرة 
الاعمال والتعمير بمعرفة البندسين ويتحرركفية ذاك من عديرين الاقالم الى مفتشيهم 
ويصير درجها بالميرنال!بأجى الذىيتقدمللاعتابالسنيه منطرف مدير ين دواوين العموم 


ملحقات زنق4 


قدر الازوم ولا يكون موجود مواشى زياده عن اللزوم والثور الذى يكون متشوشا والحكم 
يحكم بذيحه فان وبجد احد من الرعايا يلخذء وهو على قيد المياه يمن مبيعه ذبيح فيعطى 
له وياخذ منه القن نقدا 
الفصل الثالثك 
في بيان سياسة تامه 

هن حيث أن حسن ساوك الامور الملكه مئوطا باجرا مضمون اللاي والقوانين 
فاذا كانوا المستخدمين بالمصالم الميريه من كار وصغار لم يوقوا حكم اللوايج والقوانين 
كا هو الواجب عليهم او يخعلوا شيا مخالفا للشمرف الالسائى او لششروط العبوديه فيازم 
ان مجازوا بمجزاهم اللايق بهم لاجل ان يكون تاديبا هم وعبرة لنيرهم فن ذلك ومن 
كون ان جوع اجر القوانين الى الجميع يسنى الى الكيير والصغير من عدالة الحسكومه 
قد محررت السياستنامه ادناه لاجل ان يصير العمل يموحبها وبالله التوفيق 

الباب الأول 

انكل من كان مستخدما بالمصالم الميريه ان كان صغيرا اى كيرا ويتجاسر على 
اذنلاس مالغ واموال وغيرها من الذي نحت ادارته أو من الذي صار تسليمه له على 
وجه الامانه واحتلاسه يزيد عن خمسة الاف قرش يصير أرساله الى اللومان من سنتين 
الى خهسة سنين مربوطا بالزتجير واذا لم يزد عن الخسة الاف قرش يكون من ستة 
شهور الى سنتين والذي صار اختلاسه من اى شى يصير محصيله باليام من مرككبه واذا 
م يكن له مقدره على تاديته قيصير تشديد جزاء ولا يصير أبلاغه الى مثليه 

الياب الثائى 

أن كل من كان من -خدامين الميري ياخذ ولا يسطى رخصه باخذ شي م نالاهالى 
أو من غيرهم خلاف الاشيا التى يتشترءها ينها الى لوازمه الضروريه فيرسل اللومان 
مربوطا بالزتجبر من سنه الى ثلاثه ويتحصل منه الثى الذى اخذه ويورد الى ار بابه 
واذاكان صرفه وم يبق له مقدره على تاديته فيصير ابلاغ مدن الى خمسة سئين 

الباب الثالث 

أكل منكان مسشتخدما بالمصالم الميريه وياخذ رشوه والا ياخق شيا باسم اطديه 

فيمقابلة الرشوه وياخذه خفيه او جهارا فيصير مقابية الضرر الذى حصل الى المصلحه 


زففف ملحقات 


من الرشوه والهديه الى اخذها ويصير ارساله اللومان مربوطا بالزعجير من سنه الى 
ثلاث سنين ويصير محصيل الذى اخذه من أى شى وحفظه يمخزينة الابنه لاجل ان 
يسرف الى العمارات المتكيه واما اذا كان احد يخير عن الذى يقدم الرشوء قبل ما 
باخذها ويتحقق أنه حيح فالكيزا الذي يخصص على الذى ياخذ يصير اجراه على من 
د 
الياب الرابع 
انكل من كان مستحدما بالمصاط اليريه وقشط دفتر أو سندات بناء على حيله 
ويكتب دفتر او رجعه او سندا مخلاف الاصول والا يستعمل خا مشابها فيرسل الى 
الاومان مربوطا بالزتحجير من سفتين الى مس سنين 
الياب الخامس 
انكل منكان مسشخدما بمصالم الميرى من الكبار والصغار ويورث ضررا الى حانب 
الميرى أو الى ساير العالم أو يسطل حق واحد بصورة اجر الغرض فيصير ربطه بالقامه 
من ستّة اشهر الى ستتين واذا كان يقتل احدا لاجل اجرا الفرض سوا كان بالضرب 
او بطريقه اخرى فاذا كان للمقتول ورثه ولم يرضوا بالديه قيصير القصاص والا يرسل 
للومان مدة حياته واذا كان يرتضوا بالديه فبعد محصياها منهككطلوبهم يرسل الى اللومان 
من سفتين الى مس سنين لجل التربية 
الباب السادس 
اذاكان احد يشترى الاشيا اللازمه من خارج لاجل جر منفعة وهى موجوده 
بمخازن الميرى ليث انه عين الاغتلاس قيصير محازاته بالا القرر باب الاغتلاس 
اما اذالم يكن ير منفعه واشتراها من غير ان يبحث أن حكانت موجوده يمخازن 
الميرى ام لا ويهذه الصوره يتحقق أنه صار سببا لتلف الموجودات فتحصل منه تمن 
الاشيا التي صارت عادمه واما اذا لم يكن له مقدره على ناديته فير بط بالقلعه من ستة 
اشهر الى سئتين 
الباب السايع 
انكل منكان مستخدما بخدمات الميرى واتلف أو أعدم شيا من الاشيا والامتعه 
والالات والادوات التى صار تسليمها له امانه واللتى محت ادارته وضبطه من عدم دقته 
واهتامه يتحصل منه ثمن الاشيا الذى انلفها وأعدمها واذا لم يكن له مقدره على ادية 


ملحقات 2 


ذلك والذى اتلفه قليل فنصير استخدامه بالمحل الذى هو فيه ثلاثة اشهر بلا معاشس 
واذا كان شيا كليا فير بط بالقلعه من ستة اشهر الى ستئين 
الباب الثامن 
اذاكان احد من نظار المصالم الميريه في وقت مبيع الاشيا اميريه التى نحت ضبطهم 
لم ينوا ويتجسسوا عن احوال التجار وأعطوا شيا منالمفلسين والذين م سابقه وبهذه 
المناسبه يصير سبيا لاعدامه مال الميرى فاذا كانت الدراهم التى اعدمها جزشية وله 
مقدره على تاديّها فوصير تحصيلها منه واذا لم يكن له مقدره فيصيى حيسه واستتخدامه 
بلا معاش بالحل الذى هو فيه مدة ملاثة اشهر واذا كانت الدراهمكليه وله مقدره فنظرا 
لجسامة المملغ يصير ر بطه بالقلمه من سنه الى ملاثة ستين 
الباب 1 
انكل منكان مستخدما بعصا الميرى من صغير وكير ويستممل دراهم الميرى 
او يستعملها احد غيره على اسمه فن بعد استرداد الدراهم التى استعملها يصير ريطه 
بالقلعه من سنه الى ملاثة سئوات واذا لم يكن له مقدره على استرداد الدراهم المذكوره 
فبحيث ان هذاعين الاغتلاس فيجرى عليه ايزا الحرر ياب الاغتلاس 
الياب العاشر 
انكل ءن كان مستخدما بمصالل الميرى أن كان كيرا أو صغيرا وياخذ او يمي 
شيا زياده ع ناستحقاقه من دراهم ألمييبى فاذا كان استجراره حزسًا فن بعد استرداده 
يصير حيسه أو استخدامه بلا مماش بالصلحه الى هو فبها مدة ثلاث أشهر واذا كان 
كليا ففعد استرداده يصير ر بطه بالقلعه من ستة أشهر الى سه واحده واذا لم يكن له 
مقدره على استرداده فبحيث أنه عين الاغتلاس فيصير محازاته م دو مشيروح ساب 
الاغتلاس 
الاب الحادى عشر 
أنه اذا كان يوحد احد من المستخدمين مخدمة الميرى ياخذ شيا من الاصلاف 
والغلال والميريات وغيرها من التجار والاهالى لاجل التجاره خلاف محصولاته التى 
تحصلت من اطيانهالني زرعه يمال ومن جقكه وكذاك اذا كان احد الخدمديتجر بخصوص 
مصاحته المامور بها فبصير ضبط الاشيا التي بتجر فيها الى الميرى ورصير ر بله بالقلعه 
من ستة أشهر الى سئتين 


زقنف ملحقات 


الباب الثاني عشر 
ان الذين يريكيون انيم الحرره اعلاه ثأتى مره فيصيرجزاهم مرتين 
الياب الثالك عشر 


إذاكان احد من المستخدمين يعصاط الميبى صغيرا أو كيرا يسطي سك وحللا الى 
احد خلافه بناء على نفسانيه أو غرش والا ينظر شيا فيه مضره ولم يعرض عله 
الى الحل اللازم له الاعراض بوقته -خوقا منه أو نسبب مراءاة خاطر فاول دفعه ,تصير 
عزله واقامته نزله بلا معاش مدة سنة أشهر وفي الدفعه الثانيه يصير ر بطه بالقلعه سنه 
واحدء والدفمه الثالته يصير تيعيده من خدامات الميرى جله كفيه 
1 ألباب الرايع عش 
اذا كان احد بهم احد او يفترى عليه يناه علىغرض او نفسانيه وفى انا التتحقيق 
يبر ان ادعاء يلاف فالزا الذىكان يصير اجراء على المتهوم اذا كان الكلام سحا 
يصير أجراه على من افترى وأنهم 
الباب الخامس عشر 
أذاكانت الكار والصغار المستتخدمون بالمصاط الميرريه يخالفون مضمون الاوامر 
ومنطوق اللوايج والقوانين الذى صاير العمل على موجهم ول يطيعوا الذى عليهم فاول 
دفعه يصير حيسهم بالصلحه التي هم فيها من ثمانية أيام لمي خمس عشر يوما وفي الدفعه 
الثانيه مدة خمسة عشر يوماالي آخر الشهر وفي المرء الثاثثه يصير حسهم يمحل المصاحه 
من غير معاش مدة شهر واحد وان كانوا لا يمتبروا يصيرعزطم من المصال المامورين 
ها واذا كان عدم انقيادهم يصير موجب الي السكوت في المصلحه فيصير رقتهسم من 
خدمتهم أول مره 
ألباب السادس عشر 
اذاكان احدا من الذوات المستخدمين يتداخل في شغل خارج عن شفله 
ومتفرعات ماموريته وصار منه معامله غير لايقه لاحد فابتداء الامر يصير حيسه في 
محل خدمته خسة عشر يوما واذا كان يغعل ثاقى مره رصير حسه شهرا ونصفا واذا 
كان يمل ثالث مره يصير حسسه بلا معان في محل -خدامته ثلاثة اشهر واذا كان لم 


ينه يصير عزله 


ملحقاث (9) 
الياب السابع عشر 
اذاكان الكبار والصغار من المستتخدمين بالمصالل الميريه يتكاسلوا ويسعلوا اهمال 
في المصالم المامورين بها ومن اهماهم وتكاساوم هذا م يحصل سكته وخلل الي ذات 
المصلحه فيصير محازاتهم كا هو محرر يباب عدم الاطاعه اما اذا كان احماطهم وتكاسايع 
هذا يورث المضره اللي ذات المصلحه قيصير جيسة يحل المصلحة المامور بها بلا معان 
من ثلاثة اشهس الي ستة اشهر واذا كان ايضا يظهر مضره جه من تكاسلهم وأهماهم 
قيصير طردهم وتبميدهم من الخدمه 
ألباب الثامن عشر 
اذا كان المنهوم بتهمه من اتهم المشروحه من ابتدا الياب الاول اللي الباب الرايج 
عشر من الرجال الكبار فيصر دقة دعوته بمجاس مركب من ارباب شوري خاسهوناظس 
ديوان تفتيش الساب والذوات الذين يصير تسينهم من طرف حضرة أقندينا ولى النع 
الداورى الانفى والخديوى الاعظم واذا لم يكن من الرجال الكبار قيصير محقيق دعوته 
على وجه الحق والعدل يمجلس ديوان العموم المتعلق به ونا يصير اظهارها فبصير تريب 
واجرا الليزا الى يستحقه منالحرر بالابواب المذكوره وفى امنا اللدحقيق فلا يصير ترتيب 
زا في حق المستحق مالم يكن المدعى والمدعى عليه بالواجهه وان كان الذى صار 
تحقيق دعوته بدواوين العموم لم يقنع ويريد رؤية دعوته يعجاس ديوان غيره قتصير 
المساعده لاستدعايه لاجل اسكاته واما حجزا الذين يرتكيون النح الحفاف المذكوره من 
ابتداء الياب الخامس عشمر اللي -ختام الباب الساهع عششر فيصير اجراه عرفة الكبار 
الذين فوقهم ونظارهم ونظرا اللي الميزا الحرر فى الثلاثة ايواب المذكوره فيكو ن كيارهم 
ونظارهم ماذوتين فى التبديل من خسة وعششرين اللي خسماية كباج 
الياب التاسع عثر 
ان الدعاوى التى يصير رؤيتها بالجالى وتخصص جزاها المشروح اعلاه فيصير 
تقديم صورتها اللي الاعتاب الكرعه لاجل ان يتعلقاجرا جزابها للاراده المنه فاذا 
كان يرى موافقا ان تصير المرحمه الي المذنب من لدن ولى اليم الممظلم مفو وتخفيف 
الميزا الحمكوم به سوط الي الام العالي 
الباب المشرون 
اذاكان احد من المستخدمين بالصالح ألمي به طحزا فى ادارة المصلحه المامور بها 
: 


إفقة ملحقاث 


وئيين أنه لم يككنه ادارتها ويستدى بن يصير استتخدامه مخدمة مناسبه لاله قتصير 
المساعده لاستدطيه واذا حكان احتيارا وورجوده ليس نافما له في حد ذأته ومن ذلك 
يستمنى من المصلحه جله كافيه فيصير اللاقه بالتقاعدين بتخصيص معاش نظرا كاله 
وبخدمته واما اذاكان له قدره على الخدمه و يستعنى من غير عذر فيسير تفتيش المصلحه 
المامور بها ولا يطلع طرفه خالصا يصين قبول استعفايه ولا تخصص له معاش واذا كان 
احدا يستمقى من اذيه كيره ففصير احقاق حقه بموجب السياستتامه 
اليا الخحادى والعشيرون 
من حيث أن من المعلوم أن عمار الممككه والبلاد ورفاهية الرعيه والمباد وادخال 
الصالم الميريه في حسن النظام موقوقه على ثلاثة اشيا عظام اعنى اولا اجرا الانصاف 
والمداله ثاتيا الصدق والاستقامه ثالنا السى والاحتهاد فلاجل أن يصير حصول هذه 
الفضايل العظام قد ترتب هذا القانون الذى ياصول العداله مقرون فيلزم ان يصير اجرا 
المزا والتصاس المحرر اعلا في حق من لم يسلك ساوك الطيعه الاانيه ويرككب 
المركات المغايره للسوديه وأما من يسلك طريق الرشاد ويجرى حقو قواجبات عبودية 
التعمه الحليله المستغرق فيها من فيضات يحركرم الخديوى الاعظم فن المعلوم أن يعيد 
هم التلطيف ورفع درجتهم فسلى ذلك يفبقي على اجميع ان يجنبدوا بالصداقه لاجل أن 
يتالوا هذا المرائب اليليله وأنتلاطيف العميمه (تم) 
( طبع في محرومة بولاق في شهر رييع الأول سئة 178 ) 


ملحقات إفقيف 
ملحل كره ١”‏ 
لانحة ترتيب ابلمميه القانيه لني صار تنظيمبا بمقنضى 


اعسكريم حسب الذكور اعلا 


الباب الاول 
في تركب ابفعيه الحقانيه 


بيد اول 

ان ترتيب اللعيه القانيه المذكوره يكون مركب من ريس وسئه اعضا منالذوات 
وااسته يحسكون منهم انين من ذوات الجهاديه واثنين من ذوات البحريه واثئين من 
شباط الملكيه ويكون السته أرياب الجلسخالين من الوظيفه والماموريه فياحدالدواوين 
وان لا يجوز تعينهم خارجا عن ماموريتهم وتبدهم عن وظايقهم وبهذا تصير الججميه 
منحصره بسته ذوات اعضا لكن يلحظ أن بض اراب الدعاوى الذى يصير رؤيتها 
بالحقانيه يلتمس اقناعه ويطلب تمين احد ارباب الجلس لتحقيقهبا يمعرفته فنظر فى 
تمين ذوات من الضباط على -حسب الاوصاف الى ذكرت قبله في ترتيب اليه ويصين 


الاق بها 
بند ثأتى 


عن محديد مقدا ر كتاب ومماوئن الججعيه المذكوره وهو يكون بحسب مناظرة 
العمل وأئما الآن يترتب نفرين معاونين ونفر صكائب ترك لضط الواردات وحفظ 
الاوراق التتخص التحريرات والمذاكرات وان يكون موضوع القرارات فيهيئة الخلاصات 
ثم وكاتب ايضا لترجمة اوراق العربى الي الى وكانب ترى مييض لقيد الواردات وتبيض 
الخلاصات والقرارات وكاتب عربى يكون مستعد لقراة الجرنالات بالجاس واستخراج 
زبدهم واخذ التقارير اللازمه ويكون معه واحد مساعد ويقيد الواردات 


م6 ملحقات 
الباب الثاتى 
في بيان روية لدعاوى والمصام التنوعه 
بند أول 
ان ججيع الدعاوى الذى تظبر من عسآكر الببحريه واليريه وخدما الملكيه تنظر 
بالديوان الذى يكون متعلق بها وتتقدم للجمسيه وبها يصير مطالعة اليرنالات المشتمله 
على المزلات و بمد مراجمة اللمكر الممعلى فيها على القوانين والتحقيق وميزها فانوجد 
الحم فى عله فيحكم يه 
بند ثاتى 


اذاكان احدا يقدم عرجحال للاعتاب الخديوه يتظل بان قضيته في امحل الفلا 
م نظر فييا بالحق ويلنمس تحقيقها بالثانى ويصدر الامر باعلا المرض بروية دعواه 
فيوذن بروتتها ويحقيقها واذا ازم الحال لتحقيقها محل الواقعة يسين احد الذوات ار باب 
الجعيه من طرف ريس الجلس لاعمال الليرنال اللازم واحضاره الجمعيه 
يند ثالث 
اله مين يقانون السياستنامه الملكيه اذا وقّع تهمه لاحد الرجال الكبار من انواع 
التهم الحرره بالسياستنامه من بند ( ١‏ ) لغاية بند ( 14 ) فيتمين طا بحاس مركب من 
ذوات يتعينوا من طرف الخديوى الاشرف ومن ار باب شورى خاصة وناظر ديوان 
تفتيش المسابات لكن من حيث الآن صدرة اراده سنيه بان كافة الاحكام السياسيه 
تكون محوله للجمعيه المقانيه فبذلك يجب أنه عدد ظهور مثل هولاء الدعاوى وصدور 
الامر الكريم بتحقيقها فحسب الاصول يجرى رؤ ينها وفصلها بالحقانيه 
ناد وأ 
ان مامورين الاداره اذا كوا للاعتاب الخديويه من الاحكام والقرارات الى 
توجد صادره بخلاف القانون وصدر امر دالي يتحقيقها فيصير رؤيتها وتحقيقها يحسب 
القانون واذا مين صمة شكواهم قفصي فسخ الاحكام والقرارات المذكوره واذا لم ينبت 
ذلك فيجرى مقتضى القوانين ولبيد الحكر المذكور 
بند خامس 
أن الدعاوى والمنازعات والمعارضات الت محصل من قبل المصلحه من افراد الناس 


ملحقات للف 


مع احد خدمة الميرى وكذا المنازمات الذى تننج من قبل المشتروات الذى توخذ على 
ذمة الميرى والالتزامات الت تسطى الى الممتزمين وايضا المعارضات والمنازعات التى تظبر 
من جهة القومبانيه المصريه فيجرى رويتها وتحقيقها والماصل ان الدعاوى والعارضات 
الجارى رويتهم بشوارى خاصة ماعدا الدعاوى المتعلقه بالمحكمه وديوان خديوى ومجاس 
التجار فبولاء يصير رو يتهم يحسب التحقيق اللازم بالدواوين المتملقين بها وعند حضور 
جرالاتهم اللازمه يصير روتهم بالحقانيه حيث أن قصل وقطم ذلك من مامورية 
اللجعيه المذكوره 

يد سادس 

اذا حصل ممارضه بين المديريون والوكلا ان يول احدهم الصلحه الفلانيه لبس 

متعلقه به أو يقوله أنها من ماموريته فضد وقوع ذلك فيحكم على من يكون متعلق 
بالمصاحه المذكوره على مقتضى القانون ايضا يكون من وظايف اميه الذحكوره 
الحك فنك 

الباب الثالث 

في بان عملية لجيه المذّكوره 


يند أول 
ان المصالم الذي يوردوا أوراق مشمروحا عليهم بالنظر فيهم يجممية المقانيه من 
الاعتاب يصير قبدهم بديان تواريخهم ويصير مباشرة رقيتهم بالنوبه أنباعا لتواريج 
ورودهم و بعد المذاكره والمداوله يتحرر القرار ترى العبارة بطرز -خلاصه و بعد المي 
ييصير تقديها من طرف حضرة الريس الي الاعتاب الخديويه ومحفظ اليرنالات 
الاصليه باججعيه 
ند ثاتى 
يننى أن الدعاوي الى يصير رؤيتها بالجيه التقانيه وان كانة الْيزاوات النى تتزتب 
للمذننين بحسب الاقتضى يكون قرارها بلغلب راى ارياب اللجمميه وانه لا يعطى حكم 
ولا قرار مالم يكون ثثناي ارباب الجمميه حاضرين وان حصل أتقسام رلى الباس 
نصفين في حك احد الدعاوى فينظر فى عددهم وان وجدوا متساوين في العدد غير . 
1 1 000 0 أ ع 5 
يمكن ضم راعهم فاليهه الني يكون منغم ألها رأى ريس الجاس فيعملي القرارعنها حيث 


[لغرف ملحقات 


رايها هو الغالي وراى كل من الذوات الذين براى اخر يجرى دربجه وأدخاله بإلضبطه 
بتوضيح ادله وأسياب الخالفات في الرلى ولدى الغهيره يعرض عنها للاعتاب 
بد ثالث 
ان الما التى يترتب على الشخص المذئوب عند ختام نحقيق الدعاوى الت يصير 
رويتها بإلنطيق لقانون الجهه التى حو منها وان كان من البريه الى قانونها اوم نالبحريه 
الي قاتونها أو من الملكيه الي قانونها برآي موافق غير أن من حيث أن مسالل هولاء 
اثلاث جهات لم ينثابه بعضهم البعض فينيتى أن جزا جنحة حكل من يصير وقوعها 
بالصلحه يجرى مخصيصه تطبيقا لاقانون المتعلق بالخدمه الموجود بها تلك الشخص ولا 
يصير تريب سجزا خارسجا عن هولاء القوانين وبما ان قرار امزاوات النى بصير مخصيصها 
يجري تقديعه للاعتاب فالعفو والتخفيف في المزا المرئب فهو منوط بالاراده المنيه 
بند رايع 
ان الدعاوى ولاصالم التنوعه الخصص رويتهم هذه الجسعيه فاذا اثتؤى المال 
ليلب بعض أر باب الوقوق واصحاب الخيره لذيك من الدواوين الميريه وغيرهم قيصير 
جلبهم والاستفبام منهم عن الاشيا اللازم الاستفهام عنها 
بند خامس 
أن الدعاوي الممين عنها في البند الاول والثانى والخامس من الباب الثاق يجري 
رويتهم بالفروعات و بعد الطالمه علييم بدواوين العموم ويتحةق ان جزاوات الرتبه 
جرى ترنيها بالوجه الموافق للقانون نامه ذلذاك عند ورودهم بالجمعيه يجري مناظراتهم 
بالثانى بها ويتقدموا للاعتاب العايه لاجل صدور الامر فيذذتى أن عند ما تتما ق الاراده 
السنيه باجرا ذلك يصير اعتبار حكم الدعاوي اذكوره تملي ولا يععلى جواز لاحالة 
وقل حكمهم الى محل آخر 
خام لله 
انها استغاد من البنود الجرره اعلاه صار امجاد وتاسيس عية اللْقانيه وسبب 
احدانها وتلميسها على هذا الوجه وتوسيمها وتخصيصها بامم الحقانيه فهو ان الاحكام 
تى تترتي بالجزاوات في حق الذوات قارباب الجلس لا ينظ روا كيرا ولا صخير ولا 
غتى ولا فقي بل يساماوا الميع على سياق واحد ولو ان ارباب اللبميه المذكوره مجدوا 


ملحقات 44 


متفاوتين سنا ورنيه لكن ين الاجتاع لتحقيق الدعاوي رصير منع معاملات الكير 
والصخير وكل من بورد بمكره ملحوظات ومطالمات فيكون مربخص وماذون فى اعطا 
التقارير والافادات عنها من دون ان يخشى شى وك هو مستغنى عن التعريف من 
حيث أن القول بمجمعية الحقانيه فهو لاجل عدم لامها مراعية الكير والصغير والننى 
والفقير بل هو لاجل رؤية كل شى على مقتضى المقانيه وشم العداله يذينى مناظرتها 
كاه حتبا ومباعنتها واجتناببا بكال المرئيه في كل حال ومكان عن جبع الخالات 
اللقرره والتزامات من امثال التزام مراعية الحاطر وميادرنها بالحركه لاحجل مطابقةاسمها 
المسمى بال فيه اللحقانيه وأن يكون علمها عل اليقين ان مقتضى حقانية الحكومه أن اذا 
كان لم يسير الحكم باللائيق من مصاحه ويصير النجاسر في راي وحكم عخائف المعانيه 
باب اللنسة بالكيزا الشديد 


يصين مجازات ار 


ملحق. كره 11 
نوئيس مجالس التجار 


اله بناعلى ما لاحشته الاراده الامفيه التى من مقتضاتها دوام شمول الراحه 
لكافة الرعيه بترتيب مجالس العداله المانوطه بفصل الحكومات على مقتضى الاصول 
الحكمه والروابط المندرجه في القوانين قد انسقدة الجعيه بديوان داورى سكندريه فى 
ج سنة 1541 يحضوركل من ارئين بيك وسالوس بك والخواجه توسيجه والخواجه 
جباره والحاج ابراهم اغا باكر والسيد ممد يدر الدين وذلك لاجل تنظم المجاس 
التجاري بسكندريه على نوال الاستقامه والالنفات بطريقه تكون مناسبه بموافقة الاصول 
على اثيت الاركان ولدي المذأكره استقر الال ان يكون ذلك الجلس مشتملا برياسة 
حضرة على بيك 

وان يكون الخواجه غفانى معاون له في ذلك وان باججماعهما مع حضرات الانى 
ذكرهم وهم جناب الخواجه جباره والخواجه افرنك والخواجه قرنامرس والخاجابراهم 
اغا بأكير يجري ترتيس لايحه محتويه على ما ضيه الخال ينوع الاختصار والاججال 


إلردف ملحقات 


فيا يستلزم حصوله واجراه بالجلس المذكور وعلى مقتضي ما ذكر صار اجتاع ألوهى 
اليم وجرى ترتيب هذه اللايحه المشتمله على البنود الاتى ذَكرها من بعد الهو والاثيات 
الذي جرى باللايحه المذكوره بالليلسه الثانيه في اميه الذي صار اتعقادها بديوان 
داورى محضور من سبق ذكرهم أعلاه 
بند اول 

ان حجمعية ارباب امجلس المذكور مقتضى أن يكون تكوينها منتظمه من اثنى عشر 
نفس وبهم ريس الجاس المذّكور الثانى المعاون لحضرة الريس الموعى اليه يكون بادارة 
م يقتضى بطريق النبابه والتوكيل عند غياب الريس لعذر من الاعذار واثتين كتاب 
أحدهم ياشكائب الجاس المذكور يكون به لياقه واستعداد ويجب ان يكون مارفا باللغة 
العربيه والاطاليانيه كاتا بها لك اذا ورد تقرير من ارباب الدعاوي بهذه اللغه الثانيه 
لايحتاج لمن يترجم له معناه ويغهمه دل يكون فاهما بقوة معرفته وذلك .يومن الثتيي 
والتبديل في التقارير الذي تقدم المجاس باللغه اللذكوره وتم تتيجه ثانيه وهو ان 
يواسطة الكاتب المرقوم يحصل التفاهم ما بين ارياب الدعاويوار باب الجاس الاوروياوين 
على وجه التحقيق يدون خلل واحتياج الى المترجبين والكاتب الثانى يكتني عمرفة الافه 
العربيه وكانبها انما يشترط أن يكون له مهاره في المسابات والنحريرات وما يستازم له 
من ذلك وبقية ارياب الجلس ثمانية اشخاص من عمد التجار ارباب الخبره والدرايه 
يمعرفة الطريق امتجريه والاحوال القاتؤنيه فى البيع والثمرا والاخذ والمطا وما ينشا 
عن ذلك وما يتفرع عليه منهم سه من الاهالي وثلانه من الاوروياوين ويذلك 
تتنظم دايرة الجلس المذّكور على نسق الاستكال و يستغنى الخال بوجودهم عن غيرهم 
واما خدمة الجلس من قواصه ترك و بلعطجيه وفراش فهولاء لا يقتضي حصرهم في 
عدد معين بل يلزم حضور من يَنَضى حسب اللزوم على تماقب الاوقات واليانية جار 
المتتخخينمن ارباب اللجاس يجري عليهم النويه في غارف ستة شهور وريصير تبديلوم 
فى نبايتها لكن على هذه الكيفيه وهو انه فى اول نوبه من بعد «ضى ثلاثة شهور 
يصير غيار اربمة اشخاص منهم بطريق القرعه التى يصير اجراها فيا ينهم والار بسه 
التى تطلع القرعه ياسمهم يصير اتخاب ار بعه تجار يدهم لتكميل البانية الذين همدايرة 
ارباب المجلس و نباية ثلامة شهور أخري تمة السئة شهور من أبتدي ناريخ ترتيب 
الحلس يتوجهوا عَبة التجار الار يمه المتتخبين في اقتتاح الترئيب ويتتخب عوضهم 


ملحقات سو 


ار بمه ثتميا لعدد العانيه وعكذا يكون دورات المناوبه انما يجب أن كل تاجر انتهت نويته 
من أى طائفه كانت يكون الذى اتخب بدله من عين طالفته وبهذه الوسيله وتداوم 
المناويه ها يبن التجار يستتنج أكتساب المرفه والمهاره هم امع واللاححق يفهم الاصول 
من السايق خلف عن سلف 
يند ثاقى 

ان وظيفة ريس الجلس المذكور يستلم الاوامر الصادره من سعادة مدير الديوان 
برؤية الدعاوى وفصلهبا ونليمها من قبله الي باشكاتب الجاس يوضع تاريخ ورودها 
واثيات تمرتها وقبد مضموتها ثم بوقت انعقاد اجحعيه يصير تلاوة الاوامر امشار اليها 
مع العروضات والتقارير المقدمه من ارباب الدعاوي سماع الريس الويي اليه وسماع 
ارياب الجامن الحاضرين به لاحجل المداوله والمذاكره ومن بعد التفاهم والاحاطهيكامل 
اطراف ما يصير تلاوته من ذلك ويكون اجرا ذلك على نسق التزتيب بلغْره فيملاحظة 
تقديم الاوليعل الثانيه يحيث لا يتقدم دعوى لاحقه على دعوى سابعّه الاعندما تدعو 
الغشروره الي تقديم سباع الدعوي الاخيره على سبيل التسجيل لعذر من الاعتار الى 
تستوجب تقديم ذلك و بعد استككال الاسئله والاجوبه واعطا القرارات النائجه من 
المذاكره فى تناك الخصوص وتطيقهما على الاصول المربوطه والقوانين فينظر فى مال ما 
استقر عليه الخال فان حصل التوافق يبن كامل اليه فى الحكم الذى استقر عليه 
رايهم فيها وان حصل اختلاف فى ذلك وانقسمة ارباب الجلس فرقتين فرقه منهم تبلغ 
الثثثين وفرته تبلغ الثلث فاذا وافق راي ريس الجاس للفرقه الاقلعدد فن بعد تكرار 
المداوله والتفحص وزيادة الدقه والمباحته فى ذلك اذا لم يزل مصمما رأيه على مطابقة 
فرقة الثلث يكون السك على مقتتضى ما حكءت به فرقة الثثئين التى هى ضمف الاولي 

بند ثالث 

ان وظيقة معاون ريس الجاس ع القيام بطريق الثيايه والتوكيل عن الريس 
الموما اليه فبا هو وظيفته اذا حصل لذلك الريس عذر أم مانع استوجب لتخلفه عن 
حضوره وقت اميه ويكون المعاون المذكور مسؤلا فى اجرا كافة ما يجريه الريس لو 
كان حاضرا واما بالوقت الذي يكون به الريس حاضر قلا يكون الي المعاون المذكور 
كلام يحضوره وانا يجرى المداوله معارباب الجلس بوقت المذآكره ف القضايا والخصومات 
لكن لايحسب فى عدد الفرقين اذا حصل بينهما الحتلاق فى الاحكام لا فى جهة 

0 


قف ملحقات 


القله ولا فى -جهة الكثره بداعى انه فرع ريس الجلس الحاضر ومع وجود الاسل لا 
كلام للفرح كا لنه اذا ماب الريس وإقام عنه معاون المذّكور فى وظيفته بطريق الثيايه 
فيكون هو صاحب الراي الراجح بمنزلة ما شرح فى حق الريس الموبى اليه 
بند رأ 

ان وظيفة ارياب الجلس المذكور أن يتخصص لي كل ججعه يومين مخصوسين وما 
يوم الاثنين ويوم الارع ويازم يستبوا حضورهم قبل الزوال بثلاثة ساءات على حسب 
احتلاف الفصول وقصر التهار وطوله ولام ميعاد لتهايته بل يحسب رؤيه وغامالقضايا 
اذى يازم رؤيتها ا ولا يرخص لم في القياب عن اللمعيه وأذا حصل عذر لبعض 
ارياب المجلس وحضروا الاق فينظروا فى عد الموجودين من أثيانية أشخاص فان كان 
اقل من حقسة أشخاص فلا يازم رؤية دعاوى في هذا اليوم وان بلغ مقدارهم حمسه 
من حيث ان المقصود الاصلي فى نرئيب الجلس هو فراغ القضايا ونهو الدحاوي وعدم 
تسطيل الاحكام فينا على هذا امنوال يرخص لمم في رقؤية القضايا المقتضى الحالارقته! 
بالجلس و يسوغ لهم المسكم فيا بالتطيق على الفواعد والقوانينكا لوكان الجلس 
مستكملفان طابق الراي هو المقصود وان حصل اختلاف في راي الثلانه اذا انضمطهم 
راي الريس هو الذي يصير اعتّاد المكم به ويثرك راي الاثنين الاخرين واما اذا 
تطابق رأي ريس الجلس مع الاثتين الاخرين وانقسم راي الجلس فرقتين متساويتين 
فرقه منهمثلائه بخير الريس والفرقه التانيه بانضمام الريس اليها فتلك القضيه يازم ابقاها 
وعدم الحمكم فيها الي حين استككال ار باب الجلس يحضور الذين كانوا غاميين وتعاد 
رؤية القضيه من ابتداها ونتلى الاسثله والاجوبه والقرارات وما يستقر عليه الخال في 
ذلك فكون اجراه على نبج ما ذكر وتوضح بالبند الثانى هذا ما يتضى له الخال في 
حق ارباب المجلس اليانيه وأما ريس المجاس والمعاون والكتاب واخدما عولا يلزم 
يستنوا حضورهم اي الدريوان يوميا أسوةكافة الدواوين الميريه ولا يرخص لطم بالتخلف 
ألا في الايام السموح فيها لارباب الدواوين كاطعه والاعياد والموامم او ان يحصل 
لاحدهم عذر ضروري يوجب التخلف بقدر قضاء والرجوع لحل الشغل يدون تاخير 
كى في بقية ايام الجعه الذي لبس صاير بها انعقاد مجلس تصير منهم الحمه في تتم ما 
اح عليه القرار يقصل القضايا ومحرير مسابطبا وخلاصانها واستكوال قيوداتها وقبول 
المرضحالات الوارده لاجل تنجيز كل ثى يوقته وملاحظة ما ستوجب له الحال من 


ملحقات )هم 


دون تعطيل ولا ثاخير ولا اهمال حت لا يطرى خالل ولا نقى في هذا الخصوص 
من أحد 
يند خامس 

ان وظيفة الكانيين اللذّكورين انهم ينشوا دفاتر الي المجاس المثنى عنه احده, 
لقيد الصادر والوارد والثاتى لقيد المشايط واطلاصات والثالث للخل الودابيع والامانات 
وتكون كافة الاواءر والعروضات والتقارير والقرارات مستك له فى القيد واضحة البياز 
خاليه من سقوط ما ,بازم اثيانه وقبدهكا انه يلزم دفتر رايع لتحقيق المواعيد التي تعط 
من طرف المجلس لار باب الدعاوتي فى الكميالات والسندات الى يصير الشرح عابي 
من طرف المجلس وما يلنحق يذلك وكذلك اذا استوجب الخال الي تم دكان احدا 
أو حاصله وضبط ما يتم عليه يحسب الاقتضى او حصر متروكات متوفى او غائب أو 
مفاس او ماعائل ذلك يلزم ان يتوجه الكاتب الذى عمية الباشكانب برفقة منيازم 
المال لنوسجهه من قبل الجاس والدياته ونحوها ويجرى حصر ذلك وضبطه بواقع الصحه 
بالمجلس على وجه الضبط من دون ادنى مغايره والحاصل انكاقة عمازة الكتابة عربى 
وتليائى فيا بخص الداوى والتبحر يرات والودايع وامتر وكات ولحتومات والضيط والمواعيد 
وحفظ ما يازم حفظه من اوامر وسندات وما يضاهي ذلك مسؤليته عائدة على الباشكائب 
المذكور والكائب الذى يمعيته حيث يازم تتم ذلك بموافقة الاصول من دون تمطيل 
ولا اهمال ولا سقامه ولا خل ل كليا 

يند سادس 

أن كل هن كان له دعوي على شخص ويرريد أقامة دعوته عليه والنظر فيها بللجاس 
المنصكور يلزم ان يعرض اولا لسعادة مدير الديوان الداوري فاذا صدر أمر سمادته 
بقيول مماع الدعوي المذكوره بالجاس وفصلها يمقتذى الاصول الجريه فيحضر بالآمر 
المشار اليه بيده بالجلس و يسلمه الي حضرة الرريس لاجل ان يجرى فيه الخال على 
مقتضي ما ذّكر في التند الشاني وحيتئذ يحضركل من المدعى والمدطا عليه فى الوقت 
الذى يتمين لمضورهم من طرف الجلس وتهام الدعوي على ما ساف شرحه بالبند 
الرابع بشرط أن يكون التدائى بين شخ صكلا من المدعي والمدمط عليه يدون أن قبل 
توكل احدهم لشيخص آخر بدلا عنه «الم يكون احداها قاب عن الجاس يسبب 
عذر ثابت من كافة الاعذار التى تقل يعقتى الاصول وبواسطها يسوغ التوكل عند 


رم ملحقات 

ذلك يكن كلا منهما ان يم وكيلا عنه على حسب ما يوافق الاصول 
يند ساب 

أن المدعي اذا اراد اقامة دعوته على المدما عليه يعتضى ان يععلى تقرير بالكتابه 
مشمولا تمه يحصر فيه كامل دعاويه ومن بعد اذه منه بالجلس يثقيد بيجرنال 
الدعاوي و يعطى الى المدعا عليه ينهم منه حقيقة ما دعا به المدعى ومن بعد اطلاعه 
على التقرير المذكور يكون حورا بالميادره في أعطا الجواب اللازم في تقرير آخر 
مشمول يمه مستوفى الشروط بالايجاب عن كل -بزؤ يه نتدرج في تقرير المدعيومن 
يمدئلاوة الجيع بالمجلس وقيدها بالجرنال فاذا وجد يجواب المدعا عليه معارضهللدعوي 
حيتئذ يتوجه السوال من طرف ار باب الحلس عن تلك الممارضه الي المدعي ليعملى 
الميواب اللازم عنها اما يخطه أو بل كاتب الجلس على حسب ما يستصوب براياأعيه 
ياثى النظر فى الدعوي فاذا احتاج الخال لاقامة الادله والبراهين من الطرفين بحسب 
البواعث ومقتضيات الاصول واستوفت الاسيله والاجوبه اللازمه من المجلس وصار 
مستننى الال عن وجودكل من المدعى والمدعا عليه عندها يصرفهما ريس الجا سعن 
الديوان وعن ذلك يبري المداوله بالجمعيه وتصير المذاكره فى كامل اطراف الدعوي 
سؤالا وجوابا وكامل ما يخط عليه القرار يصير ثيات الحسكم بموجبه طبق الاصول 

بند ثامن 

ان التجار الذين ياخذوا البضايع بالكمبيالات بعواعيد «عاومه ويمضى الميعاد على 
الكمباله والمشتزي لم يدفع مبلغه وماطل فيه صاحبه فاذا حضر صاحب الكمبيالالمذّكور 
اي الجلس وانها الت من المشتري الذي مشى ميعاد الكمياله عليه وم دفع فبوققه 
ريصير جلب المديون بالجلس ويام ر بدفم الكمباله فاذا ابدى عذرا مقبول موجه لنوقفه 
عن الدفع فى الميعاد فبوقنها يسطى له مبعاد من طرف الجلس مسافة واحد وثلائانييوم 
من يوم حضور صاحب الدين بالكمياله و يشمرح على الكمبباله بتلك الميعاد والتاريج 
ويشتمل بحم ا جلس بعد قبده بإلدقه وبنهساية لميعاد المذكور ان دفع المديون مبلغ 
الكمياله فهنا هو المرغوب واذا لم يذل متوقف بالدفع وتعلل بالى وايدا اعذار آخري 
فلا يسمع منه ذلك ولا يقبل قوله بعد ميعاد ال هلس بل في الحال يجري عايه أصول 
الكمبياله بإن يحم على كافة وجوداته ععرفة الجاس أنما اجرا ذلك يشترط فيه انيكون 
تاريخ الكمياله من بعد تاريخ هذه اللائحه الصادره بشان ترتيب الجاس المذكور 


ملحقات زفع4ة 
البند التاسم 

اذا ترتب مبلخ كبيال حواله لشخص اخ والشحخص الحول عليه احاله لشخص 
اخ -خلافه -فيث أن كل من الاشخاص الذى ثبت لهم امم فيذلك الكمييال من 
الحيل والمحال عليه مازوم يدفع ميلته فوا-لالة هذه اذا مشى المبعاد وناخ دقع مبلخ 
الكمبيال من طرف المديون الاصلىفالمتاخر الذى وصل ليده الكمبيال آخر مره يكون 
له حق الرجوع علىكل من يريده من الاشخاص الذين تداوات عليهم حوالة الكميياله 
المذّكوره وصارت اسماهم موضوعه فيه الا ان يتنهى الخال اصاحب الدين الأول فبرجم 
يه على المديون الاىلي اذا كان الامر على هذه الكيفيه واما اذا محول شخص بلغ 
كيياله على مديون و بعد مضى ميعاده الاصلي ال لخو فى الكمبيال اعمط لشخص محول 
له المبلغ ميعاد اخر من طرفه لذلك المديون فيسوغ له ذلك يعسافه وقدرها من يوم لحد 
ثلاثين يوم فقط فاذا توقف المديون عند نهاية الميعاد الثانى فى دفع مباغ الكميال 
فيتترخص للمحول الررجوع على صاحب الكمبال الاصلي وفسخ الحواله يشرط ان لا 
يزيد الميعاد المعطى من قبله عن الثلاثين يوم فاذا ذاد عليها ولو يوم واحد فيتعين عليه 
قبول حوالة الكمبيال المذكور ويكون هو المازوم به ولا يسوغ له الرجوع على محوله 
وكذلك لو مضى ميعا د كيال اصلي وعند حلول الميعاد توقف المديون عن الدفع وأخذ 
ميعاد ثأتى من مماحب اللىق كالعثشرة ايام أو آكثر اواقل ومضى اليعاد الثانى وم يزل 
المديون متوقف عن الدفع فاذا حضر صاحب الدين الى الجلس واعرض يكل ذلك 
فبوقتها يجلب المديون الى الجلس ويامر يدفع ما عليه وان استمر متوقفا على له من 
طرف المجلس مبعاد الثلاثين يبوم حسما توضح بالبند الثامن أنما يحسب من ضمتها تلك 
الايام التى اخذها المديون فسحه من صاحب الدين بعد الميعاد الاصلي المقرر بوقت 
تحرير الكمبيال يحيث انضمام تلك الام على وعدة الديوان ككون مسافة اجميع هي مدة 
الثلائين يوم اعنى نلك الفسحه تمد هن وعدة الديوان 

اليند العاشر 

تمسكات الديون اذا عرشت ضمن الدعاوي المرفوعه الى المجلس فيجرى الخال 
فييا على نسق ماصار ايضاحه فى حق الكميال غير ان اذا توقف المديون عن الدع 
بعد الميعاد المربوط باصلى السك يعطي له من المجلس ميعاد واحد وثلائين يوم 
ويستمد ذلك من تاريخ تقديم التّكوي فاذا معنت وعدة الديوان وقدم أعذار مقبوله 


ليف ملحقات 
في توقفه عن الدفم سطي له ميعاد اخر نظي اليماد السالف فسحه ثانيه يدارك بها 
السداد واذا اننهت الواعيد المذكوره ول يذل مصممعلى التوقيف فيحكم عليه بالجكم 
الجاري بالكمبيال كا سبق بالبند الثامن 
بند حادي عشر 
اذا ترتي لشخص دين بذمة اخر والمديون حول صاحب الدين على شخص ثانى 
بلغ مرقوم فى نظير ما هو مطلوب منه سوا كان يكل ألدين أو بعمنه وكا نكلا منهم 
بالبندر فاذا اخذ المواله صاحب الدين وتوجه بها الى الجول عايه و بوقتها فبض هله 
مبلغ الحواله قالاءر واضح اما اذاكان كتب عايها علامة القبول ومضت ثلاث ايام ولا 
يدفع له فى ظرفها مبلع الحواله فيسوغ للذي فى يده الحواله ان يرجع على من حوله 
بداعى أن الذى حول صاحب الدين فى ذلك المباغ م ان الذى مستحقه حاضره عند 
الشخص الحول عليه وبهذا السبب احال صاحب الدين يذلك المماغ أما اذا زاد الخال 
عن ثلاثة ايام يمد وضع علامة القبول من طرف الحال عليه ويقيت الحواله بيد ا حول 
فليس له الرجوع على من حوله اذ لريىا يطرء على الحول عايه فلس أو نوتف حال 
وهذا بكون اجراه بين التجار و بعضمم بالبندر فاذاكانت المواله المذكوره مذكور بها 
ميعاد فن بعد مشى الميعاد بثلاثة يام محكم فيها حك امواله ل ليس مر بوط فيبا ميعاد 
البند الثاني عشر 
ابيع والشرا المارى بين التجار و بعضها يازم ان يكون بموجب كنترانات ككتب 
بثان ذلك بغرمة البايع والمشتري لاجل رفع المشأكل وحسم مادة التزاع بالاعماد على 
الشروط الماخوذه بها والعمل عقتضاها وقت التداعى واما اذا كان الاخذ والعطا بدون 
كتتزانوا فلا تقبل الدعاوي فيذلك ولا يصير مماعها بإ/جاس 
البتد الثالث عشمر 
اذا عابن المشترى البضاعه ونظرها وكتب بالكثترانوا انه اشترى بعد النظر والمعاينه 
والمشترى مازوم يقبول تلك البضاعه غير أن ينبئي للبايع ان يعطي رخصه زايده للعشترى 
فى قتيح البضاعه وتقليها سوا كانت اناف أو حبوب حيث أن المشترى متى اشبد على 
نفسه بإلكنتراتوا أنه قاب وعاين يكون مجبورا على القبول انما الحبوب الى توضع بالخازن 
ونحوها او تكون «شونه و بواسطة كثتها لا جمكن المشترى من امعان النظر فى حميعها 
فالعمدة فى البازار الماءتد بها على الممنه ححيث وقت الاستلام ومضاهية الصنف على 


ملحقات [بعلو) 


اليئه اذا ظهر ا-تتلاق عنها او وجد به فرق بالاحختلاط أو غش او نحو ذلك من 
الفروقات الى تظهر بوقت الاستلام والنسلم ولم يتنه الخال على النوافق فى ذلك ين 
البايع والمشنزى فيصير البازار فاسد ولا يسول عليه 
البند الرابع عشر 

اذا اشترى احد التجار صنف من الخموب او غيرها وم يكن الصف حاضر 
بالبندر ومحرر بذل ككنتراتو بين البايم والمشترى عيعاد واسشل البايع من المشترىجانب 
دراهم فاذا مضي اليعاد قبل توريد الإيع الصف الذى بلعه وأعرض المشتري عن ذلك 
الى المجلس وعند -جلب البايع يركن على اعذار مقبوله -فينئذ يععلى ميعاد ثلاثين يبوم 
بشرط يحضر الضامن الغارم اللقبول الضماته برشا امشترى وراي ارياب المجلس وعند 
حضور الميماد اذا حضر جميع الصنف الى المشترى ققد اننهى التزاع واذا كان الذنى 
ورده فقط البعض مما استامه من الدراهم او بازيد أو يانقص وبوقنها 'زايد سعر ذلك 
الصتف وعيز البايع ع نتوريد باقيه في الميماد الذى محدد عليه قيكون البايع ملزوم بدفع 
الزياده الناجه من فرق الاتمان الى المشترى اذا رضى المشترى بقبول ذلك اما اذا أبى 
البايهع نتكميل الصنف فانه يسطى للمشترى رخصه بان بشترى ياقى ما وتمعليه البازار 
من اى تاجر بالبندر يكون ذلك الصنف موجود عنده بالسعر الحاضر ومجير ابيع 
بوجه الازوم على وضع فرق الاتمان حيث ان السطل والتاخير ناثى من قبله هذا اذا 
كان الكنترانوا خاليا من الشروط الحرره به واما اذا كان متضمن بعض شمروط يان 
البايع والشاري فيصير ملا حفتها والنظر فيها واجرى العمل يمقتضاها 

اليند الخامس عشمر 

انه فى كل علوم أن من تلبس بامر المبيع والشرا وطن مادة الاخذ والمطا سوا 
كان من التجار والمتسدين المقيمين فى دكاكنهم أو غيره متمين عليه بالطريقه ,بوجه 
الازوم ان يكون عنده دقاتر قيد فيها اخذه وعطاه ويحفظ يها حركات بيعه وشراه على 
ما يستوجب الحال من الضبط والر بط فيكايات وجزويات معاملته هذه تسيا قمتوجب 
الاسول والطرايق المستقي.ه غير انه جاري الان بطرف اللذّكورين هو ان كل شخص 
منهم يتجارى على كيفيه يجري بها عمليه طبق ما وصلت إليه مفهوميته حت أن بعضا من 
تجار الاسلاروغيرهم ليست -ياريه قيوداتهم بموافقة الاصول الكامله ولإبوجد لكتابنهم 
جم عمليه فاستحسن يان يصير في هذا الحصوص منتدوين رابطه تستقم بها قيوداتهم 
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وتكمل بها عمليتهم وذلك بان يكون لكل شخص مما ذكر على وجه التحتيم دفر يلوميه 
اشيه يجرئال محفظ به على وجه الازوم قيدكافة أشغاله الوقتيه بكل .بوم من قبض وصرف 
وبع وشرا وتحويلات ويحو ذلك مما يتعلق بكافة أشغاله والدفتر المذّكور الذي جمل 
اساسا لعماليته يتكون من أنشا كامل الدقاترالمقتضة لادارة أشغاله على منوال الاصول 
المستقيمه واتحط القرار على ان يكون من ابتدى تاريخ هذا التزتيب الماري بهذه 
اللايحة عندكل مما ذّكر اعلاه دفتر مزع اوراقه معلومة العدد ونمرته محفوظه من نمرة 
اول صفحة الى اخ عدد الاوراق و يشتمل يحم الحكومه بكل ورقه و يظهر اوله 
بيان عدد الاوراق والعْر ويكون هذا الدفتر هو الاساس لعملية صاحبه ومنه يتفرع 
جيع دفائره وكذلككافة الاوراق الى يازم التعامل بها بين الاجار و بسضها نظير كنترائات 
وسندات وكبيالات وخلافه سيعمل ترتيب فيا بعد تختيءها من اللمكومهوخصيص عوايد 


عليها يموجب التعريغه التى تعمل بوقتها 
البند السادس عشر 


اذا توقف حال احد مما ذّكرعنهم في البند الحامس عشرعن اللقوق أو تظاه 
ضعف حاله واعرض هو واربإب الديون المطلويه منه الى الجلس عن حقيقة الكيفية 
الحاصلة له ومن الزامه بالسداد في المجاس يتيين تأخيره وعدم اقتداره على ايا المطاوب 
منه فالا يستوسب الخال بان يصير اشهار تاخيره من طرف ناظر المجاس باعلان 
عموى و بوقتها يصير حجزه اذ لم يحضر من يضمنه ضهان حضور من من ,رتضيه 
المجلس وحيةئذ يتخب احدا منالنجار المقيمين بالجلس ويتوجه بجميته احد الكتاب 
لاجل وضع التم علي موجودات الشخص المتاخر ودفائره واوراقه وفي بحر ثمانية ايام 
من بعد وضع الم على الوجه المشروح يتعين بوم مخصوص محضمر به كافة الديانة الى 
المجلس ويرضاهم يتتخبوا شخصينمنهم لكي بجخبروا من يتمين من أرياب المجلس الى 
الختم ويتوجهوا حجيما الى امحل الختوم ويصير اذ ذاك دفم الحم بكعرفة الميع وجرد كأفه 
الموجودات والذفائر والاوراق ويجري محرير حاب الشخص الماخر في بحر خسة 
عشمريوما من تاريخ اليرد ينظر ماله وعليه و بعرض ذلك الى المجلس ببحضور جميع 
لدان فاذا بين منافادة من تمين للضبط باطلاعهم على دفاتره وحساباته عدم سخيانته 
وننى اغتلاسه وبينوا الوجه الذي اقنضى تأخيره والاسباب المستوجبه لذاك فبوةبايطاق 
الشخص الذّكورحيث ثبت برانه من الشبهه وامتعت عنه مظة الخياله واذا ظور 


ملحقات فحق 


بخلاف ذلك فالا يرسل من المجلس لطرف الحمكومه بالافاده ليجرى عليه اللاذم 
موافقة الاصول ويعد ارساله لهة المكومه يصيل, بيع موجوداته ,ععرفة من تعن 
لضبطها من ارياب المجلس والدياته وبانتهى حسرها يقدموا الحساب المشتمل على ذلاك 
الى المجلس لاجل نوؤيع المتحصل من ذلك على ارياب الديون واما الشسخص الذىمن 
بسد تاخيره ومطالمة حسابه لم يظهر عليه اختلاس وثيت برأته فبنا أذا حضرت الدياته 
الى المجلس وصار عمل رابطه ما ينهم وبينه يدفع سين بلمايه اواقل اواك فينظر 
في عدد ارب اللقوق وفى مقدار امالغ المطلوبه لم فان ارتضوا اللميع فى ذلك وقبأوا 
القسمه فقد اتفصل التزاع وأن ل حصلتوافق فها ينهم فالقول لمن يبلغ عددهم ألنصف 
وببكون لم مبلغ نحو الثلتين ججيع ما يرتضوا به يجرى العمل عقتضاء عمل الرايطه 
اللازمه لبو ذلك بمعرفة الجلس ومعرقتهم وبوقتها يطرح قول الباقى من الديانه اعنى 
الدى يكون عددهم اقل من النصنف ولايكون لهم البلغع الأكثر اويكون عددهم بلغ 
النصف ولكن المطلوب طم اقل من الثثثين ويجيروا هؤلا علىقبول ما يرتضى به الفريق 
الى من اجرا قسمة الغرما على داير القرش أو اى رابظه يستقر رايهم عليها ويصي 
نهو الال على ذلك وان توقفت كافة الديانه وما صار أتفاق ولا قبول عمل رابطه فيا 
سيق شرحه عندها يجري تصفية حساب ا مذكور يععرفة من ذكر على الوجه المشبرووح 


أعلاه وتتوزع القسمه على ارياب الديون 
البند السابع عشمر 


من حيث أن الجارى بمحل فصل القضايا والمنازمات فى اغلب الممالك ترتبغرشس 
معين على وجه الرسم يحسب اللايق ومربوط ذلك بكافة الطرايق على كامل القضايا 
الصاير تجازها وحل مشكلاتها بالجلس الذى دقعه اليه فى نظير الراحه الايله لارباب 
الحقوق يحفظ اموالهي وتخليص حقوقهم والانتقام من من يرك سلوك الاستقامه ليتادب 
عن العود لما عاثل ذلك نظير ارتكابه و يمتير عبرة يها جوزي به ذلك من العرات العايده 
والفوايد المتزايده النائجه من اعمال الضرط والريط فى كافة امور المعاملات المستوجبه 
لارفاهيه بعل الخصومه والمرافعات يمنصب ميزان المداله فى الاحكام والاهتام اماس 
والعام فقد روى بان يمل على كافة دحاوى الغاسين والمفلسين ونحوهم كا حسابات 
الششركه المتنازعين وما يضاحي ذلك منّا يرفع الى الجاس و يصير نهوه به بموافقة الاصول 
رمما فى المايه قرشين تورخذ منعين المال واما الكمبيال والبوالص والقسكات والسئدات 
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وما يغابه ذلك فيا يقتضى الال الى النظر فيه بللجلس وعيري الحكم عنه باعلا 
وصده أو بإبطال او مغي فبسجمل على كل واحد من ذلك رمما عشرين قرش سوا تقل 
مملغه أ وكسر ويوخذ ذلك من الذى بيده السند وحوه اما الدطوي المترافع فيها اللي 
المجلس من غير ما تقدم شرحه فهذا من بعد اعطا القرارعنها وأمضاح الححق والحقوق 
يوخذ فهها رمما في المايه غرشين من الشخص الحقوق يداعي أنه لواستقام الى الحرق لم 
يحرج غره الي المرافعه فآن كان الحقوقغير مقتدر اذ ذاك عن الدفع فيجرى محصيل 
الرسم من الحهق حيت صار بيده سند قوي من طرف المجلس يصادم الحقوق به فى 
اى وقت اداى. حل يريد ومن حيث ليس مقتفى الال بالمجلس لاجرا قِِض وصرف 
ماتحصل من الرسم ولا احضار صراف طذا الخصوص فقد استنسب أن ما يتنج من 
الرسومات تحرر به كثشوفات بحم المجلس وترسل من طرفه كزيئة التجاره والمييوعات 
البند الثامن عشر 

من حيث أن السماسره همعهدة اليم والششرا والاخذ والعطا يبن النجار والمسبيان 
بالبيده فبلؤم مخصهم بمسرفة الجلس والذي يظهر حسن ساوكة منهم يسطا له ورقه بيده 
مم الجلنى. لاجل يستمد بعوحيها في الاشغال الذي يساينها بون المذّكورين 

ايند الناسع عشير 

اذاكان احدا من اراب الدعاوي نظل من الحسكم الذي صدر عليه من المجلس 
الي الديوان لا يقبل اعراضه بل يكون من طرفه التاكيد باجرا وتنفيذ الحكم الصادر 
من المجاس المذّكور انما اذا كانت دعوي جسيمه وقدم عرضحال لاقبه السنيه فيصدر عليه 
اولا الاستعلام من الديوان ومن بعد ايضاح الافاده عن الْكَيِيه وبيان ما يرى من 
الملحوظات اذا وجد ان الحكم الذي جرى عليه هو بمحله والدعوي غير قابله الاماده 
فيشق عرحاله ويصرف النظر عن دعواه واما اذا وجد وبجه موجب لاعادة الدعوي 
فكون له المساعده في نظير دعوته بجمعية جار خلاف الاشخاص ارباب المجاس 
ويعرض لخلاصة ما ينظر وه للاعتاب السنيه وحيذ قا الامر منوط لارادته المليه 


مم جووووو- 


ملحقات 2 
ملق كقرة ه 
ترتيب العناصل 
الصادر عليه الام المالي بتاريج ٠١‏ شعبأن سنة الالا١اعرة ٠٠١‏ 


الخقتص بمجلس التجار ومجلس الاباو 


اولا مجلس التجار يكون مركا من اليس أو وكله وسته مجار علاثه من رتايا 
المكومه وثلائه افرنك رايا الحكومه يصير اغابهم بواسطة ديوان الحافظه مع صر 
تجار والافرنك يصير اتهابهم من طرف حضرات قناصل الحروسه واتخاب النجار 
بيكون فى كل ستة شهور 

نيا اجناع اعضا الجل يكون يومين فيكل اسبوع الاين وميس 

ثالنا اوقات الاجماع تكون في الصيف من الساعه 4 تسمه قبل الظير الى تصف 
النبار ومن الساعه ثلانه الى الساعه " سته بعد الظلبر وني الشتا من الساعه 6 تسعه 
قبل الظبر الى نصف النهار ومن الماعه ثلاثه الي الساعه حخسه بعد الظور 

رابا اذا صدف ونقص احدا من الجلى فكنى اربه مار اننين من رايا 
المكومه وثنين من الافرنك مع الريس او وكلله لاممقاد مجلس كافى لناية الاشغال 
يدون اننظار اجاع المته اعضا 

خاسا تعاطي الدعاوي في ملس تجار لا ييز دخول ابوكاتية والمهتين التداعيتين 
يقدموا دعاويهم بالذات او بواسطة وكيل بعوجب سند توكيل فبا يطلبوه وما يستسبوه 
بالكتابه 

سادسا المئدات والاوراق الختصين بالدعاوي يصير تقددءهم من المتداعين الي 
الجلس المدعي يقدم تقريرا او اثنين والمدعى عليه يقدم تقريرا أو أثنين فقط 

بسابما في الدعاوي الذي قيمة القدر النى نحتوي عليه لا يتجاوزمسة الاف غرش 
مصري يكني انكل من الجهتين يقدم تقريرين ققط 0 

ثامنا في الدعاوي الى قبمة المى المطلوب بها يتحاوز مبلغ حسة الاف غرش 
مصرى وض للجهتين أنكلا منهم يدم ثلاثة قارير 


)0 ملحقات 


ناسعا التقارير يصير تخدعهم نسختين واحده تحفظ بالجلس والثانيه يششرح عليها 
من حضرة ويس الجلس وترسل الى المدعى عليه ويومر أن يقدم الجواب في مدة 
ثمانية ايام 

عاشرا في الدعاوي الى المتداعينفيهم_يطلبوا ان تصير نهايتهم بسرعه وأضطرار وفي 
تلاك الدعاوي الذي ,يلزمها وقت زياد عن الياتية ايام لتقديم الليواب فر يى الجلس 
يستسب فصل القضيه سالا من طرف الجلس وفي الششرح على التقرير لاجل أرساله 
نيازم بين الوقت اللازم لتقديم جواب المدي عليه 

حادي عششر الدعاوي يصير تقديمها لاجل سماعها بترتيب حسب رتية تاريخهم 
بالدقه ثم انه يتين دفتر في الجلس لقيد الدعاوي التىنتقدم اليه بترتيهب تواريخهمبالتباعيه 

ثاتى عش اذا تاخر أحد المداعيين في اعطا -جواب عن قرير خصمه عن الوقت 
الحرر عليه فبحكم من الجلس في غيابه يحسب طلب الخصم الحاضر 

ثالث عشمر الفلاصات يقتضى ان يكونوا لسختين ويحررين تلباق وعربى 

رابع عشر أذاكان المحكوم عليه رعية المكومه فديوان الحافظه يجرى مفعول 
الخلاصه واذاكان رعية اوحماية احد الدول الافرككيه فكومته المتسلطه عليه يجري 
مفعول الخلاصة 

خامس عشر الابللو اى رفع الدعوى اديوان اخر هو مباح ولكن بعد اجرا 
مفعول خلاسة الجلس وقتيا يوضع المبلغ الصادر لمكم عليه امانه 

مادس عشر مجلس الابللو ى الجلس الذى يسيد رؤية الدعوىيكون مركا من 
ار بمه جار اثنين من رعايا الحسكومه وائنين افرنك الاولين يصير اتتابهم من ديوان 
الحافظه والثانين من قناصل الحروسه والار بمة تجار المذكورين يصير اتخابهم مره واحده 
فى السنه سوية مع سعادة الحافظ ضحصوا الخلاصه التى تصير مناقضتها وحكموا عنها 

سابع عشير اذا حكان الخلاصه الحمكوم بها نتجاوز مبلغ خسة الاف غرش حمله 
مصري فيرسخص للجهتين بالابللو أي رقع الدعوى لديوان ثانى 

ثامن عشر الابللو أى رفم دعوى الخلاصه الصادره من مجلس تجار يكون الي 
ديوان الحافظه اذا كان الطالب لرفم الدعوي رعية المكومه يمتضى أن يطلب رفع دعواه 
الي الديوان المذكور واذا كان افرنك يقتضى أن يطلب رفم دعواء الي الديوان الم كور 
بواسطة الحمسكومه المتسلطه عليه 


ملحقات للا الا 
تاسع عشسر المده لرفع الدعوي أي الابللو يكون ثائية للم مل نم 
أيضا يمين ميعاد ائني عشمر يوم من تاريخ أرسال الخلابة لأجال ندم 
عشر بوم من اريخ ارسال المناقضه لاجل الجاويه عن الثلقنه أن 2٠‏ 
عشرين يقتضى أن يصير استخدام مترجم فهم إلافات الث ٠»‏ 
علاوة على المستخدمين الموجودين فى المجاس 


ملحل مرة 5 
لمة 
مجلس الاناو صدرت من مجلس الاحكام بأفاده تري لمأخئة كتدريه 
منقول ذلك من صورة ما صدر من الحافظه المذكوره الى عماس تجار 
سكندريه في 9 ججسنة 1788 وفيبأ اربعة واريمين بند سورةيم ادناه 


وي لايحة الاربمين ببند 
في كفية رؤية الدحطوى الحاله على مالس النجار 
يند اول 
لا يستازم الخال الى توسط الافوكانيه فى رؤية القضا الإءاله على مجالس التجار 
ند ثأتى 


عرض الدعاوى وتقدعهبا الى مجالس التجار يلزم أن يكون بالكتايه وان يكون 
التقرير المقدم يخصوصها نسختين احدها محفظ نحن يكين الجن والاخرى من 
بعد الشرح والتاشيرعليها منطرف ريس الجلس يصر نوحياها بعمرفة الكاتب المذكور 
لي المدعى عليه مع تكليقه بللجاويه عنها في المواعيد الأتى انها 
بند ثالث 
المبعاد المعتاد يكون ثمانية ايام 


١‏ ملحقات 


بعد رابع 
٠‏ الا بد يدكر في التقرير الذي يقدم للمخجلس اولا تاريخ البوم والشهر والسنه واسم 
الدعي ولقبه وسنعته وحل توطنه ثانيا موضوع الدعوى مع بيان ما يرككن س0 
الادله بيانا عملا ثاثنا بيان الجاس الذي من خصايصه رؤية الدعوى مع قاعه نشتمل 
على عدد ما يكون موجود من اوراق وسئدات 
يند خامس 
فى الدعاوى المستسجله المقتضى الاسراع فى نبوها لاريس ان يطلب من الجاس 
لمك فيها بالسرعه والاختصار وان يتعين الحضور المدعى عليه اقصر المواعيد ولو 
يوما بل وساعه ووز له ايضا اناد الوسايل اللازمه -لذغل الحقوق وضبط وحجز ما 
هو موجود من أمتعة المدعي عليه وكل اوا ه بهذه الخصوصيات نافذه يجري العمل 
موحبا انما لمن صدرت في حقه أن يطلب المناقضه او المرافمه مجلس آخر فا بعد 
بند سادس ١‏ 
أذا صار عرض الدعوى المستعجله وتقدها في بر الايام المعده لانعقاد الجاس 
وكان يختئى من حصول ضرا أو سقامه من تاخيرها قللريس او أوكئله عند غيايه 
ان يامر على عريضة المدعى باجرى الوسايط التحفظيه المذكوره في البند السابق لكن 
بشرط ان يصدر من الجلس التعقد بعد ذلك قرارا بالتصديق على الامر المذكور 
وذلك القرار يسطر يذيل النسخه الحفوظه نحت يد كائب الهاس 
بند سايم 
المدعى المراقعه مع خصمه أما أمام الجاس الموجود يمحل توطن المدعى عليه 
او امام الجلس الذي جرى مبيع البضاعه وتسليمها في اليهات أنابمة له او امام الجاس 
تلطا حكمه عل اله ال كان مرو دقم قيم شاع فيا 
بند ثلمن 
يي على الاخصام الحضور امام الجاس اما بنفسهم أو بوكيل مفوض «النيابه عنهم 
في تقس الدعوي 
بد لسع 
في الدعاوي المعتاده اعنى الغير مستمجله تكون رؤية الدعوي بالكتابه ويجوز 
المسجلس أن ينيط احد الاعضا بتلخيص الدعوي واعمال تقرير علها كتاية 


ملحقات ) 
بند علشمر 
في محر المانية ام ثليه لأعلان تقرير المدعى يبب على المدعى بي الجاويه 
مع أبضاح الاوراق من تاريخ الطلاعه على بجواب المدعى عليه كا أن للمدس ءا إن 


مثل نلك المده للمسجاويه عن جواب المدعى 
ا بند ادي عشمر : 
يجب على المدعى أن يجاوب عن -جواب المدعى عليه في طرف ثمانية أيأم من 
تاريخ اطلاعه على -جواب المدصى عليه 
بند ثأقق عشر 


في الدحاوي الى لا يتجاوز مقدارها حسة الاف غرش ,مسري لا يجوز مندأعين 
ان يقدم كل منهما زياده عن تقريرين واما في الدعاوي الذي يزيد ملنها عن 5 
الافى فيجوز لكل منهما أن يدم ثلاثة تقارير : 
بند ثالث عش 
في الدعاوي الى تستلزم اعلا مهله أكثز من ثمانية ايام الحصول على جو 
اللدعى عليه يجوز للسجلس ان يصدر في امال من دون مراعاة الاسول اتا قال 
به يحدد المده الى يجب اعطا الهواب فيبا 
بند رأبع عشر 
يازم أن يكون فى قل تحريرات ل لكافة قيد المعاوي امال عل 
الجر على حمب توارير ورودها ويكون به ايضا دقتر جل لقيد ما تدده الاخمام 
من ورق وسئدات على حسب تواريخها 
بند خالس عشر 
الدعوي التي استوفى محقيقها لا يجوز تاخير الحسكم فيها 
بند سادس عشر 
الدعوي تست أنها مستي التحقيق متي نقفل بإب المناكرء لتاقت ف 
بد سابع عشر ش 
اذا تراي للمجلس ان الدعوي الحاله عليه ليست من -خسايصه صر 
عنها ولو لم يعرض أحد الاخصام بننى تعلقها به 


النظر 


)04 ملحقات 
بند ثأمن عششر 
للمجلس أن يجمع في قرار واحد بين رفض دعوي من ادعى أن القضيه ليست 
من -خصايصه وقطع السك فى موضوع القضيه انما ذلك يكون على قسمين منقصلين 
قسم مختص يدكر ما يثبت كون القضيه من سخصايص الجلس وأثائى بايراد ما ينبني 
عليه لحك الختص بموضوع القضيه والقسم الختص بإثبات كون مجلس له الحق في 
رؤية القضيه يجوز فى اى وقت كان الطمن فيه وطلب اطدة النظر فيه بمجلس أعلى 
بد تأسم عشر ١‏ 
اذا أدعى احد الاخصام يعدم معلومية احد السنداث او طمن فيه بأنه مزور وكان 
الخصم الآخر مصرا على الاستناد عليه فالمسجلس ان يحكم في هذا الامر العارض او 
يحيل تحقيقه لحل الاقنضا وعلى كل حال فلا يحكم في القنيه الاصليه بشى ححق يتتهى 
محقيق هذا الام 
بند عثرين 
اذا لزم الحال لاحالة الاخصام على المميزين لتحقيق صالات اوسندات او دفار 
فيصير تميين يز واحد اوثلاثه لاسماع دعواهم والاصلاح ينهم ان امكن والا.فييدون 
ما يثرالى لم وان احتاج الامر اللي معايئة أو بهم بعش المشغولات او البضايم فيعين 
اذلك واحد او ثلائه من اهل الخيره المميز ونواهل الخبره سير تعينهم رمما بكعرفة المجلس 
مالم مُتفق الاخصام على تمينهم وقت انمقاد الجلس 
بند حادي وعشرين 
اذا استصوب الجلس أثيات القضيه بالشهود فيجرى العمل في ذلك على حسب الرسوم 
المعتاده انما يصير اخذ الشبادات بالكتابه ععرفة كانب المجاس وامضاها من طرف 
الهود مالم يقرروا بعدم اقندارهم فتقريرهم هذا يصير درجه ضمن المذكره الت تعمل 
بهذا الخسوص 
في كيفية صدور قرارات الجاس 
بند ثاق وعشرين 
المكم في القضايا يكون باغلبية الارا ويكون ضرورة فيالمال وقد يسوغ لاعضا 
المجلس الانتقال الي أودة المسر للع الارا 


ملحقات (وة) 
بند ثالث وعشرين 
عند افتراق الارا للى أكثر من رايين يج على الاقل عدا من الاعضا ينضمو 
الي امحد الرايين الصادرين عن أكثز الاعضا عددا الا ان انضامهم هذا لايكون الا 
بيد جع الارا مره انخري 
يند رابع وعشرين 
كل قرار حك فيه بادا البهين لا يد وان نكر فيه المواد المقتضى الخاف عنها 
بند خامس وعشرين 
كلمن يئبت دعواه مازوم بتادية المصاريف 
بند سادس وعشرين 
لابد ان يصرح فى نص ححكل قرار عن اسم الريس والاعضا وامما الاخصام 
وسنايسهم وسكنهم وعن مضمون الدعوي وتطبيقها على مقتضيات الاحكام وعن الاسباب 
والادله التيانينى عليها الحسكم وعن منطوق ذلك المحكم ويتحرر منكل قرار فسختين 
بالمربى والتليائى بامضا الكاتب الحاضر بالغجلس 
بند سابع وعشرين 
اذا اقتصر المدعى عن الحضور في اليوم الميين لمضور الاخصام بالجلس أو 
ثاخر عن ديم ما يتعلق بدعواه من سندات وغيرها فيوذن للمدعي عليه بالانصراف 
ويح على المدعي بالمصار يف وله المناقضه في ذلك فيا سد 
يند “امن وعشرين 
اذا قصر المدعي عليه عن الخضور في الوقت الموعود أو تاخرعن قديم اوراق 
فيسلي الحمكي في غبابه ويسم للمدعي فبا أدعي به أن ثبت ومحققت ته 


0 


بند فاسع وعشرين 
المكم فغَياب احد الاحصام ينغذ ويجرى العمل به بعد الاعلان بوم ويستمر 
ركوزه اللي وقت المناقضه 
يند ثلاثين 


لاتقبل المناقضه بعد مضيثمائية ايام من يوم الاعلان انما اذا كان الحسكم صادرا 
فى حق خعم لم يحضر او لم يقدم سنداته قتكون المناقضه مقبوله ابي وقت الاجري 


0 


[ 400 ملحقاث 
بد واأحد وثلاثين 
عند اجرا اللحكي ان تصدي الحكوم المناقضه وقرر ذلك يعذاكره تعمل غلى يد 
مندوب من طرق الجلس فهذا الحكم يف تمله بشرط أن المناقض يحضر فى طرف 
ثلاثة ايام لتكرار طلب المناقضه بالجاس فان مضى هذا الميماد فتكون المناقضه الاولى 


ملغاء لا عمل يها 
بند ثاتي وثلائين 
لانيل المناقشه مطلقا فى حق حكم صدر ني مناقضه اولى 
د ثالث وثلاثين 


يجوز لجالس التجار ان تادر باجرى قراراته! اجراء موقنا يقطع النظر عن 
مناقضة الحمكوم عليه اذا كانت تلك القرارات مبنيه على سندات ميحه أو غير مطمون 
فيها او سيق مخصوصها حكم غير قايل للاماده بممجلس آخر واما في المواد الجرن 
احالتها على مجلس آخر فاجرى الحكم فيها موقنا يكون بوضع المبلخ الحكوم به أمانه 
بمحل الاقتضا 
بند رابع وثلاثين 
القرارات الصادره من اس التجار يازم أحراها بمعرفة الحافظه 
في الاسياب الموجبه لمنع يعض الامصنا من استناع 
' قضايا بش الاخصام 
بند خامس وثلاثين 
أي عضومن اعضا الجلس يمكن منعه من الاشتراك فى رؤية الدعاوي للاسباب 
الانيه اولا اذاكانت ينه وبين الاخصام قرابه أو نسب ثانيا اذا كان ينه 
وبين احد الاخصام دعوى ثالنا اذاثيت أنه اعطي نصيحه بشان اللتصومه أو 
سبق توكله او كتب شيا يتعلق بها رابا اذا حصل أنه ادى شهاده بخصوصه 
خامسا اذا ثبت انه قبل هدايا من احد الاخصام من ايتدى افتتاح الدعوي 
بند سادس وثلاثين 
الخصم الذى يريد منع احد الاعضا من الاشتراك فى رؤية دعواه يجب عليه ان 
يطلب ذلك قبل الشروع في رؤية الدعوى أو قيل مشى المواعيد مالم يكن السبب 


ملحقات نكف 
الموجب للمنع قد حدث بعد ذاك 
بند سابع وثلائين 
الاستدط بمدم قبول الوكلا من قبل المجلس أو المميزين او أهل الخبره لا جوز 
المرض عنه الا في اثثلائة ايام التاليه تنينهم اذا كان الحكم مبنيا على مواجهة الاخصام 
واما اذاكان الحكي قد صدر في غياب احد الخصمين فالعرض لا يكون الا بعد مني 
الموأعيد المحدده للمناقضه 
اصول تموميه 


يند تأمن وثلائين 
طلب اعادة النظر في الحكم الصادر من مالس التسجار يجب اعلانه مباشرة للخم 
الاخر نفسه او لمحل توطه بمعرفة كانب الجاس في ظرفى اليانية يام الثاليه لأعلان 
الحكم اذا كان ذلك الحكم صادر بمواجهة الاخصام وني اليوم التالي لانتها اليعاد 
الخصوص المناقضه اذاكان الحكم صادر في غياب احد الخصمين 
بند ناسع وثلاثين 
الميساد المقرر لاقامة المرافعه بالجلس الاعلى يكون مدة ثلاثة أشهر من تاريخ 
اعلان طلب الاعاده على حسب المقرر في ايند السايق 
بند أر بعين 
يجب على مجالس الاجار أن تحكم في القضايا على حسب الموايد المارية فى هذم 
الديار وعلى مقتضى الاحكام المقرره انون التجاره المئاى وبالتطبيق على ماهو 
مذكورا بهذا القانون 
بند واحد وأر بين 
اذا افق أن قانون التجاره المذكور أعلاه يي مشتمل على احكام مخص بض 
الدططوي اوكان للقوانين اكه مدخل في قطع بض الشاكل التجاريه فعلى ارباب 
الجالس أن يتبموا في ذلك الود الموافقه للدعوى من القسانون الفرنساوى أن كانت 
تلك الينود غير عغالفه للاحكام المدونه بهذا القانون 


(لاه)» ملحقات 


مجلس الابناو اي الجلس الذي يعيد رؤية الدماوي 
بند ثاني وار بمين 
يتزتب باسكتدريه بجحلس ايلاو مختاط يكون مركا من ريس وسته أعضا يصير 
ابم على حسب الاسول الباريه فى تشكيل مجالس النجار الختلطه واعضا هذا 
الجلس يصير تعسنهم مدة مه وأحده ويمد اتقضا تلك المده يصير اتاب غيرهم أو 
ابا هم كلهم أو بعطهم ويتمين للمجلس ا مذّكور كانتب مخصوص 
ند ثالث وار بعين 
كل قضيه صدر عنبا حكم من مجالس التجار وصار طلب اعادة رؤيتها مجلس 
الابللو يصير محقيقها ثانيا من ابتدى اعلان الطلب الذّكور على مقتضى الاصول 


المارية في تحقيق الدعاوي يمجالس الاجار 
بند رايع وار بعان 
الاحكام الصادره من مجلس الابللو يصير اجراها على مقتضى ما هو مقرر بالبند 
الرابع والثلاثين ولا جوز تقضها مطلقا 


ملمقف رة ,ا 
لضحه 


نثتمل على عشرة بنود أرسلت يافاده من سعادة شرف باشأ في و» 
ص سنة هبالجلس تجار صورتها هى والافاده ادئاه 


صور ره الافاده 


أنه .ما اقتغى الحالتنظم بعض ملحوظات فما يتعلق بادارة وحركة بحاس تجار 
الاتفاق يبن الحكومه السنيه والقناصل الجنراليه باجرا العمل يمقتضاها وصدر تنا انطق 


ملحقات تنكف 


المالي بمواققة ذلك واعلاتها للمحلاث الاقتضى فلزم تحريره لحضرككم ومرسولا من 
طيه نسخه من ذلك باللغه العربي واخرى بالفرنساوي لتحرون دستورالعمل بموجها 
بالجلس رياستكم يغاي الاعتنا بالدق النامهما تملقة به الاراده السنيه 


صورة اللايحه 


بند اول 
كل قونصلاتوا تحرر قايمه يديان اعيان رطاياها وترسلها الى اقدم القناصل الْنراليه 
لي يمكته جممكافة الاعيان يجمعيه عموميه لمباشرة أحََابٍ الاعضا الاوروياوين اللازمين 
لجلس التجار 
بند ثاى 


لجيه العموميه المرحكبه من الاعيان الاوروباوين نحت رياسة اقدم القتاسل 
الإنزاليه مخصص للسنه بتيامها اتتي عششر اعضا وائتى عشسر نايبا اوروياوين لزوم بحاس 
التجار وكل واحد من الاعضا يحكم مده شهرين فلاعضا الائنين الاولين يصير نسمية 
احدها بمدة شهر واحد والثانى بجدة شهرين والاعضا التالين للاعضا المذكورين يمكثوا 
كلم فى وظيفتهم مدة شهرين بحيث في حكل شهر يخرج واحد من الاعضا ويتجرد 
نصف الاعضا في كل شهر 
بند ثالث 
أنه يحسب الاقنضى تنعقد ججعيه عموميه من الاعيان والاهالي نحت رياسة محافظ 
اسكندريه وتحافظ مصر وتلك اللمميه مخصص للسنه بتَامها أي عشراعضا وأنحي عشمر 
ناييا من الاهالي لزوم مجلس التجار والقايعه الى تعمل ببيان الاعضا وأثواب المذكورين 
يصير عرضها للاعتاب ليصدر عليها الامر الكريم بالاعتهاد يقي الاحكام المقرره في 
السطر الثاتى من اند المذكور قبله يصير انباعها أيضا فى حق الاعضا والنواب والاهالي 
بند رابع 
قيجة الاعضا المينين لوج اللازم جميع أشهر السته نجرى محر يرها ععرفة أقدم 
القناصل المتراليه الذى منعقد حت رياسته جعية التجار ثم يرساها الى ريس مجاس 
التجار وهو يرسل اليه يمثل القاعه الى يكون جرى تحريرها ببيان الاعضا م نالاهالي 
ويكون صدر الامر الكريم باعتاد تسميتهم والقيعتين المذّكورتين يجب اعلاتهما ىق 


(265) ملحقات 


لحل الممد لعقد جعيات بحاس التجار وتثمرها في احد جرايد التجاره بالبلده وترئهب 
مما الاعضا بالقابمه يجب ان يكون يحسب القرعه وتعمل أيضا فيمه بمعرفة اقدم 
القناصل الينراليه يبيان نواب الاعضا الاورو ياوين وترسل الى ر يسبحاس الاجار وهو 
يرسل اليه قايمه يديان نواب اعضا الاحالي وترتيب اسما هؤلا انواب بالقايمتين ويكون 
بحسب القرعهكا ذكر في حق الاعضا 


بند خامس 
الاعضا المينين في القوابم الحرره مقدما كما ذكر 5-5 تكيفيم بدون وأسطه من 
طرف ريس بحلس التجار بالمضور لا-جرا وظيفتهم وعند ظهور مان شرعي من الحضور 
يصير طلب التواب والاعضا الميئين في القوايم من طرف ر يس الجلس بحسب كرة ترتههم 
يند سادس 
كل ما ينعقد مجلس التجار الحكم يجب يدون نغير ان يكون عدد الاعضا اريمة 
اشخاص -خلاف الريس ويكون نصفهم من الاهالي والنصف الاخر منالاوروياوين 
وفي دعاوي الابللو اعني في الدعاوى الى ترفع بطريق الابللو من سكت دريه الى 
المحروسه ومن المحروسه الى سكندريه يكون تشكيل الجلس مضاعف فى هذه 
الصوره يجب أن العدد المقرر قانونا يكون ار بمه أعضا اهاي واربعه اعضا أورو باوين 
والريس ويب على الريس قبل كل جيه أن يتحقق منعدد الاعضا ونوابهم اللازمين 
لاستكال اميه وصلاحيتها للحكم 
يند سايج 
يازم أن يعمل باودة الجلس 
اولا دفر يبد فيه كافة الندات والتقارير والاوراق وكل ما تدم من الاخصام 
من الاوراق والقيد يكون بحسب تاريخ وترتيب تسليمهم باودة كاتب الجلس 
ثانيا .يسمل دقتن فهربست يتقيد به وجوبا بالتوالي كافة الدماوي التي استوفت فيها 
المكانيه والسئدات وصارت صالمه لاعطا الحكم عنها ولا يجوز الحم في أى دعوى 
قبل حلول دورها بموجب دفترالفهرست للحكم في الدماوى الا بقرار مبني علىاسباب 
يصير رجه فى مضبعلة قرارات الجلس 
ثانا يازم ان يعمل مضبطه المجاس يندرج بها وجوبا كافة الاحكام والقرارات 
التي تععلى بمجمعيات الجلس وواجب ان يندرج بها حالا تتيجة الاحكام الصادره وان 


ملحقات (فهة) 


يصير الامضا عليها محال انمقاد الجلس من طرف كافة الاعضا الحاضرين وهذا لايعنم 
من انباع كافة بإقي الدفاتر والسجلات وما اشبه اللياري اتباعهم على التوالي بلودةكائب 
الجلس ومن الوجوب ايضا أنياعهم على احسن نظام 
ند ثامن 
يصير تعيان شخص من المستخدمين يكون صاحب النفوذ والعزم اللازم ويكون 
معيته احد التجار الذى يتمين ععرفة القناصل النزاليه وماموريته هي اجرى التفتيش 
سنوي على مجالس التجار يهذه الديار ليحقق ان كانت المواد المتدرجه بهذا جاري 
العمل يموجها بإلدقه ام لا ولكي يطلب ترتيب الليزا يدفع غرامات او جزوات اخرى 
عند الازوم على روسا الجالس والباشكتاب والمستخدمين الاخرين الذين يثيت عليهم 
ارتكاب نوع من انواع التقصير 
ند نا 
جميات الجلس يصي التحري فيها يحيث ننعقد ججعيات فى كل اسيوع بمناسبة 
عدد الدعاوي ويخصص طذه الخيات ساعات موافقه بحيت يمكن استمرار اجزعيه عند 
لازوم اقل ما يكون ساعتين متواليتين وهذا الامر حول لعهدة الريس الذي من 
واجباته تخصيص هذه الساعاث بمعرفة المجلس واعلامها في الحل المعد لانعقادجعيات 
الجلس ودرجها في جرايد التجاره 
بند اشر 
يجب على ريس الجلس أن يدرج بالنوالي في احد جرايد الاجاره وفي جريدء 
مخصوصه لذلك ترحمة تتيجة الاسكام الصادره من مجلس التجار طللغه الف رتساويه 


01 ملحقات 
ماحز رة / 
المجلس الخصوصي والمجلس المموبي 


واللجعيه العموميه بالاسكندريه 
ترجمة اراده سنيه صادره الى سعادة اباشا بتاريخ 
4 محرم سنة 709 


صار منظورى هذا القرار المشتمل عن كيفية انمقاد واجراات وترئيب اعضا 
بحاس المصوصى والموني الفتفى تشكابنا لنظر في حل وعقد أمور و«سالح 
الحكومه ومن الاقتضا اتباع الاجرا يموجه تلاجل المبادره بالاجرا بها نص به 
أصدرت أمر: 03 لم 


ترججة لايحة الميلسين المذّكورن وبحاس جمعية سكندريه 


أنه جاري اماع حضرات نظار وماموري دواوين المكومه بديوان اماليه لاجل 
النظ والتروي في حل عقد امور ومصال الملكيه الجسيمه وهذا الاحتاع موقت ونه 
من دواعى مصاط الحكومه التي هي في الازدياد يوما فيوما ومن بواعث الوصول الى 
التتايع المسنه هو تشكيل بحاس ياسم بحاس خصوصي لقدح القكر والتروى ا فيه 
الوصول من تاسيس القواعد المسنه ولذلك قد تقرر يان يكون تريب اعضا الجاس 
كل من دولتاوابراهم بإشا نجل ولي النع وسمادة كتخدا باشا وسعادة امد باشا يكن 
وحسن بك ريس جعية المقانيه سابق وحضرة برهان بك وحكذلك تشكل حيئة 
ممه جموميه يديوان الماله يكون اعضا الجعيدكل هن سعادة مدير الماليه وحضمرات عبد 
الباق بك وصكيل ديوان -خديوي وادهم يك مدير المدارس و باسليوس يك مدير 
الحسايات ولطيف بك مفتش الفايريقات وحافظ يك متش الشفالك مع تعيين روسأ 
اقلام دواوين الحسكومه من ضمن حيثة تلك اجتعيه ويكون عقد الأميه دنمتين في 
الاسوع على الاقل وما يازم من الكتبه بتك اجلعيه يصير ترتههم بمعرقتها وان كافة 
القرارات والاوايج والمواد النى تصدر من الجميه يصير التوقع علييسا من ارياب الميثه 


ملحقات باه ) 


وتقدعها السجلس الخصوصى و بعد النظى فيه يجرى تقديها للاعتاب الخديويه لصدور 
الامر وكذلك يصير تشكل جميه موميه بديوان ( داورى ) محافظة سكثدريه ويكون 
ترتيب الميئه حت رياسة د افندى ناظر الديوان وريكون الاعضاكل من حضرات 
حسن بيك مدير ديوان البحريه وارتين يك مدير التجاره ومامور الضبطيه وراتب 
اقتدى ناظر الترسانه وامين يك وكل الدوتما للمتاحكره في المواد المهمه مثل المواد 
السالف الذكر عتها ومن يمد اعطا القرار عنها يصير التوقيع عليها من ارباب اليئه 
وتقدعبا للجمسه العموممه يديوان الماليه و بعد الأظر فيها وأعطا القرار -حسب ما يتزااى 
ها يجرى تقديعها للممجلس الخصوصى لاجرا ما يازم عنها واستحصال الامر هذا ما تقرر 


اتغاق الارا 
ملح ف ثمرة 8 
لايمة المجلس الممومي 
صورة ترجمة قرار من الجلس المموبي بتاريخ «««ص سنة *» 
غمره 4" مقيد يثمرة 14 كالمرقوم 


انه بالتذكر بالجلس العمومي ورد بالقكر ان الدماوي التى ستحال على الجلس 
الممومى محتاجه لاستتطاق المدعي والمدعى عليه ابتدا لأجل ايضاحها وتنقيحها من 
الابتدا وإذا كان يصير حلبهم اللي الجلس في مبدا الامر يصير سيا لتوقف ساير 
المصال وبهذا الداعى وجد من لزوم المصلحه ان ابتدا يصير فهم وتحرير كيفية أدعي 
الممائلين ولا فردا فردا باودة اخرى وفها بعد يصير احضار الاوراقالمذّكوره والمدعى 
والمدعى عليه وان حسين يك ناظر الترزيه سايق ذو درايه ومفهوميه في اللسان العربى 
ويذا تمداده من اعضا الجاس وتعينه ثارة وتعين خلافه ثارة أخرى مامورا على ذلك 
بالنظر للاقتضى عند لهور دعاوي مثل ذلك يكون موجبا لعدم تاخير المصال وحسن 
ساوكها وقد استقر الراي على هذا الوجه 


/ 


(مة) ملحقات 


قرار من مجلس العموم في م المجه سنة م* وصدق عليه المجلس 
الخصوصى فق ؟؟ مله وصدر عليه يراده في 7# الحجه 
سنة > ونش رحمومأ 

انه جارى عقد المجلس والمشوره كل جمعه يوم ويومين و بعض الاوقات 'ثلاثة ايام 
في ديوان اماليه يموجب ترتدب نامة الجلسين المزين اعلاهم بايراده سنبه رقيمة 94 سنة 
58 بئان حل وعقد المصالم المستتى بها انما من المعلوم تكائر واتساع المصاط الخيريه 
وبذلك بالضرورة حضرات ار باب المجلسمحتاجين لمطالمة مقرداث القضايا ولاستنطاق 
المدعي والمدعى عليه حسب الايجهاب لاجل الاطلاع على حقيقة الدعاوى واللصالح 
المسيمه وأعطا القرار اللازم من بمد ذلك وبهذهء المثية حارى اطالة سوية وقطع 
الصالم الوحت المناظره بلجل سالممومى ومن ذلك صار لازما ريطها بصورة مستحسئه 
ولدى المتآكرة عن ذلك قيل ان حسى بك ميرلاي وحسين يك وخايل بك وقايمقام 
على حسيب بك يصين ترتيهم اعضا تمليه الى الجلس المذكور والاعضا الموعي الييم 
يداوموا بوجي بالجلس المذّكور واذاكان يازم -جلب ار ياب الدطوى الى الجلس لجل 
استنطاقهم كا هو مشروح اعلاه يصير -جلبهم واستنطاقهم بمعرقتهم و يطالموا اوراقئلك 
الدعاوي وساير المصال اول باول ويحرروا نتِجتهم واذا كان لم رأي يجرون علاوته 
ويحضروه من طرفهم والمصالل الى يسماوها يوبي الاعضا الموبى اليهم يصير مطالمتبا 
والمداوله عنها يحضور حضرات أر ياب الجمميه العموميه في اللممه يومين واذا وجدوها 
موافقه يصير حنمها من طرفهم وما اذا كان م ملاحظه وعلاوه يصير علاوتها وجرا 
مقتضاها وكافة المصاح التى يصير احالتها الى الجلس المذكور تحرر عنها من جهاتها 
الى ديوان الماليه ويصير ارساطها من هناك الى الجلس المذكور م هو الخاري ولايجال 
الى هناك مصالم راسا من -جهمات اخر والارياب الموى اليهم لا يتكانيوا راسا مع 
الجهات يخصوص المصاطٍ الميريه واذا كانوا رايحين يستعلموا من جها يجرون الؤال 
من ديوان الاليه وبما أن الخالمبه الماريه من الجهات الى اماي ومن مالي الىالجهات 
هي بثمرة ديوان الماليه حاصل قيده في قيودات المجلس وقيودات الديوان المذّكور الا ان 
ذلك موحي الى الالخطه فن الان وصاعد لا يصير قبد وارد وصادر الحلس يقيودات 
الماليه بل يكون منحصر يقيودات الجلس وبهذه المناسيه يصير فثمر نمرة اللجلس في 


ملحقات زففكف 


الجهات وثمرة اللجهات في الجلس لاجل اذا كان .زم الكثئف عن شى لا سير متصير 
مثل آلان ومن حيث أن صادر ووارد اللجلس لم هو راي يصير درجه بالماليه بل رايج 
يصير درجه يقيودات المجلس لوحده لاجل يكون ذلك موجب لسهولة الكشف وعلى 
الخصوص ل يكن المجلس المذّكور ولو أن القرارات المعطيه من الجاس حجاري ارساطها 
الى ا جلس الخصوصى عتتوءة من حضرات جيع اراب الجلس الا ان الاستعلامات 
واليوابات الصادره بنشان بعض الخصوصات جارى ختمها من الماليه وبهذا الداعي من 
الان وصاعد الاعضا المومى اليهم .يوضعوا امضايهم ويتوضح عليها امضة كائب الجلس 
واذا كانت عربي يتوضح عليها امضة الكاتب العرتى سندا لفظ تلك التساويد بطرف 
كات الجلس وعليبذا يعتفى أن يصير الاعلان لديوان الماليه يشان الأجرا على تلك 
الوجه وجفيع الدواوين بالاشعار عن على وخبر ذلك استقر الراي بلجاس العموى 


كاف مات 
ملحق_. عرة ١١‏ 
لايحة وترتييات عباس العسكريه 
اعضا الجاس 


أحمد بإشا المتكي رئيس الجلس 
مير لوى سواري خليل بك 
ميرالاى طويج قامم بك 
٠‏ » عبد القادريك 
» سواري على شكرى بك 
؟. ساده مراد بك 
إل 2 ابراهم بك 


كتاب المجلس 


0 يعياشى طويجي حسن افندي كانب المجلس 
0٠١‏ «وزباثي سواري عحد اهدي كاتب ثاني 
وريس كتابة العربى 


ع ما عع م م م|» 


البند الاول 
يلزم ان يكون المجلس المذّكور مركب من السبعة أتفار من ضابطان عظام البياده 
والسوارى والطويجيهكا حو مبين اعلاء 
اليد اثانى 
يجتمع الجلس يدعي من الساعه اريعه للساعه عثمره لرؤية الصالم وفقط يسطل 


ملحقات أ 


يوم الخنمه كساير المصالج 
البند اثالث 
' تنظ يهنا الْجلس كافة أنواع التزتييات والنظامات الجديده الختصه بالجهساديه 
وفروعها وفي حال وبجود عدم المساواه في ارا اعضا المجلس وكانت ارايهم منقسمه الى 
قسمين فيازم بيان رأي الشقين وعرض الكيفيه لثنظر فيها للي مجلس الاحكام المصريه 
البند الرايج 
منظر المواد الموافقه لاصول المصالح المدونه الى ترد لديوان اليهاديه فى تس لقم 
الختصه به ,كعرفة نظار الاقلام اما ما يكن منها مغايرا للاصول نظر يععرفة هذا المجلس 
اند الخامس 
تعرض -خلاصات كافة المواد التى يتقرر عنها في المجلس أو ماه للياشا مدير 
المهاديه لتتصديق عليها من طرفه وابمائها لحل اقتضاها اما المواد التى يلزم عرضها 
مجلس الاحكام المصصريه يمقنضى القانون تعرض الى الباشا المدير بعد ضم راي مجلس 
الاحكام عليها 
ايند السادس 
اذا خطر يككر احد اعضا المجلس مواد تختص بحسن تمثية مصالح الجهاديه 
يسرضبا للباشا المدير و يمد الترخيص له بالمداوله عنها بالمجلس بحري فتحها بالجلس 
لتقريرها ثم تعرض كا تقرر 
البند السابع 
اعضا المجلس مررخصون بالافاده عنما يترلاى طم من الارا الموجيه لرواج المصلحه 
بدون مبالاه مع عدم مرااتهم لارا بعضهم واذا اتضح مراعاة يعضهم للاخر يجازى 
بالزا الصارم قانونا بمد التحقيق 
اليند الثامن 
يبب على اعضا المجلسكا انهم يجتبدون في صيانة ووقاية الميرى كذالك في صانة 
وهاية الاعالمي والمستخدمين ولسال وسلوكهم مسلك العداله واعطا كل ذي حق حقه 
البند ا 
القوانين والاواي والتزتييات اللازم أجراها الختصه بالامور المسكريه تكون بععرفة 
هذا المجلى من الان فصاعد ثم تقدم لمجلس الاحكام الصسريه للنظر فيها 


قلف ملحقات 
يما ان ار ياب الجلس هم امنا اسرار الجهاديه فلا يخي افشا المواد الني يمحصل 
الناصحكره فيها باودة الجلس وليعلموا انهم يساقبون باشد ايزا بسجرد السماع 
بيحصول ذلك 
البند الحادي عشر 
لاحر احد من أعضا اللجلس بالتصديق على الخلاصه التي لم يكن مقتتما فيا 
لقرار اغلب الاعضا وفقط له أن يكتب ملحوظه الختص باماده المذّكوره يزيل الخالاصه 


والحتم عليها منه 
البند الثاقى عشر 
استبدال اعضا المجلس يكون بامر دالي لكوتهم معدودين من متتحيزى ضباط 
الجهاديه 
البند الثالث عشر 


تنظ بمعرفة المجلس المذّكور المواد المسيمه المختصه بالصمكريه وكذلك المواد 
الدقيقه الختصه يتزتيب المدافع وتشغيل المهمات الحربيه والهندسيه انما حال مصادفة 
مشكلات حال تقريره بعض المواد ثبين ملحوظات وارا أرباب المجلس عنها ونعرض 
لجنس الاحكام المصريه للنظر قيها 

ترجمة الامر العالي الصادر عليبذه اللايحه اريس مجلس العسكريه 

تاريخ 4 ربيع اول سنة 56 )١(‏ 

صار متظورنا هذه اللايحه الشامله ثلاثة عشر بند المختصه يكيفية اجراات 
وترتات الجلس المذكور وقد استنسب لدينا اجرا مقتضاها وليادرككم في احجرا موجها 
ازم الاشعار 


ملحقات ١‏ 
ملحل ثرة 1١١‏ 
ترجة اراده سنيه صادره لرياسة مجلس الاحكام المصريه 
تاريخ وريع الاخرسنة هلل ثمرة () 


حار منظوري هذه اللايحه المشتمله اي عشر يند ع نكيفية تشكيل وترتيب واجراات 
المجلس وقد استنسب لدينا الاجرا يموجبها فلاجل اليادره فى اجرا مقتضى ذلك ازم 


الشمرح والاشعار 
صورة لايحة مجلس الاحكام المي المصريه واسما حضرات ارباب 
هيثة المجلس والموظفين به 


رين الجلس سمادة سلم بلشا مدير قبلي سابق 
سعادة حسين بإشا اعضا ‏ مدير الغربية سايق 
سعادة حسن حيدر بإشا اعضا 
. صفر ناشا اعضا 
حضرة ادهم بك اعضا مدير المدارس 
سعادة راشد باشا اعضا 
0 حمزه يك اعضا 
ميرالاى مصطف بك اعضا اصله من اعضا حمعة القانية 
مود يك ناظر المكتب سابق اعضا 
حضرة الشيخ عمد قطب من علما الاحناف ويكون معه واحد من 
علما الشافيه 
توفيق اندي بلشكائب اللجاس 
ذَيْ قدي اكنجي 
ري اقندي 2 باشكاتب اقلام عربي 
“وبار افندي ترجان ثاني لجس 


زحلف ملحقاث 
"صورة اللايحه 
البند الاول 
ينيئى أن مجلس احكام مصريه يصير أنعقاده يوي وحرث انه مامور عل رؤية 
المصالم الواده على موجب مضمون هذه اللايحه بنينى ان .حضرات الزوات الكرامالمخرر 
رايهم أعلاه يداوموا يوى بالجلس 
بند أأني 
ان المصالل اشكله الى نظبر بكافة دواوين العموم أو النى تحرر عنها الهم من فر وطتهم 
حسب الاصول و بالشروره لم يمكن حاها بهم ييئي أن الأصوصات الممائله ذه يعرض 
عنبا لاس احكام مدمريه عن الدواوين العمومية لكونه صار مامورا يقملى ناك 
المصالم الممشكله ومن بعد ثلاوتها بالجاس والمداوله عن ايجابها يسطا عنها القرار ويصدر 
خلاصاتهم ونتقدم لديوان حضرة الكتذدا والثرح عليهم هن طرف مره بالاجرا 
لاجهات اللازمه وارساطهم لحلاتهم من طرفه 
البند اثالث 
من المعو ان الدواوين العموميه ستجري المصالم الوقتيه المرخصين بالجراها على 
مقتضى حدود ناماتهم غير ان القضايا التي نشيه المواد الحتاج الاستيذان والاستفاده 
عنها وكانوا يحرروا عنه مقدما للمعيه ما عدا المصا ل المذّكوره حسب ليجاب الحدود ثامه 
السابق ذكره فبؤلا يجرون العرض عنهم لجاس احكام مصريه وءن بعد المذآكره يسطا 
عنهم القرارات وارسالخلاساتهم لديوان حضرة الكتتخدا ومنه الوجهاتهم يعد الشرح 
عليهم من طرف حضرته كا المسطر بالبند الثانى 
اليد الرابع ا 
أن الدعاوى التي كانت تع وتظور بالأقالم ودواوين العموم فاته كان جارى هيم 
-جرنالاتها مقدما مجمعية الحقانيه الملغيه ويورودهم اليها كان جاري بها مخصيص وتم 
-جزاوات المجرمين غير ان فيا بعد كانة دعاوي اللهات الذَكوره يجري محقيقهم بمعرنه 
حضرات ماموريهم والحكم عليهم واجراهم تطيفا الى نسخ القوانين الموجوده عندهم 
وفقط يعرضوا لحلس احكام معمريه عاما وخيرا يذلك 
البند الحامس 
من المعلوم أن فروع الدواوين العموميه سيجرون تطع واجرا | لصالح القاضيه بها 


ملحقات زفلف 


ما المصرح بالخدود نامه وألغير مررخصين بها سبيجرون العرض عتها لعمومهم وعلى تلك 
الوجه دواوين العموم كذلك سببجرون أيضا الخدمه اللازه ويمرضوا لجلس احكام 
مصريه عن المصاط اللازمه ويسطى ا صوره كامتوال الحرر بالبند الثالث وحيعا انه 
سيصير النشر والاعلان لاجهات اللازمه من طرف حضرة كتتخدا ياشا على انه اذا 
كان يحصل التجاسر من دواوين العموم في عرض الخصوص المرخصين يه الى مومهم 
من دون ملاحظه كم السايق قدواوين العموم مخصص -جزا لفروعها عوجب القاتونامه 
مع رد وإعادة أوراق المصلحه لاجها المرسولين منها لاجل اجر مقتضاهم بنا عليه 
تضى أنه اذا كان احد الدواوين العموميه ايضا يحصل منه التجاسر في عر ضمصلحه 
مثل ذلك عجلس احكام مصريه فالمعامله التي سيجرونها العموم في حق فروعهم يجريها 
الس المد ذكور في حق الدواوين العموميه 
اليند السادس 5 

من ححيث انه على موجب هذه اللايحه كل من كان مقم عجل ماموريته لاجل 
اجرا مقتضاها فلا يوافق شربهم الدخان يمحل الممليه وقت ما يكونوا مشغولين 
بمامورتهم فينبتى ان طايغة الكتبه فقط يشربون القبوه من دون شربهم الدخان ولا 
يحضروا أيضا بشيوكاتهم الىدواوينهم وانكان احدا من ارباب الجلس يريد شرب قهوه 
ودخان فيتوجه الى الاوده القريبه التق سيصير تمتها و يعد الشرب يعود العجلس 

البند المج : 

حيث من الواجب محافظة المصالح الممتنى بها من الشيوع وسيصير مخصيص خدمة 
اود الجالى فى وقت المذأكره من الاشخاص الخرص فهى ذلك يفيقى ان خدمة أودة 
مجلس الاحكام المصريه ايضا يجرى تعينهم من الأشخاص اقرص مع الحزو مندخول 
-خدمة حضرات ارباب الجلس بأودة امجن 

: البند الثامن 

يما ان خدمة اود الجالس سيصيروا من الاشخاص الخرص 5" سبق الايضاح 
ينتى بذل الدقه والاعتنا من طرف حضرات ارب المجلس وكتابه في عدم اشاعة 
المصالح التي سيصير المذأكره عنها قبل نشرها والاجرا وان اشيع عنهافبحيث يتضح أن 
ذلك ليس من الخدمه الخرص فيجرى النحقيق وعندما يتضح انه من أحدا فمجلس 
الاحكام المصريه يحيرى محازات تلك الشخص تطبيقا للقانون 
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زفكف ملحقات 
لبد اليم 
ان عند ما يعرض للجلس اححكام مصريه عن قضيه حسب الايجاب بخصوصس 
مصلحة الامداديه فدير الامداديه أيضا يكون موجود بالجلس وت المداوله عن 
تلك المصلحه 
بند ماشر 
أن عند ما يتقدم للجلس احكام مصريه لايحه حسب مقتضي ماموريه من -جهه 
مخصوص شمول المصاط المموميه او مخصوص ترتديات مستجده فن بعد مناظرتها 
وتنقيحها وتنظيمها واتمام صورة قرارها يجرى تقديمها الي ا جلس الخصوصى لاجل 
النظر فها ايضا بلجلس المذكور وان مجلس الاحكام المصريه يتوقف و يستشكل نادرأ 
في ببض -خصوص -جسيمه من المصا التي ستعرض ويظهر شوايبٍ عدم حكمها 
فبيجري عرضه المجلس الخصوصي 
يد أحدي عثر 
من محيث أن الصال اللجميمه التي تظبر مخصوص المصال الخارسجيه سييجرى 
وؤيتها بالجلس الخصوصى فبنيتي ان المصالم الصغيره وغير جسيمه يصير رؤية مقتضاها 
بند أتي عثر 
ينثي أن أرياب المجلس لم يميلوا اللى جهة وقاية الميري فقط بل مثل مناظرتهم 
لصيانة الميبى اضا يصير منهم صيأنة ومعاملة المستخدمين والاهالي والرطايه بالعداله ومن 
يوجد له حق فى مواد يصير ححمابته في ذلك مع سلوكهم في مسلك احقاق الحق دايما 


ملحقات زفنف 
ملف ثرة ١77‏ 
امر صادر ككتخدا مصر م ربع اخرسنة 0” ثمره "١‏ 
. على لاحة ترتيب الجلس الخصوصى ذات أسعة بنود 


صار متنظورنا هذه اللايحه الشامله تسمة ينود المختصه يكيفية اجراات وترتهب 


في الاجرا بموجبها 
ارياب اللجلس الخصوصى 


عند 

1١‏ رس الجلس كتخدا باثا 

١‏ مديرالمهاديه حسن بإشا أودولة سعيد بلا حال وجوده صر 

٠١‏ مدير اليه برهان باشا 

1١‏ ريس مجلس السكريه احد باثا 
كامل ياشا 
كانتب ديوان اخص شفيق بك اتدى 
الشبخ السادات أو الفيخ البكرى او مفق اللنفيه أو شيخ 

الجامع الازهر بالمناويه 
مدير التجاره جناب أرتين يك وان لم يوجد يكون حخسرو بك 


كتاب المجلس 


١‏ كاتب الجلس اسماعيل يك يور زاده 
كانب ثانى ورفيقه الشريخ يحي كاتب عرنى لهاس 


إذكق ملحقات 
لايحة 
المجلس الخصوصى 
ترجة لايحة المجلس المصوصى الصادر عليها الامر الكريم 
بناريخ هر سنة 560 كره؟ 


بند اول 
من حيث ان الجلس المذكور لبس هو يوبى بلكلا يازم يجبرى عقده باحتماع 
مجلس الاحكام المصريه يجري -جلبٍ حضرة الباشا الريس بالجلس الخصوصى 
بند ثاق 
ذا كان مجلس احكام مصريه يستشكل في بعض خصوص نادرا من المصالل الى 
ستعرض اليه ول يحلها فيجري عرضها الي المجلس الخصوصى ومن حيث أن حل ذلك 
فهو من وظايف المجلس المذكور فينيقي فصل ذلك به من بمد المذاكره ويجري 
تقديم الحلاصات اللازمه عن ذلك للاعتاب السنيه و يعد محرير الأوامر المليه ياعلاهم 
يرسلوا لجهاتهم 
بد ثالث 
أن عندما يتقدم لجلس احكام مصريه من احد الجهات لايحه بمخصوص المصاءل 
العموميه الناقمه فن يمد مناظرتها بصي اجرا مقتضاها بالجلس المذحكور وان كان 
الجلس المذكور لم يقطع ويحبل ذلك فيجتمموا الجلسين محل واحد ويجرون فصل 
ذلك بصفة مجلس عموم وإذا حصل وقوع احتلاف في الرأي فيصير التعداد واي جهة 
كانت توجد اغلب وزياده قي العدد مجري التصديق على راي تلك اللهه ويحسب 
الايجاب اذا كان مقتضى اعمال ترب -جديد أو لايحه محددا قنصير اعمالا وآعامها 
بمجلس الاسكام و بعد اعطا القرار يجرى ارماهم الي الجلس الخصوصى فاذا لزم الخال 
المذاكره عن -خصوص يحتوي اسرار عختفيه بلمجلس المذّكور فائزوات الماشر أسماهم 
اعلاء لايحضرون يمجلس تلك اليوم 


ملحقات رو 
. يقد رايع 
من -حيث أن عذل وننصيب ارياب المصاط الموجودين بكافة الههات فهو من 
وظايف الجلس الخصوصى ينبنى رؤية مقتضا القضايا لمرقومه بالجاس المذّكور 
بند خامس 
ان المصاسط الجسيمه الىستظهر مخصوص المصالك الخارجيه ايضا يجرى أعطا صوره 
عنها بمعرقة حضرات ارباب الجلس الخصوصى وما المصاح النير جسيمه قيصير رقية 
أقتضاها بمجلس احكام مصريه 
بند سادس 
فن حيث ان على موجب هذه اللايجدكل منكان سيوجد يممحل ماموريتهلاجل 
اجرا مقنضًا ماموريته ولا يوافق شريهم الدخان بمحل الممليه فينتى ان طايفةالكتبه 
فقط يششربونالقهوه من دون الدخان ولايحضرون ايضاً بشبوكتهم ال يالدواوين وانكان 
احد من حضرات اراب الجلس يريد شرب قهوة ودخان فيتوجه الي الاوده القربيه 
الذى يجرى تمينها و بعد الشرب سود للمجلس 
بند سايم 
من حيث أن محافظة المصالح الممتنا بها من الشيوع فهو من الواجب فينبتى ان 
خدامة اودة الجلس الخصوصي أضا يصير تعينهم من الاشخاص الخرص حسما جرى 
تخصيص -خدامة اود الجالس وقت المذاكره من الاشخاس المذكورين والمذر من 
وصول احدا من خدمة حضرات اراب المجلس باودة الجلس 
بند ثامن 
من حيث أن خدمة اود الجلس سيصيروا م نالاشخاص الخرصما الوجه الموضح 
فيننى يذل الدقه والاعناللناية من طرف حضرات اراب الجلس والكتبه في عدم 
اشاعة المسال الى يصير المذاكره عنها من قبل نشسرها وأجراها 
مد 
يننى ان ارباب المجلس م عيلوا اللي جهة وقاية الميرى فقط بل مثل مناظرتهم 
لصانة ألميري أيضا يصير صيانة المستتخدمين والرعاية والاهالي ومعاملهم بالعداله واتين 
يترآا لم حق فيمواد بصيرمايتهم فبه ويلزم منهم السلوك دايعا في ملك احقاق اق 


25 ملحقات 
ملحض# ثرة ”17 


تشكير يحالس الاقاليم 
قرار الجاس العموي 
أن رفاهية وراحة الاهالي والعامه وتوسيل اسلقوق لار بابها من اقصى مرغوب 
ومطلوب الاب العالي الخديوى و باعل ذلك قد تمرر بالجلس العمومي تشكيل 
يجالس بالاقالم قبي ويحري وان يكون مجلس طنطا من اختصاصاته رؤية صحافة 
الدعاوى واممازات التي محصل بين اهاي مديريات الغر بيه والمموفيه والبجيره ومجاس 
سمتود الدحاوى التيكنشا بمديريات الدقهليه والشمرقيه والقليو بيه ويجلس الغشن مدير يات 
الخيزه والمنيا وين مزار و.نىسويف والفيوم وججلس جرجا مديريات اسيوط وجرجا واسنا 
وتنا على افيه م هون باللاحه 
ويجرى تعين اثنين مفاني لكل مجلس من المجالس الآتى ذكرها يكون احدهم 
حننى المذهب والثاني شافي المذهب يصير اتابهما ععرفه شيخ الجامع الازهري ,عاهية 
رهماية قرش صلغ شهري لكل مهما 


مجلس طنطأ غربيه 


حسين بك غالب ريس الجلس 
قايمقام شنان بك اعضا 
بمباشي عندلي اقدي » 
ل فيِضّاله ادي 3 
سعيد قبودان اناظر قسم ميت شمر 


3 5 جر .| حمل من حت 


ملحّات 
كتاب الجلس 
لديم 


١٠١٠١١‏ يوسف رحمى افندي المستخدم يصندوق الايتام 
46٠‏ أكنى 

٠ه‏ ثالث 

اا رابع 


إكفف 


وإذا لزم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات المصريه 
د ا 
مجلس سمنود 


عدد 


عدد 


1 عمحدكمل ريس الجلسى 1١‏ حشى اقندي ناظر قسم ابوكير اعضا 
1١‏ قايمقام احداقدياعضا ١‏ ظيمقام امد اقدي اعضا 


1١‏ » بسفاقدوىاعضا 1١‏ على راقم اقدي ناظر قسم الغرء بيه اعضا 
كتاب اللجلس 
تثب كنتب عدد 
١ 1‏ الشيخ عمد بنوها باشكائب المجلس 
١ 56+‏ اكنى 
ووم ١‏ ثالث 
.م ١‏ راع 


واذا ازم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات المصريه 


مسمس وو 


ع ما صا ع سام 


على الفشن 


حسين وهى يك ريس الجلس 

يوسف ضما أفندي من مستودعي دوان اليهاديه اعضا 
يعبالى رتم اندي اعضا 

0 أمين اقدي « من مستودعي ديوان الخجهاديه 
خليل اققدي تاظرقسم وادي حلفا 


كتاب المجلس 


أكني 
ثالث 


عدد 

١ ٠٠‏ الشيخ على النادي من مستخدمي المعيه السليه 
١‏ : 

١ 

١‏ اذا 


وم 


واذا زم عمال يطلب من حضرة مدير الحسايات المصريه 


ع ع سا سم سا مه 


الس و هاداد 


دغستانى محمد يك ريس الجاس 

قايمقام على اقدى ككامل اعضا 

بمبائي جمد اقدي من مستودعي الجهاديه اعضا 

على فلي اقدي ناظر قم جرجا 0 » 

حسن حسيب قبودان وكيل مديرية الشرقيه سابق اعضا 


ملحقات زيف 


كتاب الم 
ماحياتهم 
ل سلاهم عدد 
ل ١‏ الشيخ مد عاصم باشكاتب الجلس 
0١ 46‏ كانتب ثتي 
.وم ١‏ كنبثالت 
وم ١‏ 5 باع 


واذا لزم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات المصريه 


عجلس اعلرطوم 


عدد 

١‏ ميرلاى مهدى يك ريس المجلس 

00١‏ بمباشي اسماعيل حتي اندي اعضا 

3 على اقدي‎ > ١ 

١‏ على حيب اندي » قودان 
١‏ قايمقام ععد اقدي اعضا 


كتاب الجلس 


اذل مسب عدد 
ا ١‏ الشيخ اسماعيل البلشكاب 
١ 5‏ آكني 
035 1 ثلث 
١ ١ 0000‏ 


واذا لزم عمال يطلب من حضرة مدير المحايات الصريه 
١‏ 


ليف ملحقات 
لامة علس الاايم 
ترجة الامر الصادر على لايحة تشكيل عبالس الاقاليم 
تاريخ ١١‏ دبيع اول سنة م؟؟١‏ ثمرة )١(‏ صحيفة مرة (15) 
من دفتر قيد قرارات الجلس الخصوصى ثمرة (164) 


يصين اتاب نغغرين من مشايخ البلاد وتعينهم اعضا لكل مجلس باللناويه يماحيه 
شهرى 76١‏ غرش صاغ وعند انقضا مدة المناوبه تخصصثئلك الماهيه لمن يتعين بدلهما 


اليد الاول 
العقاد المجلى يكون يوب ما عدا ايام الإجعه والموامم ومرخصين لرؤية دطاوي 
المديريات التي مختص رؤيتها بلس 
البند الثاتي 
كافة الاحكام التى تصدرمن الجالس ككون بالتطبيق على القوانين واللوايج المحمولك 
بها الان 
يصير وضع صندوق على ياب الجلس لوضع الاعراضات الى نتقدم المجلس ويكون 
قحه أمام الريس محضور الاعضا وتلاوتها 
النند الرايج 


يصير حك انام باسما الجالس لثم المضابط والخلاصات الى تصدر من الجاللى 
وقديم تلك الحلاصات والمضابط الى مجلس الاحكام لاعادة النظر فيها بالجاس 
اليد الخامس 
كافة جراتيل القضايا يا القى كانت ت تنظر بالمديريات مجرى تدكها ال الجااس 
للحكم فيها وم قبل الحكوىم عليه يصير تقديمها الى ديوان الكتخدا لصدورامر التفيذ 
البند السادس 
ارباب الجلى يكونوا خالين من الاغراض سوا كان فما يختص للميري أو الاهالي 
وعدم ليل عن المق ويكونوا مسلكهم مسلك المق والمدل 


ملحقات )و00 
البند السابج 
عند ما تدعو اللخالة بطل المديريون او احد موظفين المديريات الى الجالس في 
مواد جسيمه المذاكره فها أو استوفا ما يازم فييا يصير احضاره امام الجلس لاستوظا 
ما يازم استوظاه 
البند اثامن 
كنا لاح للمسجالس من امواد الى تكون فيها نخدم وقوايد للاهالي او في مواد 
الفلاحه يعطي عنه القرار اللازم ويتقدم مجلس الاحكام 
البند التاسع 
ارياب الجلس يكونوا لم الخريه النامه في أبدا رايهم وعدم رطاية خواطر بسضهم 
لبعض وعد ما يثيتعلى أحدهم اليل والانحراف مجازى بعد حرا التحقيقات اللازمة 
بالنطبيق للقانون وان يكون توقيع الاحكام على الدماوي باغلبية الارا عند حصول 
احتلاف في الارا 
البند العاشر 
سعمل قاعده للمجالس المذكوره في رؤية الدعاوي سوا كان -جزثى او كي للسير 
على مقتضاها ومين صدور تلك القاعده يكون سير اعمال الجالس على مقتضى ما تدون 
بشود هذه اللايحه 


زثفف ملحقات 


ملحل رة ١5‏ 
رتيب على الاتكام 
اعضا الجاس تأي اعضا المجلس 
عدد عدد 
١‏ حسن يك الشربي ١‏ الشيخ مسطق العرومى 
١‏ عد روس يك الحوت _ ١‏ السيدعلىاقدي البكرى 
١‏ احمد يك القاضي أ ١‏ الشبخ مد الشرقاوي 
١‏ حسن بك شعير 7 ١‏ احدعمدمديريةاسيوطاليكوات 
١‏ الشيخ ممد السادات ١‏ احد عمد مديرية قنا الكوات 
١‏ الفيع اعد السادات ١‏ مفتق وأحد للمجلس (1) 
اعضا الجلس من الذوات 

عدد 

١‏ على باشا القواللي 

١‏ لوا حاذق باشا 

١‏ طرف يك 

١‏ اسماعيل يك رشدي 

١‏ مصطق يك رياله 

١‏ شرين بك 

١‏ خليليك 

١‏ مبرالاي حافط يك 

١‏ اخليل بك مامورالضطيه سايق 

4 


فقط المدد تسعه من اعضا الجلس من الذوات الموجودين بمصر 


اعضا وطنين 


ملحقات إفقفف 


ملحل مرة ١6‏ 
رتيب 
مجلس الاحكام 

مجلس احكام رشى سعادتلو بلشا حضرتلرى 

عرض لدينا هذا الترتيبٍ الذي عمل بالداخليه عن دس الاحكام البالغ فيه قدر 
المرتب شهري مايتين وثلاثة عشر الف ومايتين انية وغانين غرش وخسة عشر فطه 
والوفر اريمة عشر الف وستاية اثنين وار بمين غرش وخسة وعشرين فضه وقد وافق 
ارادتنا الاجرى يموجه من ابتدى تاريمه انما يسلى الذوات الذى كان صار منقيص 
ماهيتهم وصدر امرنا اللي الداخليه بإبقاها كانت يعاملوا بموجب امرنا الشار عنه 
والوفر فا يكون رفت منه يستبر فيه تواريخ الرفت والباقي يرفت من تاريخ وصوله ويتحرر 
للماليه بإلرفت والقيد على وجهما ذّكر ويجري ادارة الاشغال بالدقه والاستقامه وفي 
أخر السنه ان تظاهر ازوم وفراو زيادة شى يتحرر عنه للداخله لتنظر قبه وبا عليه 


اسدرنا امرنا هذا الَكم من أجل ذلك 
8 رسنة ١717/4‏ حم 
( حتمد سعيد ) خديوى مصر الممظم 
نمره 9 من القلعه السميديه 
اللاسسسسدا 


قرار المجلس الخصوصي 


انه برؤية ويننظم “راتيب الدواوين والاقالم والمصال بالجلس الخصوصى وبالخله 
قد نظر في ترئيب يجلس الاحكام المصريه ري ترئيب العمال والمامورين وحكافت 
الخدمه السايره بحسي أقتضًا المصلحه كم لاح بالجلس حسب الموضح بهذا بلغ مقدار 
الذي تقرر ترتبيه شهري مبلغ > ,سحتب فقط مايتان وثلاثة عشر الف غرش 
ومايتان ثمانية وئمانين غرش وفضه حمسة عشر لا غير من اصل ما كان مرتب مبلغ 


6409 ملحقات 


ست فيمير الوفر شبري ب سك فقط أربعة عششر أللف غرش وستاية 
اثنين وار يمون غرش وه حخسة وعشرون لا غير فيعتمد هذا التزتيب واجرا العمل 
بمقتضاه اعتباوا من تاريخ صدور الامر العالي واما المرفوتين والمستغنى عنهم المال 
فاذي سبق رقتهميكون اعتبار الخصم بماهيتهم لغاية تاريخ رقتهم والمستغتى عنهم الال 
فبجري رفتهم من تاريخ وصول هذا التزيب في حله هذا ما استقر عليه راى المجلس 
الخصوصي رسلة 19/4 
حم حم حم حم حم 
مصطق على أمين سكي عزت عبدالله محدامين حافظ خليل 
حم حم حم 
ابراهم ادهم على ذوالفقار حسن قفواد 


سه هوم 


ترتيب مجلس الاحكام الصريه 


قن 
سعادة ذو الفقار باشا ريس الجلس 
سس 
.٠‏ ووو ماهية 
تمه 01١‏ 3855596658 يبدل سين 
حضرات الاعضا 
اجالي ماحية يدل تعين 
لسضف_تقر سصفا - سصدا 
ه ك5وعوها ١‏ .مه؟ز مه كذ" سعادة عبد اللطيف باشا 
ه حذؤها ١‏ ..ها!ا ه ككذولا »2 على باثا يرهان 
ه ككؤهاز أ .مهمأ ه كول » أمين باثا 
68 5ث* ال٠+دمء‏ أ ه كدوك 2 حسن باشا رافت 
ه06٠‏ ا عع حم ه٠1‏ 1 حضرة استفان يك 
و“ممهه أزحع.مهم هلاؤمهة!أ » ربالهمصطق يك 


ملحقات (وبل) 


لسلسم شر 

ل الأطنآك؟ 
اجالي ‏ ماحية يدل تين 
لماسضص_فر قف ب لص 


وا وءو" 1 ..مه هل ١6+94‏ حضرة حسين شرين يك 
وم و.مه ١‏ ..ءه وها وهه! © ستانهلى خليل يك 
و ومه" ...مه هنا واءها »> "مد يك حافظ | 
وم حموه امءون ونثنم ادها » حسن يك تعيرومن أهالمي 
وم وءه5 1 ..مه هو" وءه! » احمدقاضييك » 
ونم حمو5 أ ل+.ءدت ه" هةءوأا >» حسن بكششر هي » 
و حرمه أ لعيده هل" ؤدوا » عيداروسبك الموة » 
وم وءوه أ ..ءه و" و9٠6١‏ » أححديك ايومتاع » 

١ 


وه وموم عءءن هنا بأءةإأ > هام بيك ٠‏ 


هم وء١وة*! ١5.٠.٠ ١6‏ ه؟ 6١0‏ ة؟ 
.٠ن‏ الاقءة|] 11 معاونين 


لجيه ماعيه يدلى تمين 
مصسل_ فر سص سا سك.. 
.٠ة‏ سرس والوءيإب 1١‏ سامت حاهين يك منالرييه الثالئه 
“.1 ربس اام يلا ٠١‏ “امه راغيبك ‏ ») | » 
ه ١ه4؟ 1١66 ١‏ 6ه ١ء"اسلباناقتديمنالرتهالخاسه‏ 


م اهءلم .56م ه جركس حسن عصت افندي 
يوز باشه 


وا فق ل ٠+‏ ارء 15 


2 ملحقات 


هب سلتعصس- مر 
ا م6 5 
١‏ قم مضبطه 
ستطصا عر لئة 
0م1466 1 ريس صين فبمى اقندي وظي 
٠.ع؟‏ 1 أكنج ممد امين 
٠ووا ١‏ خليل اقدي وهي 
* مترجين 
5 

سالقصله 
١ 16.‏ على اقدي وهي 
...و ١‏ محخدهتاققندي 
١ ٠6.٠‏ ممد رفمت افندي 
..جه ١‏ منخداميناقدي 
وولء ١‏ مصعلنى وهى ادي 
.وبا.ه ١‏ محمد كاملادي 

ث«ولاعؤ ٠١‏ و66 ١‏ عد الله اقدي 

؟ قر تورق 

سالشههاه 2 
ثو.ع 1١‏ رس محدتوفيقاقدي 


وظيفة 
١ 1.٠.‏ على اقدى رضا 
ولاه ١‏ خليل زهدى اقدى 
وووء. ١‏ مود وهبي أقندى 
ثوإلاء © مووه ١‏ ابراهم ادهم اقدى 


ملحقات رقم) 


١ 0+‏ رشوان القدى باثي عرة 
ل وظيفة 


١‏ حين اقندي بوشناق 


نف اليكرن 0 4.6 ١‏ اسماعيل بك 


١ 6.6. 2+ 6م‎ 


[فذف ملحقات 


بصا الر 
لمكت 03 تايع ماقيله 
لد سقس شر 
لين 0 
٠.٠‏ 724000 ورشه قبل شرحه 
1.٠‏ 500000 4 ورشهبحري شرحه 
كتاب ١‏ قيق 
سساب. عر 
مانلا ١‏ 
د ك2 ١‏ 
نز اختعائاة كنا ]ةا 1 
١ 00‏ كاتب الملما تابع قلم عرني 
١ 005‏ كتب محريرات القفر 
وتسديد دقائر [ 
١ 06.6. 0‏ كتب السجلات وححافظ 
اررق القر 
: علما وايمام وماذن 
هما 
١ 6.٠‏ الشيخ سد الرافمي طلم 
.مو 1١‏ 0 على القلى شرحه 
١ 00 '‏ « صال الباق أيمام 
لين 3 ٠ه ١‏ ع« أبراهم شيانه ماذن 


ه» .ع م" 


ملحقات كم 


شه قر 
ا كد أ ماه مص 
« م18 00 008 مذكورين خرص في ةلتف رشبري 2 © 8٠١‏ 
فراشين 
الصا قر 
١ ١‏ فراش باشه 
ص 
0000 3 534 م فراشين فيه ثبري ٠م‏ 
سعاأة 
لصا تقر 
ليا ١‏ ساعي باشه 
0-2 
0ك لد ايه 5 
525 
ا ستاون 0 .م 
3-5 1 واب 
مذكورين مطحجه لعملة الداخليه والجلس واطهاديه 
لصا تر 
عم 1١‏ رس المطبعه الدواوين 
المشروحه أعلام 
١ 00‏ 
١ 1‏ 
ما ل ا ١‏ 
ا ا ا ا 0 
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ازيل وفر والذى مستغق عنه الخال ويازم رقته 
تر ركف يامماهم بمعرفة سعادةر يس الجلس 
و بموجبه يجرى الرفت 
ص صل الوق 
داف 
٠.‏ امهم" من المعاونين 
١٠16ا»‏ قل مضبطه 
566ل »> قم توري 
1٠6٠٠‏ » قل عرضحالات 
ه 74١‏ مراداقديكاتبتوري 
الذى نوجه بلاد 
الروم باحازه ول 
حضر 
0/٠‏ كاب قل عربى 
7 اعم نوكا ملمممة مذكورين ندكر عنم 
بحت الحضور 
و؟ +1454 ه# 768 تتزيل عن قيمة الزياده جميعه 
لقنت لك 


فقط مايتان وثلاثة عشر الف قرش ومايتان ثمانية وثمانون قرش 


ملحقات زنك 


ملز كرة ١‏ 
قانون رؤية الدعاوي بعجلس قومسيون مصر 


لماعزم سعادة اقندينا ولي النع على سرعة نهو الدعاوى المقسامة على بم الرعايه 
- الحليه مخصوص مواد سياسيه مدنيه سبق تقديها الى ديوان محافظة مصصر من بض 
رعايا الممالك الموكله من طرفها نواب عنها بالقطى المصرى تعلقة أرادته السنيه بآن ,يصير 
تشكيل ياس قومسيون تعرض القضايا عليه والنظش فيها بممرفته 
البند الاول 
مدة دوام هذا الجلس نيق مستمره بقدر الزمن اللازم لبو الدتاوى المتقدمه 
لديوان الحافظه المذكور لغاية اليوم المتمم للواحد والثلاثين من شهر ديسمير سئة 1 
الموافق .هلا جاد اخر سئة م7 
البند الثاني 
كيفية تشكل بحلس القومسيون تكون على الوجه الانى 
عدد 
ريس الجلس عزتلو سلم بلشا الليزايرلي 
اعضا سيد عفناوي افندي برتبه ثالته 
اعضا سليان تحائى اقندى رتبه قيمقام 
اعضا من الاوروباوبين الخواجه عايده 
اعضا من الاروام الخواجه مومى عبود 
اعضا من الاسرائياين الخواجه بوم,طوب 
أعضا من الارمن مقردوش بيده 
الند اثثالك 
في الشبى التالي لاعلان صدور هذا القانون الى قنصليات المالك الموحكله من 
طرفها. نواب عنها بالقطر المصري ين أن تقدم اححاب الدعاوى السايق »نهم تلديم 
الى حافظة مصر تقر برا مكتويا واضح اليان على قدر الامكان باللغه المربيه معتونا 


جسن | حجن | ينل .| يرن حرا جلا سن 


[فذف ملحقات 


بنوان ريس يحلس القوصون تهديم التقرير الذكور يكون بواسعلة القنصلانو التايع 
ها صاحب الدعوى ومن طرفها يصير ارسال ذلك التقرير الى مجلس القوصيون 
بمعرفة ديوان محافظة مصمر 
ابد ارج 
التقرٍ ير المذكور يازم ان يكون مشتملا عاما هو أنى ادناه 
اولا تاريخ اليوم والشهر والسئه وكتا اسم وصئعة وحل نواطن المدعي او وكله اذا 
اراد ان يقم وكلا عنه في دعواه 
ثانيا امم وصنعة وتحل وطن المدعى عايه اذا كان محل نوطنه معلوه! لدى المدعي 
ثانا بيان الدعوى بان يملا وموضوعها مع ذصكر ما يرككن عليه المدعي من 
الادله والبراهين 
راسا بان ما يكون موسجودا عنده من اوراق وسندات يستد عليها 
البند الخامس 
ريس بحاس القوصيون يوشر بسلامته على زيل التقرير الذي يصير ارساله 
بواسطة ديوان تحافظة مصى الى محل وطن المدعى عليه مع تكليمه بتقديم جواب في 
المواعيد المقرره بالبند الانى 
البند السادس 
مدة الوعده تكون شهر واحد اعتبارا من تاريخ .بوم الاعلان المحرر من محافظة 
مصر أن حكان حل توطن المدعي عليه يريد ياحدى الههات الكاينه ين المحروسه 
واسكندريه وبي سويف والفيوم وتكون مدتها شهرين ان يكون حل نوطنه أبعد من 
الجهات المذكوره لغاية اصوان وتكون مدتبا اربمة شهور لمن يكون محل توطنه 
بالمدير يات الموجوده من اصوان وطالم 
البتد السابع 
في بحر الدد التي توضع بياتها في اند السايق يجب على للدمي عايه ان يقدم 
جوابه الى حضرة ر وس محاس القومسدون بواسطة دبوان محافظة مصر وفي تهسرالمده 
المذّكوره ينى له ان يحضر الى الحروسه بنفسه و يسكن بها لغاية نهو الدعوى المقامه 
عليه او يهم وكلا من طرفه مستوفيا لميع الشروط يتصرف عنه ليقوم مقامه ايام 
أرباب بحاس الفومسيون فيك لكليه وحزو يه 


ملحفات زفنثب6 


البند اثثامن 
يجواب اللذكور يننى ان يكون مينا فيه ججيع السئدات والادله والبراهين الى 
يحتج بها المدعي عليه على المدعي والمستئدات الموجوده ترسل صورتها مع الليواب او 
ترسل هي بنفسها لتحقظ حتيد كانب الجلس يازم ان يتوضح في الليواب المذكور 
٠‏ أيضا حضور المدعى عليه بالحروسه ان كان حضر بها وقي هذه الخاله يدكر يه كنك 
٠مع‏ الدقه والضبط محل توطنه او يتوضح فيه اسم وصنعة وتحل توطن الشخص الذي 
إختاره وكيلا عنه في المراقعه 
الند النا 
اذا يحضي المدعي عليه بالحروسه في المواعيد المكرره ببند (5) أو لم يوكل له 
وكلا عنه بمصر حسب المكرر يزئد (8) أو اهمل نسيا منه في اجرى أعلان حضوره 
بالجروسه او في اقامته وكل عنه في دعواه فللدعي عليه المذكور يعتير مقسرا وتحكم 
عليه في غيابه حسها يتضح من تايح المدى 
البند العاشر 
اذا كانت الستدات الاصليه موضوعه عند كائب الجلس لا يجوز لاحد الاخصام 
ان يطلع عليها او يتقل صورتها الا بحضور الكائب المذكور 
البند الادي عتمر 
كاني الجلس يعطي وصلا بالسندات الى يستلمها ورين فيه تواريخها ومضمونها 
ويكون عنده دفتر لقيد ما تقدمه الاخصام من ورق وسندات على حسب تواريخها 
البئد الثاني عشر 
يجي على المدعي في بحر خمسة عثمر بوم خضي من تاريعح أعلانه يبواب المددمى 
عليه ان يرسل جوابه عن جواب المدعي عليه حسما هو مكرر ببند 8# كذا يجب 
على المدعىعليه في الوعده المذّكوره اعتبارا من يوم الاعلان الذى يرسل اليه منديوان 
الحافظه ان يرسل -جواب الثاني عن جواب المدعي المذكور 
البند الثالث عشر 
اذا مضت مدة المواعيد المكرره اعلاه ولم يجاوب احد الاخصام أو تقدم لجس 
القومسيون بجواب ألثاتى عن اليواب فيجوز للخعم صاحب القايده أن هيد يد دعو في 
دفتر الدعاوى المستعده لقطع الكم فيا 


(خم) ملحقات 
البند الرابع عثر 
الدفتر المذكور يحفغظ تحتيد كانب الجلس لاجل ان يقيد فيه ما يكون مستعدا 
الحكم من القضايا الني يصير عرضها ور ؤيتها حسب تاريخ قيدها به الدعوىككونمستعدة 
فيهاعند ما يصير من المدعى عليه تقديم الميواب الثاني عن -جواب المدعي أو 
اذا اننهت المواعيد المكرره لتقديم الليواب الاول من المدعي عليه او -جواب المدعي 
عن -جواب المدعى عليه أو الميواب الثانى من المدعى عليه عن جواب المدعي بدون 
أن يقدم احد الاخصام شيا بما ذّكر 
البند الخامس عر 
في مدة اللجسة عشر يوما التاليه لقيد الدعوى يدفتر الدعاوي التي نحت الحكم 
غرر خطاب من حضرة ريس مجلس القوسسيون باشعار الاخصام أو وكلاهم وذلك 
الخطاب يصير ارساله لمكا الموابق في ارسالخلافه ويتوضح لهم فيه بيان اليوم والساعه 
التي يصير عرض الدعوى فبهما على ارياب الجلس لاجل مماع ما نبديه الأخصام 
بمواجهة بعضهم من الادله الوقميه والحقوق المذكوره في سندات واوراق كل منوم 
البند السادس عش 
اذا ترالى لجلس الفومسيون ان الدعوى المحوله عليه ليست من.خصايصه يصرف 
النظر عنها ولو لم يعرض احد الاخصام لننى تملقها به 
البند السابع عشر 
للمجلس أن يجمع في قرار واحد يبن رفض دعوى من أدعى أن القضيه ليبست 
من خصايصه وقطع اللْكم في موضوع القضيه انما يكون ذلك على قسمين منفصلين 
قسم مختص بذ كر ما يئبت كون القضبه من خصايص الجلس واثائى بابداما يني عليه 
الحكم الختص يموضوع القضيه 
البند الثامن عشر 
اذا ادعى احد الاخصام بمدم معاوميته احد الستدات وطمن فيه يانه زور وكان 
الخصم الآخر مصرا على الاسائاد عليه فالجلس ان يحكم في هذا الامي المارض او 
يحبل محقيقه لحل الاقتضى وفي هذه الخاله لا يحكم في القضيه الاصليه بننى حت يتتهي 
محقيق هذا الام ع 


ملحقات (هحم) 
البند التاسم عشر 
اذا ازم الخال تمين آل -خيره او أجرا تفتيش او تمين أشيا يبن الاخصام فيجب 
على يجاس القومسيون أن سين رمما واحد او حمله من ال الخيره 
بند عشيرون 
اذا استصوب محلس القومسيون أليات القضيه بالشهود فييجرى العمل فيذلك على 
الوجه الانى وهو ان يجب على الشهود تحلموا ينهم يقولون بالحق ولا يكتمون شيا ولا 
هواوا غ غير الحق في ججيع المواد المطلويه منهم آدا السهاده عليها 
تلك الشبادات يصير تالفنا من طرف الشهود ما لم يقرروا 
يعدم اقتدارهم على الكتابة فنى هذه الله يصير درج يرهم في المذاكره التي تعمل 


بهذا الخسوس 
ند ر1؟) 
للقونسلاتو التابع ها المدعي أن ترسل منطرقها ترجانا واحد ليحضير بالمجاس 
المتعقد حسب المنصوص (العهد ثامات 
بند 20 


اذا طلب احد الاخصام التعجيل في نهو قضيته لسيب مهم فلريس يحلس 
القومسيون عرض الطلب الذّكور على ارباب الجاس في اللجلس المنعقد عقب ذلك 
الطلب وفي هذه المال يسوغ للمجلس أن يصدر امره بإجرا معمول هذا الطلب عملا 
موقا اذا راى في تاخيره مضره برط ان لا يترتب على ذلك الاجرى ضرر لهقوق 
احد الاخسام اليارى في حقه ذلك الطلب 
ند (5) 
يجب على ماس القومسون ان يبادر بالمداوله في القضيه جرد ما سمع مع قول 
الاخصام ومع ذلك اذاكاءت القضيه تستوجبالتاخير فلا .جا سان يوخر منطوق لمكم 
الى اقرب بحاس من الجالس التى تعقد عقب ذلك بسرط ان لا تتجاوز مدة ف 
التادبر أربمين نوما 
ند (54) 
المداولات واعطا الارا يصير اجراه سرا لا رملمها الا اعضا ماس الفوسيون 
فقط ويازم ان ككون الاعضا اناب الراى حاضرين فيكل مجلى بتعقد لانظر في 
1١‏ 


[ 69 ملحقات 


لقضيه وما ذا تفرقت الارا يجب على اعضا مالس القوسيون ان ينوا ممرقيم 
عضوا موقنا يطلع على ميع أوراق القضيه وسنداتها ويحضر في احد الجالس الملمقده 
فا بسد ويعطلى رايه بانضمامه في الراى الى الحزب الذي يرجحه من الطرفين 
1 بند (76) 
قرارات الجلس على نوعين فرعين واصلين 
فالفرعين هي التي تختص بفرع من المسثله والاصليه هي النى تقطع الحكم في 
موضوع اللمئله 1 
لقف 
القرارات الاصليه لا بد ان يتوضح فيها بيان الاشيا الانيه ادناه 
ولا اسم وبحل توطن الاخصام أو وكلاهم أن كان لمم وكلا 
ثانيا مضمون القضيه على الحم عرضت من الاخصام 
ثانا الاسباب التي انبتى عليها الحكم 
رابنا منطوق الحكم 
خامسا “تاريخ اليوم والشهر والسنه والمحل الذى صدر فيه الحكم المذ تور 
سادسا مضا الاعضا الذين صدر عنهم ذلك الحكم وامضا كاتب الحلس 


كافيف 
الاحكام الفرعيه يذكر فيها فقط البيانات الموضحه غمرة اولاورايما وخامسا وسادسا 
من البند السايق 
ند(958) 


الحكم في القضايا يكون باغلبية الارا ويصير مها ععرفة ريس الجلس ويبدونا 
الاعضا ارايهم إشرط أن يبتدا بالري اصغرهم سنا ثم من يليه منهم فيالسن واحد 
واحد <ى يثتبوا وبعد ذلك ريس الجاس او «ن هو يم مقامه يكون رايه ختاممم 
ند(59) 
مق صار أمضا القرارات المذ كوره فريس مجلس القومسيون يأمر بتلاوتها بوقته 
على الاعضا الحاضرين في الجلس الممعقد 
بند2ر.) 


كل قرار تحكم فيه بادا اليين لايد وان يذكر فيه المواد المقتضى الخف عليها 


ملحقات ركاة) 


ندرام) 
تادية اليين يكون امام مجلس القوسيون ويصير الحلف عايها بالكتب المقدسه 
التعقه يديت الشسخص المازوم بادا اليين انما يفيقى اريس مجلس أن يمظ الشخص 
ويسلمه باهمية الامر الطلوب منه ادا الهين عليه وما يترتب عايه والعواقب الباطنه 
والظاهره والعقايات التي يستحقها من يثبت فيا يعد انه ادى عِينا باطلا 
ند م) 
اذا قصر المدعي عن المضور أو عن اقامة وككل عنه في اليوم اللمين لانمقاد 
الجلس يوذن للمدعي عليه بالاتصراى ومع ذلك للمدعي المذكور المناقضه فب بعد في 
الحاله المعاومة يد 84 
بند م 
أذا قصر المدعى عليه عن الحضور او ناخر عن قدي الاوراق والمندات اليينه 
بيندي لو ؟1 في المواعيد المقررء فالمكم يسطي في غيابه ويسل المدعي قبا أدعى به 
ان ثبت ومحققت صمة دعواء 
بند(94) 
الحمكم في غياب احد الاخصام يجرى مفعوله بمد الاعلان بوم واحد الا ان 
ينقدم من طرف الحكوم عله مناققه 
ند ره*؟) 
لا قبل المناقضه بعد مضي شهر كامل اعتبارا من ناريخ يوم الاعلان 
ند ركم 
لا قبل المثاقضه من المناقض الا اذا أثيت بسند قوي يكون سبق ارساله منه الى 
ماس قومسيون مدمر في المواعيد المقرره بالبند السابق ان المانع له عن الحضور في 
يوم انعقاد الجاس اوعن تقديم سنداته كان ناشيا عن قوه جيريه وحيلذ للمجالسى 
ان يحكم فيرف الانية ايام اما بقبول لك امناتضه واما برفشها ويكون صدور الحكم 
فى اودة سر الجلس بدون حغور الاخصام ١‏ 
بند00) 
لا يفيل الثاقضه فى حكم صدر يننى مناقضه أونى 


زحكف ملحقات 


ندر | 
اذا قبل تجلس القوسيون مناقضه فى حكم صدر منه يصير تاخير اجرا 
معمول ذلك 
بند50) 
اذا لم تحصل الشاقضه في المواعيد اللقرره فيازم في جيع الاحوال رقثما يريس 
الجاس بنا على حصول طلب مل 
بند(*4) 
اذا قبل محاس القومسيون المناقضه من الحكوم عليه يصير استمرار رؤية القضيه 
عمواجهة الاخصام 
بئد412) 


اذا تاخر الطرف المناقض عن الحضور ثاني مرء فالحكم الصادر من يجاس 
القومسيون لا يمكن نقضه ويجري مقعوله في الوقت واخال 
بند192) 
لا يمكن منع اعضا مجلس القومسيون من الاشتراك في رؤية القضايا الا اذا وجدت 
فيهم الاسباب الانيه أدناء ١‏ 
الاول اذا كان ينهم و بين الاخصام أو يبن احدهم تقل قرابه ونسب 
أثناي اذاكان م و بين احد الاخصام دعوى 00 
اثالث اذا ئيت ان احد الاعضا اعطى تصبحة بشانالخحصومه أو سبق منه مرافعه 
فيها او كتب شيا يتعلق بها 
الرايم أذا نمت أنه ادى شهاده خصوصه 
الخامس اذا ثبت أنه قبل هدايا من احد الا-خصام من ابتّدا اتفتاح الدعوي 
بد (48) 
الخصم الذي ياتمس منع احد لاعفا من الاشتراك في رؤية دعواء يجب أن 
يوضح ذلك الاتئاس في -جوابه الاول مالم يكن السبب المستوجب لمنع العضو الذكور 
قد حدث فيا بعد 
شد 2442 
الاستدعا بمدم قبول ال الخيره يسوغ تقديعه عند وجود الاسباب السابقه الذكر 


ملحقات [فا4 
بشرط أن يكون حصول الاستدطا المذ كور في بحر الثلاثة ايام اليارى فرها تميتهم 
اصول عموميه 7 
يد (1:5) 
يسوغ اعمال الابللوعن القرارات التق صدرت من مجلس القومسيون في مواجهة 
الاخصام ورصير اعلان طله لحضرة ريس المجلس المذ كور بواسطة ديوان محافظة 
مصر في الشهر الذي اعلن فيه القرار 
ولا يجوز اعمال الابلاو في الخالات التى سار قيها رفض المناتضه وينبنى ان يذكر 
في استدعى طلب الابللو بيان الاسباب التي يتنج بها طلب الابإلو على بطلان 
الحكم الصادر 
يند 22502 


#لس القومسيون يني احكامه الصادره منه على الشرائع والقوانين المعمول بها في 
الدولة المليا مع اعتبار الاصول المرعيه بالقطر المصري 
ند 970 ) 
يصير رفع الابللو الى تجلس الاحكام 
ند (54 2 
المواد المتعلقه بالعقارات لبست من خصايص مجلس القومسيون بل يصير احالة 
النظر فيها على الشمرع الغسريف وكذاك المواد المتعلقه بالاوقاى يلزم النظر بالجهات 


التابعه لها الاوقاف المذكوره 
ند (59) 
المواد امتعلقه بالزراعه ليست من قبيل العقارات بل يصير رؤيتها والنظر فيها 
يكعرفة مجاس القومسيون 
بند(ر٠96)‏ 


طلى الاضرارات والخساير النانجه من مواد متعاقه بالعقارات او بالاوقاق لا 
ينظر فيها مجلس القومسيون الا من بمد صدور حكم على موضوع القضيه من الهة 
التى تكون من -خصايصها ومن بعد ان يأبت لدى المجاس الومي اليه ان المدعي بيده 
حق في العقارات او في الوقت الياري في شاه الخصومه 


قلف ملحقات 


بدرأه) 
'نتفيذ الاحكام الصادره من مجلس القومسيون يكون بمرفة الليهه التسلطه على 
الشخص الحكوم عليه 


لل عنعسسهضا 
ملق ثرة ١7‏ 
علا اقليم بحري وقبلى 
قرار الججميه بمجلس الاحكام 


حيث أن محاس الاحكام السابق رفعه موقتا ضمن الجالس الى رفعت قد صار 
تشكله فها تقدم وفي هذه الدفمه صار علاوة الاعضا اللازمه اليه إيضا ولناسبة ذلك 
صدرة الاراده السزه بتشكيل مجلسين اخرين لرؤية وفصل الدعاوي الى تحصل بالاقالم 
القبليه والبحريه فبنا على ذلك قد ترتب الروسا والاعضا وامساونين والكتبه وساير 
الخدمه اللازمه طذين الجاسين بشرط أن يكون احدهما بطنطا ليختص برؤية الدءاوى 
ات 2 تم بالاقاللم البحريه والبيزه والاخر بإسيوط ويكون مناطا برؤية الدماوي الى 
تقم بالاقالم القبايه ومديرتي بى سوريف والفيوم وقد تنظمت هذه البنود المشتملوعى 
بحض نمليات وتغهمات فيا يتملق بادارة هذين الجلسين 


صورة البلاغ ياعتبادها 


أنه من مقتضى بند ٠١‏ و١١‏ من اللايحه والمتقدمه المثتءله على سان اجراات 
جل قلي ويحري الذي صار تشكايم يناعلى الاراده المادره الينا سيجري ديم 
مشابط الدعاوي التي يصير رؤيتها جين المذكور بن الى مجاس الاحكام ومن بعد 
مناطرتهم به بصير تحير الحلاصات اللازمه عنهم ونقدم الى المعنه اليه حسب 
السوايق امل معاومية عماس الاح م بكيفية اجراات هذين المجاسين الموتحه بهذه 
0 بموجها عضي أعَا نبا هذه الحتومه من طرفا ومن طرف 
حضرات الذوات الذين كانوا بالجعيه يمجاس الاحكام 


ملحقات 60 


اللاضه 


نداول 
القانون نامه الهمايونيه والعهدنامه ولايحة الاطيان وقانون المعاش والزيل والاواس 
الصادره موخرا يخصوص اللايحه المذّكوره وقانون الماش مع قانون التجاره أيضا ولو 
أن كل ذلك معلومين لدى حضرات روسا الجليين والاعننا للكن من حيث يقتضي 
أطلاعهم على حملة ذلك ايضا في بداية الامى ما يجب فيازم ان حضرات روسا الجلسسين 
يطلبوا من مجلس الاحكام منكل من ذلك نسححخه وأحده 
ند ثاتي 
بما ان الدعاوي التي يلزم احالتها من المديريات الى الجلسين فهي موضضه بالقانون 
نامه فهذه الدعاوي والتي تظبر وتكون غير مندرجه بالقانوتامه أو ما يشا يه لها من 
الدعاوي وعلى الخصوص الدعاوي التى يترتب عايها الحبس زياده عن مدة شهرين أو 
التغزيل من الرنيه او الطرد او اننى او اللمان او الاستخدام في الاشغال السفليه 
فهؤلا من بعد ارا التحقيقات اللازمه عنها بمعرفة حضرات المديريون يصير هديمها 
الي الجلس التابعه اليه المديريه ولدى ورودها متي قبوطا واجرا المقتضي حسب ما 
هو موضح بالقانون نامه 
ند ثالك 
القائلين والساعبين بالفساد الذين يظبروا بالاقالم من أرباب النايات ان من 
المعلوم ان دعاوهم من الاقنضي رؤيتها بسجالس الاقالم وفصلها واثياتها تواتراما حو 
ميان بكل ص الماده الالئه والمامئه والفصل الاول من القانون نامه ألا أنه 'تطيقا الى 
بند 18 من البنود الخصوسة بخدمة وحركة حضرات مديرون الاقالم والى ند ١‏ 
أيضا من البنود امتضمنه فروع وظايف الجالس يجب على حضرات المديرون انيجرون 
التفحصات الابتدائيه فى الاجرا على وجه ما ذحكر في تلك القضايأ تفي ان كل 
ممديريه ترسل اوراق التحريات الابتدائيه ومن .بازع الى الجلس التابمه اليه ومن كان 
يقتضي ارساله متحفظا عايه يصير ارساله هم مخصوصين 


ركه ملحقات 


يند رايع 

من حيث أن الدطوي المقتضى تهوها يجهاتها بدون احالتيا على المجالس موجه 
بالقآنون فهذه الدماوي او الدعاوي التقغير مندرجه فيالقانون المشابهه لها أو الدءاوىالق 
يترتب عليها المبس مدة شهرين يكون فصلها ععرفة حضرات المديريون وكذلك اذا 
ازم عزلاحد المشايخ اواحد مستخدىي المديريه بمفتضي القانون فكونمفوضا لحضرات 
الموبى اليهم ووبما ان مادة جع الساكر وارساطا للجهاديه متملقه بهم ايضاً فالدماوي 
الى تنشا عن ذلك ككون تحوله على عهدتهم ولا يصير قبول شي منها بلجاس رأسا الا 
بإراده سنيه وما اذا حضر احد احاب الدعاوي المذّكوره وقدم اعراضا للمجلس يشي 
من تاخبر نهو قضبته بلا موجب أو من عدم نهوها على وجه الحقانيه ويرغب النظر 
فيها بالجلس فيتحرر من الجلس لحشرات المديرريون موكدا بخصوص الدعاوي المدعى 
تاخيرها واما الدعوي التى قيل عنها انهالم تنظر بوجه الحق يتحر رعنها من المجاس 
المديريه ابتداً بالاستفهام عن مهوها وعدمه ومق ورد -جواب من المديريه يغيد نهو 
القضيه المذّكوره فتنظر مفصلات اوراقها بامجلس واذا حصل اشتباه في التحقيق الواقم 
واقتضى الال لاعادةالتحيقق لاج لاظهار الحق فيصرف النظر عن التحقيقات المذكوره فى 
الاوراق ويصير استثناف التحقيقات اللقتضيه ععرفة الجلس واصدار المضبطهبما يترالى 
أن كان بإحقية المدعي أوعديه ومن يعد صدور «لذه أاضيطه اذا كان المدعي المذكور 
ما زال يشت لا يسمع سُكواء اذ لا يكن له حق في التداعي ثانيا واما ان كان -جواب 
المديريه الذى يعطى بنا على الاستفهام الابندائى الذى يحرر به المجاس عن الدعوى 
المذكوره يفيد عدم اتعامها تن حيث قبل أتمام الدعوي لا يقال انها نخلرت على غير 
حق فيمطى اليواب للمشت بذالك واما اذا كان من بعد نهو الدعوى المذكوره بمعرثة 
المديريه صاحب الدعوي لا متع يحكها وتتكى للمجاس أثل هذه الدعوي يصير 
رؤيتها بالجلى على الوجه المسروح انا 

بند خامس 

حيث ان الضضرب استعوش الس يمقتضى الاراده السآيه فارباب النايات 
المستحةين الضرب مجازون بالميس والقضايا التجاريه لا .صير قبوها بالجالس بل ترد 
الي الجهات الوارده منها لاجل احالتها اللي مالس التجاره واما ان اتا المدعي واللدعى 
عايه على رؤية قضرتهما المتعلقه بالنجاره بمسجاس الاقالم واستدعيان ذلك فن بعد 


ملحقات زفنف 


أخذ المند القوي منهما بإنهما ستبران حك الجلس حكاقطمبا ويقتتمان بدون ابللو 
يصير رؤية وقصل الدعاوى المائله لذلك باللجلس على الوجه الشروح بوحه الامتتا 
بصفة كونه جمية حكم مندويه ذلك 
بند سادس 

وأنكان من المعلوم ان الاوراق الىترد للمجلس هي يثمرة الليهات ومنظر بالترتيب 
الا انه لاجل زيادة الضبط والربط يازم ابجاد دفتر فهرست مخصوصا لقيد الدءاوي 
يمره متسلسله يمن أنه أذا ورد للمجلس عشيرة دعاوي في أول بوم يصير قيد مضمون 
الدعاويالمذكوره وتواريخها وجهات ورودها معتواريخ الورود يتسلسل الْمْره من واحد 
لغاية عشره واذا ورد في اليوم ألثانى حمسة دوي تير غرة الاولى فيهم احدى عشر 
وعكنا بالتسلسل حق ان الدعوى الخامسه عثشر تتبر ثمرة خسة عشر وتقيد بالبيان 
والاسلوب السايق ذكره بالدفتر المذّكور بحيث اذا فرض ورود مسماية دعوى المجالس 
لغاية نام السنه تكون مرها لخسمابه ايضا وهكذا مر ما يرد من الدعاوي للممجاس في 
المنه الجديده ككتب يدفتر بمره جديد على حسب البيان السائف ذكره وينتدا فيه من 
غمرة واحد وعلى وكل الجلس ان يوضع بقلمه تاريخ الورود على الخاطبات الوارده 
وحكذاك المرنحالات الي تتقدم المجلس لا تسطى لاحد من طرف اتحابها بل 
يوشمونها في الصندوق المنلوق الخصص لذلك حسب ماكان اري بالجالس السابقه 
ووكيل الجاس في صباحكل يوم يقتح الصندوق المذكور امام اللجاس ويوضع تاريخ 
الورود على العرضالات الى توجد به ثم يعطها للكانب وتقرا هذه المرتحالات بالجاس 
لتيب على حسب تواريخ الورود وعلى مجلس ان يقدم في كل حمسة عشر روم كثئف 
لجلس الاحكام بدان القضايا الموجوده به وما هو منها تي اليد وما هو متاخر لسبب 
من الاسباب ويتوضح في الكشف الذكور كفية التاخير وسبيه 

البند الساب 

من حيث وضع عر على الدعاوي كا موضح باليند السادس فالدعوى التى تنظر 
بالجاس فهي دعوة ثمرة واحد و بعده ثمرة اثنين وتلاثه ويستير بالتوالي رؤية الدعاوي 
الاخى فقيل اهام الدعوي الاولى لا منظر الدعوى الاخيره انما اذا كان عض ىتاخير 
الدعوى الاولى نحت سؤال أو لورود جواب من أي جه فالدعوى التى من بمدهما 
ل مانع من رؤيتها بتاشير الوصسكيل على اوراق القضيه حسب تسيب الريس واعضا 

زن 


[("4 ملحقات 


الجلس واما ان كان يحسب الاقنضي استازم الخال لتقديم دعوي عن الدماوي لاجل 
زؤيتها في اليوم التي وردت فيها فباتحاد رأي ارياب الجلس يصير تقديعها ور ؤيتها ومن 
حيث دعاوي القتل أيضا لا تقلس بساير الدعاوي فيصيي تقدعها على الدحاوي المذكووه 
فيهنا البند ويجري تحقيقها في الحال والوقوى على حقيقة تتيجتها وعلى وجه ما ذكر 
يتب دطاوي الئل ايضا مره عخصوسه بالتوالي وجري محقيقها مع اجرا مقتضاها اول 
باول ىإ هو مين اتا 
اليند الثامن 

اذا لزم الحال ليلب اشخاص من جهتين أو ازيد لاحد الجلسين لاجل استوظ 
تحقيق دعوي فولا يصير طلب الاشخاص الذين بالجهسات المتباعده و يطلب الافاده 
من حل الارسال بواسطة التلغراف عن التاريخ الذي يكون فيه ارسان المطلوين ومق 
وزدت الافاده يقدر بالتخمين ايام ورودهم المجلس وثم يحرر لنجهه اللازمه بثان 
ارسال الذين بالليهات القرييه في الميعاد الذي يتمين -لضورهم ويحيث يكونوا. بالجاس 
في الايام التى يومل بها حضور المطاويين من لهات البميده وهكنا اذا ظهر طلب 
اشخاص أو كششوفات من بمض الليهات في أتى محقيق دعوى فلاجل عدم تمطيل 
الاشخاص الماضرين بالجلس صن اشفاطم بخصوص هذه القضيه يتلاحظ وقت حضور 
الاشخاص والكشوفات المطلوبه وتخصص لضور هؤلا الاشخاص مواعيد م#خصوصه 
ووصير تفهيمهم انهم ماذونين بالتوجه الى محلاتهم بشسرط أنهم يسودوا في المواعيد 
المذكوره وان لم يحضروا فيها ععرفة المديريه يجري اللازم معهم يمقتضي القانون والاصول 
واذا استوجب حبس احد من ارباب الدماوي فيصير سجنه مجبسخانة المديريه الني 
بها ذلك الجاس 

البند الناسم 

أن حضرة الريس وارباب الجلس في كل جعه يطايقوا سويه دفتر الفْره السابق 
ذكره واذا وجد ان الدعاوي لم منظر بالترتيب على واقع تمرها او احداها تقدمت 
للمجاس بلون راى مه اوان احد الدعاوى المتاخره على ورود الجواب اللازم عنبا 
بنا على سؤال اللجاس ورد -جوابها وتاخر عند الكتبه فيصير مجازاة الكتبه المهملين 
يمقنضي الفانون ومتى كانت الدعوى المذكوره مستك.لة الاوراق فيصير امامها علي 
وجه السرعة 


ملحقات (98)» 


لبد الملشر 

أن صسكل دعوى من الدعاوي التي تنظر بالمجاس من بعد استوفا أوراقهبا 
والاستتعلاقات اللازمه عنبا يطالمون ار ياب الجلس مفرداتها واحدا بمد واحد وكذلك 
حضرة ريس الجلس :يطلب راي شفاحي من ار باب المجلس يشرط أن يبدا أصغرهم 
في الرتبه ثم راي ذو الرتيه الكبيره وان اتقسموا في الرأي وانقم راي الريس لاحدهها 
فيعتير براين ويحكم بالاغليه و بمد ذلك احد كتاب المجاس يستخرج #نيجة تلك 
الاوراق ويصير محرير القرار على التتيجه يتم من اراب الجلس ومن حيث ان 
هذه اثتيجه محفظ بالجلس في مقام صوره فالكائب يوضع عليها اسمه و يصير محرير 


المضبطه على موجه وححتم من ال هلس 
البند الحادي عثشر 


المضايط الى يصير -تمها من يعد اعطا القرار يمجالس الاقالم حسها هو موا 
بالبند الماشر يجرى ارسالا لجن الاحكام حسب منطوق القانون نامه و بمد مناظرتها 
بهكا هو السوابق يصير تحرير خلاستها وتقدعها للمسيه الستيه فاذا وجدت مواققه 
تصدر عه المكانيه اللقتضيه الى جهتها ويتحرر ايضا العل الخير اللازم عن ذلك غجلس 
الاحكام ولاجل معلومية الجلس الى وردت منه المضبطه بالحكم الصادر يجري ارسال 
صوره من الخلاصه الصادر عليها الامر المجلس المذكور بواسطة مجلس الاحكام 
البند الثاني عشر 
الدعاوي التي سبق رؤيتها فبا تدم وعمل عنها القرار اللازم وصدرت المضبطه 
عنها وصار تصديقها بالاراده المليه او بإوامي صدرت من الميه السنيه أو من ديوان 
الداخليه الملغيه او الدعاوي الى يكون صدر عنها اوامي عليه لا يجوز رؤيتها إلثاني 
الند النالكث عشر 
ولو ان اجراات الجلس مينه بهذم اللايحه لكن مع ذلك اذا ترأى فيا بعد 
لارياب الجلس ملحوظ حال رؤية وفصل الدعوي واستلسب به علاوته على اللانحه 
وتخصص عن ذلك بند مخصوص وجرى تقدعه الى مجاس الاحكام واستصوب به ذلك 
ايضا فلاجل علاوته على اللايحه يعرض للاعتاب الخديويه ومقصهرت الاراده اليه 
عن ذلك يجرى علاوته على اللايحه 
تقل من دفتر قبد الاوامر سنة هلا غمرة “57 


ملحقاد 
ملحضق كرة ١/‏ 
قانون المتتخبات 


يبان ما هو متتخي من قانون الفلاحه الذي طبع ونشر في شرر 
شعبان سنة 1946 من الجره النبوبه 


المادة الاولى 6 اذا اخ احد اثر احد من غير سبب فزرعه وصاحب الاثر لم 
بذلك في وقت الاخذ مته فتكون الزراعه في نلك السنه لمن زرع الارض وياخذ 
إلا وتسطي الارض الى صاحبها في السنه القابله 
لمادة الثانيه ) اذا تقل احد حد غيطه الفاصل به و بين حاره قادخله في ارض 
وحضر ذلك اليار الى قاعقام اليد وشيخ الحصه وانهى اليهما ذلك يجب عليهما 
نقا الاثار من دقتر التاريع وينظر الى مقدار ما زرعه ناقل الحدود من اطيان 
نعطي الارض المنصويه الى صاحبها الاصلى با فيها من الزرع ولا يععلى لناقل 
الذي زع شيا في نظير التقاوى واجرة الحرث تادييا له 
ادة الثالته ) الذي ياخذون هايم يعضهم يشغلوتها في الطاحون او الحراث بتي 
هابها او ياخذوتها يدير رضي منهم و يشغاونها في اشغاللم فاذا باغ قاعقام البلده 
ح الحصه أن احدا ثمل ذلك يستخلص منه اجرة المويمه وتعطى أصاحبها مع 
وضرب الذي اخذ البوبمة بغير اذن صاحيها أو غير رضاه حخسة وعشرين 
دة الرابمه ) اذاكان احد يسرق فأكهه او خضروات او اصنافا من الإستان 
خ والقاوون وتحوه او غلالا من البلد او من السفن أو دجاحا فاما من يسرق 
والحضروات واصتاف البستان كالبطيخ وتحو ذلك فيرسل الى ام الخط 
مرقته ذان كانت سرقته بقدر ها ياكل يضرب عشرة كرابيج ون كانت يقصد 
غرب سي نكر باجا وأما سارق الدجاج فيضرب حفسة وعشرين كر باجا واما 
رق الغلال من السقنفانه يضرب مايةكرباج واما سارق المعز والغتم اذا لم يسبق 


ملحقات الخلف 


منه وقوع سرقه فنى أول مرة يضرب ماية كرباج وني الثانية مابتي كرباج وفي الناثة 
ثثئاية كرباج فان ماد الى الرايمه فيرسل الى جبل فيزاوغلى اماد المحدد في المادة 
المادية والمشرين بعد اماية واما الذين يسرقون من بوت بعضهم اسنافا قيكونجزاهم 
تنابق ارتم | ١‏ 

(المادة الخاسسه ) الذين لم يهتموا في مخضير الاصناف والشتوي ومهملون فى 
حربها أوغرقها ا ن كان بالفريق أو قطم ما فيها من الاعشاب او يهملون فى ري اطيانهم 
أو في شي منججيع خديتها وإ يخدموهاكا ينبتى وحصل بسيب ذلك تلف الى الزراعه 
فن يغمل ذلك يحصل له الانيه فى اول مره فان م بنثيه وعاد لذلك فيضرب في الثاتيه 
سي نكر باحجا ويضرب في الثالثة مثلها واما من ييغصر في زراعة الكتان عن الوجه 
اللايق به وم يعطه حقه فى التسبيخ والتمطين والتتفيض فليجازى بالجزا المقرره 
للاسناف في هذه الماده 

( المادة السادسه) أنمن لم يحضر الى اشغسال القع والجسور بمد التنيه عليه أو 
يحضر ثم يهرب أو يقسبب في هروب احد فن حيث هو متتع عن ادا خدمة الميبي 
يجب قصاصه فان كان شيخ حصه فيضرب مابتي كر باج وان كان قايعقام فيضرب ثلياية 
كرباج وأن كان فلاحا وهرب من غين سبب فيحصل له التنيه اولا بعدم هرويه 
ويعامل بالتخوريف فاذا هرب فيالثانيه وكان حروبه بلا سيب فضربخمسة وعشمرين 
كر ياجا ويشغل فى العمليات كخلافه 

( المادة السابمه ) الذين لا يدفسون المال عند طليه وعتتعون عن الدفع بالاعتلال 
مع انهم قادرون على أده ذا حصل منهم نزاع يسبب التحصيل وتلف يعض الاعضا 
فيحالة التزاع كالمين والاذن والسن والاتف يحال امرهم على الشمرع الثسريف ويحرر 
بالمكم اعلان شرعي والمام المرني بجبرى مقتضي ما في الاعلام 

( المادة الثامئه ) اذا طلب المال من احدى اليلاد وإدى طليه هرب واعقام اليد او 
احد المثايغ فاما القامقام سوا هرب بمفرده أو كان معه احد من الفلاحين وضرب فى 
اول مره ملئايةكرباج وفي لثانيه حخسمايةكر باج وفي آثالثه اذا وجد .من يسد مسده 
يعزل واذا ل يوجد فيضرب فى كل مره حرب فيها نئي ةكر باج ويستخدم في خدمته 
واما شيخ الخصه أذا هرب يضرب فى اول مره مابتي كرياج وفى اثانية متها ةكر باج 
وفياتالثة اذا وجد منيقوم مقامه يسزل والا فيضربثلاثة اضعاف و يستخدم في خدمته 


)2 ملحقات 


( المادة التاسعه ) اذا طلب اتغار الى اليهاديه سن اي بلد كانت وحصل امتناع 
دن أعطابهم فأن كان الامتناع من شيخ الخصه والقايعقام فلكوتهما تسبيا في الفساد 
إمتناعهما بنيى ان بوخذ المطلوب من اخوتهما فان لم يكن لما اخوة فن اولادها 
فان لم يكن لهما |ولاد فن أبنا اعمامهما أو أقاريهما فان لم يكن لمما أقارب او كان 
الموجود لا يصلح للجهاديه فيوخد المطلوب من انفار الناحيه ويضرب القاعقام فياول 
مره ثتباية كر باج وفي الثانية خسماية كر باج فان ماد لذلاك فيضرب خسماية كباج أيضا 
ويضرب الشخ في اول مر مابي كرباج وني الثانيه ثلئاية كراج وان عاد بمد ذلك 
يضرب كل مره ثلئايةكرباج وان كان الامتناع والتوف انما هو من الاهالي ولس 
للمذّكورين فيه سيب قيكتنى باخذ الاتفار المطلويه من الفلاحين 

( المادة العاشره ) اذا كان المامور يطلب من بلدة عشرة آكياس مثلا مما علييا 
وتحتقق ان المشايخ قسموا ذلك المقدار على الفلاحين دون انفسهم واقاريهم والفلاحين 
الذين في حمايتهم فيضربكل شيخ منهم في اول مره ماية"كر باج وفي الثاني ماية وخسيين 
كرياجا والصراف اذا لم يبلغ عن بعض مما عند قرأته قايعة المقبوض بحضور القاعقام 
او المشايخ فبضر بكلا فعل ذلك سما ةك رباج في كل مره 

( المادة الحادية عشيره ) اذا كان شيخ الخصه يع بهسمة أحد من الفلاحين في 
غيابه بإنقص من قيمتها او قيض من احد دراهم في غياب الصراف فن حيث ان 
الواجب على القايمقام وشيخ الخصه وحاك الخط بيع ذلك إسعر الوقت فلعدم اتتباههم 
لذلك ينظ الى مقدار القرق ويحصل منهم بالتقسم كل منهم على قدر مرثإته و يعطى 
الى الصراف ليخصمه الى صاحب البييمه في ورده فان لم يكن عليه دين لامي ى وكان 
موجودا فعطى اليه ذلك فان كان قد توفي فيمطي الى ورئته فان لم يكن له وارث 
فبصرف لييت المال 

( المادة الثانية عشره 6 اذاكان الفلاح يعسى المشد المرسل اليه ليحضيره الى محل 
الديوان ويتعلل وم يحضر معه فيضرب عشيرة كرابيج فاذا سلك في خلاف الطاعه 
ومد يده وضرب المشد ورده من غير أن ياني ممه فيضرب سين كر بلجا وذلك لا 
يكون الا من بعد التحقيق 

( المادة الثالثة عشره ) اذا طلب شيخ الخحصه من احد الفلاحين الذين في حصته 
أن يدفع ما عليه للديوان وذهب ذلك الفلاح واحتمى في جاه شيخ آخر فان كان 


ملحقات ك4 


الشيخ الذى قبل الفلاح ذا مقدره فيوخذ منه الال المطلوب من ذلك الفلام ثم 
يضرب سي نكر باجا وان كان غير مقندر فيضرب ماية وخهسين كر يجا 

( المادة الرابمة عشره ) العر بان المقيمين في بمض الاقالم اذاكان يطلقون مواشيهم 
قصدا في مزارع الفلاحين واكلوا منبا شيا فجرى محفيق ما اكلوه .تعرفة الأمور 
و بعد التحقيق تقاس الارض المأكول زرعها ويوخذ من البدوي الذي فمل ذلك ,ععرفة 
شبيخه يدل كل فدان ماية ريال ويعطى لصاجب الزرع والموائي الى نوجد في الزرع 
للعربان سوا كانت من الابل او البقر أو غير ذلك تضبط ونضم انب الديوان 
من غير من فضلا عما تحصل منهم من قيمة الزرع باعتبار كل فدان ماية ريال 
قدم 

( المادة الخامسة عشره) اذا اح احد الفلاحين عند المرتبان وزيا ,زم ثم 
وجد عندهم فان كان عليه بواق فيوخذ ما عليه من اخفاه من العر بان وان لم يكن 
عليه بواقي وكان من اخغاه شابا فيرسل الى الجهاديه وانكان اختارا فيرسل الى 
الاومان ستّة اشبر 

( المادة السادسة عشره) اذا تسدى احد على عرض غيره' او ازال بكارة بنت 
فيحال امرهم على الشرع الشريف لان ذلك مما بتعلق النظر فيه بالشرع ومق حكم 
الم الشرعى فيه بشى وجب على الم المرفي ان يتفذ ما حكم يه الشرع وجب 
الاعلام ٠‏ 

(امادة السابعة عشره ) اذا كان احد من الفلاحين او المشايخ يكسر ساقية احد 
او يحرقها او يهدمها او يسرق الاتها فان كان الفاعل لذلك شابا فيرسل الى اللهاديه 
وانكان احتيارا فستخدم فى الابنيه الميريه الموجوده فى الماموريه التى هو منها مقيدا 
فى رجله بالحديد مدة سنه كامله 

( المادة الثامئة عشره ) اذاكان فلاح اوشيخ بلد يحرق جرنااو اسنافا او مزلا 
لاحد أو يضبط فى حالة قصده الاحراق قبل ان يقع منه ذلك فان ثبت عليه ذلك من 
بمد التحقيق فا نكان مقتدرا فبحصل منه قيمة ما احرقه وأ نكان الذي احرقه جرنا 
أو غيطا يرسل الييجل فياوغلى بمدة سنه واحدء وانكان الذي احرقه منزلا ففرسل 
الى اللومان بالده المذكوره وان كان غير مقتدر على دفع القيمه فيقم باحد اهتين 
المذكورتين مدة حباته بالنسبة لما احرقه 


4 ملحقات 


(المادة الناسعة عشره ) اذا سأل الاك عن شي من احد المنشاي او الفلاحين وب 
يخبره بالصحيح عنا سأل فيه وظبر انه كاذب فانكان المسؤل هو الشيخ فيضرب 
حخسي نكر ياجا وان كان فلاحا فيضرب خسة وعش رين كرباجا 

( المادة المشرون ) اذا كان احد من المشايخ او الفلاحين يحرق جرنه أو اصتافه 
زعما منه بان يرفع عنه مال اطيانه فن يمل ذلك ينبئى ان يرسل ألى الاومان يقيم فيه 
مدة حاته اذ هو خان فى حق قسه وحق الميرى 

م 99) اذا كان احد المشايخ او الفلاحين يوجد عنده أطيان غير حيده 
يتركها فى الديل بغير ري لتكون شراقبه او يرويها وم يصرف الماء عنها ويد أنه 
مستئجر وقصد بذلك رفع مالطا مع امكانه من ريها وصرف الماء عنها فينيئى ان يضرب 
وكل من قيئقام اللدء وششيخ الخصه التي منها تلك الاطيسان سين كر باجا وضرب 
صاحب الائر ماي ةكرياج و تحصل منه مالحا امه وان كانت الار ض كثيره فبشرب 
كل من القايمقام وشيخ المصه وصاحب الارض ماية كر باج ويوخذ المال من 
صاحب الاثر 

م +) اذا توجه شيخ حصهاو فلاح الي القاشي لفصل دعوى ورأى أن 
القاضي عدل عن اللق وسلك خلاقه أو اخذ القاضي دراهم من الاهالي زياده عن 
الرسم المقرر له فان كان نايبا قترفع الدعوى الي قاضي البندر وان كان هو القاضي 
صاحب المنصب قترفع الدعوى الي كار الملما الموجودين يتلك اللجهه لينظاروا فيا 
ويضبط الحكم الاول وحكم العلما فى صحميفة وتعرض الي الديوان الخديوي ليعرضها 
ماموره على حضرات علما الحروسه الكرام حتي ينظ روا فى الحكمين ويطلب منهم 
جواب الحكم فى ذلك 

(م “)شيخ اي بلده يكون موجودا فييا اذا طليه الام وم يتوجه اليه أو 
هرب من البلد عند قدوم الام اليا ثم يوجد فيضرب حمسماية كر باج 

(م 74) اذاكان شيخ يلد اتفق معه بعض الفلاحين أو فلاح اتفق ممه فلاحون 
وفزعوا على حام الخط أو شييخه وهموا ان يضربوه او ضربوه فملا فاذا كان شيخ 
البلد موجودا مع المتعصين عند عبومهم بالنباييت أو احد من الفلاحين جع م فلاح 
وحصلت منه اليساره فيضرب الشيخ او ذلك الفلاح الذي مع رفقته ثثئاية كر باج 


ملحقات نيلف 
. 


واما اذا اطلقت يندقية وم يحصل بسببها سقط فيضرب كل من شيخ الوذ جياطافة 
النندقيه خساية كرباج وان حصل بسييها جرح غير متلف فن بعد الثبوت يرسلمن 
اطلقها الى فيزاوغلى مدة ثلاث سنين وأن -حصل لاسجروح سقط فيرسل الضارب الى 
فيا وغلى حمس ستين وان توفى الجروح يسبب ذلك الإبرح قلى ارسال الجارح الى 
فياوءلى فيجري قصاصه شرا وان كان اليارح قد ارسل الى فيزاوغلى ومات الجروجح 
من بعد ارساله فيقم المارح قي فيزاوغلى مدة حياته وان كان المارح متدرا فوخذ 
منه ما يازم من المهسروف لتداوى المجروح الى ان ببرا وان كان الجارح غير مقتدر 
فبرسل الجروح الى الاسيتاليات القريبه لعا يها 

(م 0*) اذاكان كم الخط يرب احد بالكرج بنا على غرض زياده عن 
التدر الحدود له بالنظر الى ذنيه او يمريه القدر الحدود على الحلات المقتاه ومات 
ا مغ روب يسيب ذلك فبجب على الضارب ان يدقع الديه الششرعيه الى أوليا الدم وى 
لاثة الاف وستاية قرش وهذا الحكم يجري على ن يغمل ذلك من حاكم الخط الى 
المامور الكير وعلى هذا يأرفي أن يكون الضرب بالكر باج ائما هو على الاقدام والمقمد 
فقط وان لا يزيد الذمرب عن القدر الحدود 

(م 7 ) اذاكان احد من خدمة الميري او قاعْقاءات القري او مشايخ الخصص 
أو الننايخ الكبار مستقيما في خدمة اميري يحسن الالجتهاد وهجم عليه جاعة من 
اهل االمده وضربوه وعموا بقتله يسبب مطالبته هم بالاموال وم يكن هناك سيب غير 
ذلك فان اصبب روح قائله ومات وكان الضاريون له معلومين فيقتلون جيما بد 
الثبوت بالوجه الشرعي وان كانوا غير «ماومين في الظاهر ووقع غالب التهمة على بض 
اشخاص منهم تن ان الماحكم يجتهد في تقر يرهم بتطوويل مدة الميس والضرب 
الذى لا يودي الى الطلاك فان يع غالب اهمه على احد او وقعت الهمه وم يتين 
القاتل من بعد تلك المعامله فتتجب الديه على ما ساني بيانه وهو اذاكان اوايا الدم 
مهمون بعض أشخاص من اهاي تلك الناحيه ويعد احرأ المعاملة على الوجه الممروح 
اعلاء ل رشبت التلى على احد فتبطل دعوى المدعي ركد ولا يترتب الديه على احد 
واما اذا ادعى اواا الدم علي اهل اليلد "له وارادوا محليف سين رجلا عينوهم منها 
وحلفوا لهم بشرط أن يووا في البهين انهم ما قتلوه ولا نظروا من قتله ولا سمعوا به 
ولا عل لهم به وأكتفوا منهم هين مفنئذ عيب الديه علي اهل البلده وتوخذ منهم 

1 


)ع ملحقات 


وتعلي لاوليا الدم 

)م بم ) اذا حصل عصيان من بك بالكايه وقاموا بالسلاح وأرسل م المامور 
اى الحاكم احدا وم يطيعوه فيتوجه اليهم المامور بنفسه فان لم يطرعوه أيضا فيذزتى له 
ان يحاصر تلك البيده ويضبط كار مشايخها ويرسل ككبر اللفسدين الذين لس وا فى 
اباط الة-ه الى فيزاوغلى ويقم فيه نس سنين وباقي المفسدين يرسلوا الى الاوءان 
بلليماد المذكور واما ساير المشلئ ومن معهم من الفسلاحين ةرب كل وأحد مهم 
ار يعمايةكر باج وان نويه احد من قرية اخرى لاحجل |اتجده والاعانه لنلك القريه 
الماصيه سوا كان شيخا أو فلاحا فانكان شايا فيوخذ لادجء اديه وان كان أ<"رارا فيرسل 
الى لومان بك ندريه ويقم فيه ثلاث -'ين وان اطاقت يندقرة وحصل هابا جرح أو 
اتلاف فرحري العمل في ذلككا هو مذّكور يلمادة السادسة والعشرين 

١م‏ 8؟) اذاوقع نزاع او مضارية ين المرأة الحامل وزوجا أو غيره وسقط 
حاها ؛سبب ذلك فيكم فيه يمقتغى الشمرع الثسريض اذا كن مثل هذا يما يتعاق 
بالنسريه الغرا 

(م 9؟) اذا اعتدي اهل بلدة علي إلدة الخري في اوان ألري وارادوا ان 
ياخذوا الماء منها ا متهم سوا كان الاخذ ليلا او هارا ووقع الغتال ينهم وقتل فيهاحد 
فيجرى فيه لمكم عا هو مذ> ر فى لقتل بالماده الحرره اعلاه واذا حصل الاعتدا 
7 يكن ذه قنال وكان التعدي فى اخذ اماد بير امر الماك فيضرب كل من القيعقام 
ومشاخ أااحره خسماية كباج 

)م #٠‏ ) اذا قل اد ولده عمدا فا امل يما يتحضيه الشسرع الشتريف 

(م 04) اذا كاءت بات اتعقد نكاحها على احد أو كانت مخطويه ومشروط 
شرطها باءطا 1':*ان واراد تخ الاده أن .احذها .'بر رضي ابيها أو وابا ليتزوج 
بها هواو يزوجها من رجل لخر قوة ه'ه واقتدار قتعدال دعواهم على الشرع الثمريف 
و يجرى العمل في ذلك يا سَتضيه الشمرع 

)2 9 “م) اذا :روج أحد يا ١ة‏ احد على سنة الله ورسوله وعد الدؤول يها ذهيت 
المىاربا أو اهايا متضبعواقامتءندهم وم يرض اهاها انزيسطوها لي بارا مالم ياخذوا 
منه دراهم علي قبول الصاح في ني ان يمججرى في ذاك مقتضي الثسر يعه 

(م سجم) اذا كان احد له عدو ولس في قدرته ان يفمل به مكروها أو مكيده 


ملحقات إففاق 
وقطع السنة مواشيه خفية كيقر او اثوار أو حو ذلك فعد البوت يضرب من ذل 
ذلك ماية كرباج ثم يعامل يعد ذلك با ينضيه الحكم الشرعي 

(م 84) اذا ترك احد بهيمته مطلوقة السراح تأكلت من جرن او غيط واتافت 
بسض زرعه بارسجاها فعد محقيق ذلك وثبوته اذا محةق انه تركها قصدا قيضرب سين 
كر باجا و .بازع بقيمة ما اكلته أو اتافته تلك أل ويمه وان كان ذلك بغير تصده فكت 
فه بالزامه بقيمة ما انلفته اواكلته نتط 

(م 0) أن من لم ياخذ محراته فى وقت التخضير ويذهب به الي غرطه او 
يتكاسل فى مخضير ارضه يضرب سين كر باجا ويجير على شفله يمحراته حق 
مخضر ارضه 

(م ) اذا ذهب احد مشايخ القرى ليضيط اطارين من بلده ويردهم اليا 
ويحقق أنه ضبط احدا منبم واخذ منه دراهم واطلقنه وغ يات يه الى البلد فإيضرب 
مابتي كر باج من بسد التحقيق 

(م بم اذا كان احد الفلاحين له دين على احد وحصل التذيه على المديون 
مرارا يدثمه ولم يدفمه وماطل في اداته ذانكان .قتدرا يسجن ويستخاص منه الحق 
فان تعنت يضرب سين كر باجا ثم يسجن و بعد السجن .يوت به ويحصل السعي في 
استخلاص ما عايه فان تمت ثانا يضرب مايةكر باج فآن لم يدفع ما عايه يسجن 
أيضا ويضرب سين > باجا تظيقاعايه ويقال له انك ل تدفع ما عليك تنضرب في 
كل يوم ين كر باجا زياده على المره الاولى حتي تحصل منك ما عليك ويجبر على 
الدقع وان كان غير مةتدر فيقسط دينه ويحصل منه شيا فثرا من غير ضرب 
ولاحين 0 . 

(98) اهالالقرى والزارون الذبنهم بالنواحى اذا خالف احدهمالاوامر وذيج 
أنائا من البيايم بلا عذر او ذيمثورا أو ذّكر جاموس قبل ان يتمعمره 'للاث سنين او اذا 
باع الزارون الحم بزياده عن الن المقرر أو حصلل متهم تقص ف الوزن او ذيحوا 
بهايم مخلانى ما سياتي بياته ادناه من غير أذن فن بعد انتحةيق يصرب من مل ذلك 
فى اول مره مايةكر باج وفي الثاتيه ماية سين كر باجا وأما فى ايام المواسم كيد 
الانحية ومولد اليد اححد البدوي والسيد ابراهم الدسوقي فلا ينع ذيح ذكور المواثي 
ولو كان عمرها اقل من ثلاث سنين وأا الاناث العقم والمجايز اللاتى لا نع بين 


6 0 ملحقات 

للتتاج واللاتي قد اصابهن ثلاف في اعضائهن فن بمد الكشف عن ذلك معرثة 
المامور او ناظر القسم لا .جنع من ذيحن 

(م و) حيث انكل جاعة من اللاحين يوكلون رجلا فى توريد غلاهم الى 
الاشوان في زمن الايراد فانكان ذلك الوكل يخرج الرجعه باسمه مع أن الفلالليست 
او يخرسجها باسم أحد غير صاحب الغلال فلكون هذا الفعل يعد من السرقه يبني 
استرداد ذلك الي احابه بمد أك وت وضرب فاعله مابتي كر باج تادييا له 

6.0 اذا كان شيخ البلى ياخذ جل الفلاح بالمبر عليه و يستعمل فى تقل 
زرعه يغير أجره او اذا استعمل الفلا فى حصاد زرعه بدون اجره قتحصل منه 
اجرة المثل مثلين حسب الياري بالمملكه وتسطى لصاحبها 

(م 41١‏ )2 اذا كان الفلاح أو شيخ البيد له دعوى على احد وياخذ فيا خطابا 
الي الكاشف ولم يوصل الخطاب لحله ينفسه وارسله مع غيره وادعي بعد ذلك اندعواه 
م تعمل وطلب -خطابااغير الاول فاذا بين انه لم يوسله الورقه بنفسه وم يتوجه (اسحام 
مطلقا فان كانت الورقه من الماءور قد -حضور المدعى اليه يجزه ويعرف ناظر 
القسم به فان افاد ناظى القسم بانهلم يانه بالخطاب فيازم المامور أن يحةق له دعواه بوجه 
الحق قاذا ثيت انه غير محق وكان كاذيا فى دعواه وضرب خسينكرباجا لكونه 
ترك اشغاله 

(م 47) اذا كان احد الفلاحين او مشايخ القرى يقدم عرضا للاعتاب اأسنيه 
فى دعوى له ويصدر عليه الامى العالي تحقيق دعواه ومن بعد محقيقها يظهر انه غين 
محق ويعطي له الليواب بان لا حق له ثم من بعد ايام يعود للاعتاب العليه ويّدم 
عرضا آخر في تلك الدعوى بينها فهو وأن كان قد عطل أشغال الميري وعطل دفم 
المال المطلوب به سيب مرور الوقت لا يمنع من تقديم العرتحالات هذه الاوحه لان 
اعتاب جناب الخديوى حي ماجا الفقرا وملاذ الضعفا 

( م 4# ) اذا كان حام البهده عند حلول وقت التخضير يازم احابا عخضير جانب 
اطيان من التواجى الجاوره لها بالنبة لطاقهم با على كوم مقتدرين وم يضر وها او 
لم يخذمروا الطيانهم الممسوحه المضاته عليهم ويه ربوا ثم يعودوا بعد أن يمضي الوقت 
فيتحصل مال تلك الاطيان من اهل الناحبه الذين يفملون هذا األلاف و يمرب كل 


واحد من مشاينهم ثلئايةكرباج 


ملحقات ١و1)‏ 

(م 4) اذا شارك احد الشليخ او الفلاحين غيره في زراعه وتسبب في فرار من 
شاركه عند اوانالحصول ياي وسيلهكانت ثلا ياخذ الشمريك حقه من الزراعه ثم حضر 
الشريك وانهى دعواه وتظر من ذلك يحب أن يستتخلص له حقه من شري الذي 
أهاته واوجب فراره ويضرب المتمدي 'ثثياية كر باج 

(م 40 ) اذا كان مشايخ القرى يريدون ان لا يكون أتر في الاطيان وينقاون 
الفلاحين فيكل سنه من غيط الى غيط ليخصصوا الطين اليد لاقسهم وان يريدوتهم 
وهم وان كانوا_يسطوا من الطين اليد لتيرهم وللكن لملمهم أن الطين لا يبقى لهم لا 
يستنون فى -خدمته كا يذبخي ويتهاوتون ذيها و بسبب ذلك يعود اليد رديا فلاجل رقم 
هذه الأضره يجب ان الخاك يذره على المشايخ و يازههم بإن تكون الاطيان اترا قان حصل 
تبويظ بعد ذلك يجب التنيه عايهم في اول مره فان لم يرجعوا ونعاوا هذه الخالنه 
فيضرب كل من فمل ذلك ثلناية كر باج 

(م+4) اذاظهر وتحقق أن بض القابقامات او امشايخ الكبار او مشايخ 
المصص اخق اللصوص عنده أو ارساهم الى المرقه بأطسلاعه فيضرب فى اول مره 
-خسباية كر باج ويكون ضريه فى يوم سوق الباده عند مجتمع اثتلى على ملا العالم وفى 
المره الثانيه يجازى ما يمجازى الخراعي 

( م 47 ) عسآكر الجهاديه الذين يتوجهون الي القري بالاجازه سوا كان توجهوم 
لابحث عن الفارين من الجهاديه او لاقامتهم فى بلادهم اياما معلومه وسوا كانوا من 
من الضباط اعني من اليوزبائي لد الاوثبلئي او من السلطجيه والاتغار اذا وقع منهم 
نزاع فى الاسواق هم بعض التلاحين وضبطوا وانى بهم الى المامور فليحةق دعواهم 
فان كن اللق على الفلاح يضرب ثلاثين كر باجا وينبه عليه يانه لا يدل ذلك مره 
اخري وا نكن اللحق على المسكري فيرسل مع -جرثال النضيه الي دووان الجهاديه 
(ع14) اذا كان احد من الجهاديه من اثقر الى اليوزاثى يضبط عكري 
بهاريا من العسكريه وسامه الى المامور أو ثاظن القسم ليحفظه له عنده حبق يتوجه 
هو الى بحل اخر ويسود لياخذء فيعلى نفر المشبوط فيكل يوم ثأناية درهم من 
الحبز ومق رجع الذي تركه لياخذه يوخذ منه رجعه عقدار ما صرف للثفر من اين 
وترسل الى ديوان المجهاديه 


لقان 


١م‏ 8 ) اذا كان احد الفلاحين له ولدان وشيخ حصته اخد متيما ولدا في 
اول مره وقدمه عند الطلب الى الليهاديه ثم اخذ منه الثاني في مره اخرى وقدمه الى 
المهاديه أيضا بنا على غرض ننه مع ذاك الفلاح وترصكه عفرده معطلا عن أشغاله 
وحضر ذلك الفلاح الى الماك وتتى له ذلك فاذا اتضح ان الباده موجود فيها من 
يصاح لتجهاديه من الانغار النتطمين عن الاشغال الذين لا زراعة هم وتركه شيخ 
حصته وتصدى لاخذ ابن الفلاح المذكور فاياخذ الحاكم ابن الشيخ المتسدي أو واحدا 
من اقاريه أن لم يكن له ولد ونوسله الى اليهاديه يدلا عن أبن ذاك الرجل ويخق 
سيل ولده من المهادية بمتتذى لواب الذي يحضر الي ديوان المهاديه من المأمور 
يحقيقة الواقعه 

م ٠ه)‏ اذا َي الفلاح ان شخ الياده او القاعقام اخذ متزله غصيا او اخذ 
منه ولو خشبه واحده يجب على الماكم محصيل ثمن ذلك ممن اغتصبه و يسطلى لصاحب 
البق حقه ثم يذمرب من فمل ذلك ماية كرياج بعد التحصيل منه 

(م ١ه)‏ اذاشي احد الي الماك انه اخذ منه خشيه لاجل وشعها في الجسير 
عند زدة الثيل خلاجل منع التظلم من ذلك يحب ان القايمقام والمشايخ باي بالده كانت 
يقيدون الاخشاب الماخوذه اليالمصاحه الممائله اذلك سوأ كانت متعاوعة من الاشجار 
أو ماخوذه من اليوت بيان ا-جناسها وأعدادها عند الصراف ثم بود ذلك ينظرون 
في نها ويقسمونه على بيوت الناحيه بالتخصيص ويحصلون القن بيامه من الاب 
البيوت ويحطوته الي اجماب الاخشاب ويرساون الي المامور قاعة بابأن ذلك 

(م +6 ) اذا قطمشيخ الإلد أو القيعقام نخله أ وشجره لفلاح غصيا واخذها اثزله 
أو سائته وم بدفع تنا لصاحبها وحشر ساحيها وشكى ذلك الي الماكم يجب على 
الحاكم محصيل القن واسترداده لصاحب اق وان يذ.رب المتعدي حفسين كرياحا 

(ممه) اذا حرب احد الشابخ او الالاحين ثم قبض عليه ععرفة المسككم 
وسئل عن سبب ذلك واخبر الذلاح أن هروبه بغرا شيخ الباد فايجب محقيق 
دعواه وان ابر ان قوله ييح ذليضرب من سمي في النساد سوا كان القسايقام أو 
او الشيخ ماية كر باج 


(م64) اذا وجد احد العساكر القارين من اليهاديه وقبض عايه يععرفة ضامنه 


ملحقات [دذئف 


وغلت يداه بالحشب اوربط سلاسل الحديد ول لمن حضر يليه فاذا ادعى الذى 
استلمه للحاكم انه هرب منه ثانيا من بعد خر وجه «مه من حل التسام يذبقي الحاكم 
ان يح عه جعرفة الضامن وتهد في النفتيش عليه في الناحيه والبلاد الآخر فاذا لم 
يجده يكتب ذني الذى اضاعه في جرنال ويرسله معه الى ديوان اليهادية 

(ممه) اذا قتح اهل بلده سدا من السدود الاجزه للماء في زمن اليل لاجل 
سلامةمز روتاتهم وليه هاء نالفرق و>ن فتحومايامخفره وم يمكنسده بعدذلك وتخلف 
بسعبه جاني ششراق في اطيان بلده ٠ن‏ بعض اللاد اوكانت تلك اللده عاليه لا يمكن 
رى ارشها بإلام امدم وصول الماء اليها سرب ذلك فان كانت المضره -جسيمه فليرسل 
من #سبب في ذلك الى لومان الاك ندريه يقم فيه مدة حياته وان كانت المضره قليله 
ذلتكن اقامته في اللومان ملاث سنين 


بيان ما اتنب من قانون الى_اسه الماكيه الذى طبع ونشر 
في دبيع الآخر سنة به ثلاثه وخمسين ومايتين 
بعد الالف من الحجره التيويه 


0ممه) كل من كان مستخدما بللصا | اإيرريه كر برا كان أو صذيرا اذا تجاسر 
على ا لاس ميالغ من اموال وتحوها مها هو حت ادارته اوءن ما مل اليه على وجه 
الامانه وكان ا<تلاسه يزيد عن حهسة ة آلاف قرش فايرسل الى مِيرَاوغ! لى من سئتين 
إلى حمس “عن حقيها زنير على «تتضى أأاده السادسه واتسعين سد مايه فان لم يزد 
على حخهسة آلافى قرش تكون افاءته من سّة تجور الى سنتين وكلا احتاسه صل مه 
بالمام فان ل يكن له مثدره فيجب “مديد دزايه ححيث لا ينجاوز ذعنين 


(م لاه ) اذاكان احد من خدم ميري كنا من كان ياخذ نينا من الأعالى 
أو غيرهم خلاف الاشيا الذى يشتريها نا الى لوازمه الغمروريه او ألى لوازم للطالب 
الميريه المقتنه أو يؤّخذ غيره أو يععلى رخصه بذاك يرسل الى اللومان مر بوطا «الزتجير 
من سنه الى ثلاث سين ومحصل مله ما أخذه وسطلى الى اربابه فان كن قد صرفه 
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ا اا 
ممه ) اذا اكان احد من اللستخديين الصالم ألمي به كبر كان أو صشيرا أياخذ 

رشوه 0 منئفسه أو يواسطة أحد من نحت يده أو ياخذ شيثا على بل اديه 
في مقايلة الرشوه بالحيله الماديه سوا كان الخذه اياه ممرا أو جورا لينظر الىالشرر الذى 
حصل للمصلحه من الرشوه اوالهديه القى تماطاها ويرسل الى اللومان مر بوطا بالزتجير 
من سنه الى ثلاث سنين ويحصل منه ما اخذه من اي شى حكان ومحفد بالخزينه 
ليصرف في لوازم الاسيتاليه المككه وان اخبر احد عن شخص تصدى لاعطا الرشوه 
اله وكان اخباره قبل ان يأخذها منه نه وتكةق ان قوله محف جازى ٠‏ ناراد ان يسعلى 
الرشوه ينا المشروط على من ياخذها 

(موه) أذا كان احد من ال تخدمين بالمصالل بريه كانا من كان بيكشط 
دفتزا أو ستدا ينا على حياهاو يكتب دفترا أو رجعه او سندا علىغير الام ول اوستممل 
خطا مزورا أو يدءو احدا على استعماله فليرسل الي نيزا وغل مقيداً بالزنشجير من 
سفتين اللي حمس سنين 

م اذا كان احدا من المتخدمين قي مصا | الميري كيرا أو صفيرا يجاب 
ضور اللي حبة الميري أو أي ساير العام بسبب تصاحبه اويبطل حق احدا أو يدعو 
.غير في اطال حدق ق أحد بصورة تفيذ الاغراض فاير بط بالقامه من ستة أشهر الي 
ستتين واذا تتل احدا أو اغري احدا علي تتل احد بد ب الفرض دوا كان ثتله 
بلاضرب أو بطرريق أخرى فان كان للمةتول ورثه ولم يرضوأ بالديه يجري القصاص 
او يرسل الي تيزاوغلي مدة حات ذان رضوا منه بالديه شن بعد مسياها منه يرسل 
لي نيزا وغلى من سأتين الي ةس سين لاحل الترية 

)م ) اذا كان احد الستحدين عصالح الممر ي يشتريالاشا اللازمه للمبرى 
دن الخارج و موجوده فى مخازن المبري وقصد بذلك نفمه فن حيث أن ذلك هو 
عينالاحتلاس يجازى فاعله ايزا المقرر فى باب الاحتلاس وأما اذالم يقصد عشتراها 
«لفعته وكان ذلك منيا علي عدم بحه هل حي موجوده في خازن اابري أولا ويهده 
الموره عق انه صار سيا الي انلاف الموجودات يحصل مئه من الاثيا التي 
تمدم فان لم يكن له مقدره على أداء قبمتها ذاير بط بالفامه من ستّة أسشهر اللي ستتين 


أملبحقات 1 4 

(م 57) أذاكان احد عن المستخدمين يعصال الميري يتلف او يضيع شيا من 
الاشيا كالامتعه والالات والادوات الت هي مسامة له على وجه الامانه او هى محت 
ادارته وضبطه وكان اتلانها او ضياعها ناشيا عن عدم دقته واهتامه فلييحصل منه كن 
ما أتلفه او اضاعه فان لم يكن له قدره على ادا تمته وكان الذي أثلفه قليلا فليستخدم 
يمحله الذي هو فيه ثلاثة اشهر من غير معاش وان كان ما انلفهكليا فلير بط في القامه 
من سّة أشهر الي سنتين 

(م5) نظار المصاط الميريه اذالم جئوا عن احوال التجار عند ميع أرزاق 
الميري التي هي في عهدتهم وم يتتجسسوا عنهم واعطوا شيا الى المفال.ين او لمن طم سايقه 
فلكونهم صاروا سبيا في اعدام مال امير ي يذيفي اذا كانت الدراهم التي اعدمها فاعل 
ذلك جزئيه وله مقدره على أدائها أن محصل منه وأن لم يكن له مقدره فيحيس فيمحل 
استخدامه ثلاثة اشر من غير معاش وإ ن كانت الدراحمكليه وله مقدره على ادائها 
فلتحصل منه فان لم يكن له قدره فلير بط بالقلمه من سنه الى ثلاث سنين بالنظر الى 
جسامة امبنغ 

540) اذاكان احد من المستخدمين في مصال الميري صتيراكان او كيرا 
يستعمل دراهم الميري لنفسه أو يدعو غيره لاستعماطها لاج لكسبه فتسترد منه الدراهم 
الني استعملها هو أو دعي غيره لاستعماها ومن بعد استردادها يريط بالقلمه من سنه 
الى ثلاث سنين فان لم يكن له قدره على ردها فلجرى عليه ايزا الحرر في ياب 
الاحتلاس اذاكان هذا الغمل هو عين الاحتلاس 

(م 56 ) اذاكان احد من المستخدمين فى مصاط الميرى كيرا كان أو صغيرا 
ياخذ شيا زياده عن استسقاقه من دراهم الميرى او يعطلى لغيره أو يدعو أحد لاعطايها 
فانكان استجراره جزنيا فن بعد استرداده يحيس محل استخدامه ثلانه أشور هن 
غبر معاش وإ نكا نكليا فن بمد استرداده ايضا يربط بالقلعه من سنة اشير الى سنه 
واحده فان لم يكن له قدرء على رده فلكون ما فمله هو عين الاختلاس يجب أن 
يجازى يما هو مذكور فى ياب الاتتلاس 5 

(م6) من حيث ان اهالى القرى الى بعبدة الذوات لا يمكنهم بيع محصولاتهم 
وتر ويجهاا يننى وكان هذا باعثا على ان الذوات المتعهدين بهم يكونوا بجبودين على 
اذ ما عندهم من الحصولات وسعها حسب اصول العهد الماريه الان فينينى انكل 
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قلف ملحقات 


من كان مستتخدما فى خدامات الميرى كيرا كان او سغيرا لا ياخق شيا من الاصئاف 
والغلال وساير المموب لاجل التيجاره من معلات غير جذكك. او اطياته لتى زرعها بالمال 
وكذلك امديرين والحكام الذين فى عهدتهم بلاد لا ياختوا شيا من ذلك للتنجاره فى 
محلات اخرغير محصولات اهالى بلادهم الى فى عهدتهم وكدلك ينبتى ان خدمة 
الميرى على احتلاف مرانهم لا يتجروا فى شى مما يتعلق بالمصلحه المامورين بها واذا 
فمل ذلك احد مهم يوخذ منه ما اجر فيه ويضبط ليهة الميرى ويرسل الى القلعه 


من سنة اشهر اي ستتين 
قف اذا تجاسر احد على ارتكاب الذثوب السابق ذكرها مره ثانيه فيضاعف 
له ازا ضعفين 


(م هه ) اذا تجاسراحد من المستخدمين بعصا ميري كيراكان أو صتيرا على 
حلي خلل او سكته لامور شخص اخرينا على ما يينهما من النفسانيه او لغرض أو 
شاهد شيا فيه مضره أوكان يعلمه وم يعرضه بوقنه على الحل اللازم عرضه عليه لخوفه 
أو لمراعاة خاطر فاته يعزل فى أول مره ويم فى منزله ستة اشهر بلا معاش وقى الثانيه 
ير بط بالفلعه سنه واحده وف الثالثه يطرد من -خدمة الميرى بألكليه 

(م 54 ) اذاكان احد ينهم احد همه ويفترى عليه بنا على غرض أو تضسانيه 
هما او لعله وتحقق ان دعواء غير حيحه فيجازى ا مجازى به المدعى عليه لوثيتت 
عليه الدعوى نظرا لمدم سمة دعواء 

(م )1١‏ اذاكان احد من ألكبار او الصغار المستخدمين بالمصالح الميريه تظير 
منه المخالفه فى أتباع الاوامى وإللواتم والقوانين المارى بها العمل ولم بطع من فوقه 
فني اول مره يحيس بالمصلحه التى هو فبها من كمانية ايام الييخسة عشير بوما وقى ألانيه 
من حفسة عشمر يوما للي شهر وفى الثالثه يحبس بالمصاحه شهرأ كاملا من غير معاش فان 
م يستبر هذا فيعزل من المصلحه المامور بها واذا كان عدم انقياده موجيا للسكته فى 
المصلحه فيرفع من خدمئه من أول مره 

افد اذا تداخل احد من النوات الممتخدمين بالميرى في شغل غير شخله 
أوقروع ما موريته اوعامل احدا يا لا يليق فبحيس في اول مره حخمسة عشسر يوما فى 
حل خدمته فان عاد لذلك مره ثانيه بحس شهراو نصف شهر وأن عاد الثالئه 
فبحبس ثلاثة أشهر من غير معاش فان لم ماتبه بعد هذا فيعزل 


ملحقات 1162 


(م 07 أذاكان احد من ألكار ا والصغار المستخدمين بالمصاسط الميرريه يتكاسل 
او يحصل مه اعمال في المصلحه اللأمور بها وم يحصل من أعباله أو تكاسله لل ولا 
سكته فى المصلحه فيجازى با هو مقرر في باب عدم الطاعه ذان حصل من أعماله أو 
تكاسله ما يورث الضرر المصلحه فبحيس في المصلحه المأمور بها من ثلاثة أشهر الى 
ستة اشهر من غير معاش فاذا حصل منه بسد هذا أيضا اهمال او تكاسل اوجب ضرر 
اللصلحه فيطرد من خدمة الميرى بالكليه 

( م 7) اذاكان احد من الرجال الكبار انهم بثنى متا هو مشروح من أيتدا 
الماده السادسه والخمسين الى الماده التاسمه والستين فيعقد مجلس مرحكب من ارباب 
الشورى الخاصه وناظر ديوان تفتيش اللسابات ومن يتمين إذلك من الذوات المندو ين 
من طرف سعادة اقندرنا ولى النعم الداورى الانفم والخديوى الاعظم لتحقيق ما انهم 
به فان لم يكن من كبار الرجال فينظر دعواء على وجه اللحق والمدل يمجلس ديوان 
العموم الذى هو متعلق به ومق محققت يرتب عله الهزا الذى يستحقه مما هو محرو 
بالابواب المذكوره وينيفى ان لا يرتب -جزا من يبب عليه المزا الا من بعد مواجهة 
كل من المدعى والمدعى عليه وقت التحقيق فان لم يقنع من -حققت دعواء يديوان 
العموم وأراد وها مجلس ديوان آخر فساعد في ذلك اسكانا له واما من ارككيوا 
المننح الخفيفه المذكوره من ابتدا الماده سبعين الى تهايه الماده الثاني والسبعين فليجاز وا 
بممرفة نظارهم ومن فوقهم من الكبار ثم ان كارهم ونظارهم مكوثون ماذونين في 
التبديل بالنظر ما هو حرو في الثلاثة ابواب المذكوره من خسة وعششرين كرجا الى 
خمماية كر باج 

( م 175) الدماوىالق ترى بالجالس ويرتب فيا ايزا على الوجه المشمروح يكوجب 
العانون نامه يجب تقديمصورتها للاعتاب الداوريه لكون اجرا الخيزا فيا متعلقا بالاراده 
العليه ربا يسامل المذنب بالرحمة من لدن ولى النعم الممظم لان العفو وتخفيف ايزا 
الحمكوم به أئما هو منوط بالامس المالى 

لمم اذا كان احد المستخدمين بالمصال الميريه ماجزا عن آدارة المصلحه 
الأمور بها وتيين انه ل بكنه ادارتها واستدى يان يستخدم يخدمه تليق به فيجب 
مساعدته وأن كان شييخا مسنا وكان وجوده لبس بناقع له في حد ذأته واستعنى يسيب 
ذلك من اللصلحه بالكليه فيجباعفاؤه ويلحق بالمتقاعدين ويخصص له معان بالنظر 


لليف ملحقات 
لاله وخدمته السابقه وأما اتاكان له قدره على الخدمه واستعنى من غير عذر فليجب 
معاش وان كان استعفاؤه من أيذا كيره فيجب محقيق حقه يموجب السياستامه 


بمجلس اللْقانيه ونشرت في شبر 
رجب سنة ١764‏ 


7ع اذا أنقطع جسر فيأى بزده كانت وكاناعل تلك البلده فيه الكفايه 
لسده يح على مشايخها وقُقامها ان يبذاوا. الغيره في شاه ويبتموا .سده في الخال 
فان لم يسدوه وحصل يسبي عدم سده ضرر الى القرى القربيه منه فان كان الضرر 
نيا فيرسل من تسيب في ذلك الى اللومان من سنة أشهر الى سنتين وأنكانكليا 
فيرسل من سنتين الى ثلاث سنين بالنظر الى -جسامة الغمر ولا يكون ذلك الا من 


بعف 

( 17 ) أذا اتقطع -جسر في احدى القرى وكان اهلها ليس فهم كفايه لسدم 
في الخال واستعانوا عليه بطلب قار أو غيرها بما بازم لسده منساير المطاليب من اقرب 
البلدان الجاوره طم بيجب امدادهم والاسراع هم بالاعانه فها طلبوه من كل وجه فان 
حصل من احد تهاون او تكاسل في بذل الاعانه وتسيب في مرود الوقت واعتل في 
ذلك يقوله انه لا يتعلق بسلده وانه لم يصبه منه ضرر ويحقق انه كان سببا لوقوع المضره 
في تلك اليه فن بعد التحقق يرسل من فمل ذلك كاينا من "كان الى اللومان من 
ستة اشهر الى ثلاث ستين بالنظر الى جسامة الضرر الماصل حسب مقايسته فان لم 
يحصل الاستعداد من اقرب البلاد وطلب المدد والامانه من بلاد بيده عن ذلك 
الجسر لغرض ما ويسيب ذلك لم يتيسر سده في وقته فيجرى ازا الذى يترتب 
النسيه ما يحصل من الضرر على من طلب الاعانه من البلاد البعيده بنا على التفسانيه 
سيف اذا قطم احد جسرا متعمدا لاجل جلب المنقعه لنفسه وم يمكنه سده 
في وقته واورث المضره لمن حوله فان كانت المضره -جزئيه يرسل الى اللومان من سنه 


ملحقات (فنكق 

الى سثتين وان كانت كليه يرسل الى فهزاوغلى مدة حياته ويكون ذلك بعد التتحقيق , 
(95) اذا تضايق -جسر من شدة زحة الماء ول تحصل الامانه ولا الامداد فها 
يطلب لتقويته قبل ان يحصل فيه خلل واتفطع بعد ذلك من شدة مصادمة الاء له 
يذبئى أن ينظر الى مقدار المضره التى حصلت من ذلك على وجه المقايسه ويرتب ايزا 
على من انسبب فيه يمقتضى الماده السادسه والسعون والمادة السابعه والسعون 
(معم) اذا وجد ان جسرا من المسور اصابه ضعف من شدة مضايقة الماء له 
واحتاج الى التقويه ووسجب ان تعمل طريقه لتقويته وكان الشخص المامور بالاخار 
هل لضا قد اهل فى فك وإ مب ها رأه من حال الجسر يوقته قبل أن يحصل 
فيه الخلل وكات تقويته ومداواته تمكنه و بعد ذلك أتكسر الهسر المذكور وسبى فى 
الاخبار عنه من يعد كسره يجب ان يحجرى الليزا على من حو مازوم الاخبار عنه ما 
هو منصوص في حق من .تباون في يذل الامانه والامداد بالنسبه الى سككرة 
الحساره وتتها 


سه لطر 


بيان ما هو متخب من ذيل القانون الذي طبع 
ونشر'في شوال سنة مها ثمانية 
ونخسين ومايتين والف 

ا اذا كان فد بيك ارو و عط 
قصد فيه الحاوله والمغالطه نه عت و ال مره 0 وفي اثاتيه شهرين وفي 
ثثالله مثلبا ايضا وانما يقطم جيع استحقاقه في مدة الشهرين وفي الرابنه يذل من 
رنبته درجه واحده مدة سنه كامله ان كان من ذوى الرتي فان لم يكن ذا رنيه ينظر 
الى مقدار ماحيته وينزل مها مقدار رنبه واحده تطبيقا على مرتب الرئيه عيعاد سنه 
واليس في المرات الاريع انما يكون في محل الخدمه فان فمل ذلك مره خامسه فليرسل 
الى أبى قير مدة سنه 

عم اذاكان احد من بعد اليوم لاتقطع في المصاحه على قدر ما حو مرخص 


اللثف ملحقات 


فها مقنشى ما هو مصرح في اللائحه المفشوره في ثأني عشر وجب سنه 178017 وقصد 
يذلك مرو ر'الوقت بالاحاله والمكاتبه او يعرض الى الاعتاب المليه عن ثي يكون 
مررخصا فيه ويقصد بذلك اتخاذ سند لاجل تخليص نفسه من قاللة المسؤليه فبا بعد 
فاته يجازى بإليزا الجرر في الماده الخاديه والمانين 

(م 9ه ) من حيث أن بعض -خدم الميرى اذا صدر لهم امي أو افاده أو شقه 
اعتادوا على انهم يحيبون عنها يجواب كانهم ل يغهموها فاذا كان احد متهم يكتب جوابا 
مثل ذيك ذانه بحس ق المره الاولى *سة عشر بوما وفي الثانيه تضاعف له مدة 
الس حت كون ثلائين يوما وفي الثالته حرس هذه المده أيضا ويقطع جميع استحقاقه 
فيا وفي الرابعه يدول من رتبته درجه واحده مدة ستة أشهر فان لم يكن ذا وثيه ينظر 
الى ماهيته وينزل منها «قدار رتبه تطيرقاعلى مرتب الرثبه والحيس في المراث الارجع 
انما يكونفي سحل الخدمه قان فمل ذلك مره خاسه فانه يرسل الى أبي قير ممدة ستة أشور 

0م64 أن بعض خدمة الميرى اذا حرر له اشعار فى شان مصلحه من أحد 
المامورين أو نظار المصالم الذي هو نحت ادارته ف كونه واجب عليه بسيب كونه 
مديرا أن سين ملحوظاته ومعاوماته فى حق تلك المصلحه فلا يراعى ذلك واتما يقول 
ان حذا الاستدط مقدمه فلان وهو مرسل لأجل أن ينظر فى مقنضاه و لششرح عليه 
سطران مثل ذلك من غير روح ويرسله الى الاعتاب السنيه أو الى احد المصالل فاذا 
كان فيا بعد لا يجرى العمل على مقتضى اللائحه وتجاسر على دفع المصاحه من طرفه 
أبكتابة شرح عباره عن سطرين لا معنى هما من غير أن بين ملحوظاته ومعلومانه 
ؤجازى بالميزا الحرر فى الماده الثالئه والمابين 

( م 6ه ) _الكتابالذين لابراعونحقالمصلحه في الكتابه ويكتبون الاستعلامات 
والاقادات ناقصة المقصود وبوقعون الشسروحات والكثوفات الواجب تحر يرها بالتصريح 
في التعليل والاتكال من غير سيب او لم يبادروا باخطار المدير أو الخامور يولم له 
انل مرخص فى هذه القضيه على قدر كذا فلكونهم بهذه الواسطه صاروا سببا في 
كيرة الاراجمات فئل هؤلا الكتبه اذاكانت جنستهم مختصه بالماده الحاديه والمانين 
والماده اثثانيه والآإنين يجازوا بالزا الحرر بالمادء الحاديه والئانين على الوجه الذى 
يجازى يه المامورون والمديرون بحسب جنحتهم ومع ذلك يضمرب كل مهم في المره 
الاولى مابتي كرباج وفي الثاتيه ثثماية كرباج وفي اثالثه خسماية كرياج وقى الرايسه 


مامحقات (115) 


ينل عن رتيته درجه واحده يعاد نه واحده فان لم يكن من ذوى الرتب فينظر 
في مقدار ماهيئه وينزل متها درجه واحده عناسية رتبته وتطبيقها على مرتب الرتئيه فاذا 
فمل ذلك في المره الخامسه قيرسل الى ابي قير أو الى اللومان مدة سه بالنظر الى مقام 
صاحب النحه واعتياره وان كانت جنحتهم مختصه بالماده الثالثه والمانين والماده الرأييه 
والمانين فن بد ااجرا ايزا الحرر في الماده الثالئه واليانين يشمربكل منهم في المره 
الاولي مايةكر باج وفي إلثانيه مايتي كر باج وق التالته ماتى وهسين كرباحجا فاذا فمل 
مره رأبمه فيغزل عن رتبته درجه واحده مدة سّة اشهر فان لم يكن من ذوي الرتب 
ينظر فى مقدار ماهيته وينزل منها مقدار الرتبه بالقياس على مرتب الرنبه وان فعل 
ذلك مره خامسه فيرسل الي اللومان او الي الى قير ستة اشهر بالنظر اللي مقام ذلك 
الكائب الجنوح وحاله 

١م‏ هم ) اذا قال كل من نظار الاقلام او الخلفا او الروسا أو بامٌكتاب الدواوين 
او كتاب اليد حق المصلحه فى قضيه للمدير أو المامور وم يسمع منه فايصرف النظ 
عن كتابة امضاه في الورقه الى ككتب في تلك القضيه وليعل أنه مرخص له في عرض 
ذلك ينفسه للاعتاب العايه 


بيان ما هو متخب من قانون عمليات االمسور 
الذي طبع ونشر في شهر ذي الحجه 
سنة 4ه1 


( م7 ) حيث كان من الاصول المقرره أن بأشميتدس كل مديريه عند هيوط 
اليل يعر على جميع التزع والسور اللوجوده فييا لضبط مصلحة الرى في الاقالم ومماينة 
الطمى الحاصل فى الترع والقطوع ويكشف عن الاضمحلال الحادث في اللجسور و يعد 
أن يعرف مقادير ما بازم من الردى والتطبير وغير ذلك كما يازم من العمايات حخرر 
حدولا بذلك ويقدمه لدوان المدارس لاجل النظر فى مقتضاته وكانت هذه العمليات 
جاريه بموجب اللايحه العموميه ولكنها بيب حركات الثيل الى طا تثير فى كل جسمر 
وترعه نختلف الارتفاعات المارى وضهها الان في الميداول انما هى العروض والارتفاءات 


1 ملحقات 


التوسطه يب ان لا يختصر المبندسون بعد الان في الكثثف على وضع العروض 
والارتفاات المنوسطله فى الجداول بل يلاحظون ارتفاع الحسور الى اعلى ما يكون من 
زيادة اليل كتيل ستة 765 وسنة لاه ويحررون الجداول على موجب ذلك مع 
تبيين المساحات التي احتلف عرضها وارتفاعها في كل ترعه وجسر وبيان الطول 
والعرض والارتفاع الاعلى والاسفل مساحه فساحه وان يضعوا في أو لكل مساحه 
واخرها ما يكون موجودا في الجسور من الملامات الحاذيه لتلك المساحهكالشجره 
والساقنه ونحوها لاجل الوقوف على جمة الامتدادات ويقدمون اليدول المذكور على 
هنا الوجه لديوان المدارس وعتد وروده ومراجمته بالديوان المذكور اذا ظهر أنه لا 
يحتوى على هذه البيانات أو وجدت فده مخالفه أوجت اعادته ثانيا فيرد اليه وتقفطم 
نصف ماهية الباشمهندس فى ظرف الايام التي تمضي فى اعادته ثانيا 

(م هم ) حيث أن شبر حكيهك القبعلى ميقات لورود اليداول المنتمله على 
عمليات المديريات من قبلى ويحرى بالنظر للمرقع منها والتخفض فاذا تاخرت 
الجداول عن اوقاتها المقرره يجرى الليزا على الباشمهندس الذى حصل منه الناخين بكا 
هو مذكور فى الماده السابعه وألّانين وان وجد فيها خلل غير الناخير أوحبٍ ردها 
وتغبيرها قتقطم ماهية الباشمبندس ججيعها في مدة الذهاب والاياب 

(م 6ح ) المأكانت التع الصيفيه اممتاد تطويرها فيكل سنه لا تمخلو من النشع في 
وقت التطبير ورا يوجد فيها بعش مواضع تر ينها من خالص الرمل ليس فيها طإن 
وكان حفر مثل هذه الارض اصعب من حفر الارض السودا وكانت هذه المواضع 
التي فيبا الرمل معاومه حقيقتها عند المبندسين لاطلاعهم عليها في السنين الماضيه لزم 
عند تنظم اللبدول السابق ذكره ان توضع فيه مسافات المواضع الختلطه بالرمل وتعتير 
كل قصبه منها بقصبه ونصف من الارض الخااصه ويتوضح به مقدار ما ,يضم الى 
الاصل من تلك الزياده فاذا وجد في أثنا العمليه أن مقدارها أقل بما هو محر فى 
الجدول أو ان الحلات الى قيل انها رمل وجدت عفتلطه بالطين فن حيث ان الضم 
المذكور أثما وضع في مقابلة صعوبة الارض ذات الرمل ويس لها وجود في الظاهس 
وكان ورجوده تمصا في مقدار العمليه الخصص على النواحى التي وقمت الارض ذات 
الرمل في حصتها فانكان الليدول المذكور فيه ذلك عحررا يمعرفة الباش بندس ينظر 
في مقدار مكمب الاقصاب التي زيدت في مقابلة السعوبه ويقطع قيمة تثغيلها من 


ماحقات قحف 


استحقاق االباشمهندس ويدمرف في العماره الخيريه وان كان قد على ,ععرفة مهتدس 
القسم فيترمب جزاؤه بمعرفة ديوان المدارس سوا كان بالغمرب أو بغيره لإننحته 

(م *5) من حيث ان العمليات اللازمه لمصلحة الرى أتماجي عباره عن ##لى 
الجسور وحفر الترع الصيفيه والنيليه وهذه ااحمليات لا يشيه يعضها بعضا سيب ما أبها 
من الهموبه والسهوله لان حفر الترع الصيقيه كثر صعويه من حفر الترع النيايه وان 
الاتصاب الكميه الختصه باحدى الواح سوا صكانت ٠ن‏ المسور فقط اوءن الترع 
الصيفيه واثيليه ولوكانت «تساويه في المقدارلكنها غير «تساويه فى العمليه ذلا يح 
العمل يقتضى ذلك بل يأيقى ازالة هذه الحظورات ينظر فيحصة كل ناحه من العمليه 
القى قررها الباشمهندس وتلاحظ عند التحقيق في اميه المذكوره فى الماده الثالثه من 
قانون عمليات الترع والجسور بحيث تكون على وجه التعديل بالفسبه الى ما يكون هن 
الكبات كانة سوا كانت من اليسور أو الترع النيليه والصيفيه لتاخذ كل ناحيه حقها 
في الحلات الصعبه والسهله ومن بمد التخصرص على هذا الوجه يحرر اعلام يحم المدير 
بديان ماخص كل ناحيه هبن ألكصات في ايسور والترع اللذكوره ويرسل الى شيخ كل 
ناحيه أو الى وكيل متعهدها ليعل منه مقدار ما خص بلدته وتحرر قائه بيان التعخصيص 
وترسل اللي ديوان المدارس من طرف الباشمهندس لنظر يالديوان الذكور فاذا تين 
ان جهة امتازت عن أخرى أوان بعض اللهات خصها شثى من عمايات النرع الصيفيه 
واستبدلت من عمليات الجسور والترع النيليه او غير ذلك فعد مجرير حسابه على وجه 
الصحه يحرر اشعار الى المدير يه بالزام ذلك المقدار لنحهه المتعلقه به وعنع الباشمبندس 
من ذعابه الى وطنه من حفسة أيام الى ثلاثين .يوما ويقطع فيها استحقاقه بالنظر لما 
يظهر من وجود اليسامه وعدمها 

(م 91 ) من حيث أن اجرا العمايات كافة بمعرفة الباشمهندس ومروره عايها قى 
كل 8 امى دعب وطذا كانت عمليات الترع والجسور انما تعمل بموجب الاستارات 
البى محر ريم الباشمهندس وانواحى التى تبي عمليتها انما يخلى سبيل انفارها ,معرفة 
مهندس الاقسام فيننتى ان الاسيارات الذكوره تكون بيان مساحة الحلات الواجب 
ردمها أو حفرها أو تطييرها على الوجه الموضح في اليدول وعند التقسم على التواجي 
يرسل على من طرف مبندس القسم الى الناحيه يدان اككمب والطول والعرض والعمق 
من العمليات التى شخصها ولدى ختام التقسم ترسل صورته من طرف الباشموندس الى 

الل 


[فنلف ملحقأت 

ديوان اأدارس لكشغ منه عند اللزوم وكل بيدة اتمت عماييها على الوجه الحرر قي 
الاستاره قيكتب مرندس القم ورقة الى شيخها أو وكلها ستدا مخلاص العمليه وى 
سبيل انغارها ثم يحرر مبندس القسم خطابا مشتملا على بيان النواحي التى ات عمليتها 
وصريت القارها يرس إلى الباشميندس ويجب على الباشمهندس أن بقيس كلامن 
الطول والمرض والعمق من عمليات الميفات التي صرفها مبندس القسم فان وجدها 
تامه غلى الوجه الحرر في الاساره اعطاء سندا يختمه حق اذا تيين فيها احتلاف يكون 
هو الو لعتها وان وجدها ناقسه عنا هو محرر في الأسهاره مل معه م أكره يحضو 
من يازم حضرره من مبندمى الاقسام وغيرهم ويقنع مبندس ذلك الاسم بالتحقيق 
وترسل صورة الاسهاره وجرئال المذاكره موتحا فيه بيان النقص الى ديوان المدارس 
وعند ورود مثل هذا الجرئال إلى الديوان المذّكور ينظر فيه فان كان النقصان حزييًا 
بالنظر الي مقدار اسل اككمب ولم يظن فيه وقوع ضور أوسقامه فيحمل على الاهمال 
ويجازى مبندس ذلك القسم يز المبملين الموضح في القانوتنامه وان كان كلا بحيث 
لاحمل على الاعمال ولزم تمقيته على ورجه الدقه في حل الواقعه عواجهة الباشمهندس 
ومن يتتحب من ديوان المدارس فان محقق أن ذلك النقصان مبني على التداخل 
فيجازى مبندس القسم اكور يرا الختلسين المحرر في القانونتامه وان لم يمكن التحقررق 
فن حيث ان وجود انقص الجسم يدل على تتداخل المهندس المذكور مع الاهالى 
يجب ان يجازى بالضرب والخيس مما ونا كان هذا النقص انما هو مبني على صرف 
الانغار قبل امام العمليه لتداخلبم مع المجندس وجب أن حضرة المدير يازم أهالي 
الناحيه الواقع فها النقصان يمام عمليتها ويخرحيم الهافي الخال ويجازيهم على ذلك 
حق لا بقم متهم مئل هذا الامى ويننى ان لا تكون الاستاره التي يسليها الباشمبندس 
الى موندس القسم قاصره على بيان عروض المساحات وأرتفاطتها فقط بل يازم ان 
تكون مشتمله على بان العملا القديكه والمستحده في الترع والجسوركافة لاجل عدم 
الغرور ورقع الشييه ينتيل اككمات القدئه من مموع العمليات وان لا يكون لاحد 

وسيله عند التحقيق 
(م؟ة) اذا وجد في الكنف السوبي أن بش المهات فيا تقصان عن 
الامتدادات الحرره في الجدول وكانت تاك الجهات من اليهات التي كف عنبا 
الباشمبندس وحرر الى مهندس القسمالتيهيعنده ستدا بانها موافقه يجازى الباشمهندس 


ملحقاث* 1 


ليرا المتمروج أعلاه 

مة) حيث أن تقسم الماء زراءات الصيفيه والنيليه وا يه من الامور الى 
تحتاج الى العداله والمساواه يني ان يكون تقسيبه يمعرفة المهندسين لاحجل عدم امتياز 
جهة عن أخرى وليكون صرف الماء على قدر الازوم بحسب ما مخ صكل سجهة بالقسبه 
الى الاطيان المرتب سقيها او ريها وان لا برخص لاحد من الحكام والمتمهدين 
والاحالي كاقة في حجز الماء أو صرفه بتعرقهم واذا تين ان احدائجاسر على فمل 
هذا الامي أو حصل منه أهمال في ارا العداله وقت كسم الماء فيحجازى باليزا اللائق 
يحاله بالنظر لي المضرء التي وقمت لاخير ,سبب تاك الحركه 

(م 4ه ) حيث ان الاشغال الهندسيه التي تلزم عمايتها في المدبر يات كتمل الترع 
والمسور وحجز الماء وصرفه منوط ترتيها والنظر فيها ععرفة المبندسين طيق الاراده 
السنيه يازم ان حضرات المديرين يبنلون الحمه فى انه لا يكون لاحد مدخل في هذه 
الاشغال غير المبندسين وان يليوا هم المهمات والأنغار اللازمه لاحرا هذه الممليات 
في وقتها لان البندسين هم الممؤلون فى هذا الباب ويجب أن يساعدوهم في منع من 
يتعدى عايهم ويتداخل معهم في اشناطم وعملياتهم واذا تجاسر احد من الاهالي أو 
من الحكام على فمل ثى من الامور المتملقه بالميندسين أو تداخل معهم أو جبرهم 
على فعل شى مغاير للاصول ذيكون جزاؤه متوط براى اجأعيه الةانيه 

١م‏ هة) حيث ان عملية الرى مما لا قبل التراحى يازم المهندسين انهم اذا سثاوا 
في ثى يبادرون بمجوابه ويبذلون الممه في تقديم الكشوفات بأوقاتها اللي الحلات الممتاد 
تمديعها اليا على الوجه الحرر في لاثمة الموم وأذا حصل من احد مثيم تأخير في 
كشف او في «صلحه أخرى من غير إن يكون له فها عذر واضح فيجازى باليزا 
الحرر في الماده السابعه والمائين وان ترتي على تأخيد العمليه الحاله على عهدته سةامه 
هه اوائلاف شى او ضياعه فلتتحصل مه قيمة ما ضاع أو تلف وان كان غير مقتدر 
فليرتب عليه ايزا بالنظر لقلة ذلك الثى وكزته 

(م95) أنمن بسد احيرا العمل على الوجه الذي شرح وتوضم من اليان في 
الكيفيات المقتضي راوها في عمليات الترع والجسود ألتى عي يالمواد الحرره بلثلاثة 
أبواب ءن الفصل الاول من انونامه عملات القع والخجسور وبالمواد المذّكوره اذا 
كانوا الياشمهندسين يحررون مكيبات زياده بالميداوك التي يكتيوتها ثم ينزلون تلك 


0000( ملحقات 


الزياده من العمليات التي مخصصت لبعض البلاد او يخصصون باغراضهم على بض 
اللاد زياده وعلى البسض اقل مما هو مخصص” بوقت التقسم أو يجرون التخصيص 
لبعض البلاد فى الحلات البعيده مع وجود الحلات القريبه فبعد التحقيق اذا ثبت ذلك 
فرسل فاعلوه الى اللومان مدة حيانهم 

(م بيه ) ان يدلا عن اجرا المكانيات في كلوقت مع المتمبدينالهملين فيتشغيل 
العمليات العموميه الى مخصصت على -حصصهم بللديريه في اوقاتها ينذتى انكل انسان 
يمل درسجة مسؤليته في عدم ايغا ما يجب على ذمته لجل خلاص العمليه المطلويه من 
بلاد عهدته وعلى هذا يفي ان التقسم والتخصيص انما يكون على الوجه الحرر في 
ماده الثالثه من الباب الاول من الفصل الاول بقاتوننامه عمية النرع واليسور ويعد 
ان يل كل متعيد أو وكله مقدار ذلك اذاكلن عند حتام الاشغال يتيين ان حصة 
فلان امتعهد الى قدرهاكذا قصبه باق منبا اقصاب بغدر كنا ويثبت أنه ليس له 
عذر مقبول ينع من ايها فن حيث انكل قصبه تعمل بعشرين قرشا فينظر الى 
مقدار الاقصاب التى يسملها ذلك المتعهد ويخصص على كل تصبه 'ثلائة أضعاف ذلك 
تكون ستين غربشا ويجرى تخصيص ذلك وتوزيعه على داير فدان بالنسيه الى مقدار 
زمام لك الناحيه وكل من خصه ثى بالنسيه لزراعته سوا كان نفس المتعهد او الفلاحين 
لمزارعين يجرى تضمينه وتحصيله منه فانكان المتعبد من .خدمة الميرى يحصل منه 
امبلغ الذي خس تلك الاقصاب عمرفة ديوان ملكي مصصر ويرسل الى المديريه وان 
كان من المتعهدين الصغار أو مشايخ القرى فيحصل منه ذلك ععرفة المدير وتلم 
تلك المبالغ الى خزيئة المديريه على وجه الامانه ثم تصير الميادره من طرق المدير 
بإعمال الملات التي كانت باقيه من غير عمل وتصرق اجرتها وهي المثل ثلانه أمئال 


يان سياسة اللاتحه الني طبعت ونشرت 
في ربع الآخر سنة .با 
(م جه ) اذا تكاسل احد كاينا من كان فى اجرا مقتضى مآموريته وكان تكاسله 
اعئا على تأخير المصالر فعد التحقيق لا يخي ان المصاسل التي تأخرت في ظرف مده 
واحدء يحب اام تأخيرها من حيث هي بل ينبني أن ينظر الى اطوها مده في 


ملحقات (ه؟) 


اتأخير فالقضيه الى بيكون تأخيرها اكز من الكل هي التي تعتير في التأخير وفي اول 
' مره بحس من آخرها قدر 0 التأخير ورغطع فيا ماحيته وفى أثثاتيه يضاعف له 
ايزا بقدر الام التي وقع فيها التأخير ويحس وتقطع ماحيته ضعفين وفى المرء أثالته 
يمحس بقدر ايام التأخير فققط وتقطع ماهيته ثلاثة اضماف فان م يصلح حاله ووقعت 
مه المره الرأييه أحضير الى الجلس وجرى معه تحقبق تلك التأخرات ونظر حل هو 
ناثى من عدم لياقته او من اعماله فان كان من تكاسله وكان حو من ذوى الرتب 
فينزل عن ريبته درجه واحده من شهر الى سنه واحده بالنظر الى التأخيرات الواقعه 
منه والى -جسامة المصلحه التي تأُخرت وعدم -جسامتها والا بان لم يكن من ذوى الرتب 
فانه يجرى معه العمل على الوجه المشسروح بالقطعم باعتبار ماهيته وان كان انير ثاثا 
من عدم لياقته فيرقع من الخدمه المشرف بها بحيث لا يمنع من الخدمه التي تليق به 
حسب قدره 
(م جة ) اذا خاطب كير جهه جهه اخرى يطلب ثى وثلك الله لم ترسل اليه 
المطلوب واللهه المطالبه قد جرت الاستعجال بحسب الضروره مرثين او ثلانة مرات 
يازم ان تلاحظ المسافه والمصلحه المطاويه فان كانت الهه التي استعسجات فوتت وقت 
الاستسجال فيرتب لها ايزا لكونها فوتت الاستعجال عن وقته ثم يرتب الليزا على من 
م يعط الليواب بالنظر لكوته لم يبادر ياعطا الميواب ويكون ترئيبٍ جزايهم على موجب 
الماده الثامنه والتسعين 
(م 1٠١‏ ) اذا لزم أن جه ككتب -جوايا مسؤال جهه أخرى فبازم أن تمعلى 
الجواب في طرف يوم أو يومين أو ثلاث ليم نهاية ما يكون فان لم تكتب اللواب اللازم 
في تلك المده وكتيته بعد تهوريت ايام ينيقي أن يجرى الا على من تسبب في ذلك بها 
هو تحر في امالاه الثامته والسيق شد نا زاد من الايام الحدده لتحرير الواب 
م١١‏ ) اذاكان المدير أو المامور أو الحافظ او المفتشى لا يقل في مصلحه 
من المصالحم المرخص له لحك فييا بموجب اللأنحه المؤرخه في ثاني عشر رحب سنة 
/© سبع وحسان وعرضها الى أولى الأمى فيرتب -جزاه يموجب المادء الحاديه والعانين 
)م ٠‏ ) اذاحرر امنأو اقاده الى احدى اليهات ينض يتضمن استعلاما عن 
مصاءحه فآ ن كانت تلك المصلحه مما مخرر ذا لوب لي هديا وجب ان 
يكتب جوابها من يوم الى ثلاثة ايام غير مساقة الطرريق وأ نكادت المصالحه المطلويه 


[فحدلفق ملحقاث 


هي كثشف أو جواب متعلق بالمديريه فيتخصص ا معاد من تلك الليهه بمقدار الايام 
التي يم فيها المطلوب ويحرر به أشعار الى الليهه الطالبه وينبتي ان الميعاد الذي يخصص 
انما يكون عسرفة كير اله بالموازنه والدقه على وجه الحق من غير زياده فاذا اتقضى 
الميعاد المذكور ولمثيات الميواب المطلوب فيه من نلك اليه وفات ميماده وكان الاعمال 
فيه من كير الههه -جوزى بموجب الماده الماديه والمانين وان كان الامال من الفروم 
فيجازي من تسبب فيه بموجب الماده المذّكوره ايضا 

(م ٠١‏ ) اذا سئل احد من المامورين بااصالم صغيراكان او كيرا عن ثى 
متعاق بمصلحته المامور بها سواكان السؤال بالمكانيه او بالمشافهه ول يط اليواب عنما 
سئل فيه وياب واب يشتمل على طريق الحاوله والمقالطه وكنا اذا عرض احد 
المامورين شيا ابتكارا منه شفاها كان او محريرا وكان ما عرضه مشتملا على المفالطه 
والحاوله يجرى في حقه ما تقتضيه الماده احاديه والعانين 

(م 064 ) اذا كان احد من المامورين صغيرا كان او كيرا يمل شيا فيه مضره 
لمصلحته المامور بها وكان علمه أياه محققا عنده وم بر عنه او كان تجبورا على كانه 
من خوفه وتحقق ذلك من -جهه أخرى فبحرس فى أول مره ثلالة أشهر محل خدمته 
من غير معاش باثنظر الى المضره وفي الثانيه سته اشهر من غير معاش أرضا وفي الثالئه 
ينل درجه عن رثنته المعزز بها عيعاد سنه وفي الرابعه يرسل الى قلعة ابى قير عبعاد 
سنه اذلالا له ومعاذ الله اذاكانت المضره جسيمه فعامل بتشديد ازا عليه بالوجه 
القتضى بالنظر الى حجساستها 

)م6٠‏ ) اذا كان احد من عمال دواوين العموم أو فروعهم سواكان من 
الكبار أوالصغار يمل منه جتحه فجب محقيةبأوقيم حجرالاتها الى الإمميه الحقانيه 
واذا محقق ان المدير حصلت منه المساعده لصاحب المنحه واخق القضيه او أينى 
جرناها من بعد محريره وتحقق انه متشيث باسباب التستر مجازى ذلك المدير بِالطيزا 
الذي يلزم ترتيه على صاحب الْنبحه 

05 ) من حيث أن ججيع الليزا ات التي تحكم بها حجمية اللقانيه انماجي على 
موجب اللوايج والقوانين وتلك الاويج والقوانين موجوده في كل مصلحه فانكان 
الشخص الذي حكمت عايه الحفانيه بال يل بالقين ان ذلك الخزا يبس على وجه 


ماحقات [فنئفق 
البق فلياضة اللويج والقوانين وليذحب بها الى النمميه الحقانيه ليقتعها وعلى مقتضى هذا 
ييكون اجرا العمل 
١‏ طم ل 1 
الادة الذي نشرت من جمسية المكانية في شبر 
ريع الآخر سنة وه نسم وخسين ومابتين 
ليكون ذيلا للمانون 
[للمتلف اذاكان احد من الذين يعزلونو طم معاشهم بنا على -جنمحه ويعودون 
الى التتشريف بالخدمه الميريه ثانيا يقدم عرضا الى مدير اله التي هو فيها أو مامورها 
يلتمس فيه صرف استحقاته مدة عزله ووسط فيه يعض اسباب يحب صرف النظر 
عنها وعدم مساعدته قاذاكان ذلك المدير أو المامور الساعده في استدطايه ويجرى 
ذلك او يسترحم له من الاعتاب المليه يذَكر حملة موجبات ومدحيات ياطيب كلات 
تتفى قبول استدعايه فان اجرى له ذلك من نفسهاو مجاسر على تصديع حضرة 
الخديوى الاعظم بالعرض له فن حي انه صار ذلك عفالفا لطرايق القوائين وفاعلا 
للتصاحب وساعيا في اضرار حجانب الميرى بحب ان يجازى في مقابلة هذء الافمال التي 
هي غير مرضيه بان يبس اول مره في محل -خدمته سّة أشهر من غير مماش وفي 
سته الى ثلاث سئين 
المادة التي نشرت من جحية اللعانية في شبر 
جادي الاولى سنة وه فسعم سين 
لتكون ذيلا للقانون : 
(مم١6)‏ من حيث ان سعادة افندينا النديوي الاعظم في دائم الاوقات يحث 
حضرات القرنا الذين هم بمعية سعأدته و جيم عل الاخطارات له بالمصالح الميروره 


نكف ملحقات 


فيلحظ ان اجتنابهم عن الا-خطارات النامه انما هو ابابته وطذا قد ترتب اجرا الجزا 
على من يشفل عن الاخطار حتي يكتسبون اللجساره وتعطى الهم الرخصه الكامله في 
الاخطار على موجب هذه الشروط الانيه ‏ الشرط الاول يفبقي ان يكونوا مرخصين 
قي الاخطار الى الاعتاب السنيه عن ما يكنم أن تحرط يه حوصلة ادرأكهم بحسب 
البحث في تصاب اللياته باستعمال افكارهم في المصاطٍ المديده المتنوعة المتداول فيا 
بطرف الاعتاب - الشرط الثاني اذا كان ماده حكم يها أو مدر فيها أعى وبعد 
الامى بها حصلت شائيه ذلك فى اذهان الكتاب المسينين للتحر بر الاوامى ونصوروا ما 
ينافي مقتضى الحال في الامى ااصدر فائهم يكوئون مرخصين في العرض والافاده 
للاعتاب اديوه ب سب الشرط الثالك من حيث ان درحات المقول تاوت 2 
سضها عن بعض فبؤلا الكتاب اذالم نموا يما أذادهم به سعادة ولي التعم ينبني 
ييتوجهوا الى القرنا الموما اليهم ويحلوا ذلك المشكل وان كان ابيع يتصور ون 0 
تقمانا ا الى الاعتاب السنه ويعرضوا ما يازم من مقتضى 
الشرط الرايع ينبت ان مكون جيع الخطارأتهم ذليه عن الغرض والعوض 
وح وات و ادا رعاية ذه التشروط الارينه يؤخد 
م نكل منهم مقدار دراهم بالناسيه لتصرف في الخيرات واللسنات ويكون أخذ ذلك 
بالذسبه الي خفة المضره وجسامتها و بالفسبه الي الرتبه التي حازماكل منهم واللي 
الثزوه والبسار 
(م4١٠)‏ ينبتى أنكل من كان مستخدما في المصالح الميريه مكون مرخصا فى 
الاخطار على موجي هذه الشسروط الار بمه التي بالماده الثامئه يعد المإيه بقدر ما حيط 
به حوصلة أدراكة في اللصلحه الأمور بها فان لم براعوا تلك الشروط وم جردا طري 
الصواب مع كوتهم .* يدل.ونها ومحقق ذإك يجب تأدب فاعله بان تؤخذ منه دراهم جزا 
له بالنسبه الي مرتية كل انسان وحاله و بالنسبه اللي جرم المضره التي محصل سيب 
عدم رايته وتصرف تلك الدراهم في وجوه الخيرات والحشاتم هو محرر في 
الماده المذّكوره 


ملحقات رةاا) 


لائحة القصص المشتملة على الحدود والمواعيد 
التي نشرت من الشورى في ذى المج , 
سنة مه تمان وخحسين 
(م )17١‏ الذين يتعينون الى المصالم التي اشتملت عليها الّانية مواد اللذكوره فى 
لائئحة المواعيد اذا نحقق أن احدا متهم يجاوز الحدود والمواعيد الخصوصه يموجب 
عمايه قان كان من الذين رتيتهم من حد الملازم الثاني الى حد الصاغقولاغاسي الجديد 
وسواءكان من الضياط أو من المعاونين فاته يضرب على كل يوم مى ايام مدة الناخيي 
عمى واحده يمحل الديوان وأن وقم منه هذا التأخير مره اخرى يضاعف له ايزا 
ضمفين وف المره الثالته يؤخدذ نشانه و يطرد من الخدمه وان كان كن رتبتهم من ربة 
الصاغقول اغا سى القديم فا فوقها من الرتب يكون -جزاؤه قطع نصف ماحيته في مدة 
التأخير وفى المره الثانيه يقطع منه تصف اماحيه مع بدل النسين بامه وفي المره الثالئه 
فيد بنصف للاهيه من غير بدل تعين في مدة ماموريته بيامها كالذين لا يكونون 
في الاشنال 


له سمه 
ألماده التي نشرت من جمعية الأقانية في حق الذين يرسلون في 

مامورية الى االهات حسيا تفتضيه المصلحة وكان 

نشره في شوال سنة .وه قسع وخخسين ومابتين 
* (م 114 ) اذا تعين احد فى مامورية الى اي مصلحه كانت فى الاشغال المتتوعه 
سواكان من ضباط الصف او انغار الجهاديه او من وحاق البلطجيه او من القواصه 
او من الشاويشيه او من اغوات اليرون والاندرون على موجب ما هو ممين فى 
لائحة المواعيد التى نشمرت يتخي ان يمحدد له ميعاد بالنسبه للمصاحه ألتى هو متوجه 
اليها وتراعى فيه ايام الذهاب والاياب فادذا مجاوز حد الميعاد الذي خصص اليه وكان 
ذلك بغير موجب قن انه قد صار سبيا لتأخير المصلحه التى امي بها يازم ان يجازى 

اا 


0ه ملحقات 


بإلنسبه الى مدة التأخير وجسامة المضره التى تحصل بسبب التأخير بان يضرب فى اول 
مره من ماي ةكر باج للى مإبتين وفى الثاتيه من المابتين الى الار بسمايه وفى اثثالته من 
الاريعمايه الى السنايه تاديبا له واذا تهاون احد منالمديرين أو النظار في اجرا مقتفى 
اللائحه المذَّكوث ومقتضى هذه الماده فائه يجازى يموجب الماده السبمين والماده 
الخاديه والسيعين 


القانون نامه السياسية التي نشرت من ججعية 
الخقانية في حق اللازمين في شبر شوال 
سنة وهلا 


(م 117) ينبتى للملتزمين الموجودين في الحروسه أن يتوجهوا لديوان الايرادات 
فى اوقات المزادات من غير ان يرسل اليم عل بالطلب وان يكون توجههم في الخه 
مرتين مره في يوم الاثنين ومرء في يوم اليس فان اخيروا الديوان المذكور يمكاتيه 
منهم من اول المزاد بإنهم ليس طم رغبه في المصلحه التي عرضت في المزاد فلا يكوتون 
مازومين بالحضور الى الديوان المذكور مرتين في أجلممه لاجل الزياده في تلك المصلحه 
وانكان احد منهم لا يقدر على النوجه الى الديوان المذكور لاعذار ضروريه فايقم له 
وكلا متصرفا ويرسله الى الديوان الذّكور بورقه مختومه منه فان لم يتوجه بناسه ولم 
يرسل وكلا يحس في أول مره ثلاثة ايام وفي الثانيه ستة ايام وفي الثالته حيس حخسة 
عشر يوما في نظير مخالقة الاوامى واللواع تطبيقا .ا في القانون وهذا اليا انما يكون 
اجراؤء في مقابلة عدم الحضور لاجل الزياده في المصاحه الموجودة في المزاد قط وان 
وقع منه تأخير عن المضور في مزاد مقاطعة خرى فليعامل يعثل ذلك ايضا ولا عبره 
باشتراك بعض المزادات ببعض بل يجب ان يخصص لكل مزاد معين جزا مستقل 

ينذا اذا كان امون يسقدون مع بعضهم شركة في الباطن وم يدكروها في 
قائمة المزاد وم يكن ,للديوان عليها اطلاع فن -حيث ان الاشتراك والمساواة خساره 
موجبه لأككسار مال ا ميرى عند المزاد فاذا ثبت من يمد التحقيق ان احدا تجاسر على 
هذا الفمل واتضح أنه حصل نقص في مال تلك المقاطعه في المنه الجديده عن السله , 


ملحقات رنهؤو) 


الماضيه وم يكن ذلك انقص مينيا على ترك بنش عوايد قد تركها الديوان او على حو 
واثبات في شروط المصلحه اوعلى مواد تمائل ذلك يجب محصيل مقدار ذلك النقص 
من الذين عقدوا الشركة لكونهم نسببوا فيهذا النقص بمساواتهم وان جصل ف المقلطمه 
رواج بسبب حدوث امور وقتيه وأتفق الملنزمون مع بسضهم على كف الد وم يزيدوا 
فييا حسب حقوقها مع انها قابله لازياده عن السنه الماضيه ويصيروأ سدبا لعدم بأو 
الزياده الى ما تساويه القيمه و بلغ خير ذلك الي ديوان الابرادات أو الى جهه غيره 
فلدى التحقيق ان ثبت أن المقاطمه قابله لازياده وها راغب وانه وقع مساواء بين من 
استامها وين الراغمين فيها للزياده يجب أن ينظ الى مال المقاطمه المذكوره في السنه 
ويحصل من الملنزم عل ىكل ماية قرش عشرة قروش -جزا له في نظي كونه غدر الميرى 
لاجل نفع نقفسه 

(م 114) أذاكان الملتزمون يتقصدون مرور الوقت بالنطويل والممارغه في اوقات 
جعياتهم المعلومه اوبالاستناد على بسضهم بعضا يذبنى ان يحضروا الى حل المزاد في اليوم 
الثاني منه صباحا على مقتضى تثبيه الديوان يحيث لو كان المزاد في يوم الائنين يكون 
حضورهم يوم اثلاث ولو كان المزاد في يوم اميس يكون حضورهم يوم السبت وان 
خالفوا التنيه يجازوا على موجب الماده الثاثية عشيره سعد المايه 

(م16١ا)‏ أذاكان احد من الملتزمين ياخذ زياده عن العوايد المقرره له او باع 
شيا الى الميرى أو الى الاهالمى زياده عن الاثمان المقرره في الشروط يجي محقيقه مع 
ذلك اللتزم على وجه الدقه وتراجع دقاتره ومتى محقق ان هذه الْخالفه وقمت في حل 
اقامته او باطلاعه فلبحصل ءنه نصف مال الالتزام زياده على المال الاصلى 5 هو 
حرر في سند الشروط وتؤخذ منه تلك المقاطعه وتعرض على الراغيين في المزاد وتسعى 
للراغين فيها وان محةق أن الخالفه وقمت في احد الفروع وكان وقوعها باطلاعه واذته 
وكان ما حصل من الايراد اما هو لنفسه خاصه يجازى على الوجه المثمروح أعلاء وان 
كان وقوع الخالفه انما هو من اتباع الالتزام كوكيل المتزم او كلئزم ضرع من فروع 
المقاطمه أو احد الخدم وكان قعل ذلك من يادى رايه لاجل تقه ولا علم للماتزم 
الاصلى به بالكليه يحب بسد استرداد ما اخذه هن الزياده الى أريابه أن يرسل من ذمل 
ذلك الى لومان اسكتدريه مقيدا بالحديد من ستتين اللي ثلاث سنين فان م يكن متدرا 
فيحصل ذلك من ضابّه فان ل يكن له ضامن فيحصل ذلك من الملتزم الاصلى ويرد 


نحنف ملحقات 
إلى اربايه نظر! لاعماله قي اخد الضمانه لان المصالحه انما اعطيت له يمقتضىضمانته وكان 
الواجب عليه ان يلخذ ضمانه على ذلك الشخص ثم يضاعف زا الشخس القاعل 
المذكور بان يرسل الى اللومان مدة حمس سنين 
1 ا 
لمادة الصادرة من الجعية المقانية خصوص 
التأخير في شبر شوال سنة ١75‏ 

( م 11 ) اذاكان حضرات المديرين يحررون أوراقا حسب المصلحه الى مامورى 
المصا/ التى هي تحت ادارتهم والمامورون لا يكتبون جوابتها باللواعيد المصرحه فى 
ماده ٠٠١‏ والماده ٠١7‏ يجب ان المديرين الموما الهم يجرون ايزا على المامورين 
يكقتضي الملدتين المذّكورتين وجممون ما يلزم لنهاية المصالل التى حصات فيها الخاطه اما 
بتعيين اشخاص خصوصين او بمعرقتهم ان امكن ذلك ويرسلون الى اجحسيه اللقانيه عل 
خير ايزا الذى يرتبوته واما الاشيا التي لا يمكن ان يسطلى عنها الميواب فى ميعاده اذأ 
كانت من المواد الحتاجه الى استعلام من محلات اخر او كلب كشوقات او احضار 
اشخاس وتحقق لمدير الديوان الخاطب عنها عدم امكان سخلاصها في الميماد الذي اعطاء 
فليخصص طا معاد ثاني لضرورة ذلك الحظور وان ظهر أن اعذاره موافقه تقبل منه 
ذفان لم يتم المصلحه المذّكوره في الميعاد الثاني قيرتب -جزاه يمقتضى المواد المذّكوره اعلاه 
نظير التاخير واذأ كان المدير ون لم يراعوا هذه الاصول ولدى التحقيق يتضح أن عدم 
اجرا ذلك لم يكن مبنيا على عذر بل هو من الاعمال والتكاسل بجازون بمقتضى ما 
هو مدون فى الماده الثامنه والتمعين واذا كانت الخاطبات المذّكوره حصلت بين أثنين 
من المديرين ووقع التأخير من احدها فليعرض المدير الاخر الى اجحميه الحقانيه ليرب 
ايزا على من كان سببا تأخر المصلحه بمقتشى المواد للذكوره واذا لم يعرض ومحقق 
أن عدم عرضه وعدم رعاية هذه الاصول انما هو تائى هن رخاوته فليرتب له الهزا 
عوجب الماده اثثامته والتسين 


عض 0 


ملحقات 1 ) 
اللادة الصادرة من الخعية المقّانية بخصوص 
التأخير في محرم سنة +195 

( 21197 نظار النواحى الى عي فيعهدة حضرات أتجال ولي انع وساير الذوات 
ومفتةوأ الزراءات اذا حصل منهم حركات عتالفه بان خوطيوا فى اى مصلحه كانت 
وإخروا اعطا اليواب عن ما -خوطيوا فيه من غين عذر ينبه على المفتش أو الوكيل أو 
الناظر منهم بان يحبس فى محل خدمته بقدر الام التي خرها ومن حيث أن ماهيانهم 
انما هي من طرق حضرات الذوات الذين هم قد استخدموهم يرسل استحقاتم في 
مدة ايام اتأخير من طرف -حضرات الذوات الموما اليهم الى الحزينه الحديويه لاجل 
صرفه الى الاسبايهاللكيه 


الادة الصادرة من الجعية المثاية في 
ثامن عشر محرم سنة ١75٠‏ 


(م114) حيث اقنضى المالوجوب رفع قضيه التسحين وازالها بألكليه واعادتهم 
الى الحلات التي هم متمولون بها في سنة 1744 على مقتضى ما صدرت به الأوامس 
العليه والمنشورات الى العموم في دابع عثير ذى الحجه سئة 1764 وعلى مقتضى 
اللويج الصادره قبل ذلك وعدم قبوهم فيا بعد بوجه من الوجوه وان يرتب ازا الشديد 
لمن يتتجاسر على الخالفه ينينى الكل من كان عنده احد من التسحبين أنيرسله الى 
اليه المتمول بها فى سة 1754 لمعاد شهر واحد من تار نشر هذه الخلاصه من 
دواوين التغتيش والمديريات الى الجهات اللازمه واذا تحقق ان احدا من الناس لم 
يرسل من عنده من المنسحيين في طرف هذا الميعاد او يقبل من يأتيه منهم من الآن 
قصاعدا فن بعد التحقيق يحازى بصلبه واعدامه وليلا يكون لاحد قال ولا قيل يتبنى 
من الان نصاعدا انه اذا نسحب أتقار من جه يجرى التجس والتحقيق عن تحل 
اقامتهم يععرفة مشايغ تلك المهه و يعرضون الى مدير تاك اليهه انه قد وجد كذا وكنا 
انفارا بإيضاح اسيايهم عند فلان الفلاني بإلناحيه الفلانيه قان كانت اليه التى فر اليها 


ا ملحقات 


التسحبون من بلاد اليفالك فليعرضوا الى مفتشها أو مديرها وذلك المدير أو المفثشس 
محضر ناظر اتاحه الموجود فيها اولئك الاتفار ويطابيم منه يوق يهم الى ديوان 
الديريه ويسأل منهم بالتدقق عن الذي كانوا مستخدمين عنده وعن صاحب الحصه 
التي كانوا مقيمين فيبا وهل الناظر بعل بهم أو لا ومن بعد التحقيق سرض ذلك الى 
حسية اللقانيه لاجل تريب ايزا لمن اخفاهم على الوجه المشروح وحيث يحتمل ان 
عض المتسحين اذا صمموا على الفرار الى محل روا على بض النواحي التى في اثنا 
الطريق يقيمون بها بسض ايام ومشايغ تالك النواحى ونظارهم لا يملمونكيفية لسحبوم 
ومن المعلوم أن الا-جنبيين تلم حاتهم فيظطرف اريعة ايام اوخسه فاذا ويد احد بهذه 
الصوره وظهر أنه هارب يضبط ويسل للديوان المديريه لاجل اعادته الى بلده وان أقام 
بالناحيه زياده عن الخّسة ايام فيعد من الذين حصل اخفاؤهم ويجرى التحقيق عنه 
مع من اخفوه ويعاملون بالليزا ا حرر على الوجه المثمروح اعلاه وهذا يبت الاعلان 
والتنريه بالتأحكيد في هذا الخصوص على من يازم الاعلان اليه والنيه عليه من 
مفتثئى الزراعات الذين هم بالمديريات ونظار النواحى والمشايخ والاهالي 
مه بحاوارج)» جه 
لمادة التي نشرت من اطلمية الْقانية في شهر 
ريع الاول سنة ٠‏ ستان ومايتين 

116) حيث قد نثمرت اعلامات الى المهات يعدم تداول الاخذ والعطا 
بالمسكوكات بزياده عن اسمارها الحقيقيه ينبني أن اجناس المسكوكات المتداوله يينالناس 
تكون الممامله الاخذ والعطا بها بالاسمار الحقيقيه المقرره واذا وجد من بإخذهااو 
يعطها بزيادة عن تالك الاسعار فيرتب -جزاؤه على ما سيقي وهو انه اذاكان احد من 
الاهالي يشترى اشيا من احد اخر مخمسين قرشا مثلا ويدقع ها بز ياده ع نالاسعار 
المقرره فنظر الي ما تصور من الريح في اين غرشا المذكورة ويرتب في مقاباته 
تربية الآ-خذ والمعطى بالزا الشديد وانكان الآ-خذ والمسطى أنما هما من اللتجار وذوى 
الاتدار فيحصل مهما فى اول مره قدر ما يتصور من الر حمسة اضعاف وفى أخره 
الثائئه يحصل منهما مقداره عشرة اضعاف وا نكانا من المامورين واستخدمين في 
الميرى فبحصل منهما فى اول مره مقدار الزياده عشرة اضعاف وفى الثانيه يطرد من 


ملحقات نيلف 
يفعل ذلك ويبعد عن مصاطٍ الميرى بالكليه وكلا تحصل من ذلك يتب حجيمه اللي 
الاسبتاليه اكه واذا سمع أنه حصل تداول المسامله بزياده عن اسعارها وكان ذلك 
بسبب عدم اسغاء مامورى الميهات للانبييات فيرتب.جزا مامور الههه التي يحصل فيو 
ذلك يعوجب القانون 


المادة التي نشرت في ريم الاخر سنة 6١‏ ستين 
( م 1٠١‏ ) اذاكان احد من المستخدمين في الميرى أو غير المستتخدمان يعرض 
شيا ضمن اللصلحه اوعرض او افاد بشى خارج عن وظيفته الى احد اكير منه في 
الرتيه سواكان حيبا لسوال أو ايتكار منه وسوا كان بالمشافهه او ياللكانيه وكان عرضه 
عخالقا او من غير حساب يجب على ذلك الذات الممروض له انه لا يسكت في ذلك 
بل عيز ما عرض له بالموازنه وينظر فيه هل هو سيب عدم أدراك عقل من عرض 
اوافاد او هو مدرك ما عرذه أو انه قاصد ذلك فان كان من عدم أدراك عقله فينبيه 
يانه لا يتفوه ولا ,كتب عا لا يدركه عقله ويجعل ذلك ايقاظا له وان كان يحقق ان 
عقلهمدرك لذلك وانماتفوه به أ وكتبه قصدا منه ففضع له خطيئنه قدامه ويقتمه عوجب 
القانون ويحصل منه دراهم على سبل التفريم -جزا له بالفسبه الى رتيته ومقامه وترسل 
تلك الدراحم الى الاسبتاليه الككبه فا ن كانت رتبته منالملازم الثاني الى اليكبائى بيحصل 
منه من سين غرسًا الى -فسماية غرش وان كانت ربنته من اليكبائى الي مير اللوا 
يحصل منه حخسماية غرسّى الى الفين وخمسماية غرش وان كان مير ميران فحصل منسه 
من الفين وخسياية غرش الى سبعة الافى وحخسماية غرش وف المره الثائيه يحصل الكل 
مثلا وتصفا وفى آلمرء الثالئه يحصل امثل مثلين واذا وقع ذلك فها بين الاقران فقرين 
من يفعل ذلك يعرض أمى من الخطا الى كيره ليجرى فى حقه ترتيب ازا الذكور 
واذاكان احد الكيرا يحصل منه غض طرف أو مساحه ولم يجر ذلك فى حق اريابه 
او يحصل من قرينه شى مثل هذا ولم يخبر كير من خا بذلك فان ايزا المذكور 

يجري على من ساع في ذاك سواكان كير الحظلى او قريته | ” 


م ملحنات 


المادة الني نشرث من ديوان الالية خصوص اللموص 
في ثامن ججادى الاخر سنة 7١‏ ستين 

رم 101) جب على مشايج النواحي ان يبذلوا الدقه وحسن الالتفات كل وقت 
في حفظ التواني من اللصوص وأن يرتيوا ما بيازم من الرجال لغفارة النواجي ليلا فان 
سرق شى من احدى النواحى ليلا ومشايخ تلك النواحى لم يضبطوا السارق يبب أن 
يازموا بقيمة ما سرق ومن بسد الزامهم اذا ضبط الشخص السارق يسل الى المدير 
لبحقق قضيته بممرفته ويجازى بالنسبه الى سرقته فان كان السارق من الفلاحين 
وكانت هذه اول سرقته ولدس له سابقه قبلها فى السرته وكانت السرقه جزشّه يرسل الى 
مدير» فيزاوغلى من سنتين الى خس سنين وإنكان من الاصوص القدما وقد اذ 
التهب والغارات عاده وتجاسر على هذه الافمال الردرئه كقطاع الطرريق وتحققت يعنه 
هذه الخصال بالبراهين الشرعيه القاطعه والادله العميه والنقايه فيرسل الى فيرَاوغلى مدة 
حياته وان كان من العر بان فن بعد تحقيق سرقته وسوايقه على الوجه المششريح يجازى 
م ييازى اهل القرى الفلاحون ويا على ذلك ينبني أن تؤخذ وثايق بالتعبد من 
مشايخ المربان بان لا يسرقى احد من العرب الذين هم تحت مشبيتهم وبمد ذلك اذا 
تيين احدا من عريان اي قبيلدكانت قد سرق وسمع بان شيخه مثبوت عليه التداخل 
ممه في هذا الباب او فمل ذلك فن بعد التحقيق والثبوت محصل الاشيا المسروقه من 
شبيع السارق ويرسل ذلك الشبيع الى مديرية فيزاوغلى من سئتين الى خس سنين وان 
يكن للشبخ تداخل في ذلك فلاجل اتباحه يحصل منه قيمة ما سرق وأما غفارة 
المراكب وحراستها فانها تكون مطلويه من اليلد التى تكون المراكب مر بوطه يموردتها أو 
بساحلبا ومن حيث أن طاقة الروسا واجب عايهم أن يكونوا على بصيره وظايه من 
الاتباه يكونوا مشتركين في هذا الباب واذا سرق نى من احدى امراكب او من أبناء 
السبيل المسافرين فها فبحصل قيمة ماسرق من مشاي واهالي الناحيه التي تكون 
مر بوطه عندها تالك المركي ومن ريسها إيضائم يني ان يرتب عمآكر من الخياله 
الكل مديريه” حسب الاقنضا لاجل البحث عن قطاع الطريق والتفتيش عنهم 
وضبطيم وكل من بضبط بن سالك في هذه الطريق فبعد التعحقيق اللازم عن كيفيته 
ععرفة مدير تلك الجهه اذا حقق انه من قطاع الطريق يرسل الى مديرية فيزاوغلي 


ملحقات إفمنة 


مدة حياته واما الذين يدورون يقصدالسرقه وهم حاملون السلاح سوا كانوا من المرب 
أو من الفلاحين ويتتجاسرون على حذه الافعال ويضبطون فن حيث انهم يسدوا من 
قطاع الطريق فكل من ضبط منهم بعد ححقيق أمره يرمعل الى فيزاوغلى مثل قطاع الطريق 
المادة المنشورة من الجممية اللتانية في تأسم 
شهر شعبأن سنة 55٠‏ 

م197 ) اذا فمل احد من ارباب الرتب جنحه اوجبت تتزيله عن رتنه درجه 
ذاكز على مقتضى القوانين والاواتحٌ فان لم تكن جندحته جسيمه و وجب تأزيله عن رنيته 
معاد معين فيحدد ايعاد اللازم لذلك وانكانت -جتحته جسيمه او سيق له التتزريلعن 
رتبته وجب تأزيله عن رتبته أيضا بشرط أن لايصعد اليها فلا يحدد له ميعاد معين 

(م 97 ) اذا عزم احد علىفمل زنب كير وبين بالامارات الظاهرة أنه حين هم 
بفعله وشرع فيه طرات عليه موانع اخرنه عن امام اجرايه كوجود احوال غببيه بدون 
احتياره او وقع أسباب غير متنظرة رتب عليها المع والتاخير فيمد هذا القصد من 
الذنوب الكيره 

(م 174 ) اذا حكي على احد بإرساله الى اللومان بمدة اللياه فانه يلزم ان يفضح 
يكجوم الناس بتعايق ورقه فى عنقه ويدق على كتفه الاين بالابر حرف لام 

(م 190 ) اذا فمل احد ذنيا كيرا كقتل نفس أو سرقه جيمه او اختلاسعظم 
أو مل نى مغشوش كنزو بر تم اوشبه ذلك وحكم عليه بان يقيد بزتجير الحديد في 
القاعه أو يرسل _الى الاومان مدة حيانه او بمدة تزيد على حمس سنوات فانه يازم قبل 
تنببده أو ارساله ان محرو ورته بمخط غدظ تشتمل على بان اسمه ولقبه وصناعتة 
ومسكنه وكيفية يجازاته وسبب ترتب تلاك الجازاء في حقه ويجرى تعليق تلك الورقه في 
عتقه ويرك باللحل الذى هو فيه قدرساعه لاجل تشييره بين الناس 

م5 ينبنى أن لا يجرى جزا مطلقا في يوم من ايام المواسم الخصوصه بالديانات 


كايام المع والاعياد وشهر رمصان ١‏ 
(م 9997 ) اذا حكم على امرأة بالقتل واخبرت بأنها حال ومحقق حماها قلا يجرى 
عايها الهزا الا بيد وضعها الخل 
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[نسينف ملحقات 


م 4؟؟) أذارتب يز على احد بالارسال الى اللومان او الربط بالزتجير في القلعه 
بعبعاد ممين فاته يازم أن يقام له وكل لادارة امواله واملاكه مدة غيبته اذ حو منوع من 
النصرف في أموال تفسه حت يستوى مدة ذلك ازا 

أنا انتبت مدة الحكوم عليه بالليزا فانه ترد اليه امواله ويازم الذى 
توكل له ان بودى ساب الاموال الت كان مامورا بادارتها في مدة وكالته عنه 

(م 1٠‏ ) ان الاحكام التى هر فى الجازاء ياجرا القتل او الارسال الى اللومان 
سواكان تخيلدا اوعدة مديدة أو النتى واليلا بمدة الحياة أو الربط بالزتشجير في القلمه 
او الطرد والتسيد عن الحسكومه او التبرئه عن تمتع الحقوق المككيه يازم انتطيع صورها 
وتنشر وتعلق بكل من بندرالمديربه وا حل الذى صدر منعذلك الحكم واليلده الى وقم 
فيها هذا الذني والحلالذى بجرى فيه الليزا والمكان الذى فيهمسكن الشخ ص المذب 

(م 1809 )أن ججيع ما تملك يد الحكوم لا يمحصل ضبطه الى جانب الميرى بمقتضى 
حسكم من الاحكام مطلقا آلا اذا وجد التصريع بذلك في القانون -فيتئذ ربجا يكون 
حصول ذلك 

)م ١80+‏ ).اذا اقتضى الخال الى اجرا أحكام التغريم ورد الاشيا وتضمين الخسارات 
واعطا المصار يف بالحيس والتضبيق على الحكوم عليه بها لاجل محصيل المبلغ بالنسبة 
الى حاله فآنه يجوز ذلك 

(م سم ) اذاكان الصبي الذى بلغ مره أنى عشمر سنه قد أنهم بفمل شى وتحقق 
ان فمل هذا الثنى قد صدر منه وهو غير مميز فينبنى ان لا يجازى بابزا الخصص لذلك 
الفمل بل يصير تادييه اما يحيسه فى محل التر بيه الى سحتام المدة التى محددها الحسكومه 
إو بتسليمه الى ابويه سيا يقتضيه الخال وأئما يازم ان السنين التى محدد له لا متجاوز 
عن يلوغ عمره الى تمانى عثمر سنه 

(م 184 6 ينينى أن الجازاة بالارسال الى الاومان سواكان بمدة الحياة أولمده ممينه 
اوبائننى على قيد الحياة لا يصدر حكم بأجرايها فى حق من يكون عمره قد بلغ سبعين 
سنة مطلقا 

(مم1) أن الجازاء التى ذُكرت في حق من باغ عمرهم الى السيعين سوا كان 
بالارسالالى اللومان بعدة اخياء او لمده معيته يننى أن يبدل ذلك بالربط بالقلعه وعكذا 
يجرى تخفيف مدة ايزا المدل وتقصيرها بالنسبه الى أمتداداها 


ملسحقات 1 ) 

1) ان الحكوم علييم باللومان تخليدا أو بمده معلومة اذا بلغ احدهم سن 
السبمين فته يجرى اخراسيه من اللومان والتسخقيف عنه في اده بحيث يسيد مثل 
ا ا او اسك 

(/1 ) أن كل من مجاسر على عمل شى برأتي مل : 
الفضه الارٌ تداوطا بطلمالك المصريه او تجارى بإحدى الخيل المتوعه على اخراجهما 
عن حييتهما الاسليه إنلاف وتنبير أو كان له عل بتداول العام اكور لو جابيسا 
وادخاها في الممكك المسريه فأنه من أول مره يرسل الى قأوغلى مدة حيانه 

مود اذا اجترا احدعلى فسل شى براني تقليدا لسكة التحاسامتداوله باللمالك 
المصريه اوكان له يد في ظهور ذلك أو في سجليه من خارج وإدخاله الى امالك المصسريه 
قانه يحكم بارساله الى فزاوغلى يم فيه خس سئوات أول مره وان اد مره ثأثيه يرسل 
مده حانه 

(م .184 ) اذا تجاسر احد بالديار المصريه على التؤوير يتقليد السك الاحجبيه أو 
صدر منه عش أو حله في ذلك أو كان له مشاركه في اخراج السك المزوره الى ايدان 
وادخلطا في الحكومه المصريه فيحكم عليه بإرساله الى فيزاوغلى بعده معلومه من خسن 
سنوات الى عشر 

(م 14٠‏ ) أن ذني المشاركه الحرر بلماده السابقه قبل هذا ليس هو لاحق عن 
يلخذ السك البوانيه ذات الميله على انها دبوانيه ويسيرها ويروجها بل هو لأحق بم 
على الوجه الاني وهو أن اين يتحققون انها معبيه سوا كان التيحقبق بواسلة افسهع أو 
بواسطة غيرهم وبعد ذلك يصرقونها فثل حؤلا يننى عمازاته بن نؤبخذ منهم داحم 
يكقدار الدراهمالممينه لاجل الصرف الى الاسبتاليه الملكه واقل لذ م اشماف وأكثره 
+ أشماق ولا تؤخذ دراهم بحال من الاحوال اقل من سين قرشا مطلقا 

3م 141) انكل من عل بمحل عمل السك الواتيه ات اليه “بور | 
الديوانيه الحائر سيرها والتداول بها في الديار المسريه من ذحب ا 
عرف لكا الى تيه فيه ومكت وي مدو لاد أو .وين 
حق مضى اربع وعشرين ساعه فيجرى محازاته بالميس من شه و 3 
نظرا لمدم تبليغه ولوتيين انه م يكن فيد في ذلك ولا لاحقة عل .ب الاين 

(م 140 ) أن الذين يسرضون ام المذترين التدرحين في الاده 1 000 


قتف ملحقات 


يمد الماية والماده الثامته والثلاثين بعد المايه لحلات الاقتضًا وميئوا المذنيين ومادتهم 
ويكون ذلك قبل وقوعالذنبمنهم والشروع فىالبحث عنهمقانه حجرى ابراؤهم واعقاؤهم 
من انواع اليزاكافة وخصوصا انرا صاروا سببا لضبط المذنيين المذّكورين ولوكان ذلك 
بمد التمروع في البحث عنهم 

(م 15 ) أن كل من يصدر منه عش للمشترى في عيارالذهب او عيار الفضه 
او يقول على حجر مصطع أنه من الجوهر الخالص الغش أو ببيع الاشيا ناقصه في 
الوزن او الكيل والطاصل انكل من يشش المشترى بالحيل في أى شى كان فيرسل 
الى اللومان يعده معلومه منثلاثة أشهر الى سئه واحده ويجرى تغريمه بمبلغ من الدراهم 
بحيت لا يتجاوز أكثزه ربع قبمة ما يسترد منه مكافة الى الشرر ولا ينقص اقله عن 
ماتتي قرش و يصرق ذلك الى الاسبتاليه امأكيه 

(م 144) انكل من يتجارى على عمل ْم مشايه لحم الحكومه او يستعمل 
الحم المشابه لم الممكومه او يحصل منه تزوير بان يقلد الاوراق التي خرجت من 
دواوين الحكومه عتتومه بحم الحكومه للتداول بها او ّلد اوراق الينك او يزورها 
او ياخذ او يسطى بثنى مزور مثل ذلك ويدخله على الممالك الحروسه فيرسل الى 
اللومان يم فيه مدة حياته ١‏ 

(م ١4‏ ) انكل من يحصل منه جرأء على تقايد الملامات الختمره الث بالاوراق 
ا وتقليد الدّنه الحتميه التى يضرب بها الذهب والفضه ويستعمل تالك الاشيا البراتيه 
فيجازى بارساله الى فيزاوغلى يقم فيه من سنه الى عشمر سنوات 

(م+14) انكل من يحلوى بطريق الخيله على دمغة الميرى الممّاد استعماطا 
اوعلى الدمقه المارى ضرب الذهب والفضه بها ويستعمل ذلك فى -خصوصيات مخل 
بالحقوق وامنافع الميريه فيجازى بتشغيله في الابنه الميريه 

(م1497) اذا حصل ان لحا موضوعا يمقتضى امى الحكومه أو يمقتضى حكم 
صادر من الحكمه او من محل المكم قد أتكسر او انفك وكان ذلك ناشيا عن عدم 
اتتباه الغفرا فبحكم في حقهم بالجازاه بالحيس من ستّة ايام الى ستة اشهر 

(م ١144‏ ) اذا كان الثم الذى -جرى ذكه موضوعا على اوراق وسندات واشيا 
لشخص متهم بذن كير يستحق عليه القتل او ارساله الى الاومان أو نفيه مدة حياته 
[ويكون قد حك عليه يجزا من ذاك فالغفير الذى يكون قليل الانتباه حينتذ يجازى 


ملحقات 141) 


( م 144) أنكل من يحصل منهكسر الاخثام الموضوعه على الاشيا والسندات 
والاوراق الى من النوع المقدم ذكره في الماده السابقهروكان الكسر عمدا او كان علمه 
لاحقا يمادة الكسر فيجازى ,الربط فيالقلمه وان كان الهم بهذه التهعه هو ذات الغفير 
فيرسل الى اللومان لمده محدده 

( م +16 ) أن السرقه التى يتوقع حصوطا بواسعلةكسر الا-خثام تكون اللجازاة فيها 
مثل الجازاة التي جرى في السرقه التي تحصل يكسر بعض الحلات 

(م 1861 ) اذا عقد الاشقيا جيه وتيين من مكاتبه جرى فها يان بعضهم مع بعض 
أو فبا ينهم وين ريسهم أو من مقاوله أو معاهده ينيم أنه حصل ينهم 'نوافق مثل 
هذا على توزيع ثمرة محصل من افعاطم القبيحه فانم يكن لهم ذنيا ينم الى هذا 
الذنب فيجازى مدير تلك الخحعيه وريس الهرده الذي علوم او رؤساوهم الذين حم 
محت الامى بالارسال الى اللومان يقيمون فيه من ستتين الى خخس سنوات وهكذا الذين 
يكونون مامورين يخدمة ذات تلك اميه والذين يعلمون الكيفيه وسطون اميه 
المذكوره او توابعها اساحه ومهمات حربيه وآلات قئل برضاهم والذين يويئون محلات 
لكين الاشقيا المذكورين وجعهم واسخلفائهم فيها فيجازون ازا المتقدم ذكره 

(م 167 ) الاشخاص الفلاتيه الثابت عليهم الفلت المؤدى لمدم راحة الاهالي 
فاتهم يحسون لاجل هذه الذنوب من ثلاثة أشهر الى سئة اشهر ومن يعد انتها مدة 
حبسهم يمكثون نحت نظر المكومه الى أنقضا المده الى ترى مناسبه يحسب اطوارهم 

(م *16 ) الاشخاص الفلاتيه الثابت عليهم ذلك اذاكانوا اجتبيين يجوز ارسالهم 
يامى الحكومه اللي محل خارج عن الممالك 

(م 184 ) الفلاتيه اذاكانوا مولودين في الحكومه المصريه وكان الفلت ثابتا عايهم 
فد صدور الحكم في حتهم اذا طلبهم عشاخ بلادهم التى ولدوا فيها او ظهر طمضامن 
ممتمد يجوز تخلية سيلهم ولو عند المراشره قي الجرا الحكم الذى صدر ولدى حصول 
المساعده للمشايغ او الضمان المدّكورين في استدعتهم ترسل اوليك الاشخاص الى 
القرى التي يريدوتها المشايخ أوالضهان 

(م.188) أنكل من ينادى بغير اذن من مامورى الصبط والر بط أو يعاق ورقه 
مطبوعه كذلك مجازى بحسه من ستة ايام الى شهرين 


زفختف ملحقات 


(181) أن كل من يركب تهمه تتمدى الى عرض احد من ذكرا أو اتى 
بطرربيق التزويراو فمل شى مضاد للادب والميا غصبا وزورا في أي شى كان فيجازى 
بالربط في القلمه من سنه الى ©,سنوات 

(م ١97‏ ) انكل من يسمى نغسه ياسم كاذب أو يتلقب بلقب كاذب يستعمل 
لاجل ان يجمل نفسه فى مظبر الاعثبار والوقار الذين ليس هما وجود فيه أو بوهم 
غيره فى ثى أن طاقبته وسخيمه مخطرء أو يستعمل حيلا ومكريات متنوعه ليأخذ بذاك 
من يد الغير اثميا او دراهم أو سندات أو ورقة مخالصه او تمسكات بلى نوع كان ويلخذ 
منطريق التصب ياحد هذه الاوجه ججيع ما يعلك الغير أو بسضه فانه يرسل الى اللومان 
هده اقلا سئه واحده واكثرها حمس سنوات ويجازى بالتغريم من مابتي قرس الى 
انني عشر الف قرش ليصرف ذلك الى الاسبتاليه اكه وكذاك كل من تركت عنده 
ورقه ممتمده على بياض بوجه الامانه مخثومه كانت أو ممضيه و بمد ذلك جملها سند 
دين او ورقة مخالصه اويجماها في صورة توجب المضره الى صاحب الم أو الامضا في 
نفسه او قبا يمك فانه يرسل الى اللومان يمده اقلها سنه واحده واكثرهاأ خس سنوات 
ويجرى تغريه بان بوخذ منه من ماي قرس الى اي عسمر الف قرش و يصرفذلك 
الى الاسبتاليه لكيه واما اذا لم تكن تلك الورقه الختومه او الممضيه قد تركت عند ذلك 
الشخص امانة فاته يعد من ذوي التزوير وحينئذ يجازي باليزا الحدود لمن يمل ذلك 
من المزورين 1 

(م4ها) الحجج والدفاتر والتقارير المغتمله على محقيق الدعاوي القصاصيه 
والسندات والاوراق الممائله لذلك سواكانت موضوعه بالدفترخانه او سائر الدواوين 
الميريه أو تسامت الىاحد ماموري الدواوين اذا ضاع شي منها أو نال فأو سسرق قيحس 
المامور ون يحفظها في حل خدءتهم مدة من حفسة عشسر يوما ألى ثلانة اشر بخير معاش 
بظرا لعدم دقتهم واتباههم واما من محصل منه تائف الاوراق المذكوره او سرقتها كاينا 
من كان فاته يرسل الى اللومان يق فيه من ستّة أشهر الى منتين اذا كان السند الذي 
سوق جسيا 

(م 168 ) أن كل من يغدر احدا باستعمال جوهر مسم يوجب الموت لسرعه 
كليه او حِزبيِه فلا شك انه لا يعد الا ساما فن يستعمل ذلك أو يرنه كايتا من كان 
ولوم تحصل له منه أي تتيجه كانت يعامل مئل ما يسال القاتل 


ملحقات [ضدلة 


(م 2160 أنكل من يسقط حمل المرأه بلطعامها أو سقها شيا او ياعطانها ادويه 
او تحميلها الاذى سوا كان ذلك يرضاها أو بغير رضاها فاته يجازى بارباله الى اللومان 
او بالربط في القلمه مده من سستة أشهر الى سنتين يمد محصيل الديه الشمرعيه منه 

0م2151 اذاكان احد يقتل شخصا أو يتسبب في قتله بغير قصد منه واتماكان 
ذلك ناشيا من غشومية الفاعل او من قلة احدياطه أو من عدم دقته ورطايته للقوانين 
فانه يح عليه ياعطا اللديه واما أذا لم يحصل القتل وبقيت يعض -جروح أو اثار من سار 
ما يكون بسيب الغشوميه وعدم الزعايه والاحئياط فيجازى من تسيب في ذلك اماحيسه 
مده من ثمانية ايام الى ثلاثة أشهر او بضربه من سخمسين كر باجا الى ثمتماية كر باج 

)م 7 ) اذاكان أحد يهجمعلى شخص -خلاقه بقصد اعدام أو ضرب أو مضيره 
خلاف ذلك والشخص المهجوم عليه يقتتل الشخص الهاجم او يمجرحه او يضريه لجل 
حفغل تفسه فانه يعذر في ذنب القتل من بعد التحقيق واذا انهم أحد يقتل احد أو 
جرحه أو ضريه لاجل منمه من تقب حايط أو ملحقات سكن للدخول فيه نهارا فانه 
يمذرفى ذلك ارضا واما قتل الوالد او الوالده فلا بل فيه عذر مطلقا 

(م 15 ) اذاكان الزوج يضبط زوه مع الزاني فيحالة الفعل بالمئزل الساكن 
فيه ويحصل منه قتل فانه يمذر في ذنب القتل يمد النحقيق 

(م 134 ) أنكل من يتايس يحركات مل بالعرض والناموس فان كان من 
الاهالي او من الخدم الصغار انه يؤدب بالضرب من حنسين كر باجا الى خمسماية 
حكر باج وان كان من الكبار حيس في محل خدمته يده من شهر واحد الى 
مله وأحده 

(م 116) انكل من انهم بالتعدي زورا على عرض احد من ذكر او انثى او 
يقصد فل امس مزورا وغصبا يخل بالعرض من اي وجه كان ويثبت ذلك عليه فان 
كان من الاعالى او من الخدم الصغار فيرسل الى اللومان من ستّة أشهر الى ثلاث 
ستين وانكان من الخدم الكبار فير بط في القلمه تلك المده 

م13 ) أنكل من يجرح احدا اويضربه بدون حق فاذا صكان الشخص 
الجروح او المضروب يحصل له عيا سبب وقوع هذا القمل أو يصير غير مقتدر على 
أشغاله مده تزيد على عشرين بوما وكان الشخص المذنب من الكبار فيجازي يحسه 
مده من ثثلاثة اشهر الى سنه واحده بعد أعطا ما يازم من المعالحه الى الشخص المصاب 


(155) ملحقات 


واعطايه ما يقابل الكسب الذي قد حرم منه الي ان يحصل له الثتا او يكتسب القدره 
على اشغاله وأنكان المذنب من الصغار فجازي بضمريه من ث#تبإية ابي خسمايةآكر ياج 
بعد أعطا تمن العلاجات واداء ثما يقايل الكب الذي ضاع على المجروح او المغروب 
واما اذا لم يحصل من ذلك عيا ولا عدم اقندار على الاثشغال فلى هذا الوسجه اذا كان 
المذنب من الكار فاته يحبس من خمسة عشر يوما الي ئلاثة اثهر وأذاكان من الصغار 
فبجازي بالضرب من سين كر باجا لبي 7٠٠‏ كر باج 

(م ١590‏ ) أن كل من يحصل منه تركب بعض مشرو بات مجوعر عضر لصحة 
البدن او بيع مشرويات مركيه مضره مثل ذلك فيجازى بالحيسمن ستة ايام الممسئتين 
و يضبط ما عنده من المششرو بات المركه الى جاني الميرى 

( م54١‏ ) .اذا وقمت السرقه وكان وقوعها بتاع انواع مس يني ذكرها احدها 
ان تقع في الليل والثاني ان ككون حصات باع شخصين فاكثر والثالك أن توجد 
أسلحه مع السارقين أو مع يعضوم ظاهره كانت او مخفيه والرايع أن تكون حصات 
بكدمر باب أو شباك او غير ذلك من خارج سوا كان ذلك من مزل أو هن اوضه او 
من حل مسكون او قابل اسكنى او ما يلحق بذلك أو بوضع سل أو بتوفيق مفتاح 
والخامس أن يكون السارقون قد اجروا السرقه بالتتخويف والتبديد باسلحتهم قبر! أو 
جيرا فينئذ يجازون بالاعدام او بقيد المياه 

(م ١19‏ ) ان جزا ذنب السرته التي يحصل ارتكابها في الطرق العامه ينبتّى ان 
يكون بالاقامه في فيزاوغلى مدة المياة وكذاك الذبن ينضم اليهم توعان من الاريمة 
انواع المندرجه في الماده الحاديه والأسين بعد المايه و يسرقون باللمير والقب وعكذا اذا 
حصل من السرقه الى ككون بالقصب والقهر أثار -جروح فتكون الجازاء في حقهم 
بالاقامه في فيزاوغلى مدة لماه : 

(م 170٠‏ ) الذنوب المتسروحه في الشمرط الرايع من الماده النامته والستين يمد المايه 
وي كسر باب او شباك او تحل خلافهما من الخارج او صنع سل أو توفيق مفتاح اذا 
وقعت بالحلادت والابنيه الحميط يها حايط فيا عدا المنازل المسكوته وماحقاتها ولو يكون 
كسرالياب أو محل الدخول ليس من خارج بل يكون من داخل الحل وهكنا ذنب 
السرقه التي محصل بالمير والقهر اذا م تاف منه جرح ولم يكن اق به وقمه خلاف 
ذلك او اذالم يحصل ذلك بالمبر والقهر وكان وقوعه باحتماع الثلاثة أنواع الاني بياتها 


ملحقات [ففتلفق 


وهي وقوع المرقه ليلا ووقوعها اماع شحخصين فكت ووسجود اسلحه عندهم أوعند 
بمضهم ظاهره كانت أو عخفيه فلل هذه الصوره اذا وجد المذتيون ذوى اسلحه فيجرى 
جزاهم بارساهم الى فيزاوغلى مدة حياتهم وان وجدؤا يدون اسللحه فيرسلون يده من 
هس سنين الى عشمر سنوات 

17١‏ ) أن السرقه الموضح بيانها على الاوجه الانيه التي اوها ان تكون السرقه 
حصلت ليلا باجتتاع شخصين فأكثر او حصلت باحدي الخالتين المذكورتين ققط 
ويكون وقوعها يمحل مسكون أو بمحل قال للسكنى أثاني ان بوجد عند الذنيين او 
عند بعضهم اسلحه ظاهره كانت أو مخقيه وان تكون السرقه وقمت يمحلات غير 
مسكونه وغير قابله للسكنى او تكون السرقه قد حصلت بارا ووقت من شخص واحد 
الثالث ان يكون السارق من اخدامين وسرق اشيا من سيده او من احد يمتزل سيده 
او من بض امازل التي يترد عليها مع سيده سوا كان بماهيه من طرف سيده أو 
يدون ماهيه أوكان السارق شغالا أو سنايسا اما يفاوريقه او بمخزن فاوريقه أو يمتزل 
سيده والرايم انا حصلت السرقه من احد مثل لوكانتجي وعر يجي وخانجي وحمالى 
وقبوجي ومراكي ومن يتبعهم وذلك فيا سل لهم على وجه الامانه سوا كان كله أو بعضه 
او يكون السارق من الاضيافى او المشترين الذين يحضرون الى ال حلات المذّكورء قيكون 
إجر! الميزا في هذه الاوجه المشروحه على فرض تقدير وقوعها بالارسال الى فيزاوغلى 
من سنه واحده الى مس سنوات 

الرلفن ) الذين يسرقون خيلا او يقرا أو .هايم من المعده لامربيات أو للركوب 
او غير ذلك من البهايم كبارا كانت او صغيرا أو محصولات او الات زراعه او احشابا 
من الابنيه او احجارا من الحاجر وكذلك الذي يتقل العلامات الموضوعه لفرق حدود 
الاملاك والمزارع وتمبيزها ويحوطا الى جهه خلانها فيحازون اما بالضرب من ماية 
كرباج الى خسماية كر باج او بالارسال الي فيزاوغلي يمده من ستة أشهر الي حمس 
سنين بالنظر اللي -جسامة المتحه ومناسية حال الشخص 

( م 9970 ) أنكل من يوقد النارعمدا في ابنية أو سفن أو عخاين أو معامل او 
ارمانات او احجار واخشاب او في حصايد وبحصولات سوا كانت مكومه او غير مكومه 
اوفي شى قابل للاحتراق يمكن ان تسري منه النار الى هذه الاشيا المقدم ذكرها سيب 
قريه منبا يي ان مخصص له مده معينه بالنظر الى جسامة ما يحصل من الخساره 

ام 


[لخرفق ملحقات 


ويرسل يها الى اللومان فاذا فرض على وجه التقدير أنه حصل قل أو جرح من الذنوب 
المذكوره في هذه الماده وي الماده الرابعه والستين بعد المايه فعلي التقدير الاول يجب 
القتل وعلى التقدير اثاني يؤدبه يتشديد الخيزا المنصوص في المادتين المذكورتين واذا 
وقع الاحتزاق بعش الحلات وكان ذلك من عدم دقة بمض الاشخاص وعدم احئياطه 
فيجازي من تسبب في ذلك بان محصل منه قيمة الخساره 

يل ) اذا كان احد يتلف الاشحار الصغيره التي كون قد افلحت اما 
بطيعتها او بغمل فاعل ا ويتلف الزرع الذي لم يحصد فيجازى بالليزا المدذكور في الماده 
الرايمه والستين بعد المايه 

(م 1976 ) انكل من يحصل منه هدم وتخريب أو اتلاق وتشويه للابذيه العتيقه 
او الاثيل الموجه لزينة البلاد وشهرتها وسائر المناقم العامه والاثار القدعه والخجديده 
سوا عملت من طرف الله والمكومه أو حصل امجادها باذن من طرفها فيجريبجازاته 
باليس من شهر واحد الى سئتين وبالتغريم من ار بعماية قرش الى الفي غرش لاجل 
صرفه الى الاسبتاليه لكيه 

م 99 ) انكل من مخطف وإدا او يقتصبه اويتفيه أو يبدل ولدا بولد آخر 
او ينسب وإدا بإلكذب الى امرأة غير امه فيجازى بالربط في القلمه من سنتين اللى نخس 
ستوات وكذلك من يكون في ذمته ولد وم يسطه الى من له حق في طلبه فيجازى 
ازا المقدم ذكره 

م بالغ أن جميع ارباب الوظائف الميريه او كتابهم أو وكلائهم ويحصلى الفرده 
والمالوالخراج وسار التكاليف والايرادات الميريه او كتابهم أو وكلاهم اذا كانوا يامرون 
يتحصيل مبلغ من احد أو يحصاونه م منه مح كونهم يسلمون أن ذلك ل يكن دينا عليه 
أو يتجاوزون الدين الذي على بعض الاشخاص سوا كان من مال أو فرده او علايف 
او سائر التكاليف فا نكان الذين قد فملوا ذيك هم أوياب الوظايف الميريه قير بطونقي 
القلمه من سّة اشهر الى سنتين وأن كانوا وكلاهم فسجازون بالاومان من 5 أشهر الى 
سنتين بالنظر في ,مقدار المبلغ 

178 ) اذاكاناحد من خدم الميري والضياط المموميه ووكلا الحكومه يجمل 
تسه ذا حصه مع الغيرفى المصالم التي فوض الاعى في نظارتها وأدارتها الى عهدته 
لاجل جر المنفعه لنفسه سوا كان خقية أو جهرا أو بواسطة احد أو قبل حصه مثل 


ملحقات 17 
ذلك بان يضع يده مع الغير في المصال التي تمعلى عهدة و في المقاطمات الى تملى 
من ياخذها ويتتقع هو ومن الم يها فانه يجازى بالميس فى مصلحنه من سنة أشهر الي 
سنتين و بعد ذلك يجري تغرعه بلغ يكون اكثرء بقهر ريع امباغ الذي يسترد منه 
واقله جز من آنني عششر -جزوا من ذلك امباغ ليصرف الى الالمباليه لكيه وان 
تجاسر على فعل ذلك مره ثانيه فن بمد حيسه ايضا يكون بريئا من الأهليه للاستتخدام 
في الوظايف الميريه للابد 

(م 108 ) أنكل من يبط شسخصا اويحسه ويوقفه بتيرحق وبدون أمى من 
المكام أو ررخصه من القانون في ضبط المتهمين ويكون ذلك لاجل جر منفعه للفسه 
او لفرض منه ونيت عليه ذلك من يمد التحقيق فن حيث أن الحبوس صار حيككز 
عروما من أكتسابه في تلك المده تتحسب اام المده التي حيس فها وتسبر اجرته في 
كل يوم من حخسة غروش الى عشرة غروش وكا بلفته تاك المده على هذا الحساب 
يحصل من حيس ويمطلى لمن كان محبوسا 

(م 18٠‏ ).أن المفلمين واككسورين يككذب والميله يجرى مجازاتهم بالارسال إلى 
اللومان مده محدوده والذين يكون افلاسهم طريا عن اليل فيجازون باللومان واقله 
شهر واحد واكثره سنتان 

(م 181 ) أن المسجونين الذين يفرون هار بين سوأ كانوا مبمان بذنب صغير 
يستوجب النني والطرد والتغريم او اميس اما بالسسجن أو بمحلات الخدمه يكده ممينه 
او كانوا من الاسرا الذين اسروا في اننا الحماربه يجب أن ينظ في فرارهم فان كان 
حصوله يسبب عدم التناه النفرأ الذين عايهم او المامورين ينقلهم من جه الى أخرى 
نهم يجازون بالميس من ثمانية ليام الى شهرين وأن كان فرارهم بسبب بوأقق مع 
الذكورين لو اماض عين منهم نهم عجاز ون بالميس من ستة أشهر الى سنتين واما 
الذين يرشدونهم الى طريق الفور او يساعدونهم على ذلك بحيث أنهم م يكونوا غفرا 
عليهم ولا مامورين بتوصيلهم من هه الى خرى فيجازون بالحيس من كانية ايام الى 
علاثة شه : 

(مبما) ان الحموسين الذين يفرون اذا كان كلهم أو يعضوم متهمين يذب 
ايزا بالريط في القامه او فى اللومان عده معيته أو يكون تحكوما عاريم 


موجب لاجرا 20 
المزا يجب ان ينظر في فرارهم ذانكان باب قلة أنتباء الغفرا او 


نوع من أنواع 


(44ؤ) ملحقات 


للامورين يتقلهم من جهه الى اخرى فيجرى بحازاتهم بالميس من شهرين الى سئة 
اشهر وأن كان بسبب اتفاق أو اخماض عين من المذّكورين فيجازون بالر بط في القلمه 
أو في اللومان بمده معبنه وأما الذين يرشدوتهم الى طريق الفرار أو يساعدوهم علىذلك 
وم يكونوا ماموريق حفظهم ولا حراستهم فيجازون بالميس من ثلاثة أشهن الى سثتين 

(م م1 ) اذاكان جيم المحموسين الذين يهربون او أحدهم متهما بذنب كير 
يوجب التق أو اللومان بقيد الحياه او يوجب القتل او يكون قد حكم عليه منوع من 
انواع الليزا المذكور فان كان فرارهم ناشيا عن ثفريط مامورى حراستهم أو تقلهم من 
مكان الىمكان آآخر فيجازون بالمبس من سنه وأحده الى سنتين وأن كان فرارهم من 
توافق او اتماض عين فيرسلون الى اللومان من سنه واحده الى مس سنوات واما 
الذين يرشدوتهم الى طريق الفرار أو يساعدوتهم عليه وم يكونوا مامورين بغفارتهم أو 
ينقلهم من جهة الى اخرى فيحيسون من سنه واحده الى نمس سنين 

(م 184 ) الذي يستراو يخنى المذنب المرككب كار الذنوب المستوجب معاملته 
بالقصاص المين بالماده السبعين بعد المايه والماده الخاديه والسيعين بعد المايه سوا كان 
ذلك الستر او الاخنا بواسطة تغسه أو بواسطة غيره يجازى بالميس من ثملاثة أشهن 
ابي سنتين 

(م 186 ) انكل من يشهد شبادة كاذية في ماده من مواد القصاص سوا كانت 
على امتهم أوله فيحكم عليه باللومان من سنه واحده اليه ستوات واذا كان المهم الذى 
شبد عليه شهادة الزور قد حك عليه يجزا شديد أشد من الاومان بالده اممينه فيفنى 
ان يجازى الشاهد ايضا بذلك ايزا الشديد 

18) أنكل من يشبد شهادة زور في ماده من المواد التى تتملق ايزا 
سوا كان ايزا مقتصا بالتأديب وأصلاح النفس أو يمجرد الضبط والربط وسوا كانت 
الغباده على الهم او له فيجازى بالربط في القلمه من سّة أشهر الى سنتين 

(م ١89‏ ) ان الشخص الذى يشهد شهادة الزور في مواد الضبط والربط أو 
اتاديب واصلا النفس اذاكانت شهادته طمعا في دراهم او في وعد بمكافأء فيكم عليه 
باللومان من سنه واحده الى مس سنوات ومهما اخذه شاهد الزور على أى حالكان 
يضبْط منه لاجلصيفه الى الاسبتاايه المكيه وان كان ذلك الشاهد من مزو رىالمحكمه 
فيرسل الى فيراوعنى بدلا من اللومان 


ملحقات لكلف 


م84١‏ ) أن الذي يعلمع التاس ويغسدهم ويحئهم على شهادة الزور ان كانت 
تلك الشهاده تؤدى الى الربط بالقلمه فيسحكم عليه باللومان من سته أشهن الى ستئين 
بدلا من هذا الا و نكانت شهادته وجب الني فيجمكم عليه باللومان من سنه الى 5 
سنوات وان كانت شهادته توجب ازا اللومان مدة الياة فيحكم عليه بذك 

(م 14 ) انكل من بهزو بكلمات تمل بشآن وشهرة أسحد من حكام الادارة 
والقضاة وتزرى بسزهم ومخوتهم في وظايفهم او يسبب وظايفهم سوا وقع منه ذلك في 
حق واحد مهم أو في حق جماعه فاته حبس من شهر واحد الى سئئين 

(م 19٠‏ ) اذاكان احد من رياب الوظايف الميريه أو وكلا اللمكومه كاينا من 
كان بلى رنيهكانت يامى يريك قوة الحكومه امربيه أو باستعماها ا ويطلب صدور 
ام يذلك سواكان بواسطة نفسه او بواسطة غيرء لاجل منع اجرا احد القوانين أو 
منع محصيل تكليف شرعى أو منع العمل يموجب اواعي الحكمه او منع اجرأ ساير 
الاوامى الصادره على مواقعها من الماموريه الشرعيه فانه يجازي بالر بط في القلمه 
١‏ م1531 ) أن اللاد التي يحكون فيا محلات معده للفقرا لاجل تمبشهم وعدم 
محملهم الضروره أذا وجد يهم أحد سأل فيضبط ويرسل الى حل الفقرا ولا يؤذن 
له في الخروج منه بلى وجه من الوجوه مدة ثلاثة أشهر ورسامل حيتئذ مثل الحبوس 

(م97 ) اذا وجد احد من الاشخاص الذين يسألون في الللاد التى ليس بها 
محلات للفقرا ويكونوا قد اتذذوا السؤال ماده مع كونهم اهما الجسم وقادرين على أن 
يشتغاوا ويتعيشوا من شغلهم فان مثل هؤلا يجازون يتعغيلهم قي الابنيه اليديه التي 
المديريه أو بالحروسه بعده من شهر واحد الى ثلاثة أشهر وهكذا الذين يضبطون وهم 
يسألون في محلات خارجه عن القريه التي يكون محل اقامتهم فيا فيجرى تتغيلم في 
الابنيه المذكوره سْنة اشهر زا لهم 

(م ١#‏ ).ان السائلين والفلانيه اذا بدلوا حيأنهم بتغبير ثياب غير اثيابهم وضبطوا 
وهم على هذه الخاله ووسجد عندهم اسلحه وان لم يكوتوا قد استعملوها ولا خوقوا بها 
احد أو وجد عندهم من الالات ما يمكن التوصل يه الى فمل السرقه أو الى الاقدام 
على سائر البح أوالى الدخول في الييوت كبرد اوكلاب او سار ما.يكون من الالات 
فاتهم يجازون بالارسال الى اللومان بعده من ستة ألشهر الى سئتين 

(م؛5ا) انكل من يوفق تدكرة مرور بالزوراو يصنع حيله في تدكرة مرور 


»)16٠(‏ ملحقات 


يكون اسلها محا أو يستعمل تزويرات مثل ذلك أو تدكرة مرور ذات حيله قانه 
يجازى بإرساله الى الاومان بعدة من ستة اشهر الى سنتين 
ل لسشصسسمهكها 
المادة الى نشرت من ابلميه المتانيه في الثاتي 
والعشرين من شبر رمضان سنة ١7٠١‏ 

(م 6و١‏ ) اذاكان احد من الخدم يتتجاسر على ا-جرا نوع من اللزويرات فها 
تعلق بالمصلحه التي هو فيها أو كان لا يوقى خدمته المامور يها ويحصل يسبب اهماله 
او تكاسله ضرر للميرى ويكون ذلك الضرر -جسيا أو يفسل المتايرات والخالفات المضاضده 
للقانون وللانسانيه والبوديه ويستوجب الحكم عليه من بسد التحقيق بإرساله الى انى 
قير او الى اللومان أو بطرده وتيسيده بالكليه على مويب القوانين يسبب تلك الخالفات 
والمغايرات فن حيث ان صرف استحقاقه انما هو في مقايلة كونه يوفى المصلحه التي هو 
ماموربها حسن الانصاف والعدل والصدق والاستقامه والميهد والغيره فلا يجوز صرف 
ما يستحقه المذنيون الحكوم عليهم سبب هذه الح التي قملوها وكذاك اذا كاناحد 
يفمل تزويرا في حق غيره خارجا عن مصاحته التي هو مامور بها سواكان قلا أو 
تحريرا ويثيت عليه فعل ذلك التزوير بالتحقيق ثم يحكم عليه باللومان او بابي قير على 
موجب القوانين فلايجوز صرف استحقاقه أيضا واما اذاكان احد منهم عايه عجوزات 
اوشى من سائر المطلويات الميريه فيخصم ماعايه من استحقاقه و يمد ذلك اذا بقى له 
شى يضاف الى حانب الديوان الاضانه القطمبه فان لم يكن عايه تمبوزات ولا نى من 
سائر المطلوبات الميريه فأنه يضاف جرم استحقاقه الاضافه القطعيهء . 


المادة الصادرة قي غاية شهر رمضان سنة من 
٠‏ ديوان امالية في حق السارقين والخالسين 


(م46) من حيث أن -جزا من يكون من خدم الميري و يسرق شيا من مال 
الميرى فانه محدود في القاتون نامه الماكيه بالارسال الى اللومان بالنسيه الى -شفة الثتى 


ملحقات رؤةطا) 


المسروق وجسامته وهذا وان كان جاريا فها سبق لكنه من الان فساعدا ينينى اذا كان 
احد من امنا الاشوان والصارقه وسار خدام الميرى قد مجاسسر على سرقة ثى من مال 
اليرى الموضوع تحت يده أمانه أو في تسليمه قن بمه ثيوته بالتحقيق والتدقيق يرجه 
الحق والعداله يجري محصيل المال المسروق أولا من ذلك الختاس أو من ضامنه و يمد 
ذلك يستخدم في جيل فيزاوغلى الكان ببلاد السودان بدلا من ارساله الى اللومان 
امياد المعلوم الحدود له بالقانون نامه الملكيه بالنسبه الى ستفة المال المسمروق وجسامته 
أو يشغل في زراعة ارانى ذلك الحل والماصل ان مثل هؤلا المرتكيين يرسلون الى 
بلاد السودان لاجل ان ينظر لمم عمل يشتغلون فيه وان كان السارق لا قدرعلىدقم 
مال الميرى الذى سرقه ولا بقدر ضامنه على دفمه أيضا ففن حيث أنه قد ذحكر في 
القاتون نامه اجرا مجازاة من لم يقدر على دفع امال المسروقمن الميرى يأزيد من جزا 
المقتدرين ينبتى عند ارساله الي الليهه المذّكوره على موسجب القانون ان يرفع ذلكالمال 
المسروق على طرف الديوان 

(م ١509‏ ) التصاسات التي .بازم اجراؤها في حق اللصوص الذين يسرقون اموال 
الزعايا واشيا اليرايا سوا كان ذلك يمصر لحر وسه او بالاقالم والبنادر فهى وان كانت 
مسطوره في القوانين دااع لكن ينتى من الان فصاعدا أنه اذا 15 احد يتتجاسر 
على السيرقه وألبب والغارات في اموال الرعانا واشيا البرايا ‏ م6 يضبط ويد تحقيق الاشيا 
المسمروقه بوجه الذمه اذا ثنت وحقق مجمسية المقانيه ان الشخص المضيوط هو الذى 
مسرق ذلك وانه يجب أرساله الي اللومان يعاد مملوم على موسجب القانون بالذسبه اللي 
خفة المسروق وجسامته فيرسل الي جبل فا وغلى الكان ببلاد السودان بالمده الحدوده 
له بالقانون نامه يدلا من اللومانكا هو عحرر في الماد. السابقة وكذا اذاكن السارق 
من الاصوص القدما وقد أتخذ النبب والغارات عاده وتجاسر على الافمال الرديئه كقطاع 
الطرريق ويّنت عايه ذلك بالبراهين القاطمه الشسرعيه والادله المقايه واثقايه فلا يصح 
قتله وأعدامه يل يرسل الي جبل فرَاوغلى بدلا من القتل والاعدام لاجل تثنيله في 
الاشغال الموجوده في الجبل المرقوم ما دام حيا 


دوه1) ملحقات 
للادة التي عمات مجمعية ديوان المالبة 
تخخصوص اللومان 


م همه ) من حيث أن المارى في بلاد لور ويا أنكل من يحكم عليه باللومان 
كاينا من كان بوضع في رسجله القيد الحديد و يشغل في اشغال الزسانه من غير التفات 
الى رتيته واعتباره يذيتى اجرا العمل على موجب ذلك ثم يجب انغفارة التزساته لا ككون 
يعدة طويله بل يجب فيكل اريع وعششرين ساعه أن يبدل جميع غفرايها ويغيروا حسب 
اسول السكريه ويجب على مفتش الدوتها ان يجري النفتيش والتحرى بنفسه في كل 
خسة عثمر يوماً مره وينظر هل استتخدام الحسكوم علهم بالاومان جار على الوجه 
المشروح اولا وهل الاعتنا بالغفاره وتغبير الفقر! باوقاته حصل اولا وكذلك الضابط الذى 
يكون مامورا بغفى ااذنيين لا يكون منفرداً على حدثه في ذلك بل يلزم تغييره هو 
والساكر معا حسب قانون السكريه واذا سمع انه لم يحصل اجرا اصول السكريه 
يعوجب القانون في استخدام المذئيين وتغيير الضابط والغفرا ويحقق ذلك فان مفتش 
الدوتما وناظر الترسانه يكونان هما المسؤلان عن ذلك 

(م ١95‏ ) من حيث أن الترع والمساق والبرايح والحوشات الهارىعمابها منذ مدد 
مديدء لاجل عمار البلاد اذا تركت على حاطا بقير تعمير وترءم محصل طا اضمحلال 
بالكلره و بسبب ذلك كانت التزمهات والتعميرات مقننه على البلاد من قديم فعلى هذا 
ينننى أن يحصل الاحام من طرف المشايج في تسمير وترمم التيع والجسور والمساق 
وا موشات والبرايخ المعتاد على البلاد وتعميرها وترميمها أولا فاولا.ما كانفي السايق واذا 
كانت البلاد عهده قتكون الممه ارضا من وكلا العبده او المفتشين وهكذا التعميرات 
والترممات التي لم ككن مقتنه علىالبلاد يجرى مخصيصها يععرثة امبندسين ويحصل بذل 
الهمه في اجرا التعمير والترمم عيعاده من طرف الشايخ أو الوكلا او المفتشين انكانت 
اللاد في المبده والحاصل ان التعميرات التي مثل ذلك يجب الكششف عنها في الابندا 
يعمعرفة مهندس الاقسام ويسطي اليدول الي االاشمهندس و يعد ان يصدق اللباشمهندس 
عليه غدمه لدروان المديريه ويجرى تقسم ا بخص كل جهه على وجه الَق بديوان 
المدير يه ويمجرر عنه الاوامى منطرف المدير اللي مشايج القرى ولي وكلا المتعبدين 
بالاجرا على موجب ذلك التقسم واذا كان من يعد محربر الاوامي منطرف المدير 


ملحقات رمه 1) 


رك التعميرات والتزعيات اوم يحصل انماما وككاها حكم القياس المقرر على الوجه 
اللاي وعند التفتيش يشاهد ان التزع والليسور والمساقي والبايخ والحوشات التي حصل 
لتجادها بواسطة الجهد والغصب منذ مدد قد أشرفت على الخراب فيحرى مجديد قياس 
حذء الحلات وينظر الى مقدار ما بلنته من الاقصاب الكبه فان كانت تاك البلاد 
تابه للمديريه فيحصل من مايخ تلك البلاد على كل قصبه مكمبه خسه وعشرون قرشا 
وان كانت تلك البلاد داخله في التعهد فيكون التحصيل من وكلا العبدة وريصرف ايام 
الذى يحصل الى الانقار الاجريه حق يحصل به تعمير الحلات المتخريه واذا كان 
مبندسو الاقسام او بإشمهتدس الاقلم لا ينظر ون الى التعميرات اللازمه التي مثل ذاك 
أولم يدرجوها في الجدول يسبب عدم دقكهم ولا يسرضون ذلك الى المدير فيجرى في 
حتهم ترتيب اليزا اللازم يعوجب قثنون المبندسين نظرا لانماضهم وكاسلهم في الجر 
مقنضى مامورياتهم كا هو الق وهنا الامى ولو انه لا .يازم المشايج ووكلا العبد شيا منه 
لْكن من حيث أن الثى الآبل لليخراب يمكن فرقه وتبيزه الكل اسان يجب على كل 
احد أنه اذا رأّى شيا مما يجناج الى التعمير والترهم ابلا الى الخراب باراضى القرى الى 
هو فيا ان يخاطب فيه المدبر والميندسين بللكاثيه لبخلصوا أنقسهم من ازا وأذام 
يجروا العمل على هذا اورجه فليكونوا مركن فيالمنحه ومجرى في حقهم تريب الخجزا 
على الوجه المشسروح وحيت كان من المعأوم إن بملار الأقسام والمديرين لنيهوا على 
الندسين ويحررون طم الاوامى من ملرفهم لامجل أن يكشفوا عن مثل هذه الحالات 
المتحربه يجب أن لايخلو عن التيحق.ة والتدقة في مثل ذلك بل ينظرون هل جرى 
العمل على الوجه اللازم وهل الحلات المفتغى تمميرها عملت او لام هو واجب على 
ذمتهم وكذلك يننى للم في الال ان يفهموا اإذبن يسلكون في طرق التكاسل عن 
الامور المهمه المائله اذاك ويعاماوهم على موجب إلتنانون وأذا حصل منهم أتماضعين 
والسبب عدم تعمير الحلات المتتخر يه يحصل بالاقالم ضرد وخمارم فليكونوا م أيضا 
مشرّكن في الجنحه وليملموا بالتحقيق إن برس مجاهم بموجب القانون 

لليف من المعلووان ترك كل انسان طريق اتكاسل والاعمال واجتباده يكوال 
الدقه في الخدمه التي هو مامور يها بالتدعيه إلى الانساتيه وحثه على أن يجرى أمور 
للصالط النوطه يوظيفتهم يليق انما حو متعاق مممول نصح عن يكون فوقه بكونم 
يرشدون الذين بحت أدارتهم الى الطر بق بالثقبيه والتأحكيد 0 الكاقى فعى 


(2)164 متحقات 


ذلك يتبتى ان الذين لا يسلكون طرايق الاستقامه والانصاف في ذلك ولا يسمعون 
كلام من قوقهم ولا يطيعون أمرهم ومع ظهور تكاسليم يحصل ضرر ويخساره انب 
الميرى يجرى ترتيب -جزائهم يعوجب القاتون ععرفةكارهم ويربون من يعيل منهم الي 
المنحه اولا فاولاً ولا يتركون بايا لازدياد التكاسل والخساره وم صار هذا الامى معلوما 
لد ىكل انسان وصارت حركانهم مستقيمه على الوجه اللايق فاته لا يبقى أحد متشيثا 
باتكل الا ما نذر وهؤلا ايضا يجرى في حقهم ما يازم وبنا على هنا أذاكان احد لم 
يذل الغيرهكا يجب يوبجه المق فى رؤية الاشغال بللصاط الميريه عموما وخصوصا فى 
مسال الزراعه والحرث والستي وجع الحصول واجرا ما يازم في محل المبرن والاشوان 
ول يحصل منه الدقه التامه في تطبير مواشى الميرى الموجودة بالجفالك والعهد وسائر 
اليهات الميريه ونظاقهم وأكلهم وشريهم وتيين منه الكل والتراخي وعند الاستخبار 
يكون الذي قوقه الحول على عهدته نظارة ذلك الشخص وادارته مشتركا معه في الخيرم 
ويج ان يرتب له ايزا اللازم ايضا عوجب القانون تطبيقا على باب التكاسل وحيث 
الام سكذلك ينبتى من الان فصاعدا لكل مدير ومامور وناظر ومفتش وجيع منكان 
فوق احد من المشاع والعمد وغيرهم ان يعلموا انهم مسؤلون عن تكاسل الذين حت 
ادارتهم ومق علموا انه حصل انماض عين وتكاسل وتراخ تمن هم نحت ادارتهم فى 
اتنقاهي لا يساحون احدا منهم بل يجب عليهم في الخال أن يجروا مفتغى القانون في 
حق الجنوح وأنكانوا لايجرون قصص مثل هؤلا المدئيين اولا فاولا وظهر شى وجب 
ضرر الميرى يسبب ذلك الاهمال والتكاسل فا زا الذي يجب اجراؤء في حق الجنوج 
المستتحق الميزا بسبب اهماله وتكا_له يجرى حينئذ على من فوقه وعلى هذا لا يصحطم 
تجويز المساعده والمساحه في هذا الباب مطلقا بل يتشبثون باسباب عدم الاتماض 
والتكاسل والتراخي في اشفاهم على المنوال المحرر ويرغيون من يكونون نحت ادارتهم 
و يشوقونهم لطريق الاستقامه والمداله ويبنلون المى والاقدام في ترييتهم 

(م 27 أنه مسطور بالماده السادسه واخسين وكذا بلماده الساده والتسمين بعد 
مايه عن من ريكون ممتلسا انه اذاكان احتلاسه يتجاوز خمسة الى غرش يرسل 
الى فزاوغلى مقيدا بلزثجير يعده من سنتين الى نخس سنين واذا لم يتتجاوز الخسة 
آلاف غرش فيرسل أيضا الى الحل اذكور عده منستة أشهر الى سنتين واذا لم يقتدر 
على تأدية ما اختاسه فيتشدد -جزاؤه ونهاية الميزا لا يجاو ز المثلينومذكور ايا بالمادم 


ملحقات (هة2)1 


الستين أنه اذا بلغ الاحتلاس الى عشيرة آلاف غرش يرسل الختلس الي فبزاوغلى 
بالمواعيد المذكوره واذا كان اقل من المشرة آلاف غرش يرل الى ليان سكتدريه 
بالمدد المذكوره وانالقاتل اذا ح عليه بالقصاصشرطٍ وورثة المقتول لم يرتضوا بالديه 
يمجرى القصاص وإذا كان الورثه لم يصروا على القصاص يرسل الى فررأوعَلي مدة حياته 
واذا ارتضى الورته فن بعد تحصيل الديه يرسل الى فبزاوغلي يمده من سنتين الى هس 
سنين ولكن يقتضى ان القائل المحكوم عليه بعدة المياة يرسل الى فنزاوغلي والقاتل 
المحكوم عليه يعده مقدره يرسل الى ليان الكندريه واما قطاع الطريق ومتفدى 
السكك فيرسلون الى ذيراوغلي يهدة حياتهم واما شهود الزور اذا كانوا من مزوري 
الحكمه فيرسلون الى فزاوغلي بالميماد د في الماده السابعه والانين بعد المييه وساير 
اللذنيين يرساون الى لبان اسكندريه 

وم 7٠١7‏ ) أنه قد تصرح بالماده المشرين بعد المايه يانه اذا كاناحد من المستخدمين 
بالمصاط الميريه او غير الستتخدمين يخير احدا من الذوات الكبار بثى خارج عن 
وظيفته اما جوابا لمؤال او ابتكارا شفاها منه وكان اخاره من غير موازنه وذلك 
الذات الذى اخبره لم يردعه في اليواب تطبيقا على ما في الماده المذكوره وتولد من 
اخباره مضره للمماكه فان كانت تلك المضره غير -جسيمه فبجازى بِاليزا الحدود فى 
الماده المذّكوره وان كانت المضره -جسيمه ذفني اول مره يقطع من سنوية ذلك الذات 
استحقاق ستة اشهر وفي المره الناليه يقطم منه استحقاق سنه كامله وني المره الثاته 
يقم في ينته من غير معاش وهذه الماده تشمل من يد اللوا الى اكير اتجال حضرات 
سعادتلو الخديوي 70 1 

(م 70 ) أن كل من كان مستخدما بالمصاط الميريه وورد في فكره رأى سديد 
فد السراب وا يتك : بالمناقم لك و ملتو] ىعرت جعة ية ديوان اماليه او الى 
من يكون من الذوات الائرٌ بن رتبة اللوا فا فوتها للحد اكير حضرات اتجال المتساب 
الخديوى والمعروض اليهم يرسلون ذلك الى جمية الماليه لينظر بها فيا يقتضى لذلك ومن 
بعد المداوله فيها يعرض للاعثاب السنيه ( انتهى ) 


(د5ه4 ملحقات 
ملحق_. مرة 19 
فهرست قانون نامه سلطاتي 


اللفصل اول 
في جزا القتل والجرح 
اللفصل الثآني 
في حد القذى والتعزير على الامعال الغير المرضيه والارتكابات الذميمه 
الفصل الثالكث 
في جزا التمدي على الاموال والاتلاسات وتكاسل المامورين عن ادا مامور انهم 
وتداخلهم فيا لا يخصهم وتادية الويركو واجتناب الرشوه والجرعه 
والسرقه والزوير ونحو ذاك 
اللتفصل الرا ابيع 
في جزا غصب الاطيان والليوانات وقطع الاشجار واتلاف المزر وعات وتسخير 
الفلاحين من غير اجره وقرارهم من بلادهم وعدم اجابة الاك وعدم 
الم لعده على سد ما يتكسر من ايسور والروب عند طلب الويركو 
والفدر في توزيع الويركو واشباء ذلك 
الفصل الامس 
فمن لاسوغ استخدامه في الخدمات الميريه وفي جزا من اتلف شيا من الاثار 
المستخدمين وفي مخالفة شروط الالنزام وفي مادة الاستمفا من الخدمة 
وما شاكل ذلك 


ملحقات )1١68(‏ 
القانون السلطاني 
العصل الاول 


وفيه سبعة عشر مادة 


( المادة الاولى ) اذا وقست حركات من احد أتباع الدوله المليه كاينا من كان بلا 
استثنا كالتجاري والنجاسر على قتل النفس أو امّاظ الفتنعلى الدوله المليه التايع حو 
لحا شرا أو على الحكومه الحليه الحاله على ولاة مصر يمقتضي القرمان العالي الصادر 
بالاحسان بالورائه اليهم او على منكان واليا بالتوارث اوعلى احد المامورين فلا يقصد 
اتلافه بوجه من الوجوه لا بالقتل ولا بالسم ولا بحو ذلك من ساير اسباب الاتلاف 
لا ظاهرا ولا باطنا مالم يوجب ذلك عليه الحكم الشرعي بعد ميوت جنايته من غير 
غرض ولا ميل عن سنن الحق بالنظر في امره مرارا يما بعَتضيه الال من التحقيقات 
اللازمه والتدقيقات اليازمه والتحرى النام مع رعاية الشرع والقاتون واذا حصل الانلاف 
من أي مامور كان لشخص ما مباشرة او بواسطة شخص آخر قلا بد من اجرا 
القصاص والحكم الشرعى عليه ولورضى ورة المقتول ياخذ الديه اوعفوا عن القاتل 
وأسقطوا حقهم جزا لذلك المامور على تجاسره على مادة القتل القيحة حسما تقتضيه 
السياسه والنظام ويالمله فيازم مراعاة المساواء في حصكم القتل من غير تفريق بون 
كيد وصغير 

( المادة الثانيه) أن مادة القتل التي محصل في نفس مدينة القاهرة ينظر فيها 
مجلس الاحكام المصريه بحضور حضرة قاضي مسر او تبه وحضرة الفتي ولكن 
لايجوز اجرا مقتضى ذلك مالم تحقق حقيقة الخال اما بالتواتر أو يرك الشهود 
بكمال الدقه والثيت ويصدر القرمان الماللي بالاجرا على مقتضى الأعلام التمرعى الذي 
محرر يذلك ويقدم الى الاعتاب السنيه السلطانيه من سد التصديق عليه من حضرة 
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( المادة الثالته ) ان مواد القتل التي محل في اي اقلم من الاقالم المصريه يازم 
ان ننظر بمجلس ذلك الاقلم وجري انبانها ويحقيقها يمعرفة الشرع او بالتوائر أو 
برَكية الشهود بكمال الدقه والثثبت ثم يرسل اعلامها الشرعى مع مضبطة الجاس الى 


14 ملحقات 

مجلس الاحكام المصريه ويه تحصل التدقيقات الثشافيه والتحقرقات السكافيه نم يرسل ما 
ذكر الى ديوان حضرة اللي ومنه الى الاستانه المليه وبقدم الى حضرة شيخ الاسلام 
ليصدق عليه من طرفه لم يعرض,على اعتاب الحضره الساطانيه ويصدر الفرمان المالي 
ولا يسوغ اجرا القصاص حب محصل ميع ما ذكر و يصدر الفرمان العالي بالاحجرا 

( الماده الرايمه ) اذا كان احد المامورين من أي صنف من صتوق الدوله الله 
سبقت محاكته مجلس اللدهكا تدمذّكره ونظرت قضيته يععرفة الشرع وثيتت جسارته 
على القتل وصدر الَكم الشرعى عليه بالقصاس الا انه لم يصدر في حقه فرمان عال 
مشسرف بالطغراي السلطانيه يتضمن صورة الحاكه في حق ذلك الشخص -فيث أن اجرا 
القصاص بدون وجود فرمان ءال ممنوع بحسب القانون فكل من لا يراعي هذه 
الاصول ولا ستى بها من المامورين فهو بلاشك يتتجاسر على عفالفة القانون فيازم 
يعقتضي النظام اجرا الجازاه اللازمه فى حقه 

( المادة الخامسه ) أن الساعين بالفساد قسمان قسم يس بالفساد قولا والاخر 
يسى به فملا ذالاول كان يستميل شخص شخطا أو اشخاصا وبتك بكلام يعارض 
به الدوله المليه والحكومه الحليه الحاله على ولاة مدمر أو من كان واليا بطريق الورانه 
او المامورين من طرقه أو يتفوه بجبارات بغري بها على فمل حركات مخالف القوانين 
والنظامات فاذا ثبت انه الفق أو تماهد اوكاتي احدا في شان القا اللفاسد أزم حبسه 
مقيدا من سه الى مس سنين 

( الماده السادسه) واما الثاني وهو أن يسى بالفساد فملا فكان يتصدى شخص 
لان يدعو شخصا أو أشخاصا لليتى والعصيان أو يجمع عا ويسطيه بارودا أو سلاحا 
فاذا ثبت عليه ذلك يرسل الى اللمان مدة ءن عشر سنين الى خس عشيرة سنه أو 
ينقى الى بلاد بيده ما أن ذن من كان من هذا القبيل عظم جدا واما من ادخل 
نفسه في خدمة مخص معية اهل الفساد وساعدهم على اغراضيم وأعطاهم أسلحه 
ومهمات حربيه وهو دام يحالم وما هم عايه غير مكروه ولا عور او اعد محلا 
ا ل ل اريت الاي سئين على حسب 
ذنيه وذلك بعد الحا له والنظر في أمره 

( المادة السابعه ) اذا كان الذين يتتجاسرون عل الفسادقولا أو فعلا يعحروسة مصر 
فان الاظر في دعواهم وائاتها بالثواتر لا يكون الا بمجاس الاحكام المصمريه 


ملحقات روه1) 

5 ( المادة الثامته ) أذاكان الساعي بالفساد قولا أو فملا اقلم من الافالم ازم ان 
ومضبطها بالتقصيل الى مجلس الاحكام المعسريه ثم يحرر الْكِنيه منه الى دروائ حضرة 
الواليي ويجري اللازم تطبيقا على المادة الخامسه والسادسه 2١‏ - 

( المادة التاسعه ) اذا لم يحصل من قطاع الطرريق قنل نغس وأنما يتجاسروا على 
محرد سلب الاموال ققط فاتهم يعاقيون بالحمس مدة سبع سنين واما اذا قتاوا نقسا 
وثبت عليهم ذلك بالتحقيق فعقابهم القتل حسما تقضتضيه الشريعه 

( المادة العاشرة ) -حيث كان من اللازم الحجوم بالاسلحه على من كان حاملا 
للسلاح من اراب الفتنة والفساد وقطاع الطريق فلا قصاص على من قتل أحدا منْهم 
وأما من قيض عليه منهم حيا مفيث أنه لا يسوغ قنله يدون الطاكه فكل من يتجاسر 
على قتله قبل الحاكه يبري عليه حك القصاص 

( المادة الحادية عشيره 6 اذا كانت مادة القتتل يجب فيها القصاص لكن حكم فيا 
بالديه يسبب عفو الورثه او المصالمه اوكانت ننجب فيها الديه من اول الامر ميث ان 
مسسر القاهره بسيده فيلزم بعد اجرا ما تقتضيه الشريعه في المادتين ان يرسل القائل الى 
ليان اسكندريه او الى حل آخر مثله مدة من هس سنوات الي خسة عشمر سنة”5! 
هو حبار في حق من وقع منه الفتل باحال البسدة الممائله لذلك 

( اماد الثاتية عشره ) اذا كان المقتول من اهالي جهة غير التي قتل بها أو كان 
وربته غاييين في جهه اخرى فان القاتل يمحس حى يحضر الورثه وأما من مات قتيلا 
لاعن وارث ليث أن امره من -خصوصيات السلطه السنيه فيمد ان يثبث قثله على 
من قتله بعد التزافع والحاكه يجري فى حقه ما يقتضيه راي اولى الامر حيث أن من 
كان من هذا القبيل من القاتلين امره مفوض لم فان شاوًا حكموا بقتله وان شاؤا 
حكموا ياخذ اللديه منه الى يبت امال 

( الماده الثالثه عثشره ) اذاكان القتل -خطا والقاتل لم يسبق له ما عائل هذا الفمل 
وحسنت شهادة الناى فيه وتيين للشرع أن لبس له مظه الو قيكتنى في حقه بما 
تقتضيه الشريعه واما اذا كان مظة او فبازم ان يجازى باتني أو الوضع في الحديد 
مدة سته وأحده 


( الماده الرابيه عشره ) اذا قصد شخص قتل شخص وقتله بواسطة شخص آخر 


اغراه على ذلك بللال اوبثى ما فيجرى الك اللازم شرطا وقائونا على القائل المغرى 
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( الماده الخامسه عشمره 6 اذاكان القائل امرأه فيث أن اللذكم بالقصاص او اللديه 
مستوقى حق كل ككلف ذكرا كان أوانىكا هو مقتضى الشرع فيحكم عليها بالحكم 
النصوص في حق الذّكور وانكانت المرأة معينة للقائل فقط فانها تعاقب بالميس فى 
الحبس الختص يمجرمات النما حق تصلح حاها وتحسن تو بها واذا لم يكن لها ولى ولا 
اقاربتازمهم نفقتها وكموتها مدة حسها كانت تفقنها وكسوتها فيتلك اللده علىبيت المال 

( للاده السادسه عششره ) اذا نجاسر احد على افمال قبيحه كمارضته من كانمامورا 
بالضبط والربط وشهر السلاح عليه فيث ان بذاك يكون قد ارك ذن عدم الطاعه 
لإضايط زياده على ذنيه الاول فيازم ان يستتخدم في الخدمات الدنيئه مغلولا مده من 
شهرين الى ستتين على حسب قبحه وسو فعله فان افرغ السلاح بالفمل فستخدم 
كذلك من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات فان جرح برساص او بالة جارحه اخرى 
قتؤخذ منه مصاريف البريح حتى يكم جرحه وبا ويستخدم كذاك مده من خسة 
شهور الى خس سنوات فان مات المجروح من جرحه فيجري فيحقه ما يقتضيه الشمرع 
والقانون حيث ان الامى حيتئذ آل الى مسألة القتل 

( الماده السايعه عشيره) اذا شهر السلاح احد من الناس كاينا من كان على آآخر 
لزم حبسه بقيد الحديد مدة شهر فاكير الى سنه على حسب ذنيه فان افرغ السلاح 
بالفمل قبد من شهرين الى سنتين فان جرح قيد من ثلاثة شهور الى ثلاث سنوات 
وتازمه مصاريف اليريح حت يبرا فان مات يسبب جرحه حكم على المارح عند ذلك 
يما يقتضيه الشرع والفانون 

آذ سس ا 1 ا 0 


العمل الثاني 
وفيه سبع مواد 
( الماده الاولي ) لماكان -جيع أتباع الدوله المليه قد نالوا الحقوق التمرعيه منالامن 
على النفس والمال وحفط العرض والاموس وكان كل انسان صغيرا كان أو كيرا قادرا 
بهذا السيب على ان يطلب حقوقه يمقتفى الخربه اانبرعيه لادطاق الحر يه وكانعرض 


ملحقات ككف 


الانسان وناموسه عزيزأ محثرما عنده كروحه وكانت صيانة العرض ووقايته ما تقتضيه 
المرؤء والانسانيه وكان القذف يكلام يخل بقدر الشخص وينأنه اوضريه أوشتمه بلا 
موحب يعد حتكا لعرضه واتتباكا سلحرمته لزم انكل من يثديت عليه شرتا انه نجاسر على 
حتت العرض با يوجب عليه الحد يحد شرطا 1 

( الماده الثانيه ) اذا وقع اهى من هذا القبيل بمحروسة مسر وكان لا ستوجب 
الا التعزير فقط ازم ان ينظر ال المدعى عليه وشاته لما أن انواع التعزير وكفيانه 
تتقاوت يحسب احوال الناس فا نكان من استورجب التعزير من العلما القخام والسادات 
الكرام ووجوه الناس واسماب الرتبٍ وجب احضاره الى مجاس الاحكام وتمزيره فيه 
بها يلبق وان كان من اوساط الناس أو السوقه ومن يشابههم لزم جلبه وتعزيره بالميس 
اوائتني على حسب ما يقتضيه الخال وان كان من آحاد الناس فانه يؤدب بالحيس أو 
النني او الضرب من ثلااشعمى الى قسع وسبعين على الوجه الشرعى ويجرى مل ذلك 
أيضا حارج ال حر وسه ,ععرفة مدير الحل ولا يحكم في هذه ال ماده يعجرد الدعوى بل 
لا يد من الاثبات والتحقيق على وجه التثيت والتدقيق حى لو ظهر كدب المدعي 
يحبس تأديباله مده مى حنمسة ايام الى خمسة وار بعين يوما 

( الماده الثالته ) -حيث ان مجلس الاحكام المصريه هو مجلس الدمه واللقانيه فينيتى 
ان يكون من وظيفته وواجبات ذمته أن يدقق في هذه المواد وعمن النظر في تيزها 
حت تكون مستقيمه خاليه عن اميل والغرض وان يجننب بالكليه كل ما يوقمه في ورطة 
المسؤله عما يخالف ذلك وأن يقول الحق ولا يبلي وان لا يقصر في اخطار ما يلزم 

( الماده الرأيعه ) لا سوغ لاحد من ضباط السكريه والانفار ومامورى الضبطيه 
أن وضرب أحدا أو يسه في تفسه بيادي رايه فان مامورياتهم انما بي عباره عن القبض 
على من أنهم بريبه في الطرق او الازقه أو على من وقع ينهم نزاع وشقاق واحضاره الى 
محل الضبط والريط دون ان يغعلوايه ثيا اصلا ويجب على الشخص المدعو الى حل 
الضط أن يبادر بإلاحابه وسارع في الذهاب اليه ولا تخاف عن ذلك الا اذا كان له 
عذر شرعي فان حصل منه عدم الطاعه لاضابط أو وقع منه اساة أدب فلا مانم حيتئذ 
من اجرا الممامله الخير يه على -حسب ما يقنضيه الحال 

( الماده الخامسه )6 السكرانالذي يعر بد ويؤذي الناس ويصول عليهم في الاسواق 
وغيرها يحد شرا يعد أثبات سكره ومن يرفع سوته وقض عليه من المقامرين ومعه 
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إفذحفق ملحقات 


آله القمار يمزر يضريه قَأئا من ثلاث عسى الى تمع وسبعين نظرا رمه على حسب 
ما يسوغه الشرع يحيث لا يغضى به الضرب الى الموت وعكنا يفل مع المذكورين ان 
وقعذلك منهم مره أو مرتينةان إزاد المسى متهم على ذلك ولم يرتدع عن غيه وظهر أصراره 
على اسأنه وجب :فيه أو حسه مقيدا حى يندم على ما فصل ويتوب نوبة نصوحا 

( الماده السادسه ) أذا نجاسر احد على اركاب امور غير مرضيه كته ريب بذت من 
بنات المسلمين اوينات الملل الاخرى الى أقلم آآخر او الى -خارج البلد زاعما أنه عقد 
علبها بدون عل أقاربها فاته ينض عليه وتحقق دعواء يعرفة مدير الليهه ثم يرسل هو 
واوراق قضيته الى يجلى ذلك الاقلم فتنظر به لفتى ثيقت جنحه يجازى حسما يقتطيه 
النظام بالجلس في له مدة ستة اشهر تأدييا له ومق اخذ ببنت من هذا القبيل الى 
شيخ أو فقيه او حكمة في اقلم آآخر لزم ان لا يقد عاييا بل تعرض الكيفيه في الحال 
على اك البيده بلا اخمال وعلى الام المذكور ان يرسلها الى محلها 

( الماده السايمه )6 كل من جاسر على المضاريه يما ليس من الالات البارحه يعزر 
اليس مده من لخسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر على حسب جرمه ويجوز تعزيره 
بالضرب من ثلاث عصى الى نسع وسبعين محسب -جنحته على الوجه اللشمرعى 


الفصل الثالك 
وفيه اثثان وعشرين مادة 

( ماده الاولى ) لا يسوغ للدوله المليه ولا للحكومهة المله الحاله على ولاة معسر 
وجب الفرمان الورائي العالي ولا لذات من كان واليا بطرريق التوارث ولا المامورين 
أن يضموا أيديهم على مال احد او ملك ولا يجوز بوجه من الوجوه لشخص ماكيراكان 
أوصغيرا أن يتعرض او يتسلط او يتداخل في مال شخص آخر اماك بغير حق ولا 
أن مجيره مباشرء او بواسطه على أن يسطه ياه أو يبعه له فان تصدى احد لثل هذا 
القمل القيح وقصد التسلط على مال أحد او ماك وجب كفه ومنعه عن ذلك فان 
كان قد استحودٌ عليه بالفعل اجبر عرد عينما استحوذ عليه من الاملاك او الاموال 
لصاحه ان كانت عينه قائه والا وجب عليه دقع قيمته له ثم ينظر في حاله فان كانمن 
اهل المناصب والماموريات لزم طرده من الجدمه زا له على اقدامه على مخالفة القوانين 


ملحفات لكف 

وأن لم يكن كدلك عوقب بالنني الى محل غير مملكته ليقم به مدة سنه واحده 

( المادء الثاتيه) اذا مجاسراحد من كيار المامورين المستخدمين للصال الميريه أو 
مغارهم على اخللاف ثى بما هو نحت ادارته أو شاكان موضوط عنده على سييل 
الامانهمناثقود والاموال وغيرها فاته يرافع ويماكم علنا فان تنبتعلية ذلك لازم محصيله 
منه وآن ظهر الاعسار وعدم القدرة على الاداء بيع ثما يعلك ما بني بقيمة ذلك اللى 
ويجرى محصيله ثم يطرد بحي لا يستخدم في الحدمات الميريه بصد ذلك وان لم يكن 
عنده ما بني مجميع ما أختلس عوقب بالطرد والنني 

( الماده الثالته ) اذا تيين ان شخصا اختاس شيا من الموجودات او المقبوضات او 
المدفومات عند الاطلاع على المساب الذي هدم من الفروع الى دواوين العموم ثم 
منها الى ديوان الماليه أو عند مقابثته على الررجع والسندات اللازمه أو عند تغتيش الدفائر 
والحاسبات والْخَازنَ والاشوان وسائر المصاللم لزم أن يسترد منه ما اخناسه وساقب يما 
نص عليه في عقوية السارق واذا نيت ان المأمور الاصلى علٍ بهذا الام واغض عنه 
أدب بالعزل والطرد واذا ثيت ان احد المامورين الف أو ضيع شيا مما استؤمن عليه 
وس له من الامتمه والاشا والالات والادوات سب اسماله وتساهله لزم تغرعه قبمة 
بحازاة له ويجوز عزل المامور الذي وقع منه ذلك من المصلحه وطرده 

( الماده الرابيه ) حيث أن كل مامور مسؤل الجاس عن مقبوضاته ومدفوعاته 
وضامن لما يحصل في ذلك من الضرر فينبئى ان يكون الاشخاص المستخدمين عمية 
كل منهم معتمدين وامنا فبنا على ذلك لا يجوز استخدام احد في مثل هذه الخدمات 
ريه لخاطر -جهه من الان فصاعدا 

( الماده الخامه ) كا ان الحاعى الاقوى لانظامات المؤسسه والقوانين الموضوعه من 
طرف الحضره الملوكه الاشرف هو مجلس الاحكام المدليه ككذيك الحساتى الأقوى 
لتظامات والقوانين التي تأسست يمصر من طرف السلطه ألسنية على مقتضى فرمان 
الورائه الم بها على ولاة مصر بالتوارث هو الوالي وبجلس الاحكام وحيث كان الام 
كا ذكر وكان الملما والامرا وجميع مامورى المصاط الميريه ومستخدهيا مؤلين عن 
سار أفماهم وحركاتهم الختصه يعامورياتهم منوطة بهم فيلزم أنه «تى ظهر من احد مهم 
تكاسل وتساهل في خدمته المنوطة به :ننظر دعوأه يمجاس الاقالم او بمجلس الاحكام 
المصريه وعند ثروت جتحته تحجري في -حقه المعامله الْائيه يمقتضى القاتون 


)2 مالحقات 


( المادء السادسه ) حيث أنه جار يحصران المواد القتتملق بالاحكام الشرعيه يقطى 
فيا حكام الشريمه والامور التي تخص الككِه واماليه يحكم فيا المديرون والأمورين 
و بض القضايا يمقد ها يتصوسها مجلس مركب من حكام السريمه وماموري اكه 
مما وينظرون فيا بإلتطبيق على الشرع الششريف والقائون المنيفف قيازم أن يمين بحضهم 
بسضاعلى حس ما يقتضيه امالك هو مقنشى ماموريانتهم غير أنه لا يجوز لاحد 
الطرقين أن يتداخل ني امور مخص الطرف الاخر بدون علمه فان ظهرت يننهما 
مثافسه بناء على مداخله أو امور اخرى ووقع التشجي من ذلك فلا بد من المرافصه 
والحاكه بالتحقيقات اللازمه والتدقيقات الجازمه وكلمن ثيقت -جنحله وقبحه يلزمتأدييه 

( الماده السابمه ) حيث انه يجب على الاهالي تأدية الويركو المطلوب متهم بإوقاته 
بدون تأخيركا أنه جار تأدية الوبركو المقغن على الاياله المصريه بأوقاته بموجب فرمان 
الورائه العالي فاذا حصل من احد تعنت وعقالفه في هذا الخصوص لزم اخذه وحيسه 
واجياره 

( الماده الثامته ) حيث أن مادة الرشوه امي متكر شرع وقانونا يجب على كلانسان 
ان تحرز عن هذا الامى اككروه ولا يتجاسرعلى هذا الفعل لكر وكل من تجاسر على 
ذلك تؤخذ منه الرشوه التي اخذها وتلم لييت المال ثم انكان من ارياب الماموريات 
فالمارى في حق مثله بالدوله المليه اخراجه من خدمته وتنزيله عن رتبت يحيث لا 
يستخدم في مناسب الدوله المليه وماموريتها وتأديبه يحسب شخصه وحاله ككذلك 
يكون الاجرى على هذا الوجه في حق من كان في الخدمات المصريه وأن لم يكن من 
ارباب المأموريات والخدمات اصلا تكذلك يجرى تأدييه ولا يستخدم في الصا 
الميريه مطلقا 1 

( الماده الناسعه ) ينينى ان ما تقرر في حق المرتئى من الليزا والمعامله مجرى ينه 
في حق الراثى ولكن حيث انه مجلمل أن الراشى لم يحصل منه البذل بقصد ترويج 
غرضه ول يكن بطوعه واختياره بل باجبار المرئتى ونخويفه فيحكون حينئذ مظلوما 
فينبتى انه متى ثبت جيره على ذلك يرد اليه ما أعطاء 

١‏ الماده العاشره )6 حيث ان مادة المبريعه والغرامه منوعه بالكليه فكل من تجاسر 
على ذلك يجازى بجميع ايزا المقرر في حق المرتئى وحيث أن الشخص الذي حصل 
تخريمه لا يكون الا من المظلومين المااجزين قاذا لم يخير بهذا الامى فورا واستبان أنه 


ملحقات (1560) 

ممذور في ذلك يصرف النظر عن تأدببه 

( المادة الحاديه عثمرء 6 مادة السسرقه التى ل يوبجد فيها ثبوت شرع وأنما يصير فيها 
تصاب السرقه حيث أنه لايوافق المداله فها مجازاة من أخذ شيا بساوى بعض مآ تمن 
القروش بتخصيص مدة زيادة يازم ان يشخدم في الخدامات الدنيه مقيدا بالحديد من 
ثلاثة شهور الى ثلاث سنوات على حسب قبمة الثي الماحوذ وحيث أنه من سرقثلاث 
مرات وجوزي عليها ول يرتدع يهم من حاله أنه صار غير قايل للاستقامه وحسن 
السلوك فيلزم نفيه وتغرييه الى يلاد السودان 

( لمادة الثانية عششره) كل من غياسر على التزوير بتقليد او قشط أو تتبيب 
بعض مواضع هن الاوامر العليه الصادره من طرف الدوله المليه والاوراق الرسميه 
الصادره من طرف ماموري السلطه السنيه والسندات الشرعيه وتذاكر المرور وتم 
من يكون واليا والاوراق والرجع الصادره من الدواوين الميرريه مختومه بحتام اميري 
واوراق الاعلانات لزم تاديبه بالنقى والتغريب والقيد من أربعة شهور الى ار بع سنوات 
على حسب تهمته وشخصه ومن قلد اوراق ساير الناس فعقابه كذلك لكن من ثلاثة 
شهور لغاية ثلاث سنوات واما الزغليه الين يقلدون السكه الاطانيه واوراق الثقديه 
فيوضعون في القيد من ستة شهور لناية أريم سنوات على حسب سوه صنيعهم ومثلوم 
من يدفع التقود البرانيه فيجازى بمين جزا الزغلي على حسب جرمه وأسأنه 

( المادة الثالئه عشره ) زمرة الاشرار يعني الذى تظهر مغايرتهم ومخالفتهم في بعض 
جزئيات متىكانت حالتهم تفضي الى سلب الامن عن الاهالي فن حصل الياس تادييه 
وتربيته منهم .بلزم نفيه وتغر يبه مقيدا بالخديد مدة سنه بحسب حاله وشخصه فان 
ظهرت استقامته وحن سلوكه في ظرف المده المذكوره وحصل الامن هن غائلته واقى 
بضامن من الاهاللي حلى سدله والا زيد في مدته حتى تظهر استقامته ويحسن حاله 

( المادة الرابمة عشيره ) كل من حمل الحصولات وكتمها واخنى امرها كلا يدفم 
المقطوعيه المضرويه على الاراضي انب الميري يلزم اخذه وحيسه واجباره كن امتتع 
من دقع العواائد التي عليه 5 

( المادة الخامسة عشره ) -حيث ان ارباب الح الذين يظهرون بالاقالم ويماقبون 
الننى والقيد بالزنجير على مقتتضي القانون ماعدا من تكون جنحتهكيرءكالقائل والساعي 
بالفساد تلزم مجازاتهم في محاهم يمقتضى القانون يكونوا عبرة لامثالهم فيازم عند 


[نككفق ملحفات 


بمجالس الاقالم ان تعرض كفية نوبهم على ديوان حضرة الوالي بعد ثبوت جلحتهم 
وذنب كل منهم ويجري الاستئذان من ديوان الوالي موجب مضبطه وتلى مقتضى 
الاشمار الذي يحصل بالنطبيق على قانون ايزا يمطون تذأكر بايديهم بيان النحه 
الواقعه ومدتهم المثيته ويشدون بالقيد بالزجير ويتفون الى الحل اللازم واما من يحكم 
عليه يحيس العين والقراقول والرياضه والضرب بالجلده على ما يقتضيه القسانون فهؤلا 
تجري مجازاتيم فيمواضمهم وانما يرسل عل -خبر عن ذلك الى تجلس الاحكام المصريه 
واما القائلون والساعون بالفساد قتتجري حاكتهم يعجالس الاقالم ما تقر رآنفا ثم يرسلون 
مع مضايطتهم الى ججلس الاحكام المصريه 

( المادة السادسة عشيره ) اذا حصل لاحد من الحموسين أياما كانوا مرض ديد 
فيتبئي ان توخذ عليه ضمانه قويه ويرخص له في الاقامه يعتزله ومداواته حى برا من 
مرضه يرا تاما وتحسب له ايام مرضه من المده الممينه لجيسه وكل من ظهر مرضه عند 
الخاص والعام ورخص له في الاقامه منزله يلزم البحث عن حاله بالتدقيق من طرف 
مامور الامور الملكيه بتلك البلده فيكل خمسة عشر وما مره هل اكتسب افاقه من 
مرضه ام لاا 

( المادة السابمة عشره) اذاكان فياسحاب الذنوب الحبوسين لاج لتاديهم أشخاص 
فقرا ليس لم اوليا ولا اقارب تلزمهم غقتهم وكدوتهم مدة حسهم فان غقتهم تكون من 
الاموال الميريه المرتيه للمحل الذي هم به غير انه يلزم محانبة اثلاف الاموال المذكوره 
يصرفى زياده على مقدار الكفايه 

( المادة الثامئة عشره ) حيث ان الاشخاص الذين يكونون من خدم الحرائين 
وياخذون تماوى على وجه السرقه اذا عوقبوا بالعقوبات المقرره في حق المتهمين 
بالسرقه يوجب ذلك تعطيل مصلحة الزراعه فئل هؤلا الاشخاص يكتنى في عقابهم 
بضريهم بالجاده من انق عشيرة لغاية فسع وسيعان بععرفة حأكم الحل الذى هم به 
وذلك بعد استقطاع تمن التقاوى التي اخذوها من أجرتهم . 

( المادة الاسم عشيره 6 حميع القالين واليزارين والخبازين وساير الياعين اذا 
كانت دراهمهم ناقصه او باعوا بزياده عن السمر الخساري فلا بد من نادبيهم وتعز_يرهم 
لكن خحيث كان تادبيهم بالمبس يلزم عليه غلق دكاصيكينهم وتمطيل بيعهم وشرأجهم 
فيحري في حقهم التعزير بالوجه الشرعي يان يضر بوا على حسب جندحتهم من ثلاث 


ملجقات 59 
عصي الى نسم وسبعين وهم وأقفون امام الجلس فان ككرر منهم ذلك جاز حجسهم 
أيضا مالم يجاوزوا الثلاث والا فن بعد اجرا تادبيهم بالميس والضصرب حسما يقتضيه 
الخال يلزم أن يسدد فورا ما للم وما عليهم بمعرفة نظسارة الاحتساب ومشايخ الحرف 
ويطردوا الى بلدهم حت انهم فبا يمد لا يعدون من طايفة اللياعين الذين اخرجوا 
من زصكهم 

( المادة المششرون ) الما كانت أقامة الحدود الشرعيه على السيد والاما عند الاقتضا 
امرها عايد لطرف السلطه السنيه وكان امي تعزيرهم متوطا إبساداتهم وكان بض 
اسيادهم يتجاوز الحد في التاديب والتعزير ويظل العبد أو الامه و بعضهم يهمل في 
ذلك او يدف الضرر والمفسده عن نفسه بيع المبد أو الماريه لغيره فيكو بذاك سيا 
في سريان الفساد وانتقاله الى غيره ويترقب على ذلك خلل الظام العام كان من اللازم 
في صورة ما أذا وقع من العبيد أو الاما جنحه 'نوجب التعزير وظهرت تلك المنيحه 
بالطيع أن يراعى جاب هؤلا المساكين بمنع التمدي وبجاوزة الحد عنهم وأن براعى جانب 
النظام العام محفظه من تطرق الخلل اليه وذلك انه في صورة ما اذا كانت جحة العبد 
أو المارية قتلا وسقط عنه القصاص أو الديه بعقو اول! القتيل تطبيقا على القانون 
الماري في حق عموم اثناس يحيس العيد مقيدا حسها يقاضيه الال من سه الى حمس 
سنوات او يننى ويغر بكذلك وكذلك المكم في صورة ما اذاكانت النبحه جرحا 
بحس اوينق المدة المذكوره وعكذا الامة نجس هذه المده في تمس مخصوص بالقساء 
وف صورة ما اذاكانت المنحه توجب التمزير بالغمرب بالعصا يضمربون على الوجه 
الشرعي المعلوم عدده وكيفيته 

( الماده الخاديه والمشرون ) الآآمى في مادة قتل النفس وقطع العضو على نوعين 
الاول مكره حير" اي مقتدر على اقاع ما هدد به وحكم هذا النوع حكم القائل فاذا 
عفا الاولا عن القصاس كان جزاؤه من ةس سنوات لفاية خمسة عشرة سنة على 
حسب حاله في القبح والاساءة هذا اذا امي بالقتل واما اذا امي بقطع عضو تغط فلا 
يكون حكمه في المزا حكم امارح بل تزاد مدته يحيث تكون من ثلاث سنوات لفاية 
ست سنوات والنوع الثاني ما اذالم يكن الآعى بقتل النفس أو قطع ألسضو مكرها مجبرا 
بممنى انه لا قدره له على ايقاع ما هد به اوه من سنتين لغاية حمس سنوات واما 
الشخص الذى يشر ذلك امي الآمس القير اككره فان كان قانلا سخزاؤه من حمس 


(له5ا) ماحقات 


سنوات لغاية حمس عشرة سئة وأنكان قاطع عضو طْرَاوه وق فل يت 
سنوات واما معاون القائل فبزاد في جحازاته من هس سنو نوات لغاية سبع سنوات 

( الماده الثانيه والمشرون ) إذا كان القائل امرأه تحيس في المي المصد يس 
النساء من حمس سسنوات لاي خخس عشيرة سنه وان كانت آمره عجبره ككنلك نس 
من حس سنوات لناية خس عشرة سنه ون كانت آمره غير بجبره حبس من ستين 
لغاية هس سنوات وأن كانت ممينه لتقاتل محيس من حمس سنوات لغاية سبع سنين 
وتي صورة ما اذا لم يكن طا من نازمه تفقتها وك وتها من ولى أو قريب في مدة حبسها 
تكون تغتنها وكسوتها على بيت المالم 


الفضل الرايع 
وفيه سبع وعشرون مأدة 

( أماده الاولى ) اذا غصب انسان اطيان غيره وزرعها لزم محصيل اجرة امثل 
منه ودفعها للمالك مع رد الاطيان المذكوره لصاحبها ثم يجازى القاصب علي حسب حاله 
اما يجبسه من خمسة عشر يوما لغاية شهرين وأما بضريه من ثلاثين جلده لغاية 

وسبعيين 

( المادة اثانيه ) اذاغصب شخص من آآخر حيوانا واستعمله في اشغاله قعليه ارش 
ما تقضه الاستعمال سوا كان ذلك في اعضاء الميوان او في قيمته جب بحسب قانون 
النظام محصيل ذلك الارش منه مع اجرة اثثل ودفع ذلك مع الليوان إلى صاحه 
ويجازى الغاصب تأديبا له اما يحسه مده من حفسة عشم ريوما لغاية شهر أو بضريه من 
أبنتي عشرة جلده لغاية حمسين جلده 

( الماده اثالته ) اذا عباس راحد على قطع اشجار نابته بنفسها أو مستنبته بفمل 
فاعل أوعلى أتلافها فان كان موسرا ازم تغرعه لصاحيها ضعف نلك الخسارات زجرا 
وتأديبا وان كان مصرا عزر بالضرب بالعصا من ثلاث عصى الى مان وسبعين على 
حسب حال التلف خفة وجساءة فا نكانت الخساره فاحشه جدا جاز وضعه في القيد 
من “قسة عثمر يوما لغاية ثثلانة أشهر 

( المادة الرابيه ) حيث أنه يوجد عربإن ببعض الولايات قاذا اطلقوا موا 


ملحقات رقك1ا) 


الزراعه قصدا حت أكلتها كلا او عضا فان ثبت ذلك لدى التمحقيق بمعرفة الام ازم 
قياس مقدار ما اكلته تلك المواشى من الزراعه وتغريم صاحبها ضعف قيمة المأكول 
بمرفة مشي القيله زجرا له وتاديبا ويسطى ذلك لصاحب الزراعه وان م يكن أكل 
الموابي عن قصد من أريابها بل نشأ من التساهل وعدم الدقه يازم تغريم رب الماثيه 
اللاطلقه قيمة الماكول ققنط ععرفة الممايخ المذّكورين وتدقع لصاحب الزراعه ‏ وحكم 
موائى ير العريان في ذلك حكم موانبي العريان 

( الماده الخامسه ) اذا نبت أن بويمه اكلت من جرن غير صاحيها او اتلفت شرا 
من زراعة غيطه بإرجاها وثيت أن ذلك يسوق صاحبها لزم تحصيل المساره المذكوره 
بمن يازم وادب من كان سبا قي ذلك بالضرب بالجلده من عشر لغاية حمسين وان 
'بت أن ذلك بإلقضا والقدر من غير قصد من احد وجب ضمان قيمة التالف فقط 

( المادة السادسه 6 اذاكان شيخ القريه او غيره يستخدم القلاح بلا أجره على 
وجه السسخره في اشغال كمل الزرع وحصادء فت ثبت ذلك عليه يغرم الاج ره كامله 
لذلك الفلاح ويحيس من حفسة عثشر وما لغاية خسة واربعين أو يضرب من اتني 
عئر جلده لغاية سين عقابا له على تعديه 

( المادة ااه ) اذا تجاسر احد على اخذ حيوانات العربإن او الركوب من 
خيول او بجيرات او مواشي او على احذ اليايم الكيره او الصغيره او الات الزراعه 
وحصولاتها من محال الزراعه او الاخشاب من الماني او الاحجار من الحاجر أو 
على تقل العلامات الموضوعه عير حدود الغيطان والاملاك وبحويلها من موضعها الى 
محل آخر خخيث كان عقأبه في صورة ما أذا كان مى اراب الزراعه بالوضع في القيد 
من ثلاتة أشهر لغاية ثلاث سنوات على حسب حجنحتهكا هو عقاب الاخذ يوجب 
تسطيل مادة الؤراعه في جوتها لزم تعزيره في هذه الخلة على مقتذى النظام بالضرب 
بالحيده من سين لماية ماية وحسين فقط 

( المادة الثامنه ) اذا كان احد الفلاحين يزيا بزي العربان ويتنظم في سلكهم فد 
القيض عليه اذا وجد في ذمته بواق من مال الميري وكان الذي اخفاه وادخله فيحمايته 
مقتدرا علىتادية ذلك أرسل من اخفاه الى الامان بعدة شهرين من بعد محصيل الواقي 
المذكوره منه وان كان غير مقتدر على ذلك ارسل الى الامان بمدة ار بعة شهور وان لم 
يكن على الفلاح للفساد بواق للميري ارسل من اخفاء الى !لمان بعدة شهرين و يؤدب 

؟ 


رنة) ملحقات 


الفساد بضريه نسعاوسبعين جلده 

( المادة التاسمه ) اذا طلب شيخ البهد لطرف الماك الآكر يتلك الهه وم يحضمر 
مع كونه موجودا بهذء البيده او فر هاريا عند حضور الاكم الى تلك اليلد عفيث 
أن ذلك بعد من هدم اله له يض بتضى اغا مني جد ذا اس على 
مثل ذلك ثانيا عوقب بعزله من المشيعخه 

( المادة الماشره 6 اه في وقت ري اطيان احدى القرى عند فيضان اليل اذا 
حضر اهالى بلده أخرى ذلا او تهارا لاجل اخذ مياه نلك القريه وحصل فيها أثنا 
ذلك قنل شخص أو جرحه ازم اجرا ما يجب لذلك من احكام القائل والجارح وأما 
اذالم يحصل قتل ولا جرح وانما تعدى اهاي قريه على اهالي قريه اخرى واخذوا 
مياعهم بالمير بدون ان يخبروا الحاكم فيلزم مقتضى النظام ان رضرب شيخهم وناظر 
اليلده بالحلده من حقسة وسبعين جلده لغاية ماية وحفسين واذا ظهر بالتحقيق أن 
الفلاحينتعدوا على غيرهم يدون عل الشيخوجب تاديب هؤلا الفلاحين بالضرب بالإلده 
من خسة وسبعين لفاية ماية وححسين 

( المادة الطادية عشيره ) اذا حضر احد الى اللآكم وشكى اليه ان شخصا كاينا من 
كان قطع شيا من عخيله أو اشجاره بدون اذنه ورضاه واخذه غصبا بلا تمن أزم بعد 
التحقيق تقديم ذلك بععرفة اهل الخبره وتحصيل ضعف القيمه منه ودقمه الى المالك 
انفلم وحيث أن اشجار البلح والدوم من الممولات فيلزم اضافة مال ملك الاشجار 
على من قعلها ويب تحصيله منه وتسديده مع امال في كل سنه حتي تغرس الجر 
غيرها وتتمو مثلها فان كان المتمدي غير مقتدر على ذلك وجب تعزيره على مقتظى 
النظام بالضرب بالجلده من -خمسين جاده لغاية ماية على حسب ما تحمله جسمه 

( المادة الثانية عئيره) اذا تعصب احد مشايخ البلاد مع الفلاحين او تعصب أحد 
الفلاحين مع جماعه منهم على ناظر اللد او الشرخ وهحموا عليه بالأبابت والاسلحه 
وحصل مهم الضرب فقط من غير اطلاق سلاح وجب بعقتى النظام ان يضرب 
الشيخ او القلاح ريس المصبه مايجي جلده وضرب كل من الفلاحين الذين معه ماية 
جلده وأما اذا حصّل منهم اطلاق السلاح فيجري في حقهم أجرا اليزا المقرر في 

حق امتهم 


١‏ المادة الثالثة عششره ) اذا احرق احد -جريد احدكاينا من كان أو استافه أو 


ملحقات اللفئف 

متزله او أشعل ثارا في أشيا قابله للاحراق لاي شخصكان وقيض عليه وكان متعمدا 
الاحراق ما ذكر وثنت عليه ذلك بالنحقيق فان كان هنا المتمدي موسرا مقتدرا 
وجب تحصيل قيمة ما أحرقه منه وتسايمها لصاحبب] ثم أن كانت القيمه لا تزيد على 
حخسماية قرش لزم تسزيره أما بضربه نسعا وسيعين جلده او بوضعة"في القيد بالجتزير 
من شهر لغاية ثلاثة شهور وأن كانت القيمه تزيد على ذلك او كان الشخص الذي 
تجاسر على هذا الفمل له سابقه وجوزي عليها ثم عاد الى ذلك ثانيا ازم ارساله الى 
اللمان يعدة سنه لغاية حمس سئوات 

( المادة الرابية عشيره 6 اذا مجاسر اهالي احدى القرى على كسر -جسر بلا اذن 
من الحكومه لاجل منفعة اطياتهم قتصرفت المياء وترتب على بها سيان شراقي من 
اطيان البلاد التي حواليها او ادى ذلك الى غرق الاصناف او المزروعات التي بتلك 
البلاد لزم عقابهم بالارسال الى اللمان من سئه واحده لغاية ثلاث سنوات وان كان 
الميسر الذي أتكسر من ايسور السلطانيه وتصرفت الماء في غير الوقت الذي نتصرف 
فيه وادى ذلك الى تثمريق اراض يكثره او الى عدم كفايتها في الري او الى غرق 
اصتافها أو مزروعاتها حق حصل لاهالي تلك القريه خسارات جسيمه وجب ارسالهم 
الى اللمان من ملاث سنوات لغاية تمان سئوات وأن حصل التدارك بالميادره الى سد 
الجسر المذكور فورا او لم يترتب على كسره ضرر محسب الوقت فانه مع ذلك يلزم 
معاقبة من مجاسر على هذا الفعل الخطر بالارسال الى اللهان من ستة اشهر لغابة 
سه وأحده ١‏ 

( المادة الخامسة عشره) اذا أتكر -جسر في يعض المواضع وكان اهالى ذلك 
اللوضع لهم اقدار على سد اللهسر المذدكور وجب على المشائخ وناظر الزراعة ان 
يجتهدوا في سدء مع النيره النامه و بسوقوا الانفار اللازيه لذلك في الال فان تمذر 
عايهم سده وجيت اعانتهم هن البلاد التى بجوارهم باحضار الانفار ويرها من اللواذم 
بقدر الماجه وهذا من وظيفة المتايم والنظار فاذا عابنت القرى الجاوره طم كبر 
الجر وتهاونوا في الاسعاف والاعانه متمللين يقوطم أنه ليس في خفإرتهم وم يتوجهوا 
اله ويجتتهدوا قي سده او طلب من اللاد المجاورة آنفا وتحوها من اللوازم ولم يسعفوا 
بارساطا وترتب على ذلك ٠شره‏ لتواجي التي حواليها فيث ان مثل ذلك يهني الى 
اضر العام فيازم نحقيقه والنثلر فيه فان ثبين ان مضرته خفيفه حِزيه وجب ان 


إففلف ملحقات 


يساقب كل من تساعل وتكاسل في هذا المتى وكذلك من ظهر أنهم سيب في كسر 
الجر للذكور من مشخ الحسه والشخ الده وأناظربلارسال الى لبان مشو 
لغلية سثة أشهر وأن نيين أن المضره عظيمهكليه عوقيوا بإلنني الى اللمان من ستة أشبر 
لغلية سئتين على كسب تفاوت تلك المضره في الجسامه 

( المادة السادسة عشيره) اذا أتكسر جسر من المسور وم يكن لاهالي تلك 
التاحيه قدره على سدمكا ذكر في المادة السابقه وازمت اعاتهم من البلاد القريبه الني 
بجوارهم ولكن لعض الاغراض حصل طلب الاءانه من بلاد بيده بحيث لا يمكن 
التدارك وسد المس في الحال فكل من المهندس والماكم الذين تسيبا في طلب الامانه 
على مقتضى ذلك الفرض يرسل الى اللبان من سسنة أشهر لغاية سثتين على حسب -خفة 
ما يحصل من الضرر وحسامته 

(المادة السابمة عشره ) يلزم ترئيبٍ فر على حسب ما سَتضيه الخال الحفظ ما 
يخس كل بلده من حبس العموم قاذا فاض التيل وامتلاأت الحياض ازم احضار اشيا 
كالقش والبوس والحوازيق والاتهاد وعدم التساهل في تليش الجسور وتحصيل 
متانتها حنى لا تضر بها أمواج امياه قآن اضرت بها الامواج بإن اكلتها حق أتكمرت 
لعدم تلريشها أو لعدم الخفر عليها النائى ذلك عن التساهل بها وقلة الاعتنا بشانها 
فلحل الذي يتكمر منها يلزم عمله واصلاحه فقط بمعرفة اهالي تلك القريه مام يكن 
قد ترنب على أتكساره مضره والا فان كانت المضره جيه لزم مجازاة من تين تهاونهم 
وتكاساهم في هذا المنى واذلك ان ينظر في القريه الى ييكون بها ذلك اليس فان 
كانت عهده وكان المتعهد مقبا بها وثبت تكاسله في ذلك جوزي بالواعيد المقررء في 
المادة الحامسة عشرة وأن لم يكن بها جوزي على الوجه المشروح كل من تين تساهله 
وتهاونه في ذلك من «فتش وناظر وعمده ومشايع وأن كانت القريه من بلاد المديريه 
وكان المدير موحجودا يذاك الطرف عند كسر الجسر وثيت تباونه وتكاسله مجازىالمدير 
نفسه باليزا المذكور وأن لم يكن موجودا هنال وم بع منه التكاسل ايزا باكر على 
عن تثبت تساهله وتكاسله من تالش القسم وحكم الخط وحمد المشايخ غير أن من كان 
في رتبة البكباشي أو اعلى منها ينني الى السودان أو اللبان تطيقا على المواعيد المقرره 
في المادة السالفه 

( مادة الثامئة عشيره ) اذا حصلت «شايقه لاحد الجسور بكنزة المماء ازم فورا 


ملحقات زضينة 


الاهام والمبادره ألى ما يدقع الضرر عنه وبحيث أن المهتدس والمأمورين يجب عليهم 
مت عرفوا ان احد الجسور حصات له مضايقه وضعف بسب كثرة مياه ان يفيدوا في 
الخال حل الاقتضا عن ذلك ويتشثوا عصيل التداين اللازمه فاذا خالفوا الواجب 
علييم بإن لم ييادروا بالافادء والاشعار الى عحل الاقنضا وقت امكان التدارك وتيسر 
الحافظه على لسر المذكور ئ يتشيثوا تحصيل التداير اللازمه لحفظه وم محصل ميم 
الافادة لحل الاقنضا الا بسد أتكسار الحسر المذكور وحصول الخسارة والضرر فكل من 
وجب عليه ذلك وم يجره من المبندسين واكام والمشاي يبرى عليه ايزا اللقرر في 
ماده السادسه عشيره مع النظر لجسامة الضرر وسخقته حيث أنه لم يعمل بمقتضى وظيقته 
المنوطة به فيكون حكمه حكم من قصر في الاعانه والاسماق 

( الماده التاسعه عشره ) اذا هرب احد قَامُقامات القرى ومشاخ الخصص عند 
طلب اموال الويركو المقررة على اللده والخئقى وحده واستصحب معه بعض القلاحين 
فد القبض علوم يجرى تأدييهم يمقتضى النظام فيِوّدب القاممقام او الشيخ بالضرب من 
ماية جلده ألى ماين وضرب القلاح من نمس وسبعين جلده الى ماية فان ثرين ان 
القامقام او الشيخ حكان قد حرب قبل ذلك وان له سابقه بهذا الامى -فزاؤء العزل 
من منصبه 

( المادة المشرون ) اذاكان المامور تحصيل المال يطلب مقدارا مسن مما هو مطلوب 
على بلد من البلاد ولم يوزع المشايخ ذلك المقدار على كل شخص يناسبة ما هو مطاوب 
منه بل تركو اقاربهم بدون توذيعثى علهم من ذلك او وزعوا علييمشيا قايلا لايناسب 
المطلوب متهم ووزعوا على سائر الانقار شيا وَايْدا فيازم بمقتضى النظام أن يدب مثل 
هؤلا المشايخ اسماب الاغراض الخاليين عن الانصاف بضربهم تسعا وسبعين جلده في 
المره الاولى وماية” وحمسين في المره الثانيه واذا قرئت قائمة المقبوض محضور القاتمقام 
ومشاء الحصص فاختى الطرف بعش الامما وم يذكرها مؤملا زا المنفعه للفه 
بجازى من وقمت منه هذه الحيله يمقتتغى التغلام بضريه في المره الاولى مابه وححسين 
حجلده وفي المره الثانيه بارساله الى اللمان بعد من ثلاثة شهور الى سنه على حسب الخال 

( الماده الحاديه والمثيرون ) ذا ارسل مشد التاحيه الى احد من الفلاحين لاجل 
٠ساحه‏ فضريه ذلك الفلاح ورده أو ارسل المشد من طرف الديوان لدعو فلاح 
فتعالى ذلك الفلاح وم يحضر قاذا لم يوجد بعد التحقيق للفلاح عذر شرعى فْرَاؤْه في 


إقينة ملحقات 


هذ الخاله ضريه عشر سجلدات وإذا وقع منه عدم الملاعه ورفع يده على المشد لخزاؤه 
ضريه سين جلده 

( الماده الثانيه والعشرون ) ,اذا كسراحد من المايغ او الفلاحين ساقية احد من 
الناس او سسرقكالانها ضمن فيمتها لتهاحبها ثم يمجازى يحيسه مده من عثرة أيام الى 
شه ركامل أو بضريه الى عشر جلده فأكثر الى قسعا وسبعين 

( الماده الثاثئه والمشرون ) اذا اجرق احد من الفلاحين أو مشائخ البلاد جريد 
نفسه أو استافه عامدا زاعما انه بذلك يرقم عنه اموال الاطيان حفيث أنه قد وقع منه 
هنا المتون في حق مال قسه وفى حق الميرى زم ان يمامل يمقتضى ما تقرر في 
الماده الثالثه عشره 

( الماده الرابعه والمشرون ) حيث أن من الجارى أن بعض فلاحين ,وردون بعش 
محصولات الى الاشوان من اصل المطلوب منهم وقي وقت التوريد يوكل كل جساعه 
شخصافي توريد حصولاتهم اللذكوره بالشون فاذا استخرج الوكل المذكور الرجمه 
اللازمه عن تلك الحصولات بإسم شخص آخر غير صاحها أو بإسم تقسه مع كوتها 
لاتخصه ولا تعلق له يها فلا شك ان مثل هذا الفمل هو عين الليانه فيازم استرداد 
ذلك لصاحبه يعد الثبوت ويجازى الشخص الخائن على مقتغى النظام بضريه من سين 
-جلده الى ماية تأديبا له وجرا 

( الماده أخامسه والعثشرون ) اذا شارك شيخ البلد أو احد المزارعين شخصا آخر 
في زراعثه ثم ضايق ذلك الشخص واسأ مماملته حت الأ الى الفرار قاسدا بذلك 
عدم أعطالة حقه وقتوجود الحصولاتفن بد النحقيق يجرى نحصيل حق الشريك 
المذكور فن تجاسر على ذلك ودفعه الى صاحه ثم محازى على مقتضى النظام اما بجيسه 
من خسة عثمر يوما الى مدة شه ركامل أو بضعربه من سه وسبعين جلده الى مايه 

( الماده السادسه والمشرون ) حيث أن بش المشاخ لا يراعى الاصول الاثريه بل 
ينقل فيكل سنه الفلاحين من غيط الى آخر ويحصن نفسه ويريد بإلاطيان الحيدة 
او يضمل نحو ذلك من الامور التي تخائف الاصول المرضيه واللوايح المرعيه فلواجب 
اولا انذارهم والتنيه علييم من طرف الخاك بالخيري على الاصول الاثريه ورعايتهبا 
والحافظه عليبا وققا المضره التي تنا عن الاخلال بها فان لم يكفوا عن ذلك وم يزالوا 
يتجاسرون على عدم رباية هذه الاصول ازم تأديبهم ليضريهم تسعه وسبعين جلده قاذأ 


ملحقات إقيئف 


مادوا الى ذلك ثانيا فزاؤهم يمقتضى النظام اما ضرب مايه وخمسين جلده او المزل 
من اللفيخه 

( الماده السابعه والمشرون ) لا كان حسن ترنيبواجرا ما يازم اجراؤه فيالمديريات 
من الاشغال المندسيه مثل حفر الترع وائشاء الجسور وحس الماه وتسريفها منالمواد 
المنوطة بالمهندسين وهم اللسؤلون في هذه الامو ركان من الواجب عليهم مزيد التدقيق 
في الثثيت باسباب التحفظ والتتحرز يطلب الانغار والمهمات اللازمه عند الاقتضا بدون 
تأخير واستحصال حسن ادارة تلك العمنيات وحيث أن مديرى الاقالم عم المسؤلون 
عن ججيع امور مديرياتهم وادارتها وهم اكير الحكام بها فيازم أن يبادروا تحصيل ما 
يتتتضيه الحسال من اللوازم والمهمات يحسب طلب المهندسين يدون تاخير عن وقت 
الاقتضا يحيث مجمعون الانفار ويوزعوتهم على وحه البق والمداله ويقنون بإجراء 
العمل فان حصل اهمال أو تكاسل وعدم اعثنا من طرف الهندسين أوالمديرين وترتب 
على ذلك ضرر فن بعد التحقيق يحبسون في المدة الاولى بديوان المديريه من شهر الى 
سنة اشهر فان تكرر منهم هذا الامىفقد ظهر بذلك تحيزهم عن ادارة المصلحه فيرفون 
من الخدمه ولا يستخدمون في الخدمات الميريه حتى يظهر متهم الندم على ما فملوا 
ويحن حالم 

الفصل الخاأمس 


وفيه احدى عشرة مادة 


( المادة الاولى» كل شخص عوقب بالق او بالقبد بالحديد فآنه بمد عام مدة 
عقابه واستيقا جزانه لايستخدم في الخدمات الميريه مالم يكنمن ارباب الرتب و يشهد 
في حقه جاعه من الامرا الممتبرين أنه صلح حاله وحسن سلوكه وأنه لا يتشيث بعد 
ذلك بادتى شى مالف الرضى العالي فانه حيتئذ يجوز ز استخدامه في الخدمات المربه 

( الماده الثانيه ) اذا تعرض شخص بهدم او مريب أو اخلال أو أنلاف بثى من 
الاثار القدعه او الحديده او من التاثيل الموجه للمنافم العامه أو المستوجه از يئة 
الممككك وشهرتها أو من سائر الابنيه العتيقه فان كان ذلك الشخص من الاكابر لزم عمل 
ذلك الثبي الذي اتلفه بممرقته مع اطلاع المدير وانكان من الامساغر ازم متنفى 


الشف ملحقات 


النظام ضمربه من حفسين جلده الى مايه وحخسين 

( الماده الثالثة ) أذاكانت المرأه حاملا ووقع ينها وبين زوحها أوغيره من الناس 
مشاجره ونزاع ادي الى سقوط حمابا قآنه في هذه الخاله يازم اجر ما تقتضيه الشربعه 
من الاحكام » 

( المادة الرابمه ) اذا اعدم شخص ولده عمدا لزم يمد اجرا الك الشمرعى عايه 
ان يجازى ايضا عا يتضيه القانون 

( الماده الخامسه) أذا سقطت الخامل بإضرار شخص ايها او بإعطايه لما بعض 
ادويه أو باطعامها أو اسقايها شيا سواكان ذلك برضاها أو بدون رضاها فانه يمد اجرا 
الحكم الشرعى في حق ذلك الشخص مجازى أيصا با يقتضيه القانون 

( المادة السادسه ) اذا سرق انسان أو اضاع او اتلف شيا من الاوراق كالمجج 
والوثاايق والدفاتر والتقارير المنشمله على محقيقات دعاوى القساص وقضايا الخنايات 
والسندات سواكانت في الدفترخانه او غيرها من سائر الدواوين الميريه أوكانت فيعهدة 
احد من ماموري الدواوين المذكوره لزم حيس المامورين بحفظ تلك الاوراق محل 
اشغاهم في المدة الاولى مده من شهر الى ثلاث شهور وفي أثانية يازم أما حيسهم 
كديك أو اخراجهم من تلك المصلحه واما السارق او امتاف لتلك الأوراق فيحيس 
مقيدا بالحديد مده على حسب حاله من ثملاثة اشهر الى ثلاث سنين 

( المادة السابمه ) جميع المستخدمين بالمصالح الميريه كارا كانوا أو صغارا اذا لم 
ينقادوا لمنطوق القوانين او لاع الوالي او الذوات الذين من فوقهم ازم ان ينظر فى 
قضيتهم فان تين ان عدم الانقياد لم يترتب عليه ضرر للمصلحه عوقبوا بالحيس بديوان 
المديريه مده على حسب حاطم من عشرة ايام الى شهر واحد وان تيين انه ترتب عليه 
ضرر للمصلحه حسوا بالديوان المذكور مده من شبر الى سنة أشهر على حسب 
درجة الضرر فان وقع منهم ذلك ثانيا وترتب عليه ضرر ازم اخراجهم من المصلحه 
وعدم استخدامه في الخدمات الميريه حت يندموا على ذلك ونحسن توبتهم 

( الماده الثامته ) لا سوغ لاحد من الامرا المستخدمين في الخدمات الميريه ان 
يتداخل فيا لا يخص ماموريته أو فروعها ولا أن يعامل احدا بالا يليق فان خالفت 
وارتكب مثل ذلك حيس في محل ماموريته مده هن عشيرة ايام الى شهر وأحد 

( الماده التاسمه ) اذا وقم في دائرة احد من الملتزمين امى عخالف الشروط كاخذ 


ملحقات إفينف 


عوايد زايده على العوايد المقرره أو ينيع شى للميرى أو الاهالي يمن زايد على الاتمان 
المشروطه وحصل التحقيق والتدقيق عراجعة اوراقه ودفتره وثبت في الحكمه ان ماك 
الخالقه وقت في بحل اقامة اللازم وانه مطلع عاها لزم محصيل ربع مال الالزام منه 
زيادة على بدل الالنزام المقرو رُجرا له على مف الفته حيث انه التزحالالرام على تلك 
الشروط المندرجه بالشروطنامة وحيث انه لا بد من ابا ئك المقاطعه في عهدة ذاك 
الملمزم حت تمضى سئة الالزام فلاجل منع وقوع مخالفه من هذا القبيل فها بعد يازم 
تعين ناظر من طرف اليرى يكون ممه لادارة تلك المفاطعه و مجرد أنقضا سنة 
الالزام يزع الالتزام من يده ويجرى مثل ذلك أيضا فيا اذا حصات الخائفه على الوجه 
المشروح في احد الفروع الملحقه بالالزام وثيت أن الم يسلمها وان حصوطا كان بلدنه 
ورضاء وان الابراد الذي نشج عنها عاد عليه وان وقمت الخالفه من احد أتباع الماازم 
كركله أو احد ملتزمي الفروع أو -خدم الملزم الاصلي وثبت ان ذلك الشخص فمل 
هذه الخالفه برأيه لجرد تفع نفسه وان لملتزم الاصلي بري الذمه من ذلك ازم محصيل 
القدر الزائد من ذلك الشخص ورده لاصحابه ان كان موسرا أ فان كان مسرا لا هَدر 
على دفنه وجب تحصيله من ضامنه فان م يكن له ضامن لزم تحصيله من الم الاصلي 
ورده لاصحابه لانه همل في اخذ الضمان مع وجويه عايه و بعد تضمين أنباع المائزم 
الذين وقعت منهم الخالفه ما تقدم ذكره ريام تسز يرهم أما بالذمرب هن ماثة جلدء الى 
مائة وححسين او بالاستخدام في الخدمات الدئيئه مقيدين من مدة شهر الى ستة أشهر 
( الماده العاشره ) اذا احس شخص من أقسه «العجز عن آدارة المصلحه المفوضه 
الى ادارته واستدى باستخدامه في خدمه تليق بحاله فينيتى ان يساعد على ما استدعاه 
ويجاب الى مطلوبه واذا استعنى من الخدعه يرعى كبر نه أو ضعف بيئته بحيث لا 
تساعده قواه الجسميه على الخدمه وكان مقا يمصر فيفيئى ان يرتب له الماش اللايق 
محاله وخدمته التى مسقت فالتطبيق على لاثحة مماشات مسر ويلحق بزمرة التقاعدين 
واذا استعى بلا عذر مع اقتدارء على الحدمه وظهر أن طرفه خالص من المملحه 
المنوطة به قبل استعفاؤه لكن لا يرتب له معاض واذا استعنى مدعيا وصول الاذيه اليه 
من رمسه الذي فوقه تنظر دعواء بأي مجلس أو بأي ديوان يريده قان تين انه ممق 
في دعواه انتى في خدمته وعومل المدعى عليه يمقتضى القانون وان تيين أنه مبطل فيا 
يدعيه جوزي ايضا يمقتضى القانون 
وف 


لدبا ملحقات 
( ماده الحاديه عشرء ) جميع الوكلا وامفتشين والنظار والخدم الذين ببلاد العمد 
من ا-حدهم عخالقه للقوانين الموضوعه يمر وسجه عن طاعة المديرين والحسكام يازم بعلم 
الحاكمه ترنيب -جهاته واجرازه يمقتضى القانون كغيره بدون استتنا 
(مت اللسة فصول ) 


ملدحقات قبراع 


ملح غرة "٠‏ 
لائمة المجالس المركزية الصادرة 
سنة هم 
معدمة 


البعض من اعضاء مجلس شورى الوا ب كان انهى عن الجذورات الواقمه من تمدد 
وظايف نظار الاقسام بالفسبة لسرعة سير وتسوية مصاط الاقالم وسعادة ناذلر الداخلية 
حال رؤية هذه المسثلة على الجلس الخصوصي وما ان صارت المذاكرة فيها مرارا نحت 
ريالة فات الاب الخديوي الاعظم وحصل التأمل في الثزتبات الاصلية الموضوعة 
قدعا للاخطاط والاقسام محققت حة تلك الحذورات وبناء على التمليات الي صدرت 
سار الببحث بععرفة اجلس على ايحاد طريقة لاصلاح العادة القدعة بحيث لا يقرتب 

تغبيرها ببيئة اوطريفة يديدة وانماافقط يصير تحسيها يموافقة الموايد والاحوالاليارية 
وكا هو معلوم ان الاصول القدعة في ادارة مصالل النواحي كان جارى تمشيتها يععرفة 
اممشايخ وان تعبين التخاب هؤلاء المشائخ هو يمعرفة الاهالي ولا منصبون شييخا واحدا في 
كل ناحية لانهم لا يرون أن العدد الاكث يجير المدد الاقل في الاتخاب يل كل حماعة 
تنتحب شيا مخثاره لنفسها ومن هنا نثئأ تعدد الشايع المنوطين بإدارة المصاسلم ورؤية 
الدعاوى في أكرّ التواحى وكيفية ذلك هو أن هؤلا المشا بالاتحاد مع ابض من 
العمد يحقونالحق ويتذاكرون في مصالل الناحية على حيئة مجلس يسمونه بحل المصطيه 
فر يحصل التعرض لابطال هذه المادة وها تصور هنا وضع يملسين احدهنا خاص 
بالادارة والثاقي برؤية الدعاوى واتهاب اعضام يكون مثل حجمة المصطية بحضور 
وأتحاد الممد وهذا الوضع ما هو الا لتابيد الجلس البلدي واجراء آنه مع افراغها على 
6اعدة متتظمة واما الجارى في الاقسام فانه مرتب في كل قم شخص واحد بوظيفة 
ناظر قسم من مامورى الحكومة ووظائفه الحولة على عهدته متنوعة قثارة يشتفل 


(.م1) ملحقات 


تحصيل الاموال وتارة في الادارة وفي العمليات العمومية وأخرى في رؤية الدطوى ولا 
يتعاطي فصلها لوحده بل بأتحاد #لاثة أو اربعة منالعمد بصفة ارياب جمية وهذا ايضا 
5 يحصل التعرض في لايحة الخصوصي اليه يل اشيف له بعض مات وتحسينات صار 
استتياطها من الموايد والتنظيات المارية الآن وهي تنظم كيفية اتاب ارباب هذه 
الجالس وجعلهم يعدد معلومة وتحخقيف « وظايف ناس القسم بان صا راستعراض مأمورية 
الدعاوى المحولة عليه لاهميتها بوضعها نحت مأمور خاص بها و بشوان ردس مجلس 
الدماوى وهذه التحسينات لم يدخل فيها الجاس احداثات جديدة ومع ذلك فواو ان 
العم لكان قاصر على تعديل اصول مؤسسة على الموائد ووضعها في يثة قانونية الا انه 
ماصار اجراه حصل تتبحة عظيمة وهي انغصال وظاف الادارة والقضاء عن بعضها 
حيث كانت الى الآن منحصرة في يد واحدة وصارت مأمورية ناظر القسم بسيطة 
بعد أ نكانت في غاية الارتياك واتضحت تسوية الاشغال سهلة النجاز باوقانها هذا على 
وجه الاحجمال ما تضمتنه اللامحة التي اشارت بها الحضرة الخديوية وهي التي بعد انصار 
تنظيمها ممرفة الجلسعرضت للاعئاب وصدر عليها الامي العاليي ومن المملوم انالجلس 
م يقصد بتنظيمها وعرضها اجراء مل مستوفى بل لايخلو عن مو أو أثبات فيه واذلك 
قد رؤي الجاس أنه اذا مسن لدي الاعتاب الخديوية ابتداء تمشية العمل يموجب 
هذه اللايحة في مدير بتي ني الغربية والنوفية لانهما مرتبطئين ببعضهما سبب اشتراكي ا 
في مصلحة الري وبواسطة هذه الّشية وطول الوقت في دوام العمل بها لا بد وان 
يصير الوقوف على ما يكون لازما علاوته عليها خينئذ يصير استوفاها قبل سريان العمل 
يعوجها في كافة المديريات 


ملحقات (لمل) 
بسم الله اليعن ايحم 
صورة أصص عالى صادر لنظارة الداخلة نّ فا جاد اول 
سنة هم كرة لاا 


صار منظورنا صورة قراريجلس شورى النواب هذه الرقم 19 حماد اول سئة 4م 
غرة + تعلق مسئة ترتيبجالس بلبلاد وعجالس وشيعطياتبامراكر عوضا عن الا خط 
والاقام بأكية الونحة بيا وحيث وافق الدينا تنقيذ ذلك فاصدرن مرا هذا ككم 
لتعتمدوا الاجراء بمقتضاه 


صورة قرار مجلس شورى النواب 

حضرة الشيخ احد ابو حمر من أعضاء محاس الشورى أنهى اليه يشارج "ر 
سنة هله بان هات الاقالم مرتب بها سكام الخطاط ونظار اقسام وكتية وقواصة بماهيات 
لاجل محصيل الاموال واداء الاشفال ور ؤية الدماوى ويحسب كثزة الاشغال غير 
حاصل تشهيل في تادية ما هو لازم في وقته وفصلا عن ذلك فان القضايا بمد سماعها 
بطرف كام الاخطاط ونظار الاقمام تحال على المدير يات ويتتج من هذا عطل الدج 
والمدى عليه عن اشغاطم وريما تمكث القضية في يح التتحقيق مدة وبزداد عطلهم 
بسيها وأنه من حيث اقصى مرغوب الحضرة الخديوية راحة الاهالي ونبو أنفالمم في 
وقته لالنفاتهم لزراعتهم فتالاحظ طريقة سهلة تمكن يبا اجراء هذه الأشفال من دون 
عطل ولا مشقة وهو أله يترئبٍ بكل خط ماس أو جبل.بن بحسب فلة لاد اتوي 
عايها وكثرتها وكل مجلس يكون مركيا من ثلانة اعضاء وواحد ريس جيم *ن مد 
الاهالي يصير اتحابهم معرقة المكومة بالدوركل ار برة شهور مرة يعمل للك امجالس 
حدود يتبعون الاجراء عقتضاها و على طم دفار ختومة من إييرى ومنظرون القضايا 
والدعاوى وتجرى عملي الكتابة بمعرفة الصرارى و بد ري بة نايا ونهوها تخرر الضابط 
اللازمة عنبا وتتقدم الى لجال الحطية واما القواسة الذين يازموا يجرى أحذعم من 
غفرة البلاد بالدور لكل مجلس اثنين او ثلاثة ب ان خقرة البلاد ساروا حت رأبلة 


40 ملحقات 


متنظمة وبهذه الخاله يسبل رؤية الاشغال وتخف المصاريف لانه ما دامت الأشفكل 
والاموال طبعا حاري تأديها يععرقة مشامخ البلاد والدعاوى رتب الجالس لرؤيتها فلا 
يكون فيه أقتضاء للخدمة المرتمين با بالاخطاط السام واقلام الدعاوى وان تصير الخابرة 

مع المكومة حهع اذا تحصن انها المذاكرة في ذلك فيجرى ما يلزم و يسلى القول 
ا ما يستقرعليه الخال وقد استقر رأّى .0 على مخابرة الحكومة في ذلك وتأشر 
على الانهاء المرقوم من ن سعادة اريس غرة 17 وارسلت صورته للداخلية بافادة في 5 
را ستة حدم كرة 16 وقد حضر سعادة ثاظر الداخلية في 14 منه مامورا من طرف 
الحكومة وقال من المسلوم ان اللحكومة الخدبوية احب ما عايها تأسيس وتسهيل ما فيه 
واحة الاهالي لكن هذه حيثة ادارة جديدة ولا كن أعطاء قول فيا الا يمد التر وي 
والتفكر ولذلك رأت المكومة بان تنظ ابتداء بالجلس الخصوصي لاتأمل فبا يقنضي 
وان الجلس المشار عنه رأى بان يتمين أثنين من اعضاء الشورى احدهم من بحرى 
والآخر من قلي يكوا حاضرين حين المذاكرة لتنوير المسئلة واخذ الاستفهامات 
اللازمة منهم عند الاقتضا ويتقدم لمجاس الشورى النصورات التيتراها الحكومة في ذلك 
لرؤيتها واللذاكرة فها فتقرر بالجاس انه في الواقع هذه حيئّة أدارة جديدة ويازم لما 
التأمل النام 2 وأه الحكومة من النظر لذلك بالجلس الخصوصي ابتداء في محله 
و بعد رؤية ما يقتضى وقديم تصورات الحكومة الى محاس الشورى حين ذاك تصير 
المذاكرة بها يزادى ثم استقر الرأي على تسيين ائنين من اعضاء الجاس احدهما من 
يحرى والآخر عن قلى وبنعل موود الاخار من ججاس الخصوصى عن تعيئن 
أمنين آخرين ايضا علاوة على الاثنين السابق تعينهما اولا لزيادة الاوضاح في تاك 
المسئلة تعين انين ايضا احدهما من بحري والاخر من قبلى ولقسد ورد شرح ديوان 
الداخلة ل رق ٠١‏ سماد اول سنة 8م ثمرة 16 على صورة اللايحة التي عمات 0 يأنه 
حصل التروى والقكر بلاس الخصوصي بعد اخذ قول من حضير من مجاس الشورى 
والتصورات التي رآها الجلس الخصوصي ندونت بالصورة المذكورة وتقدمت للاعتاب 
الحديوية يقصد الاسكذان عن ابمائها لجاس الشورى فصدر عليها الامى الماللي رقم19 
الحاضر نمرة 754 بموافقة تقدها لجاس الشورى منطرف الداخاية وقد نايت لياس 
فتقرر به عن ازوم تعبين فومسرون لهذه الماده وقد صار تعبين القومسيون والنظر في 
البنود وقدم تقرير واضح به صورة اللانحة وما تراءى لهم سأي بيأنه بعدم 


ملحقات [(سنلف 

صورة الام العالي الصادر أنظارة الداخلية على اصل هذه اللايحة رم 1١‏ لما 
سنة حم عرة "ا 

اطلسا على مفصلات هذه اللإتحة الي عملت بالجلس الخصوصي وقرار الجاس 
المشمروح علييا واستنسب لدينا تقدعها مجلس شورى النواب من طرف يالداخلية واصدرة 
أمرنا هذا لكم للاجراما ذكر 

أنه بناء على افادة مجلس شورى اثواب الحررة لديوان داخلية في 5 رسئة .24 
المرفوقة معها صورة الانهاء المقدم لجلس شورى التواب من احد اعضاله الملنمس فيه 
يخابرة الحكومة فيا يتعلق باستتساب ترتهب مجالس بالاخطاط بالنواحى بهيئة أخرى 
عن المارى لانظر في القضايا والدماوى وتحصبلات الاموال ونحوه تسييلا عن المارى 
بمعرفة نظار الاقسام وبحكام الاخطاط الدينمن ناطتهم بذلك غير حاصل منهم الملاحقة 
على نهو ما ذكر -خصوصا الدعاوى التي من بعد ان ينظروها بمعرقهم فنه جارى احلتها 
من طرفهم على المديريات وينشا من تلك الطولة عطل لارباب الدعاوى وتاخي 
لالتفاتهم لنسجاز وتجاح اشغال المزروعات وتهو اشفال الاحاللي الخالية نم وما استنسب 
بالداخلية من حصول التقكر والتذكر في ذلك بالجاس الخصوصي قد صار مفاوضة 
الآراء في هذه المادة بالهلس يحضور من حضروا به ايضا من اعضاء شورى النواب 
والذياسشحنه الجلس فيها ان يترتب في كل بلدمحلسين احدها للادارة والثاني للدعاوى 
وعلى كلك بد مجلس دعاوى مركزية ثم واعمال ضبطلية في كل مركل وضبطية موم 
بكل مركز ديوان مديريةكا هو آي تفصيلاته بهتا 

العصل الاول 

فما يتعاق يتيب جين فى كل بلد وكيفية اتاب الاعضاء والرئيس والاجرا أت 

افنية وهو متهم الى ل ام 
القسم الاول 
في بيان ترتيب والتخاب ارباب مجالس البلد 
(يندا) 1 

يترتب يكل يلد محلسين احدها لامور الادارة يسعى لس مشيخة البلد واثثاقي 

لرؤية اللدعاوى يسمى علس دءاوى البلد وكل بلس يكون مركب من واحد رئيس 


إقنيلف ملحقات 


من مشايخ البلد وآثنين اعضاء بالدور على وجه ما هو آني تفصيله في بند 4 وبند ه 
ويجمل لكل ريس ولكل عضو نائب حت اذا غاب احد الرؤساء أو احد الاعضاء 
فلنواب عتهم يؤدوا وظامهم مدة الغياب ويكون مدة دور الرؤساء وثوابهم عن ستتين 
اثنين والاعضاء ونوابهم عن سئة واحدة 
زد )2 
يترتب محلسين مثل ذلك ايضا فيكل يندر منينادر الاقالم البحرية والقبلية مئل 
طنطا والمنصوره واسيوط وجرجا وباقي البنادر فالاول يسمي مجاس بلدى وريؤدى 
وظائف مجلس ادارة المشيخة في البندر والثاني لرؤية الدعاوى يسمي مجاس دعاوى 
البندر ويتعين لكل بحلس منهما ردس من مشايخ البندر وائنين اعضاء من عمد 
المزارعين واعيان اهالي البندر بالدور ويجمل لكل ريس وكل عضو نائبٍ أيضا حى 
اذا غاب احد الرؤساء او احد الاعضاء فالنواب عنهم يؤدوا وظاتهم مدة الغياب ويكون 
مدد دور الرؤساء ونوابهم عن سنتين والاعضاء ونوابهم عن سنة واحدة انما الاحماب 
يكون سنوى كا في بند .م 
دم" 
البيد الصغيرة او الكفرة التي ييكون لكل منهما اطيان مفروزة ,زمام عخصوص فان 
كانت اليلد الصغيرة اهاليها قليلة لا يتتظم بها محلسين مشيخة ودعاوى مثل اليلد الكيرة 
فيصيرتبميتها برضا اهاليها ليك كيرة من الجاورين لها انها يتتعخب من عمد تلك البلد 
الصتيرة اننين اعضاء كل منهما يكون في مجاس من الجاسين الذين يكونوا فيالبيد الكيرة 
واثنين نواب هما من ذات البلد الصغيرة واذا كان بلدين صغيرين يقيموا لبلد صكييرة 
فكون من كل منهما واحد اعضاء وواحد نائيٍ له وان تعددت البلاد الصغيرة التابمة 
لبلدكيرة زيادة عن بلدين قيكون الاخذ متهم بالدور أي البلد التي لم يؤخذ منها في 
اول دور ريؤخذ منها قي ثاني دور 
(يند؟2 
رؤساء واعضاء مجالس كل يلد وبندر ونوابهم حسما قي بند واحد ويند انين 
حؤلاء يكونوا من اهالي اللحكومة ومن عمد المزارعين في البلد وهم في تفس اليلد التي 
ينتتخبوا لجالسها ملكة وائرية ومشتغلين في البلد المذكورة بزراعة او مجارة ويكونوا مع 
ذلك متوطنين بالبهد ذاتها لااقل من خسة ستين والريس يتتخب ممن باغ في العمره 


ملحقات (مها) 
ثلاثين فا كثر والاعضاء يكون كل منهم من سن خغسة وعشرين سنة فا فوق ولا يكون 
وقع لاحد منهم أفلاس و بسد افلاسه ما أاد اعتباره ولا يكون وقع منه جئاية وصدر 
عنها في حقه مضبطة بالارسال الي الايان أو الطرد من وظيفته 

(بنده2 5 

من يكون مسنتتخدما أو سبق استتخدامه بللمكومة وله لين ابسادية او اترية بأشاحية 
ولولم يكن متوطنا بها ككنه يكون حاثر بلقي شروط الاتخاب يوز له ان يكون منتدخيا ان 
كان خاي من الخدمة ومتتخًا اذاكان مستتخدما ١‏ 
زيند ) 
اذا كان في اليد شيخ واحد ولا كون تلك اليلد من البلاد الصغيرة اللدون عنها 
في بند ‏ فيكون هو ريس مجلس ادارة الشيخة في اول دور ويهاية دوره اذا ارادوا 
الاحاللي ابقاءه رمسا في الادوار القابلة يمد ذلك او رغيوا تعيين غيره من عمد الاهالي 
المزارعين بالبلد فجابوا لذلك واما ريس حالس الدطوى يتعين من اول دور بالاحماب 
من عمد الل واما اليد المقسمة شاحتها حصص فلاهالي البد ان يختاروا رشا من 
مشايخها في كل دور من يريدوه منهم 
دع 
من يكن معدودا من الصكرية نحت السلاح يستئنى من الانتخاب اما اذا صسادف 
وقت الاتخاب وجود احد السساكر في البلد بالاجازة فيجوز له ان يكون حاضرا مع 
الاهالي وقت الاحعَاب وله ان ينتتخب من يريده مثل الاهاللي 

( ندم ) 

اناب ارباب الجلسين لكل بلد كيرة من ريسا واعضا ونواب يكون في ذات 
البلد وبععرفة مشأيخ وإهالي البلد وبحضور ثلاثة عمد يصير تعبينهم في وقنه يععرفة مجلس 
الدعاوى المركرية من عمد النواحى الجاورة وعلى العمد المذكورين ان يتبعوا رضا الأهاللي 
يدون أن يحثوا عن لياقة وعدم لياقة من يختاروهم مشايخ واعالي البند ولكون وقوع 
الاتخاب لازم ان يكون فيكل سئة مرة قبل نهابتها بشهر واحد بكيفية ان الريسا ونوابهم 
إيكون دورهم كل ستتين مرة والاعضاء ونوابهم دورهم سنوي فلامحابٍ الاول يجرى 
عن ججيع ريسا واعضا وتواب الجلسين يحسب مددهم والاتخاب الثاني في السنة ألثانية 
يكون عن الاعضنا ونوايهم فقط وفي ثالث سنة يكون الاتخابمثل اول سنة وعكذا بحيث 
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ركذا ) ملحقات 
بتعين في وقت الاتخا كل أمم من امماء الريسا أو الاعضا وامم من ينوب عنكل منهم 
(يند هو) 
الاشخاس الذين يبرون الاتخاب الموضح عنهم في بند هم يكونوا من الذين باغوا 
في العمر زيادة عق واحد وعششرين سنة ويكونوا متوطنين في البلد لا اقل من حمس 
سنين وم فيها مككية واترية ولا يكن فييم احد من المنهى عن اتخابهم في البند الراع 
وبالثل اثلاثة عمد الذين يحضروا اتخاب ارباب مجالس البلد يكونوا مستوفين هذه 
الشروط ومن قبل ارسال الثلاثة عمد المذّكورين من مجلس المرك لابلاد يصير توضيح 
بيان أسماهم باقادة منه الى المديرية من قبل الميعاد بكم يوم فاذا وجد انهم مستوفين 
للثشروط المذكورة بهذا والبند الرأبع يتصرح منها بتمينهم 
(يند١1)‏ 
حيث أن مجلس الداوى المركزية الذي من وظيفته تعبين الثلاثة عمد الذين 
يحضروا اتاب ارباب ملسين البيد سيترتي محددا فلثلاثة عمد اللازم تميينهم الآن 
لذلك الامخاب ك في بند 8 يكون تعبينهم في هذه الدفمة يععرفة المديرية وفي القابل 
طبعا يكون تميينهم ععرفة الجلس المركري على وبجه ما سبق أيضاحه بيند .8 
(بند 11) 
أنه لاجل معرفة عمد اللد الموجودين فيها الذي يجرى الاتماب منهم سنوي على 
موجب بند 5 يازم أنه قبل الاتخاب في اول دفعة يعمل كشف عرفة مشايخ كل بلد 
عن أمماء الممد الذين بها الموضح عنهم في بند 4 ويند ه يحيث يكون عن الذي بلغ 
سن الواحد منهم من حخمسة وعشرين سنة فا فوق وحايزين للصفات المقبولة للاتخاب 
ويتقدم للمديرية للمراجعة منه على -جدول الانخهاب الذي ,يعمل ,ععرفة مشايخ واحاللي 
للد يما يتتخبوء في السنة الاولى ويقدموه للمديريةكا في بند 18 الآني بهذا ثم من 
يعد السنة الاولى يكون تحرير الكشف المذّكور في كل سنة بمعرفة محاس ادارة المشيخة 
باسماء الممد التي توجد في اليل ويتقدم للمديرية لمناظرته بها وعند المناظرة اليه والتحرى 
عن حقائق تلك الاسماء ان وجد ان من ضمنهم احد له موانع تمنم قبوله في الاتقاب 
للاساب التي ذَكرّت قبله في بند 4 بهذا خالا يصير اعادة الكثشف لجاس ادارة اليلد 
لتغريره بكشف خلافه يمد استبعاد من تظاهر للمديرية منع قبوله من الاتخاب ويورود 
الكثئف للمديرية يق بها للمراجعة منه على جدول الاب ثاني سنة وهل يجري ذلك 


ملحتات 214 


ستوى واذا تشى احد من عدم قبده يقوله انه من العمد الذين يجوز الاتخاب متهم 
المصرح علهم في بند 4 وه وم يجرى قبده بالكشف فسمع منه وينظر في دعواء 
بمجلس دطوى المركز ويجرى في ذلك ما تقتضيه حدود المجلس 
(بند 21 . 
الاتخاب الذى يحصل في كل سنة يتبع فيه رأى عموم اليلد الذين يجوز للم الاتجاب 
أواكية الآراء واذا ظهر المديرية وقوع انتخاب بوجه غرض أو ميل أو يمجبورية 
مما يخل بالانتخاب فاذا كان ذلك مما يختص بانتخاب احد من حالس اليد فللمديرية 
ان حول محقيقه على مجلس دعاوى المركز وأن كان وقوعه بما يختص بإنتخاب احد من 
مجالس دعاو المركز فيتحول بمعرفة المديرية على الجلس الحلي 
(بند 1) 
عند مم الانتخاب في كل سنة كا في البنود السابقة يعمل يه -جدول يبيان امهاء 
أرياب كل علس من ريس واعضاء ونواب وبيان مدة الدور وويكتب ذلك الجدول 
حال الانتتخاب في نسختين يحم عليهما من الحاضرين الانتتخاب و يشرح عايهما من 
الثلائة عمد المينين لذلك وترسل منهما نسخة الى مجلس الدعاوى المركرية واثنانية 
ترسل للمديرية 
(بند2)14 
بور ود -جدول الانتخاب الى المديرية يصير مراجعته عرف المدير أو وكله فان 
وجد مستوقى الشرائط الموضحة بالبنود السابقة فيكتب عليه تصديق ويرسل الى بحاس 
الدطوى المركرية في الخال وعوجبه تخرر اعلانات من مجلس الدعاوى الى كل من 
الريس والاعضا والنواب لمعاومتهم قبول انتخايهم ومدة الدور واما ان وجد وارد ضمن 
الانتخاب احد تمن المنهى عن تعينه بموجب الود المذكورة فالمديرية لها ان تطاب 
تمبين غيره ويكتب منها يذلك ارياسة مجلس المركر ومنه ترسل عمد الى نفس اليد 
لانتتخاب يدله يمعرفة امشايخ والاعالي وبتمينه يكتب منه المديرية و يمد التصديق 
منها يجرى قبوله 


(بند )1١6‏ 
من ينتههي دوره ويريدوا الاعالي ابغاءه لدور ثاني عند الانتتخاب لممنونيتهم منه 
فيجبوا اذك 


(لما) ملحقات 


(بند١ا)‏ 
الشيخ الذي ينتيخب ارياسة احد الجلسين مين يععرقنه لوظيفة شياحته من ينوب 
عنه قيها حق ينهي دوره في الرياسة 
. (بند؟ا1) 


أذا تاب أحد الاعضاء لعذر معلوم المجلس فالجلس سين النائب عنه مدة قابه 
وأما ارون لاقت الا بإطلاع مجلس دعاوى المركر واذنه وعند غبابه يتعين ناسيه واذا 
سادق غيايه يقير اذن مجلس دماوى المركر قاراب الجلس رياسته لهم ان يمنوا النايب 
عنه أيضاً في وقنه ويخطروا مجلس دطاوى المركر 
(ينده1) 
اذا استعنى احد الاعضاء من احد الجلسين فيكتب منه الى الريس و يشرحعيه 
من الريس الى مجلس الدطوى المركرية بالاستئذان و بصدور الاذن بإحابة العاسه يتعين 
تايب عنه لتهاية دوره واما إذا استمتى احد الريسا قكتب ننه الى مجلس الدماوى 
الركرية وم صدر منه الاذن باحايته يتمين النايب عنه لنهاية دوره ويسلى عن كل 
من ذلك عل خير الى المديرية 
(بندوا) 
من يصير انتخابه ريس اواعضا أو نايب و بعد الانتتخاب يحصل له افلاس أو 
يحصل منه جناية تصدر عنها مضبطة كم يارساله الى لليان او بالطرد من وظيفته 
فيكون داخل حت حكم من يحرم من الانتتخاب على موجب البند الرابع ويتعين بدله 
نايب عنه حسب اللايحة 
لتدماائي 
في وظايف عبلس ادارة الشيخة 


( بند.؟) 

أمور الادارة الى هي الاسل في وظايف مشيخة اليلاد وحدودها يؤديها كلشيخ 

حصة تحت ملاحظة هذا الجلسما عدا ر ؤية الدعاوى تكون مخصوصة بمجلس دتاوى اليلد 
(بند371) 

تحاس ادارة المشيخة يلزمه ملاحظة انتظام الاضرحة وجمارية المساجد التق 


ملحقات (464ا) 


بالناحية وما يكون فيها من سائر المعايد والآثار القديهة والمكاتب 
الححيفق 
محلس ادارة المشيخة يلزمه ملاحظة قبدالمولودين والمتوفيين ومعلومية بان الاحاللي 
وسكان اليلد بيت بيت وقيد من يستجد توطنه فيها وتعزيل من يتتقى منما وعليه أِضّاّ 
ملاحظة عملية اليدرى وبسائر المواد الصحية التى تخص الناحية حسب التعايات التى 
تصدر من مجلس الصحة 1 
ند 
ما تقتضيه التنظيات الطندسية وتصدر به التننييات عنها يكون اجراؤها بعباشرة 
مجلس المشيخة 
(يند 295 
في وقت زيادة النيل ولزوم ندارك تقوية -مسور البحر أو سد مقاطع وامثال ذلك 
ما يقتضي الاعتام به قتصير المعاونة فيه من الجاس مع ياقي الممشليخ واهالمي الناحية 


(بنده؟2 
تجاز الاشغال العمومية بالناحية يكون تحت مباشرة مجلس ادارة المشيخة 
(يند 5 


يقرت على ذلك الجلس تقديم كشوفه مجلس تفتيش الزراعة عن بيان المزروعات 
الشتوية والصيفية والنيلية عن كل موسم كشف يعقدار المتزرع بالفدن والصنف ليعلم 
منه ترقي الزراعة وكنا يتقدم منه للمديرية ا-خطارات كل حخسة عشسر يوم عما ينظر من 
امور الري والزراعة ومواد الصحة وسائر الاحوال المتعلقة بالاشغال العمومية والامور 
المهمة وكل كشنف أو بيان أو استوضاحات تطلبها المديرية من مجاس المشيخة عن 
سائر اشغال الادارة الى مخش اليلد فيجب على الجلس احجابة المديرية عنه في وقنه 

( ند )2 

اذا تراءى للحلس ادارة المشيخة اقنضاء اعمال واستجداد مسقة او ترعة أو قنطرة 
ونحو ذلك من العمليات التى ِعَتضيها الري والصرف واصلاح الاطيان والمزروعات 
بالناحية قيكتب منه عنها مجلس تفتيش الزراعة لينظر به ما يقتي للك حسب اصوله 
ويمعلى حالا اخطار للمديرية من محاس ادارة المشرخة 


لمعك ملحقات 


(نده؟) 
مجلس ادارة اللشيخة يازمه مباشرة محصيل الاموال حسب التقسيط في اوقاته 
بكيفية ان شيخ كل حصة مازوم بتحصيل ما يخص شياتته في أوقانه وتوريده عن بد 
اريايه الى صراف إليلد والصراف” يم في حل مركر الجلس وعلى الجاس ان يلاحظ 
وتم في محصيل لل حي رولب كرة بربالنية اسن عند 
الواضح بيانه يدفتر المفردات عند الصراف واذا تراءعى الى الجلس قصور من شبخ اي 
حصة في محصيل ما مخص شياحته من التقسيط قله ان يحثه وان لزم للشيخ مساعدةفي 
أرسال احد من انباع الجلى لتشييل التحصل بمن يكون متأخر فتصير مساعدته من 
الجلس 
(بندة؟) 


كل ما محصل عن يد صراف اليلد يمحل مجاس امشرخة يتقيد اول باول بيومية 
وجريدة الصراف والورد في وقنه ويصير قطم حساب الصراف يوي بمعرفة الجلس وى 
كل خسة عتسر يوما برس ل كشف من الجلس للمديرية ياصل المستحق محصيله وما 
يكون محصل من التقسيط والمديرية تراعي رواج التحصيل من عدمه واذا تيين لما 
تأخير في محصيل المستحق على اي ناحية خالا مجري المكائبة منها لأمورية ضبطية 
المركر الى تقرتب ويمعرقتها يجري نحصيل باقي التقسيط على حسب ما يرد ها من المديرية 
( بد 2٠‏ 
بعض البلاد في زمن الري والصرف يحدثوا في السكك والهسور قطوما صغيرة لجل 
الري منها او تصريف المياه وفيهم من يعمل تسهيلات للمرور يوضع ا-خشاب على المقاطع 
الى تكون صادفت الطريق وبرامخ مستتحكمة والبعض يتركها ويعطل المرور فئل هذا 
يازم ان يحلس ادارة المشيذة الاحظه وعلى الدوام تكون الطرق سالكة بسهولة 
ريند١1م)‏ 
محلس ادارة المشيخة عليه ان يلاحظ عند اخراج انفار الممليات طلوع الانقار 
بالدور بوجه لماي ويكون ها قبد وبيان في الجلس 
( يند )2 
كل مصاريف زم لعموم البلد من تعمير وانشاء بريخ عموعي لاناحية او قنطرة 
صغيرة لنرعة اليه. او مشتركة بين يعض حيضان الناحية او ماهيات غفرة الحدود وغفرة 


ملحقات ١ؤ1ا)‏ 
المكن او تصليح طرق او سائر المصارف التي تكون لازمة للمتافع بلناحية أو جع اعانة. 
حسية لله تعالى ليناء أو ترمم مساجد أو أضرحة او مقابر او معابد في اللد در ما 
يصيد نوع به من يتبيع بدفع شىء اذاك فيكون جع وصرف هذه النقود 2-7 
مشيخة اللد ويصير حصره بديان اصله وبيان صرفه في دفتر مخصوصي حت يد صرأ 
ابل للمعاومية والمراجعة عند الاقتضاء 

(بندمم) 

اذاكان يلس ادارة المشيخة يطلب أحد المنائخ أو احد الاحالي أو يعض الغفي 

في اوقات الازوم و نحصل المادرة منه بالتوجه الى الجاس وكان تأخيره بغير عذر 
شرعي فللسجلس ان يحررعنه للأمور شبطية الركر والأمور يطليه ويرسله الى عماس 
ادارة المئيخه وبعد نو اللازم منه ومعاومية اسباب تأخيره يصير أرساله الى عماس 
دعاوى اللد لايل كته على الخ“ على حسب تحدود يجاس الدعاوى 


( بند 284 
مجلس الدعاوى له انه ينظر في المواد المينة أدناه وما بعائلها من الانواع العادية 
الجزوية تي ينهي الا فيا يككدبرالحقوق او باتعذبر او بالميس لد اربعة وعشرينٍ 
ساعة او بالجزاء النقدي بدل اليس من حمسة ة غروئى للد خسة وعششرين غرشاً 
بحسب حالة الدعوى وحال اللحكوم عليهكا في بند 4٠‏ وله ايضاً أ نينظر في مواد 
العادية التي يتكن فيا مصالحة الطرفين 
عدد 
١‏ دعاوى الدراعة التي تقع بون متخاصمين في فصل حدود غيط او رى او شركة 
مواشي او شركة زراعة على المادة لممتبرة بين الاهالي و يعضها او أجرة حرث 
1١‏ دعوى من يتش من شبخ حصته اذا ارا اد اخذه في العمليات زيادة عن دوره 
١‏ السرقات التيلاتبلخ قبمتها خسة وعشرينغرشا ديوانيا ويكون المارق خلى السوايق 
١‏ تطاول بعض أشخاص على بعش ها يكتنى فيه با جا آت التي تدونت بهذا البند 
٠١‏ مشاجرة خقيفة م ينئأعنها مضاربه بآلاث 


إن 


1 ملحقات 
(يندة؟) 
المقوق الاهلية المدنية التي فيا يين بعش الاعالي و بعضها فيالباد فقط هذءتنظر 
اولا .في مجلس دعاوى البلد سواء كانت عن مقدار قليل .او كثير ويكون نظرها ابتعاء 
دن طريق المصالحة قاذا انننهت باللصالحة بين الطرفين يصير اثيات وقبد ما أنتهى فيها 
في دقتر ال جلس واذا لم يتوفق تهوها بالصالحة وننظر قانونا فاكانت الدعوى فيه من 
سهان غرش واقل ينظرها مجلس دطوى اليلد ويحكم فيبا وما زادت الدعوى فيه عن 
خسماة غرش ترسل يمذكرة الى مجاس دعاوى المركر مع المتداعيين لتنظر به قانونا 
حيث ل تنهي صلحا 
(بند ) 
من يكن من الاهالي له دين من الحقوق الاهلية المدنية على وأحد من اهالي يلد 
ثانية فالمدى يتوجه الى مجلس داوى اليلد الموجود فيها المدعى عليه وما عدا الحقوق 
من مائر الدعاوى ننظر في محل واقمتها 
(بند /ب) 
من يكن عليه دعوى ويتصادف وجوده في بلد غير حل الواقعة فاذاكان يمكن 
نهو قضيته في مجلس دعاوى البلد التي وجد فيها المدعى عليه قتنظر به وآلا فيصير ارساله 
الى محل الواقمة بواسطة ضبطية اللركز 
( شد مم 
ما ينظره مجلس دعاوى البلد علي موسجب الإنود السابقة و يستقر رأيه فيه يجري تتفيذء 
في وقته باطلاعه بجعرفة شيخ حصة الحكوم عليه يجري قيده بالدفتر الممد لكتاية الجلس 
بتواريخه ويم في الدفتر على كل مادة من الريس والاعضاء وفي كل حخسة عشمر يوما 
ترر جدول مقتصر من ذلك الدفتر بالتوقيعات المذّكورة ويرسل الى مجلس دعاوى 
المركز لاجل الاحاطة 
(يندة؟) 
من يثبت له شحق على احد يحكم مجلس دطاوى اليلد وازاد الحكوم له توسط 
الضبطية في تنفيذ الحكم فتكتب له بوصله من مجلس دتاوى البلد ليتوجه بها الى 
مامور ضبعلية المركر أو وكله لاجل اتجاز ذاك ْ 


ملحقات ليف 


(بند٠4)‏ 
صدور احَكام لحيس على من يحكم عليه حامس دعاوى اليلد من المزارعين حسب 
٠‏ حدوده المتقدمة في يند 4" اذا صادفت في وقت شير أو وت حصيدة أو ري او 
يكرن الحكوم عليه لاتتساعده صحته اليسية على اليس في وقتصدور الحكم او 
يكون له اعذار ضرورية يحي لو حبس يترتب على حدسه عطل او ضرر وما أشبه ذلك 
فيجوز للمجلس تيديل جزاء الس بالجزاء التقدي لخد خسة وعشرين غرشاً يحسب 
حالة الدعوى وحال الحكوم عليه ويتدون ذلك في الرأي الذى يسطى وما تحصل من 
هذا يتقيد فيدفتر الجلس ويل الى صراف البلد ويتقيد عنده في الدذتر المدون عله 
في بند اما نحت صرفه في مصروفات مجلس دعاوى اليلد 
(بند١11)‏ 
من يحكم عليه مجلس دعاوى البلد ويرغب اعادة رؤية دعواه بمجاس دعاوى 
للركيحيث ا بد أعادة رؤية دعوته ,مجلس حطرى اللركل لا يقب منه طب اعادة 
رؤية الدعوى يمجلس آخر فيجاب اذيك اذالم عض مدة خسة عشمر يوماً من ارج 
يمه بلفكم 
(بند 2 


الدماوى التي قوق حدود يحلس دطوى البلد المينة في ند 86 و0" وككون 
درجها زيادة مثل من يستحق الموس آكتز من أر بعة وعشسرين ساعة او سرقات تباغ 
قبستها من 0* خسة وعشرين غرشاً فاكث او دماوى المتوق المدنية التي قبا ين 
الاهالليي و يعضها وم تننه > إلسامة وتكون يه زادة عن خسيفة خرش كاذكر في يندهم 
فترسل يعسرفة مجلس دعاوى اليلد الى مجلس دعاوى المركر مع اسحاب الدعوى يكذكرة عنبا 

( بد ؟) 

المواد المهمة كدعاوى القتل وقطاع الطريق والمضارية الثاثىء عنها جروح خطرة 
والحريق السد او قطع جسر بغعل فاعل والسرقات السيدة اذا وقع منبا نيء في 
حدود اليلد داخل وخارج فعلى محاس دعاوى اللد ان يرسل خبرا في الما الى مأأمور 
ضبطية المركر ويهتم الجلس وباقي المشايخ بصبط الفاء! عل ومن يكون معنا 4 على ماغ كه 
والمهوم وما ل الفعل يدون انتظار حضور مامور آلف اضبطة ومن حضر م 
يجري الجاس التفحصات الموصلة لمعرفة اللقيقة وعلى مامور الضبطية اشعار المديرية 

١ 


(عةا) ملحقات 


وسرعة اخبار مجلس دعاوى امركر با ورد له عنذلك من مجلس دطوى البلد في وقته 
ثم مبادر المأمور أو وكله بالقيام الى محل الواقمة هو ومن يتمين معه بععرفة حلس 
الدماوى المركزية من اعضاته سواءكان عضوا واحدا او اننين حصب احمية الواقمة 
وياخذوا معهم منيقتضى اليه المال من حكم او نايب شرع أو مهندس وبلتحاد مجلس 
دطوى اليد معهم يبروا تتم الاستكشافات والاستتجوابات وشهود الخال ينيل فواتوقت 
ويعمل محضر ويم عليه من الميع ويرسل مع المذاكرة بافادة من مأمور ضبطية 
المركر الى بجلس دعاوى المركر و بعد أن يتلى به الحضر ومذاكرة الاستجوابات التي 
حجرت في محل الواقمة أذا نظر له لزوم لاستوفاء شىء لا يثزتب عليه تأخير فيجريه 
ويقدم اوراق الدعوى بغير حكم الى المديرية لتزسل متها الى الهلس الحلى واذاحدثت 
واقمة من ذلك في كفر او بلد صغيرة تكون تابمة لجلس دعاوى بلد كيرة فعلى مشايخها 
الموجودين بها انهم حالاً يسعلوا خبرا عنها لجلس اليلد التابيين اليه 
( يند 255 
المواد الورمة الداخلة حدود مجلس دءاوى البلد في يئد 4" اذا كان عند تسويها 
به يوجد أن من يكون حقوًا في مادة له سابقة و بعلاوة ماوقع منه على سوابقه يستوجب 
الحكم عليه بزيادة عن المرمخص به مجلس دماوتي البه. فثل ذلك ترسل قضيته لجلس 
الدعاوي المىكزرية 
(بند ه21 
اذا حصلت مشاجرة بين اشحخاص في اليلد ينوع مضارية بآلات او اشياء خطرة 
وم يحصل نشي الى بحاس دعاوى البيد في خصوهها فالجاس المذكور لا يتنظر تقديم 
شكوى اليه يل يازمه يحال سماعه يها انه يرتم هو وياقي المشاعخ والغفر في تدارك مئع ذلك 
وشسط المتعدي واجراء مقتضى ما تستازمه الواقعة حسب المقرر في البنود المشروحة قبله 
( يند5؛) 
اذا كان مجلس دطاوى البلد يطلب احد المثشايخ او احد الاهاللي او بعض الغفر 
في أوقات الازوم وم تحصل امبادرة منه بالنوجه الى مجلس وكان تأخيره بغير عذ شريى 
فالسجلس ان يحررعنه للأمور ضبطية المركر والأمور يطلبه ويرسله الى بجلس دعاوي 
البلد و بعد تهو اللازم منه ومعلومية أسباب تأخيره يصير اريساله الى مجلس الدعاوي 
المركزية لاجل محاكته على التأخير 


ملحقاث (ه15) 


(يند/ا42) 
اذا وقمت مشاجرة من احد اهالي الئل في بلد ثانية فتنظر السعوى يمحل الواقمة 
بدير احالة على مجاس بلده الاصلية 
(بندم4) " 5 
اذا وقصت مشاجرة في حدود بلدين ين اهالي عن الناحتين سواء كان في أمور 
اله اتيف ل لاي سب من الابا تار جرع في على اذ الى ان بي 
حل الواقمة من أي البلدين 
الفصل الثآني 


فيا يتعاق نس مجالس الدطوى المركرية على كل كم يلد مجلس وهو منقسمالقسمين 
القسم الاول 
في بيان ترتيب المجلس واتناب اريابه 
ولف 
بيترتب على كل كم يلد مجلس يسمي مجلس الدعاوى الركرية وريكون له رشن موظف 
واربمة اعضاء من اهاللي الحكومة من المشامخ ومن عمد المزارعين الذين من اهالي بلاد 
دائرة المركز والرئس يصير تعبدئه من عمد واعيان التواجي بالامتحان من المستخدمين 
الآن بلاقالم ومن يوسجد فيهم لياقة من عمد الاهالي الذين لم يسيق لم الاستخدام أو 
كان استخدم ورفت محسب الاستغتاء وصار نحت الاستخدام محيث يكون الامتحان 
بععرفة ذوات يصير تسينهم من طرف الجلس الخصوصي املاس ين تمينهم بالدور 
كل ستة اث اشهر ثم مجمل هم تواب من امثالهم فيكل دور حي اذا قاب احد الاعضاء 
٠‏ فالنائب عنه ييؤدني وظيفته ويجوز ان ينتتخب في هذا الاتماب عضوا أو ناميا من يكن 
سبق استخدامه بالحكومة وله باحد نواحى المركر اطيان خراحية أو عشورية ولو لم 
يكن متوطنا بإلناحية لكنه يكون حار شروط الاتماب 
(يند؟) 
يتمين بحل لاقامة هذا الجاس باحد نواجى دائرة المركر عراعية قرب المسافات 
ويكون تعينه بتحاد مشائة بلاد المركر مع المدير او وكله ويكون ذلك امحل فيه سعة 
واستعداد لاقامة يوان ضبطية لدائرة امرك ويحكمة شرعية وواحد حكم وواحد مبندس 


ركف1) ملحقات 
(بسد) 
اعضاء هذا الجلس ونوايه يكونوا من اهاللي الحكومة الذين هم من عمد المزارعين 
في بلاد دائرة لمركر وطم في تلك البلاد ملكية وائرية ومشتغلين فييا بزراعة أو شجارة 
ويكونوا مع ذلثه متوطنين في بلادهم المذكورة لااقل من خس ستين ويدخل في 
ذلك من يكن سبق استخدامه ياليرى حسب ما تصرح عنهم في بند 1 وان الرئيس 
يكون ممن بلغ في العمر ثلائين سنة فاكة. والاعضاء والنواب من خسة وعششرين سنة 
فا قوق ولا يكون وقع لاحد منهم افلاس و يعد أفلاسه ما اعاد اعتباره ولا يكن فيهم من 
يكن معدودا قي زمرة السكرية ولا .ن يكون حصلت منه جناية وصدر عنه مضبطة في 
حقه بارساله الى اللبان أو بالطرد من وتليقته 
5 ( يند 4) 
اتاب اعضاء هذا الجلس ونوابه يجري في السثة مرة واحدة عن اعضاته وتوايه 
باعتياركل دور سئة أشهر يديان أسماء أعضاء ونواب كل «دة ويكون الاتخاب يمعرفة 
رؤساء واعضاء يحالس المشبيخة ومجالس الدعاوى ببلاد دائرة المركر ويحضور المدير او 
وكله في البلد التي تكون مركرا للمجلس ويكون الاتخاب قبل نهو السنة بشهرين ومن 
ينتعي دوره وتحصل الممتونية منه ويرام في وقت الاتخاب القابل اتخابه في دور آخر 
فلا مائعم من ذلك 
(ينده2 
الاتخاب على موجب ما في بند 8 وبند 4 يتبع فيه رأى عموم رؤساء واعضاء 
محالس مشرخة ودعاوى اللاد او اكثرية الآراء واذا ظهر للمديرية وقوع اتاب بوجه 
غرض أو ميل او مجبورية ممايخل بالاتخاب فللمديرية أن محول محقيقه على الجلس الى 
( بند؟) 
بنهاية الاتخاب المنوى على موجب بند © يعمل به جدول حال الامحماب يديان 
أسماء ارباب كلدور من اعضاء ونواب ويكّتب ذلك اليدول في فسختين ويمتم عاييما 
من اجروا الاتخاب يمعرقهم و بعد اننهاث على ذلك ,اجمعبة يجري مراجته يععرفة 
المديرية فان وجد مستوفى على موجب يند " وبالتطبيق الى ببند 11 من بنود مجالس 
المثشيخة والدعاوى بالنواحى فيكتب عايه تصديق وترسل منه فسخة الى المجاس الحلى 
لتحفظ به والثانية تحفظ بالمديرية وبموجيها تحرو اعلانات من المديرية الى كل من 


ملحشات قحف 


الأعضاء والنواب لمساوميتهم قبول الاب كل منهم ومدة الدور وإما أن وجد ضمن 
الاتخاب احد من المنهى عن تعيينه بموجب ماني بند * فالمديرية لها ان ميري الاصول 
في اتاب خلافه كالوضح في ند 14 من ينود ترتيب مجلس ادارة المشيخة 
( يندا 3 
من يتتتخب اعضاء بهذا الجلس ويكونعليه وليف شياخة في بلده فبممرفته يمي ناوظيفة 
شياخكه من ينوب عنه فيهااحنى يننهي دوره ويكتب به أشعار من الشيخ اللذكور المديرية 
(يندم) 
اذا فاب احد الاعضاء لمذر معلوم المجلس بعد الاستئذان منه فالجلس يمين 
اثائب عه مدة غيابه 
(يندهة) 
اذا استعنى احد الاعضاء فكتب منه الى الريس ومن الرئيس الى المدير ية ومق 
تصرح منها بقبول استعفانه يتمين النائب عنه لهاية دورء 
(يند١1)‏ 
ريس واعضاء ونواب هذا الجلس اذا طرأً على احدهم في مدة تسينه أقلاس أو 
حصل منه جناية اوجبت المكم عليه بجزا الليان او بالطرد من وظيفته قيكون داخلا 
في حكم من يحرم من الاتخاب على موجب بند ٠‏ 
(يند )1١‏ 
الاريمة نواب الذين يتخصصون لاعضاء مجلس دعاوى المركر يتخصص منهم اثنان 
بالدور للاحظة اجراآت لكاتب الاحلية مع ملاحظة الاوقاق التي ككون بالتواحى 
على مقتضى الموضح بنند 54 الا في بهذا 
السم الثاني 
في وظائف وحدود هدا الجاس واجرا انه 
(بند ؟١1)‏ 
لس المركر له انه ينظر في الدعاوى التي فوق حدود تجلين دعاوى اليلد الميثة 
في بند 4" من وظايف مجالس دعاوى اليلاد وما يمائلها من الدعاوى الواردة بيد 1١‏ 
بهذا الى تكون داخلة حدود مجلس المركر يجوز له المكم فيها اما بالحيس لخد خمة 


رغة1)» ملحقات 


ايام فو بالنجري الذي هو اللزاء النقدي يدل المبيس لبد ماية غرش بحسب حالة الدعوى 
وحال الحكوم عليه وله أيضاً أن ينظر في المواد العادية التي يككن فيها مصالمة الطرفين 
وان ما يكون من الدعاوى الذي فوق حدود هذا الجلس فيجري فيها كا في يند 15 
و١‏ الآني كرما ينا 0 ” 
(يند 1# ) 
المقوق الاهلة المدنية التي فيا بون الاهالي و بسضها قد تقرر عنها في بند 0 في 
اجراآت مجالس دعاوى اللاد انها تنظر ابتداء بالجالس المذكورة فهذء يازم أن الذي 
م ينتعى منها الجالس المذّكورة صلحا وكان زيادة عن خمسماية غرش لحد الفين وخسماية 
غرش ويتحول على مجلس دعاوى المركر تنظر يه قانونا يفير ان يتح فيها باب المصالحة 
بان الطرفين مرة خرى وإما ما زاد عن الفين وحمسماية غرش فترسل المديرية لتتحول 
منها على الجلس الحلى وأما ما ينظر من ذلك بغير سابقة رؤيته بحجاس دعاوى اليلد 
فينظر ايتداء بمجلس دعاوى المركز بطريق المصالحة سواء كانت الدعوى عن ميلم 
قليل ا وكثير والذي لم ينتهى الصاح وكانت الدعوى مياغها زيادة عن الفين وحمسماية 
غرش كا ذكر فترسل بواسطة المديرية الى الجلس الحلي 
(بشد؛١ا)‏ 
المتداعيين في مواد الحقوق الاعلية المدنية من الاعاني لم الحضور لهذا اللهلس 
أن ارادوا والمجاس أن يستحضرهم يحسب ازوم الطلب والدعوى 
(بند 16) 
ما يتنهي يطريق المصالمة من دعاوى المقوق المذكورة في بد 1 بهذا سواء 
كان في ملس دعاوى اليلد او مجاس دعاوى المركز ويصير انباته في قيودات الجالى 
التق جرت فبها الممالحة بين الطرفين فبذه بعدها اذا اراد احد الطرين الرجوع عن 
المصالحة الني تكون جرت بمجاس دعاوى اليلد أو يمجاس دعاوى المركر فلا تسمع 
له دعوى 
(يند5ا) 
السعاوى الى تتقدم الى الجاس من مثال مواد السرقات او المضاربات او المشاجرات 
أو التمديات فتح سدود او سد ترع أو اغتصاب مواشي واطيان ومهمات زراعة أو 
حصول قذف من احد في حق الآخر وعكذا من سائر هذه الانواع الى ترفع فيا 


ملحقات (155) 


دعوى المجلس يصير تحقيقها به وما يكون الحكم فيه داخل نحت حدوده سواء كان 
بالميس الخد خمسة ايام او بالتجريم للد ماية قرش كك توضح في بند ١١‏ يكتب بها 
قرارات من الجاس وتصدر الى ضيطية المركر لاجل تنفيذها وما يكون الحكم فيه زيادة 
عن ذلك ترسل مذاكرات محقيقاته مع ارياب الدعوى يدير حكم من طرف الجلس الى 
المديرية وي ترساها الى الجاس اللي ليجرى في ذلك اصوله 
ند 19 ) 
المواد المهمة كدعاوى القنل وقطاع الطريق والمضاربة الناثىء عنها جروح -خطرة 
والحريق العمد وقطم جسر يغعل فاعل والسسرقات الجسيمة اذا وقع منها شىء في يلاد 
المركز وورد عنبا خبر الى الجاسم تقرر في وظايف بحاس دعاوى اليك يشد 47 
يتعين يمعرفة الجلس من اعضاله واحد او اثنين بحسب ما تقتضيه الواقمة ويتوجهوا مم 
مأمور الضبطية اووكله وياخذوا مب ما يقتضي اليه الحال من كم او ثائ شرع أو 
مبندس وباتحاد مجلس دعاوى البلد معهم في حل الواقعة يجرون جم الاستكث_افات 
والاستحوابات وشهود الحال بغير فوات وقت و ينباية مذاكرة الاستجوابات عمل 
حضر ويتم عليه من اجيج وبوروده الى الجلس بواسطة الضبطة اذا نظر له لزوم 
استوفا شيء لا يترتب عليه تأخير فبحريه و هدم اوراق الدعوى مع ارياب الدعوى 
ل والمتهومين و آله الفمل بغير حك الى المديرية تقدمه الى الغجلس الحلي 
ربندم١)‏ . 
اذا رفست دعوى للمجلس عن مادة شرعية فى أمور مواريث أو ميل او سواقي او 
خصومات تتعلق بالعقار قتسمع الدعوى فيه بالجلسريحضور قاضو الشرع الموجود بالركر 


( ند ذا) 
من حك عليه يمجلس دعاوى المركز فى اي مادة كانت على حسب حدود الجاس 
بدون سايقة حكم من لس دعاوى البلد ويرعب اعادة ادة رؤية دعواء با الى اللي 


بحيث أنه بعد أعادة رؤية دعوته به لايقبل منه طلب اعادة ر ؤيتها محل آخرفيجاب 
لذلك اذالم عض مدة حخسة عشمريوم من تاريخ يمه بالحكم 
(بند 2,١‏ 
حيث تدون بالبند الثاني عتسريهذا عن رخصة الجلى فى توقيع ايزا آت بلحس 
الحد خسة ايام فبوقت صدور اللحك يجوز ملاحظة حال الحمكوم عليه واذأ كان يضر 


لكف ٠‏ ملحقّات 


ْه معاملته بالحبس باساب تعطيل اشقاله او زراعته من تخضير او حصيده أو ري أو 
عدم مساعدة صحة -جسمه الى ذاك وسصول الضرر اليه اذا حيس ويستقسب المهدى 
تيديل جزاء الحبس بلليزاء النقدي مد مال قرش يحسب حالة الدعوى وحال الحكوم 
عليه فيجوز له الامجراء ويورد ذلك بالضبطة الني تصدر منه لشبطية المركر 
(بند 1؟) 
مجلس الدعاوى اللركرية اذا طلب احد ارياب الدعاوى أو من يقنضيه الخال من 
الشهود ويتأخر المطاوب عن الحضور المجلس بنير عذر شري فيتحرر عنه لأمور 
شبطة المركر والأمور يطلبه ويرسله الى اليلس لتأدية ما هو مطلوب منه والنظر فى 
اسباب تأخيره 
( ند 299 
اذا رفت دعوى خصومة ين شخصين وكلا منهما يكون من بلد مخصوصة من 
بلاد المركز او مشاجرة فى حدود بلدين من بلاد المركر ايضاً سواءكان فى امور الرى 
والصرق او باي سيب من الاسباب قتنظ اللدعوى مجلس دعاوى البلد التي تكون 
وقعت فى -حدودها 
(يند 78 ) 
الجزاء التقدي الذي تحصل من الحكوم عليهم بمد محصله بمعرفة الضبعلية يرسل 
آخرالتهار بكثئف يوب لجلس المركر ليحفظ به محت يد صراف الناحية التي بها الجاس 
وبتقيد بالدفتر الخصوص عند الصراف الذكور عنه فى بند 8 من بنود مجااس المشيخة 
ويحكون قبد ذلك علاحظة الجلس فى باب عخصوص وبيتى نحت يده لاصرف فى 
المصروفات التي تتعلق يمجلس المركر 
(بند 175) 
لمجلس المركز نعبين اثنين من نواب أعضاه لملاحظة وحصر ايرادات ومصروفات 
الاوقاف التي توجد بنواحي ذلك المركز ثم وملاحظة عمارية المكانب الاهلية التي 
توجد بنواحجى المركل وحسن ادارتها واقامة شعائرها وحصر الايرادات المعينة أو الني 
تتمين أليها من التبرعاب الخيرية وفىكل سنة يعمل محاسيتين احدهها عن ايراد ومصروف 
المكاتب الاهلية تتقدم لديوان المدارس والثانية عن ايراد ومصروف الاوقاف وتتقدم 
إبديوان الاوقاق 


هلمحقات [للحيف 


الفصل الثالك 
فب يتماق تمأموريات الضبعايات المركزية وضيطيات المموم 
(ند١ا) ٠. ١‏ 
كل مرك يكون فيه بجاس دعاوى مركزية يترنب فيه ديوان ضيطية مركرية تكون 
مركة من مأمور ووكل موظفين سير اتغابهم بالامتحان من المستخدمين الآن 
بالاقالم من نظار الاقسام او خلانهم ومن الذي بحت الاستخدام ممن سيق لهم خدامة 
محر تبس ياقي الخدمة اللازمة 
زيند ؟) 
حمل يمرك كل ديوان مديرية شبطرة عموم على ضبطيات مراكر المديرية وتكون 
هي ايضاً شبطية ذات اليندر الك فيه ديوان المديرية ومركة من مأسور ووكل 
موظقين واماع وعلى المأمور او وكله ان يعروا على ضيطيات المركر وممتيروا احوال 
اجر نّم وان تراءى هناك -خطا أ أو قسور من اي شبطية من ضيطات المراكر قالفال 
رصير ققدم واقمة ما شاءى يككانية من ضبطة العموم الى المجاس الي بعاد أن رتصير 
اخطار المديرية أيضاً من ضيطة العموم 
(بند) 
ضبطية المركر يازمها ان تلاحظ اجرأ ات وترتيب الغفرة باتواجى والحدود ومراكر 
اقامتهم المرتيين مها وعددهم واحتار وافتقاد وجودهم بعحلاتهم عند ما يصير اأرور 
عايهم مع اتأحكيد والتشديد محفظ الدركات والحدود وغفرة الداورية بالبلاد 0 
ججبع ذلك بكل ناحية من تبج المركر وعايها ايضاً ان تنظر في مواد الضبط والرجد 
المتملقة بالموازين والمكابيل بالاسواق والملةسات ومحري ما فى لتفيذ امور المواد 
الصحية على محورها اللائق واذا اتضح ها وقوع عفالفات في شيء من ذلك فتحيل 
دعوته مجلس المركر 
(ند#) 


ضبطة المركر لازمها مرور المأمور او وكله في زمن النيل إلممحافظة على جسور 

البحر وححلات المقاطع والسدود الخيفة برفقة المبندسين والمشايغ والاتعار والففرة الذي 

تخصص لذلك عما يتعلق ينواحي الركر والمساعدة والحث على "قوية ما يلزم تقويته 
لمانا 


من الجسور وما يازم تلييسه وما يازم الحافظة عليه حسبا يرو المهندسين الذين كونوا 
مع المأمور أو وكله حذرا من حصول قطع أو -خلل يذب علي مما أله لف لو 
غرق لبعض الاراضي والمزرومات مع ملاحظة ترئيب رباطات الففر والمسور والمحلات 
الخيفة ومعاهدتهم إلرور علييم في زم التيل للا كان او تهاراً مع أجراء كامل 
الوسايط التحفظة لرفم الضرر وعدم تطرق اخلل الذي يتلاحظ وقوعه من هذا القييل 
(ندهة) 
من حيث أن النواحي النابمين ضبطية المركر جارى انعقاد اسواق بالنواعي الكيرة 3 
منهم في ايام معلومة وكذا جاري اعمال موالد للاولياء بهم ويمتمع في ذلك حم غفيد 
من اهالمي الناحية الواقع بها ذنك واهاللي النواحى واليهات الجاورة لها فيازم ان يكون 
حاضر في هذا اللجمع من يازم من ضبطية المركر والغفرة الممحافظة والضبط ومنع ما 
بيظن وقوعه من المشاجرات والشقاق ويمحوه فيا يبن الاهاللي و بعضها 
( يند>) 
ضبطة اللركر يازمها تمنفيذ ما يكتب لما عنه من جا من الدعاوى المركزية وما 
يوسط فيه من مجلس دعاوى التواحى على حسب مرخصيتهم يدون تأخين وان احد 
تشى اليها مما حكم به عليه فيكون الاجراء في حقه ما في يند 19 من بنود دعاوى 
المجالس المركزية وبند 49 من بنود مجالس دحاوى اليلد 
الححيق 
اذا بلغ الضبطة وقوع مادة خطرة بنواحى المركر سواء كان مادة قئل او مشاجرة 
أو حريق أو غيره من المواد المهمة ولم يكن ورد لاعنها اخبارية من تجلس دماوى 
البلد الواقع بها ذلك فلا يازم الضيطية أن تثنظر حضور اخبارية لها بما كر بل حال 
يقوم اللأمور او وكله مع من يازم ممه من أنباع الضطية والغفرة ة الى محل الواقعة 
لمداركة الامى وضبط من يازم ضبطه ويجري عن ذلك ما يازم من الاستكشافات 
واتتحريات باحاد يجلس دعاوى البلد حسيا ذكر في اجر آت الجاس المذكور 
(يندم) 
ضيطية امرك يازمها ملاحظة اجراء الممليات المندسية العمومية والمشتركة التي 
تؤمى بإجرانها من طرف المديرية عن نواحى المركر على حسب الجداول التي تصدر 
من مجلس الزراعة للمديرية وتحرر عنها لضبطية,اللركر 


ملحقات )2 


يد 2 
الكانيات التي ترد للضبطية من المديرية في أن من يتأخر في تحصيل الاموال 
يصير الاهتام من الضبطية في اجراء مقنضى ما يازم لنجاز التحصيلات أول بإول 
(يند.1) " 58 
اذا ترادى للمديرية قصور من أي شبعلية من ضبطيات المراكر في تأدية الاجر ات 
المقررة علييم قتحيل رؤية دعواهم على ضبطية عمومهم وهي من بسد التحقيق ميل 
الدعوى من غير حكم إلى الجلس الحلى 
95 الفصل الرايم 
فها يتعلق ببعض اجراات مومية مع بان بعض مواد تتملق بالديرية 
(ند )2 
من حيث على وجه ما سبق أيضاحه من رؤية الدعاوى بالجالس مقتضي اشتغا لكل 
جهة با يخصها فاذا تشكى للمديرية احد في دعوى قا كانت ما ينظر يحجلس دعاوى 
اليلد او مجلس الدطوى المركزية او الجلس الحلى فيصر احالها على جهة اقتضاها 
الماعلقة بذلك واذاكان قبل الاحالة ينظر المدير ان القضية مهمة وانه يازم للها تدارك 
بعض نحريات لاطهار واختبار واقمة الحال لا-جل ان لا يفوت وقت الفرصة فيجريما 
يترادى له و بعدها يعمل عتها مذكرة مقتصرة وترسل مع الشهود والمسئولين الى الليهة 
الني تكون القضية من خصائصها 
(بند 2 
اذا بلغ المدير وقوع مادة قنل او امي مهم في اي جهة من بلاد المديرية وم يرد 
له اشعار من مأمور او وكل شبطية المركز في وقنه يتضمن حصول ضبط الفاعل 
فيقوم بنفسه أو وكله لحل الواقعة لتدارك امى ذلك ويصير عحاكة المأمور أو الوكل 
الذي اهمل في اخبار المديرية بالجلس الى 
( ند م) 
الدعاوى التجارية والديون المدئية حيث انها حت قوانين ودود مملومة فان 
كانت الدعوى تجارية يكون نظرها من الاول بالمديرية بجمعية جار من عجار اللجهة 
واذا ما امكن فصلبا بها بالنساوى فتحول على مجاس التجارة الذي يازم تقدعها اليه 


40 ملحقاث 


وان كانت الدعوى عن دين مدني بن الاعالي ويمضبا سغارج عن المقادير الى تحت 
حدود ما ينظروه مجالس دعاوى النواحى ويجالس المراكز فيكون رؤيتها بالجاس الحلى 
بواسطة الاحالة من المديرية 
. ( د24 
-جداول العمليات المندسية واجرا انها تكون من مجالس تفتيش الزرومات على 
حسب الحدود ومأ مورين الشبطيات المركزية ملزومين باجرائها حسيا يصدر لم عنها 
من المديرية 
(يندهة) 
للمديرية أن تطلب من مجالس البلادكشوفه عن الاشغال العمومية وعايهم ايضاً 
ان يقدموا الكشوفه المقرر عليها تقديها للمديرية في بنود ترهبتهم 
7 (بنده) 
الخدمة المقتضي ترتيهم بمجااس المشيعخة وتجالس داوى التواحجي ومجالس الدعاوى 
المركرية والضبطيات وتقدير الماهيات هذه سيصير ترتهيها بمعرفة اللجاس الخصوصي 


قرار الجلس الخصوصي 


أنه بناء على ما ورد من مجاس شورى النواب عن مسئلة ترتيب مجالس بالتواحى 
والاخطاط ببيثة أخرى للنظر في رؤية وفصل الدعاوى ,اوقانها ومواد التحصيلات 
تسبيلا عن الخاري الآنم ذكر مفصلات ذلك بالمقدمة صار الاستئذان من الاعتاب 
السنية عن ذلك وعلى مقنضى الارادة الخديوية صار عقد الجلس الخصوصي محترياسة 
الجناب العاللي وتايت هذه المسثلة وصدر النطق الكريم باعمال لايحة عن ذلك يحيث 
انها لم تخرج عن الاحكام المارية بين الاهالمي والموائد التبعة من قدي في البلاد وتكون 
ىت قاعدة منتظمة ويناء على النطق الكريم صار اعمال هذه اللايحة بالجلس الخصوصي 
باتحاد آراء من حضروا من مجلس شورى النواب وتوضح بها افكار الحكومة التق 
-خطرت الآن في ترتبب مجلسين في كل بل احدهما لامور الادارة والثاني للدعاوى وعلى 
كل » بلد مجلس دماوى مركزي ويه شبطية للمركل ثم وشبطية موم في كل مركر 
مديرية وتوضح في كل باب من ذلك كفية انتظام وتأسيس اجراآه على حسب الاصول 
والقواعد المتبعة مع أتساع دائرة الاتخابكا هو الغرض الاصلي من هذا التصمم وانه 


ملحقات © *؟ 

ون كان محمنات الافكار لم تكن نحت حصر لكنه من كون احا ذه لد 
بالنواحى هي ابتدايّة وكلا كان امى مبتدا وتمادت عليه الايام ياخذ فيإسماج تمرن 
والتقدم ويغبل ازدياد ما يستازم اليه في الحال والاستقيال من محستات الافكار التي 
تستدعي الحو والاثيات حسب مقتضيات الاحوال ومرأداة الزمان واليكان حت باستمرار 
الاجرى آن قن كو نكامل اشغال ومجالس النواحي أخذة في التقدم الموجب انتجاح 
ومجاز احوال البلاد وراحة العماد وحسن العمارية وطذا يرى المجلس أن المادرة باجراء 
هذا الممل وتأسيسه تدأ فيه بمديريات الغربية والموفية لارتباطهما ببعضهما ولا 
بإس من تعبين انين من ذوات الحكومة واصطحاب ثلاثة عمد معهما الباشرة هذه 
التأسيسات في مباديها يهاتين المدير يتين حتى يكون انباءا للااجراء بباقيالمديريات وبإثناء 
وجودها في هذه الأمورية ان خطر طما لزوم علاوة تمديلات أخرى حس ب مقتضيات 
الاحوال فلا بأس من المكانية عنها منهما للداخلية لينظر فيا بالجلس الخصوصي وبه 
يجرى المقتضي لما يستازم اثيانه أو بحوه هذا ما اقتضاه رأي المجلس وصدر به هذا 
الآرار ليجري عرضه بالاستئذان من لناب العالي و بصدور الامى الكريم بتقديمه 
لجلس شورى النواب يصير الاجراءكا استفر عايه رأى الجلس 

والذي تراءى للقومسيون هو أنه من حيث بناء على ما تلاحظ بمجلس الشورى 
فيا يتعلق بجملكفية الادارة بالاقالم والنادر في هيثة غير الماري عليها العمل الآن 
صارت الخابرة مع الحكومة في هذا الخصوص وبحسب الماعدات الدورية الهاسلةفي 
كل آن اجيب هذا الالناس وعلى مقتضى الارادة الحديوية سار عقد لجل الخصومي 
بحت رياسة الحناب العاللي وتايت هذه المسثلة وصدر النطق الكريم باعمال لايحة عن 
ذاك وبناء عليه قد عملت هذه اللايحة بالجلس المشارعنه باتحاد آراء من حضروا من 
يلس الشورى وتوضح بها افكار المكومة التي خطرت الآن واشير بالامى الكريم 
الذي صدر عليها لإداخاية عن ارساها لجلس الشورى لرؤيتها وكل ذلك من جبلة 
افضال سعادة عزيزنا الخدبوي الأكرم ودوام توجه انظاره العلية لما فيه تسهيل رؤية 
أشغال الاهالي وراحتهم والتفات كل منيم الى سوّته العائدة عليه بالتروة والتقعة فن 
الفرض العين علينا اداء ما بككنا اداؤه من التمكر لسيادته على هذء 'المفن الليلية المترادقة 
وتنا فوقتلاننا ممتزفون بالمجز عنالقيام كل ما يجب لذاك وقد حصل النظظر والتأمل 
الى بنود هذه اللاحة ووجدت موافقة ومستحسنة ونرى أزوم العمل كك فيها وحيث 


5 ملحقات 


أنها هيثة أدارة جديدة نين المعلوم ان حالة العمل نظهر زيادة محسناتها ومزاياها كا أنه 
أنوجد بض ممذوراتوشى ء منها تع كإفيته أيضاً عند الادارة وقد تقر ر بالخصوصي 
عن البدء في الاجراء بها 0 الغرية والنوفية وتين أثنين من حضرات 
الذوات واسطحاب عمد برققتهما لماشرة هذه التأسيسات في مباديها بالمديريتين 
اللذكوتين حق يكذ نيما للاجراء باقي المديريات فالذي يتزادى لحضراتهما من 
الملحوظات حال وبجودا في هذه المأمورية يتقدم الى الجلس الخصوصي لاجراء ما 
شغي ما سنن ناته رموه وعكذا اذا تراءى لاحد ارياب مجلس الشورى ملحوظات 
بحسب ما براه حالة الجا فني العام القابل عرض عنه ويمنظر فيا يقتي له بحسب 
ما استقر عليه الال يجن ما ريازم اليه في وقنه حذا الذي رآء القوصميون وفوضالرأأي 
فيه للمجاس وقد صاركلوة التقرير المذكور بالمجاس وبجرى ما لزم له حسب الخدود 
والنظامنامه ثم ولاخ لآراء عله وتصدق على موافقة ما فيه وبعده أخذ رأي الجاس 
عن فريع وتموم المسثة لاتق الرأي على موافقتها واستحصانها وانه بالاجراء على وجه 
ما تقرربها مأمول بنل ذه بانفاس سعادة الخديوي رؤية وتشويل الاشغال والدعاوى 
في اوقتها من دون تخ وكل من ,الاهالي يلنفت لاشغاله الخاصة به وتحصل الراحة 
اثنامة من اجل ذلك ونا يمس على معنا اداء التشكر للمنايات الخديوية التي 'فضات 
علينا بهذه انع الل القدر وان تحر القرار ويسرض للمسامع الركة ما استقر 
عليه الراي 


ملحقات ربامىع 
ذيل للاتحه امجالس المركزية 


الصادر في 5 ر سنة ٠.ووى‏ 


الى رياسة املس المخصوصي 

ا ار اا 
ستة منود وخافة يشتملوا على ما تراءى موافقة اجرا اه لاتساع رخصة مجالس دطوى 
البنادر ويجالس المراكر فيا تحكموا فيه من المواد الجتابية والللقوقبة وما يصير اتباعه في 

رؤية الابللو الذي يعمل عما يكون مظر بالجالس الذكورة مع ما اسنتسب من انكل 
رئيس مجلس من الس المرآكر يتتحب له وكيل من الاعضاء ليقوم مقامه حال غيايه 
كا وان القضايا السايق احالتها المجالس الحلية من المواد الداخلة نحت رخصة مزه 
الاتساع يصير نهوها بالجالس المذّكورة بدون اعادة شبيء منها لجالس المراكر وعكنا 
لآخر ما توح تفصيلانه بالقرار المثنى عنه وانه مع موافقته وصدور الام عنه يتمذ 
ذيلا الى لايحة المشيحة ويجري نسره للجهات فلاجل تنفيذه وأنباع الاجراء يمقتضاه 
لزم اصداره يما ذكر 

غرة م الاحد " ر سنة ١89٠‏ 


قرار الجلس الخصوصي 


لماكان عند احتبار حركات ادارة الجالس المركزية يمدير بي الغربية ولمنوفية عرف 
سعادة امد رشيد باشا تراءى له بعض ملحوظات تقضي لاتماع الرخصة الى ته 
الجالس وحجالس البتادر وتحوه زيادة عما تقر لمم في اللايحة التي عملت سايقاً وأعرض 
سعادته عن تلك الملحوظات للاعتاب الكريمة وتعلقت الارادة السنية برؤية ذلك في 
الجاس الحخصوصي وقد حرر سعادته عنها للمحاس بافادتين احداها رقيمة ؟' ن سنة 
ذذمكرة” والاخرى في ١٠ل‏ سنة ناريخه أمرة 4 فعد ان صار مفأوضة الآرا 3 داء في تك 
الملحوظات بالجلس واقتضى حضور سعادته لامادة التذكر ثانا في تلك المواد بحضوره 
وقد حضر فبانضيام رأى الجلس مع سعادة المومى اليه قد استصوب الاحجراءكما هو آفي ذكر, 


95> ملحقات 


(بند ١‏ : 
جا ان المديريات كان مرخ لم في السابق لمكم في مواد المنائية الني يقي 
حكمها بالمدس لد حهسة عشمر وما وما زادت مدته عن ذلك فانه كان من خصائص 
الجالس الحلية وكنا المواد الحقوقية فإن ما كانت منها حت دعوى فبعد محقيقه بالمديريات 
والاقمام هذا كان سابر نهوه اما بالمساوأة بين اللخصمين أو ياحالته على الجاس الحلي 
تم وما يكن مثبوت من المقوق وامره يكون رهين التحصيل فكان يتخصل معرفضة 
المديريات بدون ان تتوسط فيه الجالس الحاية والمجالس الحلية لا الرخصة فيا زاد في 
المك النائي عن خاسة اليس من فوق الخمسة عشر_يوما لحد مهرين وفي المواد 
الحقوقية بنير محديد ولا تنظمت لايحة مجالس المشيخة وهراكر الادارة ذكر في بند 1١‏ 
منها أن الجالس المركرية مرخصين في الحكم في المواد المناية التي تقضي بالحيس لحد 
خسة ايام ثم وفى بند 10 منها كر يان الجالس المذكورة هم الحكم في مواد الحةوقية 
الى من فوق القسياثة قرش هد الفين وحخسمالة قرش ومافوق ذلك يكون من خصوصيات 
الجانى الحلية فاستفسب الآن باللجلس حصول الترخيص المجالس المركرية بالنثظر 
والحكم في المواد الخنائية الني يقضي حكها بالحيس لد خحسة عشر يوما وني المواد 
المقوقة المدنية لحمد خمسة عثسر الى قرش واما ما يكن فوق ذلك فيكون من خصائص 
المجالس الحليه 
لكف 
حيث أن الوارد في بند 1 من اللايحة ان من يحكم عليه بمجاس المركر في اي 
مادة ويرغساعادة رؤية دعواهبالمجلس الحلى يحيث أنه بعد أعادة رؤيتها به لا قبلمنه 
طلب اعادة رؤيتها محل آخر فانه يجاب لذلك على حسب ما توضح نفصيلاته يذاك 
البند وهذا كان بناء على كون مجالس الراكر حدود اجراآتهم الموضحة باللايحة كانت 
اقل من اتاع الرخصة التي توضحت بالبند الاول قبله وما ان الابلاو لا يتعدى رؤية 
زئادة عن درجتين في مجلمين فاستنسي باللجاس ان الابللو الذي يعمل على حكم 
مجلس المركريكون مناظرته والحكم عنه بمجاس الاستئناف لا بالمجالس الحاية انما اذا 
كان الحكم في مواد حقوقية لحد الفين وخماثة قرش وفي المناية لحد اليس بمدة 
حخسة ايامفيكون الابللو فيذلك قاصرعلى دفمة واحدة تقط وماكان فوق ذلك لاننهاء 
حددود الريخصة التي:توسمت الآن-فيجوز قبول تعد الابللو فيه الى درجتين اي يكون 


ملحقات )2 


الاول درجة في اسكتتاف وأثثانية بالاحكام 
( يند 7 ) 
من حيت أن يند ١غ‏ من اللايحه يقضي حكمه بان الدعوى التي يحكم فيها عجلس 
دطاوى اليلد ويعمل عنها ايللو ينظر فيها مجلس دعاوى المركر نم 6 
بهذا تصرح يقبو النظر بالاستتناف في الابللو الذي يسمل على حكم علس المركر 
فاستسي الغجلس أن مجلس المركر مختير أحجرا آت وتنجيز اشعال مجلس داوى اليلد 
ما وان مجلس الاستتتاف له صلاحية في ان يختبر اجر أت و تنجيز اشغال مجلس المركر 
وعلى هذا يتخي أنه فيكل شهر يتقدم للاستثناق من مجلس الركر كشف بيان ما ورد 
اليه من القضايا بانواعها والمنهى منه بتاريج وروده ونهوه والباقي واسباب عدم نهوء يدلا 
عن الكشف الذي كان معتاد مدعه الى الجاس اللي وبورود الكشوفة بالاستئناق 
فيمعرفته يجري الث والتاكدد المستازم عليهما سرعة الهو والتحاز لآخرما يلزم اذيك 
(يند غ2 
بعاان البتد الاول من اللايحة المتملق بتزتدت مجالس الدعاوى المركزية من مقتضاه 
ان أي مجلس دماوى من دعاوى المركر بيكون له ريس .ء موظف واريعة اعضاء يتعينوا 
بالدوركل ستّة أشهر مرة وهم نواب ايضاً فاستنسب الآن انه يععرفة كل ريكس مركل 
بنتتخب من الار بعة أعضاء شخص برظيغة وكيل الممجاس حي أذا خب الرئيس لمر 
شرعي فناك الوكل يقوم مقامه حال غيايه هذا مع كونه لا يوغ اريس غيابه عن 
الجلس لعذرما دون ان يستأذن من مجلس الاسكناف يعكانية رسمية وبتصرع له منه 
بالاجابةبالتطبيق لقرار الاحازات مق رأى الاستتنانى اقتضا للاحابة في ذلك 
زيند 
حيث ان رخضة احكام مجالس دعاوى البتادر هي متساويه برخصة مجالى دعاوى 
القربى المر-خصين في المواد الإنائية التي يحكم فيا بالحيس لد ارربعة وعشرين ساعة وفي 
اللواد الحقوقية لخد خمماية قرشكالموضح في بند 78 ويند 7*8 من اللايحة فالآان منظور 
انه لداعي اتساع البنادر وكثرة دعاويها عن دعاوى القرى بما فييم جهة البرلس المتباعدة 
عن المجالس المركزية لوبقواعلى رخصة مجالس دعاوى القرى ينشا مشقة لار باب الدعاوى 
وطوله وتأخير فى تهو المواد الليزئية ولذلك استنسب ان مجالس دعاوى النادر وتجاسين 
دعاوى البرلس يناسب له سعة الرخصة ع نيجالس دعاوى القرى نوعاً وهو أن يكون طم 
ذا 


افلفف ملحقات 


الزرخيص في المواد الخنئية بالحيس د ثلاثة ايام وفي الحقوقيه المدنية لغايه ألفين قرش 
بحيث أن الالو اقذي يتطلبوه من يحكم عايهم في ذلك يجري قبوله بمجالس المراكر 
| (بند0) 

ا أاصل الزهخصة التي كانت للمجالى المركزية على مقتضى لايحة حالس المشييخة 
واللراكز السائف ذكرها هي توقيع الاحكام في المواد المقوقية لحد الفين وخسماية قرش 
وفي الخناية الذي يحكم فيها بالمبس لد -فسة ايام وما زاد عن ذلك كانت من خصائص 
المجالس الحليهما سلف التوضيح وهنا فا كان باقلام دعاؤى المديريات وغيرها من 
القضايا مع ماكان متقدم الى الجالس المركرية من القضايا المارحية عن مرخصيتها قد 
تقدمت الى الجالس الحلية وقد تلاحظ أنه بالنظر لانماع الرخصة الآن المجالس 
المركرية بالمكي في الخنائي للحد خخسة عشريوما وفي المواد الحقوقية لخد خسة عثمر 
الف قرش ربا انالمجالس المحلية تعيد ما هو موجود بها من المواد الداخلة بحت رخصة 
ها الاتماع الى الجالس المركرية ركناً على انها من مررخصيتها وحيث أن الاصول 
الرعية لا تماعد على تقل واحالة ني دعوى من اي مجلسككون منظورة به الى بجلس 
آخخر يدون نهو ما عدا المستنى قانوناً قد استنسب أن ما يكون موجود بالمجالس الحلية 
من المواد السايق احاتها الية ولو ان احكامها داخلة في مرخصيات مجالس المراكر 
مقتنضى هذا القرار الا انه لا يقتضي اادة شي* منها لالس المراكر بل يجري نبوها 
واتمامها بععرفة الجالى الحلية وتوقيع الحسكي فيها بماكان يحكم به في الجالس المركزية 
وبهذه الصورة فان القضايا التي ترد المسجالس المركزية السالف ذكرها من الآنقصاعد 
من التي يستجد بسد الآن يجري فيها على مقتضى الرخصة التي تحت يبذا القرار 

الحاعة 
هذا الذي رؤي في ذلك وحيث انه صار الشسروع في تريب حالس المشيخة 
والدعاوي باق المديريات البحرية كالذي جرى يهاتين المديريتين فد تمام ذلك اذا 
اقتضى الخال الى تشكيل محاس ثاني للاستتتاق فبوقتها ينظر ويجري الموافق وعلى هذا 
ينبفي عرض ذلك واذا وافق وصدرعليه الامى بلجراه قيكون ذيلاً الى لايحة المشييخة 
ويتشر الى الجهاتما نثمرت ليجر العمل يمقتضاه 


و ريع آخرسنة 1١9٠‏ 


ملحقات رلك 
اعضا اعضا سردارعكرية رهس شورى ستشار 
النواب 
ريْى يحل اظر خارحية اظرمالية ناظر جهادية رمس قومسيون 


2 الخصوصي 


لده يده يشلليهة بده ند 
ناظرداخلية ناظرحقاتية اعضا أعضا أعمنا 


وممارف واوقاف 2 خصوصي 


لف 


+ + 4 5 2 تج ع م > 


وف 
5 
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مسبت‎ 
مقدمة - الحاماة عند الامم القديعة‎ 


الباكءل 


الحاماة في الزمن الحاضر 


94 0 ا 
بصزافل 
المحاماة عند الأمم الغربة 

الحاماة في المائيا 

الحاماة في حمهورية ارجتتين 

الحاماة في اوستور ياهتكار يا 

الحاماة في المسا 

الحاماة قي بلاد المي 
اللحاماة في بلحكا 

الحاماة في ,بوسنه وهرسك 

الحاماة في البرازيل 

الحاماة في كندا 

الحاماة في بلاد شبل 

الحماة في سانيا 

الحاماة في الولايات المتحدة بأمريكا 


دع 


الحاماة في بريطانيا العظمى 
الحاماة في اليونان 

الحاماة في ايتالكا 

المحاماة في يبرو والمكسيك 
الحاماة في رومانيا 

الحاماة في روسيا 


الحاماة في بلاد الداتهرك والسويد والتروع واسلانده 


الحاماة في يلاد السو يسره 
المحاماة في الدولة العلية 
المحاماة في فرنسا 


0 ل‎ ] ٠ 
صلل‎ 
الوكلاء عند الاهم الغر ببة‎ 
الوكلاء في فرنسا‎ 
الوكلاء في ابلجيك‎ 
الوكلاء في البرازيل‎ 
الوكلاء في يلاد شبقى‎ 
الوكلاء في بلاد كوستار يكا‎ 
الركلاء في الولايات المتحدة‎ 
الاء في اتكلتره‎ 
الوكلاء في ايتاليا‎ 
الوكلاء قي البلاد الواطية‎ 
الوكلاء في الروسيا‎ 
الكلاء في الداتهرك والسويد‎ 
الوكلاء في سو يسرا‎ 


1١همل‎ 


نذا 


لكر 


خلاصة ما تدم - الكلام على مؤتم المحاماة” 

القسم الاول - المحاماة عئد جيع الامم وفيه نظامها الالي ‏ 
انتتخاب القضاة - الاصلاحات المطلوية -- الكتب 

الفسم الثاثي - التمليم المتماق بصناعة الحاماة 


٠‏ القسم الثالك -- مبادىةكلية تتملق بصناعة الحاماة 


القسم الرايم العلائق بين طوائف الحامين فى الام وين افرادهم 
القسم التكميلٍ - اعمال المؤتمر -- اولاً النظامات الخصوسية التي 
لادخل الحكومة فيها - ثانا اتعليم التعلق بصناعة الحاماة ‏ كال 
العلائق بين طوائف الحاماة وبين الحامين 

اجماع المؤمر 
اليوم الرايع 
مذكرة جناب المسيو مككوم مكيلريث مستشار المقانية المسرية 
مراقعة شهيرة في قطية -خعايرة 


ل 
الباليان 
الحاماة في البلاد المصرية 
سال 
القضاء من عهد المرحوم مد علي باشا ب ديوان الواليي -- مجلس 
المنشورة ‏ اول مجاس للتتجارة -- الجلس العالي ملكي -- مجلس 


ضصغة 
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شورى الجهادية - مجلس الدعاوي بالاسكندرية - مجلس الدماوي 
بدمياط - الخزينة المصرية - قله المدارس -- نظارة الاشفال 
ماس الصحة وألحاحر -- ديوان البحرية - الكشاف قتل العم 
خالي ‏ تشكيل دواوين العموم السع وهي الديوان الخديوي وديوان 
كافة الابرادات وديوان الجهادية وديوان البحر ودروان المدارس ودبوان 
الامور الاقرتكية والتجارة المصرية وديوان الفاور يقات -- جعية 
المقائية س الجاسن الخسوصي مجاس الاحكام -- المجلس لوي 
بإلمالية ‏ حجمية الاسكندرية العمومية ‏ مالس الأقالم - الغاء 
الجالى - تشكل الجالس ثانياً ‏ الفوانين اتي وشها الولاة من 
عهد محمد علي بإشا 


. 0 / 

لل 
القضاء من -حكم المرحوم امماعيل باشا الى افتتاح المحم الاعليه 
تشكل مجالس الاقالم اعادة تنظيمها - انشاء ديوان الحقانية 
تشكيل الجالس المركزية ويجالس المششيخة والدوعاي -- اصلاح قوانين 
الجالس الحلية 
القضايا الحنائية - القضايا القدعة - مضبطة 
المسائل المدنية - التقارير 5 
ملاحظات عمومية على ما تقدم ‏ احتلال الاختصأص -- سيطرة 
الادارة على القضاء 
حال المحاماة في تلك الاوقات 
المزورون في عهد عمد علي بإنا وهم المحامون 
صورة الشكوى وما جرى لمم بسبيها 
وظيقة المحاماة امام الجالس الملغاه - قضية موسى عمر 


درجة معارف المحاماة ‏ امثلة من محريرات وصكلاء الاشفال 
كتاية الجالس 

مشكلات الكتابة 

محافظ رشيد وشا اكور اما 


الباللتاث 


' المحاماة امام الحاك الجديدة 


المحاماة امام المحأكم الختلطة 

المحاماة امام المحاكم الاهلية 

الدور الاول من عهد التشيكل الى سئة ه١1‏ 
الدو الثاني من سنة م١‏ الى سنة هما 
الدور أأثالك من سنّة 1689# الى الآآن 


9 / 5 
بصرالاول 
الشسروط اللازمة لقبول المحامين واشتغام يحرةهم 
قرارات مجلس الاسثّاف 
تجديد الطلب يمد رفضه 
الاشتغال بالخرفة يمد القبول 


5 
5 ألما 
لل 
فيا لمسحامين من المقوق وما عليهم من الواجياث 


الواجب الاول -- الاستقامة ‏ الاستقامة في المميشة الخصوصية 
الصدق في المماملات 


>12 


#مقة 

٠‏ 09 الواجب الثاني سكنان الس في المر في الابلحة --- فيصفة 
المبيع ‏ في مسوفات الاباحة 

مم الواجب اثالث # الامتناع عن سب الخصوم وذحكر الشخصيات 
اللسثة والاتهام يها يمخدس الشرف 

+« الواجب الرايم - المدافعة عن الفقراء يجاناً 

دم 0 الواجب الخامس ‏ مباشرة الاعمامحت ضبان المحامي حقيقة النمبة 
بن المحاعي وموكله -- في أثبات التوكل - فيا يتزتب على التوكيل 
- اتتحي عن التوكيل 1 

1 الواجبالسادس - رد اوراق الموكل اليه بعد اتهاء التوسكيل ب 
ضمان الوكيل - لمن طلب الشيان -- في انقضاء التوكل - في 
عزل لماعي - موت الكل او الوكل الحجر عل الوكل اواموكل 
والافلاس 

٠‏ حقوق المحامين ب الاجرة -- ليس البنش 

“م فيا لا يجوز الج بينه و بين حرفة الممحامات -- الاشتعال في انيمل 

يحط يقدر المحاعي 
ازاك 
وهو الباب الثالث من اللاتحة 
وبجم في تأديب المحامين 
يم في احكام التأديب 

ام فىحي العارضة والاسنئئاق 

؟م 2< في المقوبات التادوية 

5م التوسخ 

40 الوقيب 


ز ثم ذل 


جحو الاسم من الميدول 
قصل فى موجبات التأديب 
١‏ خم يبن عقويبي التأديب وحام النايات 
احكام وقنية 
احكام -تنامية 
البا بلاج 
ب 2 
حمومياث 
آي / آر* 
بصرالاول 
المحاماة والقضاء 
٠. > ٠‏ 
ان 
كلف 
كيف يؤدي المحامي مهنته 
المرافمات 
المذكرات 
الاستعارة 


القصا الغالنث 


العلوم التي تلزم معرقنها فى الممحاماة 
المنامة 4ه 
اخلاق المحاعي 


دلم» 


مز فهرست اللحنات #6 


صفة الملحقات 

ملحق تمرة 1 تريب بجلس احكام ملكية 

5 امهم وا تشكيل الدواوين وقانون السساسة ثامه 

ذا ل تين لائحة ترتدب اللبعية القانية 

١م‏ 0 »6 > 4 ترئيب محالس التجار 

4 »ع ©» ه06 ترتيي القناصل 

140 »2 > 5 الامحة عطس الابللو 

م »ع ©» 7 الائحة محلس التجار 

جه ع ع ل الملى الحموسي والجلس السسوبي والجسية السومية 
بالامكندرية 


سه « لائيهة المجلس العموي 

6 0 » ا 3 

وأ « بالل مجلس احكام مصرية - لائحة يملس الاحكام 

1 ذا تنكل الجلس الخصومي - لائحة الجلس الخصوصي 

.د 6 © 1# تشكيل مجالس الاقالم-- يحلى طنطا غربية -- يلس 
سيئود + مجلس الفشن - مجلس جرجا -- مجلس 
المرطوم- لائحة مجالس الاقالم 

جم »6 > 14 تريب مجلس الاحكام 

بم » » 16 ترتيب مجلس الاحكام 

٠م‏ 6 ©1676 انون رؤية الدعاوي مجلس قوسيون صر 

مه > ١76‏ مجلا اقلم بحري وقبلي ولائحتهما 

6١‏ »ع ©» ١8‏ تانون المتتخات 

+<هؤ21 »> © 18 القانون السلطاني وهو القانون المابوني 

0 فا يا لائحة الجالى المركرية 

.ب » * > 39 ذيل للائحة المجالس المركرية 


